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فصل 
في هدبه عَيْلله ف 
الأقيزية والأنوصة والبمُوع 
وليس د00 0 ع لوس الخاصة 


ب وا 
مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية . 
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فصل 


3 - 


١ 4‏ . بن #د د داك 10 0 
مو ومو ل ا او 


ع 
0 ا 7 ل 
ان البى َي حبس رجلا في تهمة . قال أحمد وعلى بن المديتي 
اقناة ا . 
3 0-0 
0 00 َه سجن رجلا 
م 





2 أخر جه اترمذي (1519) ف الديات . باب ما جاء فيال الحبس في الهمة » وأبو داود 
(#دم) بي الأقضية : باب في الحبس في الدين وغيره » والنسائي 51/8 في السارق : باب 
امتحان السارق ». وسلده حس . 

(١‏ وأخخرجه عبد الرزاق ف ١‏ المصنف » )١151715(‏ والبيهقي . »/"/١‏ عن الثوري عن ١‏ بس 
بي ليلى عن القاسم بن أني عبد الرحس عن أني مجاز أن أحوين من حهيئة كان بينهما عبد ؛ 
فأعتق أحدهما نصيبه » فحبسه رسول الله عق حتى باع غنيمة له 


فصل 


شٍِ 5 


روى الأوزاعي ٠‏ عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه ٠‏ عن جده . أل 
رجلاً قتل عبّه متعمداً ٠‏ فجلده التي ٠‏ عله مائة جلدة . ونفاه سنة . 


وأمره أن يعتق رقبة ولم يَقِده به20 . 


قل لي 


وروى الإمام أحمد : من حديث الحسن . ؛ عن سمرة رضي الله عنه . 
عنه عه : ١‏ من قتل عَبْدَه قتلناه 7" .» فإن كان هذا محفوظاً » وقد سمعه 
دنه اليو + كان الادتدو ير إلى العام يميه ما راف ددن الايد 

وأمرٌ ,ورجلا علآزمة غريمه + كما ذكر أبو :داوها ».عن النضر بن 
شميل . ٠‏ عن الهرماس بن حبيب . عن أبيه » عن جده رضي الله عنه قال : 
أنبت النيا عه بغريم الي . ؛ فقال لي 1 لدوم ساي ليا أخنا 


م اهم سم 2 0 

حير تيه أ قعل برك وروى أبو عبيدٍ . أنه يَيُمِ أمر 
بقتل القاتل. .+ وضبر المصابر” '. قال أبو عبيد : أي : بحبسه للموت 

(1) وأحرجه الدار قطني ١6/8‏ ؛ ١55‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي » عن 
إسماعيل , بن عياش »+ عن الأوزاعي وسنده حسن . 

(؟) اكه ييل ه/١‏ 1 17 داود (ه١اه4)‏ فل الدنات . باب من قتل عبده 5 مثل 
به أيقاد منه » والترمذي )١415(‏ في الديات » والنسائي 5١ . ٠١/8‏ في القسامة . والحسن 
البصري موصوف بالتدليس » وقد عنعن . 

و الطرية ‏ ارو دادة لدنكد ف الأقضية: باد فى التعيش يق "لذن ٠.‏ بو الزن انيد 
(5154) في الصدقات : باب الحبس : ف اللية ب والهر ماس مجهو ل و ك1 انو ماه 

(4) أخرجه عند الرزاق بي ١‏ المصلف ١1845‏ ) و )١17840(‏ ومن طريقه الدار قطني 
ع ١4‏ صن معمر ؛ وابن جريج » عن إسماعيل بن أمية رفء يوالع اللي ٠1‏ سن 
الصاير للموت كما حبس ٠‏ وبقتل القاتل » ورحاله ثقات لكنه مرسل. 4 بو اشريطم الدار قطنى 


« 


وذكر عبدٌ الرزاق في ١‏ مصنفه » عن على : يُحبس اليك في السجن 
عد موت 7 
في حكمه في المحار بين 


حكم بقطع ألديهم » وأرجْلهم ؛ وسَمْلٍ أعينهم لاسرا عر 
العام وروت كوم بخ ناوا جوعا وعطشا كما فعلوا اع ش 
فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


. صلابله ٠١‏ 0 00 
صحيح مر ل ل اي 0 


اليم فقال : ١‏ دونك صَاحِبك و سكوك مال : 0 ان 





الصا 


م0 مس حديت إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرٍ ٠‏ عن الني ينه « إذا أمسك الرجل 
الرجل » وقتله الآحر بقتل الذي قتل » ويحبس الدي أمسك ١‏ 5-6 ثقَات » لك رحح 
البيهقى المرسل » وقال : إن الموصول غير محفوظ . 

() أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (1898) ورجاله ثقات . 

(؟) حديثث الحاريف: احرج البخاري ” رةه في أول المحار بين و 48 ؛ باب لم يسق 
المر تدون المحار بون حتى ماتوا ١‏ وباب سمل المي مله أعين الرعاة . ومسلم 00 ث6 
و (١٠)ور )1١١١‏ و (؟1١)‏ و(*5١)‏ في القسامة : باب حكم المحار بين والمرتدين . 93 داود 
4549) والتر مذي (هه) والنسائي بو , عووء وابن ماجه زلاة؟) وأحمد #/11 و لاا 
و948١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عله . 


37 


تير و 


لَه » فهو مثله  »‏ فرجم فقال : إنما أخذئّه بأمرك , فقال متم : , 
أن يَبوء بنك وإِنّم صَاحِبك ؟ » فقال : بلى » فخلى سبيله ١‏ 

وق قزل يقير تدوع قز لاقني اخدسة ه أن القاتن اذا تسمه 
سقط ما عليه » فصار هو والمستقيد ممنرلةٍ واحدة . وهو لم يقل : إله 
منرلته قبل القتل » وإنما قال : ١‏ إن قتله فهو مثله » » وهذا يقتضى المائلة 
يده كلد ف كان ل الحديق در اقم ادير لماكب الح 4ه 
القود والعفو . 

والثاني : أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به » فهو متعد مثله إذ 
كان القاتل متعدياً بالجناية » والمقتص متعدٍ بقتل من لم يتعمد القتل . 
ويدل عل هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في « مسنده » : من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَيِلَ رجل على عهد رسول الله لَه 
رفم إلى رسول الله َيِه » فدقّعه إلى ولي المقتول » فقال القاتل : يا رسول 
لله ! ما أردت قتله » فقال رسول الله عَكلُمٍ للولي : ١‏ أَمَا إنّهُ إِذَا كَانَ 
دق » ثم قَتلتَه دَحَلْت الثار ٠‏ » فخَلّى سبيله 29 . وفي كتاب ابن حبيب 


5 00 7 5 ال عقر اغر مه 
هذا الحديث زيادة » وهى : قال النى : ١‏ عمد يد » وخطأ 


١غ‏ .ينه 


414١5 


. 01 





(1) أخرجه مسلم (1580) في القسامة : باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 

02 ' جاده 5 ١‏ اود 3 وأشوية الثر مذي )١595(‏ 5 الديات : باب ما بحاء ف 
حكم ولي القتيل في القصاص والعفو » وأبو داود (4448) في الديات : باب الإمام يأمر بالعفو , 
وقال الترمذي + جسن صتحيدح . 


فصل 
قي حكمه بِالْقَوَدٍ على من قتل جاريةً » وأنه يُفعَل به كما فعل 


نيه 0 1 الصحيحين ») : أن يهودياً رض راس جار 
عل افر ان أي حلي : فأخد + قاش رف افا مو رسن 


ير 


0 


ون تيوتر 
مع أن 


00 6 


١ 0 


برض رأسه بين حجر ين 


وف هذا الحديث ل عل قتل الرجل بالمرأة ؛ وعل أن الجاني 
سا ل ع 500 
للم عله لم يدفعه إلى أوليائها ٠‏ ولم يقل يتم فاقتلوه ٠‏ وإن شثتم 
بويا وي بيات و0 الاسلام ابن 
تيمية » ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد . لم يَصِح » فإن ناقض العهد 
لا تُرضخ رأسّه بالحجارة » بل يُقتل بالسيف . 


فصل 
في حكمه مله فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 


8 )) الصحيحين الي أن امرأتين من هذيل رمث احداهما الأخرى 


له آي 


حجر تقتها وم في يلما ٠‏ تقض فيا وموك اله عه ير + مد 
أو وليدة في الجنين . وجعل دية المقتولةٍ على عَصبة القاتلٍ » هكذا في 





)١(‏ أخرحه البحارى 778/6 ف الوصايا : باب إدا أوما المريض براسه إشارة بية تعرف 
5 ف الدبات. : باب من أقاد بالحجر » ومسلم (1599) في المساقاة ٠‏ باب تبوت 


4 


(الصحيحين؛!') . وي النسائي : قتي ل لياه 6تون نفل ني 

وكذالةه قال شر هاه إنه قتلها مكانها والصحيح : أنه لم يقتلها”" 
لا تقدم . وقد روى البخاري في « صحيحه ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
أن رسول الله لله قضى ني جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرة : عبد أو وليدةٍ » 


ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت » فقضى رسول الله عَييهِ أن 
0 لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها'”' . 


وف هلا الحكم انناقية لفك ا لجيه القود » وَأن العاقلة تحمل 
رده تبعاً للدية » وأن العاقلة هم العصبةٌ » وأن زوج القائلة لا يدخل معهم : 
واك ارلاقها أرقا نبوا عن العافلة + 


فصل 
ني حكمه عَيَِهِ بالقسامة © فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في « الصحيحين » : أنه عََيدُهٌ حكم بها بين الأنصار واليهود . 

(1) أخرجه البخاري 77/١79‏ في الديات : باب جنين المرأة » ومسلم (15481) في 
القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الحطأ من حديث ألي هريرة . 

(؟) أحرجه النسائى 7١/8‏ » ؟١5‏ في القسامة : باب قتل المرأة بالمرأة » وأبو داود (؟الاه4) 
في الديات : باب دية الجنين » وابن ماجه (5541؟) والدارمي 1945/9 191/0 » وأحمد "44/١‏ 2 
وإسياده صححيح . 

(") انظر ١‏ أقضية رسول الله » ص ١1» ١5‏ لابن فرج المالكي المتوق سئة 491 ه . 

أعريف اللتشاوي 7ن" الدرات #ياف تين لمر 01 

(ه) القسامة ‏ بفتح القااف وتخفيف السين ‏ مصدر : أقسم قسماً وقسامة . وهي الأيمان 
تسم عل اولياء المتيل ادا ادعوا الدم 00 عل المدعى عليهم الدم ) وخص القسم على الدم 
بلفظل القسامة 4 وقال ثي « المحكم ) : القسامة الجماعة يقسمون على الشىء او يتبدود نه . 
ومين القسامة منسوب إليهم » ثم أطلقت على الأيمان نفسبها . 


١ ٠ 


ره علس الى شد لس يعر ١‏ شا 1 بر عر 

وقال ادر رف ا وعبد الر حمن (١‏ اتحلفون وتستحقون دم 

صَاجِِكُم ؟ ) وقال البخاري (ا و تستحجفون لَك أو صاجيكم |)) © 
رع ته 


فقالوا : أمر لم نشهده ولم ثره + فقال ٠:‏ فتبرئ هود بايْمَانِ خمسين 0. 
ع قر 
فقالوا : كيف نقبل أيمان قَوْمِ كفار ؟ فوداه رسول الله َه مِن عنده . 

: 6 9 ا 8 تر ى عرس 

وق لفظ : و فس خمسون منكم على الارعلسع نع برج إل 

و 0 

واختلف لفظ الاحاديث الصحيحة في محل الددة ٠‏ ففى بعضما 5 
عقيل وداه من عنده ٠‏ وني بعضبا وداه من إبل الصدقة 

وي ٠‏ سنن ألي داود ٠‏ : أنه ميته القى فعةعلن.التفو فى لاه و 
900 1 
يهم 6 

١ 4‏ اك ؟. صاالله 0 ١‏ عداوااء 4 

وي « مصنف عبد الرزاف ) : أنه عَويل بدا بيهود » فايا أن يحلفوا . 
فردٌ القسامة على الأنصار » فأبوا أن يحلفوا فجعل عَمَلّه على يهو د(" 


وفي ٠‏ سنن النسائي ٠‏ : فجعل عقله على اليهود . وأعاتهم بيعظيها © . 
ا 


وقد تضنيقة:هذة الحكرعة امور 


1 اوس البخاري 5١5 ٠ 5١/15‏ في الديات . باب القسامة » وفي الصلح : بار 
الصلح مع المشركين ؛ وني الجهاد : باب الموادعة » وفي الأدب : باب إكرام الكبير . وني 
الأحكام : باب كتاب الحاكم إلى عماله » ومسلم (1559) في القسامة : داب القسامة من 
حديث سمل بس أبي حثمة » ورافع بن خديج . 

)2 ار أن داود (5؟45) في الديات : باب في ترك القود بالقسامة من حديت 
عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري ؛ عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن . وسليمان بن يسار ؛ 
عن رجال من الأنصار . وإسناده صحيح . وهو ني ١‏ المصنف » )١181567(‏ وسان البيهقى 8//١؟١‏ , 

١ )(‏ المصنف » (187617) وقد تقدم في التعليق السابق . ْ 

(4) أخرجه النسائي 17/8 في القسامة : باب ذكر اخختلاف ألماظ الناقلين لخبر سهل فيه , 
وسئده حسن . 


١١ 


منها : الحكم بالقسامة ؛ وأنها من دين الله وشرعه . 
و 7 ٠‏ - 
ومنها : القتل بها لقوله : ١‏ فيدفع برمته إليه ») » وقوله في لفظ آخر : 
00 7 م مااع 

« وتستجقون دم صاحبكم؛ ء فظاهر القران والسنة القتل بأبمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامة » وهو مذهب أهل المدينة . وأما أهل العراق . 

200 م ع . 
فلا يقتلون في واحد منهما . وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان » والشافعي 
عكسه , 

ومنها : أنه يبدأ بأيمان المدّعين في القسامة بخلاف غير ها من الدّعاوى . 

3 0 ص 8 . 2 7 هو 

ومنها : أن أهل الذمة إذا منعوا حقاً عليهم . انتقضّ عهدهم لقوله 

عله : « إما أن تدوه » وإما أن تأذنوا بحرب » . 


ومنها : أن المدّعىّ عليه إذا بَعَدَ عن مجلس الحكم . كتب إليهء ولم 
وى 


2 5 


ومنها : جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه . 

وهتها .*. القضاة .عل القاكيه . 

وفنها + 8ل كل ا المياعة اقل مم ينون اذا دوا 

ومنها : الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام » وإن لم يتحاكموا إلينا 
إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين . 

ومنها  :‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية مِن 
الل الصدقة. وقد نظن يعض الثاسن أن الف ون سوس النازديق + بوذا 
لا يح » فإن غارمٌ أهل الذمة لا يُعطى من الزكاة » وظن بعضهم أن ذلك 
مما قَضّل من الصدقة عن أهلها » فللإمام أن يصرفه في المصالح » وهذا 
أقرب من الأول » وأقرب منه : أنه مله وداه مِن عنده » واقترض الدية 


١ 


من إبل الصدقة » ويدل عليه : ٠‏ فوداه من عنده » وأقرب من هذا كُلّه أن 
ا ااي ا 
حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين » ولعل هذا مر 
بن لا اللاتصناما رون نهم الاريمين ما ور ا 
+ انان المدقة ايد لد نوكن حدركن :| لاك اله قزها سر 
إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين . والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله « فجعل عمّله على اليهود » ؟ فيقال : 
هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم » فإنه يِه لا كتب إليهم 
أن يدوا القتيل » أو يأذنوا بحرب . كان هذا كالإلزام لهم بالدية » ولكن 
الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا » وحلفوا على ذلك » وأن رسول 
اله عله وداه من عنده » حفظُوا زيادة على ذلك » فهم أولى بالتقديم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «١‏ أنه قسمها على اليهود . 
وأعانهم ببعضها » ؟ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاً » فإن الدية لا تلزم 
اللّعى عليهم بمجرد دعوى أولياءِ القتيل ؛ بل لا بد من إقرار أو بينة : 
أو أيمان المدعين » ولم يوجد هنا شيء من ذلك » وقد عرض النو ئ عر 
أبمان القسامة عل المدعين > فابو 1 أن متدرا + اكيت رارم ارد بالدية 
بمجرد الدعوى . 


فصل 
في حكمه 2َيلَِهِ في أربعة سقطُوا في بئر : ٠‏ فتعلّق بعضهم يبعض : ليكول 


ذكر الإمام أحمد ؛ والبزار . وغيرهما » أن قوماً احتفروا بثراً باليمن : 


1١ 


فسقط فيها رجل » فتعلّق بآخر » والثاني بالثالث ‏ والثالث بالرابع » فسقطوا 
جديعاً » فمائوا » فارتفع أولياوهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
قال : اجمثوا منْ حفر الب من اناس » وقضى الأول ريع الدية : 
لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان » وللثالث بنصفها 
لأنه هلك فوقه واحد » وللرابع بالدية تامة » فأتوا رسول الله ميته العام 
المقبل ٠‏ فقوا عليه القِصّة » فقال : :هر مَا قضى يكم ؛ ع هكذا 
سياق البزار . 

وسياق أحمد نحوه . وقال : إنهم با أن يرضوا بقضاء علي ) 
توا رسول الله َيه وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام ٠‏ فقصوا عليه 
القصة » فأجازه رسول الله َيه » وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا”" . 


فصل 
في حكمه َه فيمن تروّج امرأة أبيه 


روى الإمام أحمد » والنسائي وغيرهما : عن البراء رضي الله عنه : 
ار 0 5 او 000 
قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقال : أرسلنى رسول الله طلم 
م مااع 0 ع قر سمه 9 
إلى رجل روخ أمراة انيه ان اقتله واخخل ماله(؟) 


)١(‏ أخرجه حي 0/1 و؟ه١!‏ من حديث علي . وي سلده حنش بن المعتمر . وهو 
ضعيف » وذكره الهيثمي في « المجمع » 1810/5 » ولسبه لأحمد والبزار » وقال : وفيه حنش 
وثقه ابو داود » وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه أحمد 45/4؟ » والنسائي ٠١94/5‏ ؛ ١١١‏ في النكاح : باب نكاس ما نكم 
الآباء » والترمذي (155) في الأحكام : باب ما جاء فيمن تروج امرأة أبيه » وأبو داود 
(4489) في الحدود : باب الرجل يزني بحريمه » وسئده حسن »؛ وأخرجه أبو داود (44055) - 


١ 


وذكر ابن أي خيثمة ني « تاريخه » » من حديث معاوية بن قرة : 
عن أبيه » عن جده » رضي الله عنه ء أن رسول الله عله بعنه إلى رجل 
أعْرسَ بامرأةٍ أبيه » فضرب عنقّه » وخمّس ماله . قال يحي بن معين : 
هذا حديث صحيح . 

وني « سنن ابن ماجه » من حديث ابن عباس قال : قال رسول اله عه : 


هزر 


. "' من وقع عَلى ذَاتٍ محرم فاقتلوه‎ ١ 

وذكر الجوزجاني آله رفم إلى الحجاجٍ 065 اقتصييه أحته 
على نفسها » فقال : احيسُوة » وسلوا من هاهنا من أصحابب رسول الله 
5+ عائرا ناقى ا معزت ري لقاع »لال + بسن رعرل 


الله مويل يقول : ١‏ من تَحَطَّى حرم الموينين 0 
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد » في رجل تروج امرأة 
أبيه أو بذات محرم » فقال : يقتل » ويدخل ماله في بيت المال . 


وهذا القول هو الصحيح ٠‏ وهو مقتضى حكم رسول الله يله . 


5 . 3 1 8 2 , ع 
وقال الشافعي ومالك وابو حنيقة : حلةن سول الزابي 3 ثم قال ابو 
من حديث مسدّد . عن خالد بن عبدالله . عن مطرف ؛ عن أني الحهم عن البراء قال : » با 
أنا أطوف على إبل لي ضلّت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء » فجعل الأعراب يطيفون لي 
لنر لني من النبي لله إذ أتوا قبة . فاستخر جوا منها رجلا لقب عفنيه نيالك 
عد تذاكروا أله أعرس بائرأة أية ا وإشاده مسيم )وهو :فق« السند غ6 46/4ا من طريق 
أسباط عن مطرف عن أبِي الجهم » عن البراء . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (054؟) في الحدود : باب من أتى ذات محرم ومن أنى ببيمة ؛ 
وفي ٠منده‏ إبراهيم بن إسماعيل بن ألي حبيبة الأنصاري » وهو ضعيف » لكن يشهد له ما قبله . 
(؟) أورده الهيثمى 2 0 المجمع ١/5‏ » وقال : رواه الطبر الي ؛ وفيه رفدة بن 
قضاعة . وثقه هشام بن عمار » وضعفه الجمهور . وقال الذهي في « الميزان » : قال البخاري : 
لا يتابع على حديثه . وقال النسائي : ليس بالقوي ٠‏ وانظر ‏ الإصابة؛ (4431) . 
نه ١‏ 


حنيفة : إن وطثها بعقد . عزرٌ . ولا حد عليه » وحكم رسول الله مَيينَهِ 
وقضاؤه احق واولى . 


فصل 
في حكمه لَه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته » أمسك عنه 


روى أبن أي خيثئمة وابن السككن وغيرهما مسن حديث تاي 


عن أنس رضي الله عنه » أن ابن عم مارية كان نهم به بها » فقال الني ملم 
علي بن أني. طالب رضي الله عنه : (١‏ اذْحَبْ فإ جه عنْدَمَارِية. فاضر ب 


وقد سال 


عُْقَهُ » » فأناهُ علي فإذا هو ني ركي يترد فيباء فقال له علي : اأخرج ء 
لل لس ار ار كنا م عل . 
ثم أن ى الني عه ٠‏ فقال نا وول اله : إنه مجبوب » ماله ذكر . 0 

لا در ا ا 0 
السيف »؛ ارتعد وسقطت الخرقة » فاإذا هو مجبوب لا ذكر له . 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس . ؛ فطعن بعفضهم في الحديث . 
ولكق نسي لاطا لك وود تمان خليه . و ترل عضهم على أنه َه لم 
رد حقيقة القتل » إنما أرادَ تخويفه ليزدجر عن مجيه إليها . قال : وهذا 
كبا “قال مزليمان: الله ادير اللتين اختصمتا إليه في الولد : «على بالسّكين 

أشق الولد بينهما » » ولم يرد أن يفعل ذلك » بل قصد استعلام 

الأمر من هذا القول » ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث : 


)١(‏ لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة ٠‏ فنسبه لابن السكن وابن أبي خيئمة مع أنه في 
صحيح مسلم )70710/١(‏ في التوبة : باب براءة حرم النبي يه من الريبة » و ١‏ المسند » /81؟ , 
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باب 0 يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق , فاعيي 
رسول الله متم أن بُعرفٌ الصحابة براءته » وبراءة مارية » وعلم أنه 
إذا عاين السيف » كشف عن حقيقة حاله , ل ل 
الله مَيْينه . 

وأحسسٌْ من هذا أن يقال : إن الني َه أمر علباً رضي الله عنه بقتله 
تعزيراً لاقدامه وجر أته على خلوته بأم ولده » فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال » 
وأنه بريء من الريبة » كف عن قتله » واستغنى عن القتل بتبيين الحال » 
والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحدّ » بل هو تابم' للمصلحة دائر معها وجوداً 


2 
وعدما . 


فصل 
في قضائه عند ني القتيل يوجد بين قرينين 


روى الإمام أحمد ٠‏ وابن ن ألي شيبة ‏ من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال رك قل بون رعق ف فاص الى ييه فذرّع ما بينهما ؛ 
فوجل إلى أحدهما 5 : فكأني أنظر الى شير رسول الله 2 ٠‏ فألقاه 
عَلَى أقربهمًا ل 

7 

ل ال ان 
ََِهِ فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني ديار قوم : أن الأيمان على 
2 007 0 07 : 
المدّعى عليهم » فإن نكلوا » حلّف المدعون ؛ واستحقوا » فإن نكل الفريقان . 

(1) أخخرجه أحمد في « المسند » #/وم , و 4م ؛ وفي سنده عطية العوثي راويه عن أَبي 
سعيد الخدري ٠.‏ وهو ضعيف . 


١‏ راد المعاد ج" ‏ م ؟ 


كانت الدية نِصفْها على المدّعى عليهم » وبطل النصف إذا لم يحلفوا”" . 
وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية ألم 
سعيد » فقال : قلت لأبي عبدالله : القوم إذا أعطوأ الثبيء » فتبينوا أنه 
ظَلِمَ فيه قوم ؟ فقال : يُرد عليهم إن عُرفَ القوم . قلت : فإن لم يعرفوا ؟ 
قال : يُفرّق على مساكين ذلك الموضع » فقلت : فما الحُجة في أن يُفرّق 
: 
على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال : عمر بن اللخطاب رضي الله عنه جعل 
الدية على أهل المكان يعني القرية الي وجد فيها القتيل ٠‏ فأراه قال : كما 
أن عليهم الدية هكذا يرق فيهم » يعني : إذا ظَلِم قوم منهم ولم يُعرفوا . 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث . 
وجعل الدية على أهل المكان الذي وجدَ فيه القتيل » واحتج به أحمد . 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم 
ُعر فوا بأعيانهم . 
وأما الأثر الآخر ع فمرسل لا تقوم بمثله حجة . ولو صح تعين 
القول بمثله » ولم تجر مخالفته » ولا يُخالف باب الدعاوي » ولا باب 
القسامة » فإنه ليس فيهم لَوْث7" ظاهر يُوجب تقديم المدعين ٠‏ فيقدم 
المدّعى عليهم في اليمين » فإذا نَكَلُوا » قوي جانب المدّعين من وجهين : 
اتذن هي وو القتيل بين ظهرانيهم التاق * -- عن براءة 
ساحتهم باليمين » وهذا يقوم مقامٌ اللوث الظاهر ٠‏ فيَخُلِف المداعون 2 
وستحقون: > :فاذا: لكل الفريئان. كلاهما + اووك ذلك شي مرق مسن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (18140) عن ابن جريج قال : أخبرني عبد 
العزيز بن عمر أن عمر ... 
0( وني حديث القسامة ذكر اللوث : وهو أن يشبد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت : أن فلاناً قتلني » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تهديد منه له أو نحو ذلك . 


١8 


كول كر واج مهيا ٠‏ فلم ينهض ذلك سيا لإيجاب كبا الددة 

علييم إذا لم يحلف غر ماهم ولا إسقاطّها عنهم بالكلية حيث لم يحلقواء 
فتعملت: الدية نيفين + ووخب. نضفها عل اللأعى. عليهه: لنبوت: الخنبية 
في حقهم بترك اليمين » ولم تجب عليهم بكمالها » لأن خصومهم لم 
حلدرا » فلما كان اللوث متركباً من يمين المدعين » ونكول المدّعى عليهم ؛ 
ولم يتم » سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو التعوك + بووسيو ها بقارل 
نكول الملاعى عليهم وهو النصف » وهذا مِن أحسن الأحكام وأعدلها . 
وبالله التوفيق . 


فصل 
في قضائه عاك َه بتأخبر القصاص من الجرح حتى يَنْدَمِلَ 


ذكر عبد الرزاق في « مصنفه » وغيره : من حديث ابن جريح . 
عن عمرو بن شعيب قال : قفى رسول الله عه في رجل طعن آخر بقرن 
ورج هك او رورا اه ادن وقد ١‏ حتى انبر اجراحك 20 
أبى الرجل إلا أن يستقيده » تأقاده الني عه ؛ الج ددن 
المستقيد » فقال : عرجت وبرأ صاحبي ٠‏ فقال الني لله : ١‏ الم آمُرله أن لا 
: 1 
قدحي در أحراالكا لتم نا ةلك اند وب ع رسلشة :وات أمرر رول 
الله مله من كان به جرح بعد الرجل الذي عَرَجّ أن لا يستقاد منه حتى 
يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ » فما كان من عرج 
أو لل » فلا قود فيه » وهو عقل » ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقاذ 
منه » فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له" . 
رن أحرعه عدر ران رامين ٠‏ (117441) وأخخرجه البيهقيى 58/8 » والدار قطي ب 
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0 0 
قلت : الحديث في ١‏ مسند الامام احمد ) . من حديث عمرو بن شعيب .2 
1 َ 3 9 لاما 7 
عن أبيه » عن جده متصل ؛ أن رجلا طعن بقرن في ر كبته » فجاء إلى النني 
لاثم فقال : أقدني . فقال : « حتى تبرأ » . جاء إليه فقال : اقدني . 
7 1 و ساى ص ليه اس 
فاقاده » ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله ! عرجت . فقال : ١‏ قد نهيتك 
وام ا ا ا ا 
فعصيتني ٠‏ فَبْعَدَكَ الله وبطل عرّجَتك » .ع ثم نهى رسول الله يك 
مه س و 0 ا )2001 
ل عدن ع لتر عي لمر حجية 
وفي سنن الدارقطني : عن جابر رضي الله عنه » أن رجلا جرح . 
.2 
المجروم ”' . 
: 7 ع ' 2 
وفلك تضمنت هذه الحكومة 2 اله لا يجوز الاقتصاص من الجرح 
حى يستفر أمرة: + آما باتذمال: + أو سيراية مستقر 8 وأن سرابة الجناية 
مضمونة بالقود . وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما » 
. . . - 3 ل 0 2 
ولا ناسخ لهذه الحكومة . ولا معارض لها » والذي نسخ بها تعجيل 
القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله » وأن المجني عليه إذا بادر 
0 2 5 1 5 2 4 ان ع 0 
ير 
بعد القصاص. »؛ فالسراية هدر 
/8 من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وسئده -حسن . 


(1) أخرجه أحمد 1١11/7‏ ورجاله ثقات » وذكره اليثمي في ١‏ المجمع 79/5٠‏ 795 , 
وقال : ورواه أحمد ورجاله ثقات » ويشبد له حديث جابر الآني . 

(9) أخرجه الدار فطبي 8/لم من حديث عبدالله بن عبدالله الأموري . عن ابن جريج 
وعثمان بن الأسود » ويعقوب بن عطاء » عن ألي الزبير عن جابر » وهذا سند حسن في الشواهد » 
وذكره اليثمي في ١‏ المجمع » 545/5 »2 وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه محمد بن 
عبدالله بن نمران » وهو ضعيف ء وضعفه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 0//7 . 


١ 


وأنه يكتفى بالقصاص وحذه دون تعزير الجاني وحبسه » قال عطاء : 
الجروج قصاص ٠»‏ وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه » إنما هو القصاص ٠‏ 
وما كان ربك نسيا » ولو شاء»؛ لامر بالضرب والسجن . وقال مالك : 
ُقتص منه بحق الآدمي » ويعاقب لجرأته . 

والجمهور يقولون : القصاص يني عن العقوبة الزائدة » فهر 

0 2 3 
كالحد إذا أقيم على المحدود » لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

0 أنواع : 0 د قار ٠‏ فلا يجمع بينه وبين 
التعزير . ونوع لا حدّ فيه » ولا كفارة ٠‏ فهذا يردع فيه بالتعزير ٠‏ ونوع 
فيه كفارة » ولا حد فيه » كالوطء في الأحرام والصيام . فهل يجمع 
فيه بين الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماء » وهما وجهان لأصحاب 
أحمد » والقصاص يجري مجرى الحد » فلا يُجمع ببنه وبين التعزير. 


فصل 
في قضائه عله بالقصاص في كسر السن 


في « الصحيحين :٠‏ من حديث أنس + أن ابئة النضر أخت الربيع. 
للم ار كيرت مها » فاختصمُوا إلى الني عله » فأمر بالقِصَاصيء 
فقالت أم الربيع : با رسول الله ! أيقتص بن فلانة » لا والله لا يققص 
منها ٠‏ فال الني عله ٠‏ سبحا القويا م الربيع. كناب الله القصاص »0 ؛ 
فقالت اا لي ا اااي جا ال اللاو 


َه : ١‏ إن من عِبَاد الله من لَو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبره » 17" 


)1١‏ رمه البخاري ه/4؟١؟‏ في في الصلح : باب الصلح قُْ الدية » ومسلم (1110) ي 
القسامة : باب اثبات القصاص ف الأسئان . 


ذا 


فصل 
في قضائه عَنَهِ فبمن عض يد رّجل » فانتزع يده من فيه » فسقطت ثنية 
العاض باهدارها 


ثبت في ١‏ الصحيحين 0 
نووت ايام فاختصمُوا إلى ال عه ١‏ يعض أحَد كم 
كنا عض النحر والاتورا لك وه 

وقد تضمّنتَ هذه الحكومة أن من خلّص تفسّه ين يد ظالمر لهء 


0ت 0 صسسيع 


ا تج قر 


فتِفت نفس الظالم » أو شي * من أطرافه أو ماله بذلك » فهو هدر غير 
1007 


فصل 
في فضائه َي فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه . 
فَحذَقَهُ بحَصاةٍ أو عُود , ففقا عينه , ٠‏ فلا شيء عليه 


ثبت في ١‏ الصحيحين ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
ل عل مس ليس ار 


ا ا ا ار بر 


7 2 8 لمروسقر 


َقفَات عيته » لم يكن عَلَيِك جِنَاح 07 


(1) أخرجه البخاري 198/15 » 144 ني الديات : باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياه ؛ 
ومسلم )١7175(‏ من حديث عمران بن الحصين . 

(؟) أخرجه البخاري 7١5/١5‏ في الديات : باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه 
فلا دية له » ومسلم )7١58(‏ في الآداب : باب تحريم النظر في البيت وغيره . 


3 


سو” قر 


وني لفظ فيهما : ١‏ من اطلع في بَبِتِ قوم بغر إِذنهم ٠‏ فمَمَوٌ واعينه ع 
فلا دية لَه ولا قصاص )”" . 

1 0 < 5 مااء : 2 ل 7 ها - 

وفيهما : أن رجلا اطلع من جِحْر في بعض حجر الني َي » فقام 
إلبه بشْقَص , وجعل يختلة ليطعنه”" ؛ فذهب إلى القول بهذه الحكومة . 
وإلى التي قبلها فقهاء الحديث » منهم : الإمام أحمد » والشافعي ولم يقل 


2-0-0-7 2 ور 
7 7 9 08 2 5 : م 3 م - 
وقضّى رسول الله عه أن الحايل إذا فتلت عمدا لا تقتل حنى 
3 -- : : 01007 
نضّم ما في بطنها وحتى تَكَمَلَ وَلَدَهَا .ذكره ابن ماجه في ( سئنه ) " . 
1 . اع لأس ؛) 
وقضى أن لا يُقتل الوالدٌ بالولدٍ . ذكره النسائي واحمد ' 

3 فان هذه الزؤاية ليث ق السحححان: ولا ف اخدهها‎ ٠ هذا وهم من المؤلف رحمه الله‎ )١( 
المسند » 88/9" » والنسائي 51/8 ؛ وسندها صحيح » صححها ابن‎ ١ وقد أخرجها أحمد تي‎ 
, بلفظ « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم‎ )1١58( » صحيحه‎ ٠ حبان . وأخرجه مسلم في‎ 
. » فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه‎ 

(؟) أخرجه البخاري 71/١١‏ و6/17١7‏ ؛ ومسلم (ا5١1؟)‏ . 

(*) أخرجه ابن ماجه (5944؟) ثي الديات : باب الحامل يجب عليها القود » وتمامه « وإنه 
زنت ء لم ترجم حتى تضع ما ني بطنها وحتى تُكفَلَ ولدها » وني سنده عبد الرحمن بن زياد 
الاين الو لي سي م ا لم ان 
اعتر فت بالزنى أن النبي عَم قال لها : لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك » وكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت » نأتى التي َه ٠»‏ فقال : قد وضعت الغامدية » فقال : إذاً لا برجمها 
ا ل : إلي رضاعه يا ني الله 
0 2 عي قال لها : ٠‏ اذهبي فأرصعيه حتى تفطميه » فلما فطمته » أتته 
بالصبي في يده كسرة خبر 

(4) حديث صحيح عر أ حنه :] رقالتة بلحس :14م ف الديات :اندم سات 
رف 


وقضى أن الممنين نتكافاً دماؤهم » ولا يُقتَل مؤين بكافر م 

وقضى أن من قَيِل له قتيل © فأهله بَيْنَ خيرَتيْن » إما أن يقتلوا أو 
يأخذوا العقل" . 

وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشراً 
مِن الابل . وقضى في الأسنان في كل سين بخمس من الإبل » وأنها كلها 


سواء » وقضى في المواضح بخمس خمس '" . 

بي الرجل بقتل ابنه يقاد منه أم لا » وابن ماجه (1557؟) من حديث عمرو بن شعيب » عن أببه 
عق ذه عن :غم برخ الحطات + .وضححه ابن الجارود ٠‏ والبيهقي ؛ وأخرجه أحمد ١‏ من 
حديث حعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد » عن عمر . ورجاله ثقات إلا أنه منقطم 
ويشبد له حديث ابن عباس عند الترمذي )١101(‏ وابن ماجه (0851؟) والحاكم 40/4" . 
والدار قطي ص 48" ) والبيهقي 0 . 

)١(‏ حديت صحيح ؛ أحرجه أبو داود (450) والسائي 55/8 في القسامة : باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث على رضي الله عنه » قال في ١‏ التنقيح ») : سنده صحيح . وحسله 
الحافظ في ١‏ الفتم » ؟١/؟18‏ » وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داوةا 08813و بى ماجه (55886) وقوله ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر ) أخرجه البخاري 1 
أيضاً من حديث علي . ومعنى قوله « تتكافاً ازعم و وا ناه مين ماري في الفضدا صن 
والسرد» ركاه اللحرييك يماي الو بيع بار لكر بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل راف 
وإذا كان المقتول شريفاً أو عالاً » والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على حلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية » كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا 
عدة من قبيلة القاتل . 

(؟) أخرجه أبو داود (1504) والترمذي )١505(‏ والشافعي من حديت أبي شريح الكعبي . 
وإسناده صحيح 55006 البخاري ١89/1١‏ ؛ ومسلم (8ه1١)‏ وأبو داود (05ه4) والنسائى 
من حديث ألي هريرة بلفظ ؛ ومن قَتِلَ له قتيل » فهو بخير النظرين إما أن يودى » وإما 
أن يقاد » . 

2 ال ليحك انو داود (5285) و (لاهه:) في الديات : باب دية الأعضاء:: والنباني 
ف القسامة : باب عقل الأصابع » وابن ن ماجه )5١5614(‏ في الديات : باب دية الأصابع 
من حديث أني موسى الأشعري . عن الني عَقُهِ « الأصابع سواء عشر من الإبل » وسنده - 
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وقضى في العين السّادة لمكانها إإذا طُوِسَا بثلث ديتها . وف المد 
الشلاء إذا قَطِعَت بئلث ديتها . وفي ان العوداف ذا رفك ددرن 0 


وقضى في الأنف إذا جع 5 بالدية كاملة . وإذا جدِعت أرنيته 

بنصف الدية 29 , 

50 3 ع 5 وو . 2 

وقضى في الامومة بثلث الدية ٠‏ وفي الجائفة بثلثها . وفي المَقْلَ 
بخمسة عشر من الإبل . وقضى في اللسان بالدية » وفي الشفتين بالدية , 
. سه مق 1 ٠‏ 210 1 0 
وثي البيضتين بالدية » وفي الذكر بالدية » وفي الصلْب بالدية » وفي العينين 
بالدية . وبي إحداهما بنصفها » وني الرجل الواحدة بنصف الدية » وفي 
اليد بنصف الدية » وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة9 . 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل » واخختلفت الرواية 


- حسن » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َيه قال : ١‏ وفي 
المواضح خمس خمس » ولي الأسراق لشيس تمن ٠‏ وثي الأصابع عشر عشر ) امه بو 
داود (؟4555) و (4277) و (4555) » وابن ماجه (1581) »؛ وسنده حسن ؛ وآخر من حديثُ 
ابن عباس عند الترمذي (1841) بلفظ « في دية الأصابع ل 
لكل أصبع ) وقال : ) حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان (8؟157١)‏ )2 والمواضح 
جمع موضحة »2 وهي ي ألِي تبدي وضح العظم . ٠‏ أي : سياضه , 

)01 أخر جه أبو داود (/51ه1) في الديات : باس دية الأعقياء:» والنسائي 4 ف 
القسامة : باب العين العوراء السادة لمكانها » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 
وسنده حسن » وقوله : السادة لمكانها » أي : الباقية الثابتة في مكانها , أي : لم تخرج من الحدقة , 
فبقيت في الظاهر على ما كانت » ولم يذهب جمال الوجه » لكن ذهب إبصارها 

)3( أخر جه اب داود (؛كة؛4)ء والخيي لف و5554 :؛ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 

ف ا حر عديية الحا كم اوم والنساني ماه مه والدار قطي ص 7 
وابن حبان (*74) والبيهقي 89/4 » والدارمي 4/9 من حديث ألي بكر بن محمد بن عمرو ب 


"8 


عنه في أسنانها مو ب وي 


وخ ل لاسي لي الي ين للف 
ا د 

قال الخطابي : ولا أعلم لخدام من الفقهاء قال بهذا . 

لي ل ل ا 
ا طرفي وا وطوف ير بساني يريا 


7 لع (1) 
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00 00 بالدية ثلاثين حِقَّةَ » وثلاثين جَدَّعة : 


ابن حزم » عن أبيه عن جده .... وأخرج القسم الأول منه إلى قوله : من الاريل أحمد 711/7 
عن عتديرك عسوق يوا عي عن اميه عن عله :و الامومة :: هي الني تصل إلى خريطة الدماغ , 
وتسمى آمة » لأنها بلغت أم الرأس » والجائفة : هي أن يضرب في ظهر أو بطن أو صدر , 
فتنفذ إلى جوفه ء والمنقلة : هي الي. مخرج منها صغار العظام » وتنتقل عن أماكنها » وقيل : التي 
تنقل العظم » أي : تكسره 

)١(‏ أخرجه أحمد 711/5 و 514 » وأبو داود (4541) في الديات : باب الدية كم 
هي » والنسائي 45/8 » 4# » وابن ماجه (770) » والبيهقي 4/8 » وسنده حسن . وبنت 
المخاص : هي التي أتى عليها الحول » وطعنت في السئة الثانية » وسميت بنت مخاض ء لأن 
أمها مخض بولد آخر » وبنت اللبون : هي الي أتى عليها حولان » وطعنت في السنة الثالئة » 
لأن أمها تصير لبوناً بوضع الحمل » والحقة : هي التي أنت عليها ثلاث سنين » وطعنت في الرابعة 
سميت بها » لأنها تستحق الحمل والضراب » والجذعة ٠‏ التي تم لها أربع سنين » وطعنت في 
الخامسة » لأنها تجذع السن فيها . 

(؟) أخرجه أبو داود (4548) والترمذي (18) والنسائي 4/8 » 45 » وابن ماجه 
(581؟) والبيهقي 75/8 » والدارقطني ص "5٠‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بز 
جبير » عن تحشف بن مالك الطائي » عن ابن مسعود ... وخشف بن مالك وثقه النسائى . 
وذكره ابن حبان في الثقات ؛ والحجاج ‏ بن أرطاة قد صرح بالتحديث عنه ابن ماجه » فانتفت 
شبهة تدليسه » وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع . راجعها في سنن البيهقي 74/8 » 76 . 


” 


وأربعين خلفة » وما صواحوا عليه » فهو لهم" . 
فذهب احمد وابو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما » وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون » وليس في 
واحد من الحديثين . 
وفرضها النبي ميقم على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة » وعلى أهل الشاء ألني شاة » وعلى أهل الحلّل مائثي خُلة "© . 
وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رضي الله عنه أنه 2 
جعلها ثمانمائة دينار » أو ثمانمائة الاف درهه" . 
وذكر أهل السان الأربيعة من حديث عكرمة » عن ابن عباس 
زاف انهم اناروجلة ذل : فجعل النني َه ديته ائني عشَرَ آلف" ٠‏ 
وتبت عن عمر أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت ؛ ففرضها على 
أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً » وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألنى شاة » وعلى أهل الحلل مائثي حلة » 
وترك دية أهل الذمة » فلم ير فعها ار فد لمن الدية!* . 
(1) أخرجه أحمد 18/7 و 7١؟‏ ؛ والترمذي (/الم"1١)‏ وابن ماجه )١575(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ؛ وسئده حسن , 
(؟) أخرجه أبو داود (404) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً . 
() أخحرجه أبو داود (4547) وإسناده ضعيف . 


(؛) أخرجه الترمذي (188) في الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم » 
قابو داود (5ه45) بي الديات : باب الدية كم هى ؟ والنسائى 44/8 في القسامة » وابن ماجه - 
)5"959١‏ وسلده بحسن . 

(ه) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (4247) ؛ وف ١‏ المصئف » )١7717/7(‏ أخبر نا 
ابن جريج » أخبر نا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور 
الملت سن عن الأحداة + فكفن. :. أنتعل أهل الآمل ملشحمة الآبل بوعل أهل البق كت 


"1/ 


وقدروى أهل السئن الأر بعة عنه عَره ١ادية‏ ماهد صف دِيةٍ 0 ء: 
ولفظ ابن ماجه : قضى أن عقل أَمْلٍ الكتّابين نِصْف عَقْلٍ المسلمين » وهم 
اليهود والتشار 0 

واختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين 
في الخطأ والعمد . وقال الشافعي : ثلثها في الخطأ والعمد . وقال أبو 
حنيفة : بل كَلدِية المسلم في الخطأ والعمد . وقال الإمام أحمد : مثل 
دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان , إحداهما : نصف الدية , 
وهي عبر مد و : ثلثها » فأخذ مالك د ل 
شعيب © لد ع 1 ببق د ليو انر ا 
المسلم » وأخخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضَعْف الدية عقوبة 
لأجل سقوط القصاص » وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص » ضعفت 
عليه الدية عقوبة » نص عليه توقيفاً » وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من 
جريان القصاص بينهما + فتساوى ديتهما . 

وقضى يِه أن عقل المرأة مِثْل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها 
ذكره النسائي 7" . فتصير على النصف من ديته » وقضى بالدية على العاقلة , 
وبرأ منها الزوج » وول المرأة القاتلة 9» . 

- مثتا بقرة ؛ وعلى أهل الشاة ألفا شاةء وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة 


ذلك نما سوى الحلل . 
)201 و د أبو داود (4688) فى الديات : باب دية الذمي ؛ والثرمذي )١5١(‏ في 


الديات : باب ما جاء في دية الكفار » والنسائي يف القسامة : باب كم دية الكافر 2 
وأحند +/1:83-33؟ وسئدة حسن: . 

9؟) أخرجه أبن ماجه )١544(‏ وأحمد 187/7 و14١1‏ » وسئده حسن . 

(7) أخرجه النسائي .40/4 . وسنده ضعيف . 


(4) أخرجه أبو داود (هلاه4) من حديث جابر بن عبدالله » وأنحرجه البخاري 70/11 ٠‏ 
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وققى.: ل الكاقن: 401 ذا فت برك لفو علا دن امن ره له 
الحر » وما بتي فدية المملوك » قلت ريعي تبد بوقفى بهذا الفاء 
علي بن أي طالب © وإبراههم التخعي : ويُذكر رواية عن أحمد » وقال 
عمر : إذا أَذّى شطر كتابته كان غريماً » ولا يرجع رقيقاً » وبه قضى 
عبد الملك بن مروان . وقال ابن مسعود : إذا أذَّى الثلث » وقال عطاء : 
إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة » فهو غريم » والمقصود : أن هذا القضاء 
النبوي لم تجمع الأمةٌ على تركه + ولم يعلم نسخه .. 

و اها جد وك :د المكاتب ب عبد ما بقي علَيْهِ دِرهَم 0 27 فلا معارضة 
بينه وبين هذا القضاء » فإنه في الرق بعد » ولا تحصل حريته التامة إلا 
بالأداء . ظ 


فصل 
في قضائه َيه على من أقر بالرنى 


في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً ين أسلم جاء إل اللي 
؛ طرف باونى » تأعرض ع ال له + حو وة على 
أربع مرّاتٍ » فقال الني مه : ٠‏ أبك جُنْون ؟ ؛ قال : لا . قال : 
أَحْصنْت » ؟ قَالَ : نعم » فم به » قرم في المصلّى » فلم أذلَنهُ الحجارة » 
فر فأَدْرِكَ » فَرّجِم حتى مات » فقال له الني عَم خيراً ؛ وصلى عليه . 
# رس ساس ره اس 

وي لإفظ لمما : أنه قال له : (« احق ما بلغنى عنك » » قال : وما بلغك 
ومسلم )١1581(‏ من حديث ألي هريرة . 

)1 لخدف انه داود (98155) من حديث عبدالله بن عمرو » وسلله حسن . 


"5 


عن ند قال : ؛ بَلمّي أَنّكَ وكَعْتْ بجارية بني فُلآن» فقال : ٠‏ نعم » قال : 


ليها 


مهد على نفسه أرب شهادات » ثم دعاه الني مه فقال : أبلك جنون » » 
قال : لا » قَالَ : « أحْصنت » ؛ قال : نعم » ثم أمَر به فرجم . 
وني لفظ هما : فلما شهد على نفسه أَربّع شهادات ؛ دعاه الني مَْدهِ قال 
0 الك معدن »قال لذج قال حيتت :+ قال ١‏ نعم . قال 
اذهَبوا به االريدة )1 . 
وني لفظ للبخاري : أن الني مه قال : ١‏ لَعلك قبلت أو غمرت » أو 
نَظرات » ! قال : ليا رسول الله . قال : « أنككتها » لا بككُني » قال : نعم , 


هو 


وني لفظ لأبي داود : أنه شهد على نفسه أربم مرات + كل ذلك 
بُعْضُ عنه » فأقبل في الخامسة » قال : | أَنِكْتَها ؟1 قال : نعم . قال : 
١‏ حَتَّى غاب ذلك مِنْك في ذلك مِنها ؟ » قال : نعم . قال : « كُمَا يغيب 
ليل في اللْكْحْلْ والرّشاء في البثر ؟ » قال : نعم . قال : ٠‏ فهل تذري ما 
لزتى ؟2 قال : نعم أتيت نيت منها حراماً ما يأني الرجل من امرأته حلالاً . 


ع 


قال : : « قَمَا تريدُ بهذا القَوْل ؟ » قال “ أن طون نال : اه 
ورج | 

. في المحاربين : باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت‎ 1٠١/١5 أخرجه البخاري‎ )١( 
» وباب لا يرجم المجنون والمجنونة » وفي الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران‎ 
. وني الأحكام : باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسسجد فيقام‎ 
وأبو داود‎ )١458( لي الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى » والترمذي‎ )١1591( ومسلم‎ 
(4؟44) من حديث ألي هريرة ) وأخرجه البخاري 45/4" من حديث جابر بن عبدالله‎ 
)44117( والثر مذي (1514) وأبو داود ( 0 4) » وأخحرجه مسلم (1141) وأبو داود (4471) و‎ 

ن حديث اجابر بن سمرة + وأخرجه مسلم (1194) وأبو داود (441) من حديث أبي سعيد 
0 . وقوله : “7 أذلقشة الحجار 5+ يقال : : أذلقه الأمر : : إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى 


و 


ويرك , 


وف قدو وح النناا وعد عير التعحادة نه قال ايا قوم ردوني إلى 
رسول لله عَُهِ » فإن قومي قتلوني » وغروني من نفسي » وأخبروني أن 
رسول الله عَلُهُ غير قاتلي!" . 

وي ٠‏ صحيح مسلم » : فجاءت الغامدية فقالت نا وشول اسان اد 
زنيت فطهرني » وأنه ردّها » فلما كان بين الفد » قالت مويك للد 
لم ردني » لعلك أن تردّني كما رددت ماعزاً ؟ فوالله إلي لحبلى » 
قال : إمَا لاء فاذهبي حت تَلِدي »» فلما ولدت ء أتته بالصبي' في خرقة ء 
قالت : هذا قد ولدته » قال : ٠‏ اذهي فَأَرْضِعِيهِ حَتَى فيه » » فلما 
فطمته » لد لضم ليده رخو تالت : هذا يا ني الله قد فطمته » 
وقد أكل الطعام » فدفع الصيً إلى رجل من المسلمين » ثم أَمَرَ بها » 
فحفِر لها إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها ٠‏ فأقبل خالدٌ بن الوليدٍ 
بحجر » فرمى رأسها » فانتضح الدم على وجهه ؛ فسبّها » فقال رسول 
الهم يم ١‏ مَهْلاً يا خَالِدُ قوَالّني نقمي بيده لَقَد تبت تبه ل مها 
صَاحِبُ مَكْس لَغفِ رلَهُ) ثم أمر بها » فصلى عليها » ودُفنت 29 . 

وفي ٠‏ صحبح البخاري » : أن رسول اهمه قضى فيمن زنى ٠‏ ولم 
يُحْصِن بنفي عام ٠‏ وإقامة الحد عليه 9" . 
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زف :3 المسسية ٠‏ أن عاد قال له ١:‏ نشدلك بالله إلا قضيت بيننا 
- قلق . وأخرجه البخاري 21١9/١9‏ ١١١1غ‏ والترمذي )١1499(‏ » وأبو داود )4411١(‏ 
و(5؟44)و (4477) من حديث ابن عباس . | 

. في الحدود : باب رجم ماعز بن مالك » وإسناده قوي‎ )447١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (119) وأبو داود (4514) و (4441) من حديث بريدة . 

(") أخرجه البخاري ١40/١‏ في الحدود : باب البكران يجلدان وينفيان . 


و 


بكتاب الله » فقام خصمهء وكان أفقّه منه. فقال : صدّق افض بيننا 
بكتاب الله » وائذن لي » فقال : « قل » قال )إذاي كان عسفاً عل 
حك + فرق يار أ 4 ا#اقدديت من سيمانة قورافو بن روزن مالك لفل 
العلم ٠»‏ فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مال وتغريب عام » وأن على امرأةٍ 
هذا ار » فقال : ١‏ والّذي نمسي بيده ل يكم بكتَاب اللو » اماة 
والحَاِمٌ رد ِلك » وعلى انك جَلهُ مائةِ وريب عام لي 


(01) 5 


على 1ن هداع قانا لباةفان :اط فق دارا نيا قاض لك فر ايا 

وني ١‏ صحيح مسلم ١‏ عنه عَيده : ١‏ لبه اليب جل مال والرة : 
والبكْرٌ بالبكر جَلْدَ مان وتغريب عام ,7" 

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب » وأنه لا يُرجم حتى بقن أربع 
مرات . وأنه إذا أقر دون الأربع » لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار » بل 
للإمام أن يَعْرض عنه » ويعرض له بعدم تكميل الإقرار . 





(1) أخرجه البخاري 1١١/١7‏ في المحاريين : باب الاعتراف بالزنى » وباب البكران 
مجلدان وينفيان » وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحاكم » وباب هل يأمر الإمام رجلا » فيضرب الحد غائبا عنه » وفي الوكالة : 
باب الوكالة في الحدود » وثي الشبادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني » وني الصلح : 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود »؛ وثي الشروط : باب الشروط الي لا 
تعمل في الحدود » وفي الأمان والنذور : باب كيف كانت يمين الني عله » وي الأحكام : 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ؛ وثي تحبر الواحد : باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد » وفي الاعتصام : باب الاقتداء بسئن رسول الله 2 ( وأخرجه مسلم 
)١15 59‏ و )1١98(‏ » ومالك في «١‏ الموطاً ام والثر مذي )١47"(‏ انق داود (414148) 
والنسائي 58١ ٠ ١10/8‏ » وابن ماجه (844؟) والدارمي 0//5/ا1 كلهم من حديث ألي 
هريرة وزيد بن خالد الجهي رضي الله عنهما . والعسيف : الآ 

(1) أخر جه مسلم )١590(‏ والترمذي (94؛4١)‏ واب داود )45١8(‏ و(5١441)‏ من 


حد ربب عبادة بن الصامت . 


١ 


اوأن إقرار زائل العقل بجنون ؛ أو سكر ملغى لا عبرة به » وكذلك 
طلاقه وعتقه ) وأنقاله ررم 


وجوازر إقامة الحد في المصلّى » وهذا لا يُناقض نهيّه أن ثقام الحدود 
في المساجد . 

أن الحر المحصن إذا زنى يجارية » فحده الرجم » كما لو زنى بحرة . 

عاو وي و ب و 

وأث الإمام له أن بصرح باهم الو طء الخاص به عند المحاجة اليه 2 
كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم » لأنه عه سأله عن حكم 
الزنى ٠‏ فقال ثبت ما سراما هارأ لحل اق أهله لال : 

وأن الحد لا يُقامٍ على الحامل ٠‏ وأنها إذا ولدت الصيً » أمهآت حتى 


110 وان المرأة يحفر لما دون الرجل » وأن الإمام لا يحب 
عليه أن يبدأ بالرجم , 


وأنه لا يحوز سب أهل المعاصي إذا تابوا ٠‏ وأنه نسل عل أمق. قبل 
ب لوكي و 21 إذا استقال في أثناء الحد ‏ وفر » ترك ولم يتمم عليه 
الحد . ٠‏ فقيل : لأنه رجوع . وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد » فلا بقاء 
عليه كما ل اناه قبل الخرروع تيده بوبذنا: لحان بيخ » 
: 500 ك4 
وأن الرجل إذا اقر أنه زنى بفلانة » لم يقم عليه حَّد الفذف مع حد الزنى . 
وأن ما قيض ين المال بالصلح الباطل باطل يحب رده . 


لا راد المعاد جج* ‏ م م 


وأن الإمام له أن تاق اسعناء الح . 

وأن الثيب لا يُجمع عليه بين اللو والرجم . لأنه َه م يجلد ماعزا 
ولا الغامدية ٠‏ ولم افر ايا أن يَجَلِدَ المرأة التي أرسله إليها ٠‏ وهذا 7 
الجميوو + .رديت غرافة م عدوا فق تاحمل الل لون سياد ١‏ اَُ 
الب جَنْدُ ما والرجم » منسوخ . فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد 
الزاني ٠‏ ثم رجم ماعزاً والغامدية » ولم يحلدهما » وهذا كان بعد حديث 
عاوة رذ شلفا. .نوما ديك حاير ق::«اللنن +« أذ نرجلا وق #فامن 
به الني يِه مَجِلِدَ الحَدّ » ثم أقر أنه محصّن » فأمر به فرجم . فقد قال 
جابر في الحديث نفسه : إنه لم يعلم بإحصانه . فجلد » ثم علم بإحصانه . 
فرجم . رواه أبو 0 

فيه + أذ الخهل «القوية لآ يتقط: الح إذا كان عالا بالفحري. > 
فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل » ولم يُسقط هذا الجهل الحدّ عنه . 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه » وإن لم يسمعه 
معه شاهدان » نص عليه أحمد ١‏ فإن الني َيه لم يقل لأنيس : فإن اعترفت 
بحضرة شاهدين فارجمها 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحدّ إذا وجب على امرأة » جاز للإمام أن يبعث إليها من بقيمه 
عليهاء ولا بحضرها ؛ وترجم النسائي على ذلك : صوناً للنساء عن مجلس الحكم. 

اث الإمام والحاكم واللفيّ يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله 
عر وجل إذا تحقق ذلك » وتيقنه بلا ريب » وأنه يجوز التوكيل في إقامة 
الحدود . وفيه نظرء فإن هذا استنابة من البي َه ٠‏ وتضمن تخريب 

)00 أخبر حي أبو داود (4598) و(1:1539) وفيه 35 ابن جر يج وأبي الزيير » وأوقفه 


بعضيم على جابر . 
نغ 


المرأة كما يغرب الرجل » لكن يغرب معها محرمها إن أمكن . وإلا فلا . 
وقالعاللة.ي لومي عل الساعي لاتق عورة. 


فصل 
في حكمه لالم عل أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 


ثبت في « الصحيحين » و«المسانيد» : أن اليبود جاؤوا إلى رسول 
لله ملل » فذكر وا له أن رجلاً ينهم وامرأة زنيا » فقال رسول الله مه : 
ما نَجِدُونَ في الْرَاقٍ في شن الرَجْم ار الفضحهم ا ويجلدون. ٠.‏ 
فقال عبد الله بن سلام : كذبم إن فها الرّجم » فأتَا بالتوراة » فنشروها ؛ 
فوضَمٌ أحدهم يده على آي الرجم  ٠‏ فقرأ ما قبلها وما بعدّها » فقال له عبدالله 
ابن سلام : ارق يدك » فرفم بده » فإذا فيا آية الرجم » فقالوا : صَدَقَ 
يا محمد » إن فيها الرجم » ,مر بهما رسول الله مُه فرجِمًال" . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان » وأن 
لدّمي يُحصّن الذمية » وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعي » ومن ل يَقلْ بذلك 
ال 0 رركن 
الببود بأهل ذمة . والذي في « صحيح البخاري » : أ هم أهل ذمة » ولا شك 
أن هذا كان يمد العهد الذي وقع ين النيا مله وينهم + ولم يكونوا إذ 
قاد أل حبك وقد تشاكترا اله 4 ورضواايحكيه #توق يعن طرق 

)١(‏ أخرجه البخاري ١58/1١5‏ » 144 في المحاربين : باب أحكام أهل الذمة .. وباب 
الرجم في البلاط ؛ وي الجنائ : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد » وثي الأنبياء : 
باب قول الله تعالى ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) وفي تفسير سورة آل عمران : باب ( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) » وفي الاعتصام : باب ما ذكر الني عه وحض على 
اتفاق أهل العلم » وفي التوحيد : باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيره من كتب الله تعالى 


بالعر بية وغيرها » وأخرجه مسلم (15949) في الحدود : : باب رجم اليبود أهل الذمة في الزاى وت 
ا 


شيا ار ااه ارما يل مال ري اطي : 
وفي بعض طرقه : أنهم دعوه إلى بيت هرابم (') » فأتاهم وحكم 
بيهم » فهم كانرا أهل عهد وصلح بلا شك . 
وقالت طائفة أخرى : إن حدما يخكم الترواة. ‏ انابو1: نياف 
بعف ل يمايا ماي واو ساي 01م 
ينهم بالحق المحض » فيجب اتباعُه بكل حال » فهاذا بعد الحقّ إلا الضلال . 
وقالت طائفة : رجمهما سياسة » وهذا ين أقبح الأقرال » بل رجمهما 
بحكم الله الذي لا حكم ميواه . 
فوفك علاف الشكرية أذ أمن «الدمة اذا ينا كحو إلينا لا نحكم 
بيهم إلا بحكم الإسلام . 
وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين م 
قرا » ول يشبد عليهما المسلمون » فإنهم لم يحضروا زناهها » كيف وني 
« السئن ) بي هذه القصة قلعا وجول الك تلو الود سانو اده 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؟ . 
وني بعض طرق هذا الحديث : فجاء أربعة منهم » وني بعضها : فقال 
ليبرد : اث ثتوني بِأربعةٍ نكم ٠‏ . 
. > ومالك في ١‏ الموطأ ٠‏ 819/9 » والترمذي )١475(‏ وأبو داود (445!) و (44494) كلهم 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عله . 
(1) أخرجها أبو داود (460) من حديث ألي هريرة . 


0 اتترعهها آلو داود (4444) من حديث ابن عمر » والمدراس : موضع الدراسة 
والقراءة . 

3( اخرعيه و داود (؟448) من حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني » وهو ضعيف » وأخرجه أبو داود (4407) و(4404) بنحوه عن الشعبي مرسلاً 
ورجاله ثقات . 

5 


وتضمنت الاكتفاء بالرجم ‏ وأن لا يجمع مسو تفلف د قال 
ابن عباس : الرجمٌ في كناب الل لا يخوص عله إلا خراص » وهو توه 


00 - م ع على به ار 0006 
تعالل : «8 نا | الكنا قل جاءً 8 
تعالى : «, ا أهْل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثيراً مما كلتم 


خْيُونَ من اكاب [ لمائدة : ٠ ] 1١‏ واستبطه غر ين قوله إنا 


أترلنا التؤراة فيها هدى ونون “ليحك بها د الْذِين امْلموا لذن مادنَا4 
المائدة : 54 ] . 


9 تر 
. 


م 


قال الزهري في حديثه : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ف[ إ" 
توراة فا مد وود يكم به ليود لين و4 » كان الم 
)١( ٠‏ 
منهم 37 . 


ع 


على دا 9 


فصل 
في قضائه َه في الرجل يزني بجارية امرأته 


في « المسند » وه السنن » الأوبعة : من حديث قتادة » عن حبيب بن 
سالم » أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين » وقع على جارية امرأته : 
رفم إلى النعمان بن بشير » وهو أمير على الكوفة» فقال : لأقضينٌ فيك 
00 اله مي ؛ إذكائق: اعت" القد». مكاد اك مان اتلك وان 
م تكن أحلتها » رجمتك بالحجارة » فوجدوه أحلما له » فجلده مائة 9 . 
قال الترمذي : في اسناد هذا الحديث افنطرافا و عرو معدا يعبى 
الحاو لول م يسمع قتادة ين حبيب بن سال هذا الموديك + اغا بوراء 
19 الطر سح أن داود (-6ة لع :4841م 

(9) أخرجه أحمد 4/٠/1؟‏ » والترمذي )١401(‏ » وأبو داود (5408) و (4409) 


والنسائي ١74/5‏ » وابن ماجه (561؟) والدارمي 181/9 © 187 وهو ضعيف كما سيذكر 
المصئف . 


يذنا 


عن خالد بن غُرفطة » وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم » إنما 
زواؤاة عن ععالة ون عرقطة. .نويا لت فسجد ا علد ١‏ قال : أنا أنى هذا 
الحديث . وقال السائي : هو مضطرب » وقال أبو حاتم الرازي : خالد 
ابن عرفطة مجهول 

وق الدووواللض ووعن قيصةرى ريت عن سلمة ون امسر 
أن رسول الله عَييقهِ قضى في رجل وقع على جارية امرأته » إن كان استكر ههاء 
فهي حرّة» وعليه لسيدتها مثلّها » وإن كانت طاوعته » فهي له : وعليه 
انيدنيا ا" 

فاختلف الناس في القول ببذا الحكم » فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه : 
فإن الحديث حسن » وخالد بن غعرفطة قد روى عنه ثقتان : قتادة 29 , 
٠‏ وأبو بشر » ولم يعرف فيه قدح » والجهالة ترتفم عنه برواية ثقتين » 
والقياس وقواعدٌ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة ‏ فإن إحلال 
الزوجة شببة توجب سقوطٌ الحد . ولا تسقيط لتعزير » فكانت المائة تعزيراً ؛ 
فإذا لم تكن أحلتها » كان زنى لا شبهة فيه » ففيه الرجمٌ » فأي شيء في هذه 

(1) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (17419) ؛ وأبو دأود (5450)و(١4451)‏ والنسائي 
آ/م١) ١١5 ٠‏ في النكاح : باب إحلال الفرج . وابن ماجه (؟58؟) والبيهقي 40/8؟ 2 
وقبيصة بن حريث ٠‏ قال البخاري فيه : في حديثه نظر » وجهله ابن القطان » وقال النسائي : 


لا يصح حديثئه » وقال البيهقي : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على تراك 
القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوساً بما ثبت من الأخبار في الحدود . 

(؟) في الأصل : حبيب بن سالم » وهو وهم من المؤلف رحمه الله » لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هدا الحديث » وليس تلميذه » وأبو بشر ‏ واسمه جعفر بن إياس - ثقة إلا أنه 
لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة » ونقله المؤلف عن البخاري ٠»‏ فتكون روايته منقطعة 
ثم إن قوله : والحهالة نرتفع عن الراوي برواية ثقتين . لا يخفى ما فيه . فإنه ‏ وإن ارتفعت 
عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف » ولا ترتفع إلا بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر 
في المصطلح . 
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الحكرمة ما بخالت: القياس 

الاسم لمشين اق : فإن صح » » تعيّن القول به ولم بعدّل 
عنه » ولكن قال النسائي : لايح هذا الحديث . قال أبو داوه : سمعن 
اخمد يي مطل يقر ل اللي وو اناق متلمةابين امسق كل لا عرفت + 
ولا يُحدث عنه غير الحسن يعنى قبيصة بن حريث . وقال البخاري في 
١‏ التاريخ » : قبيصة بن حريث سمع سلمة | باو وي 
وقال ابن المنذر : لا يعت خب سلمة بن المحبق ٠‏ وقال الببيقي : 
وا ا ا ا 
غير معروف » والحجة لا تقوم بمثله » وكان الحسن لا يبالي أن يروي 
الحديث من مع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديث » ثم اختلفوا فيه » فقالت طائفة 
هو منسوخ ع وكان هذا قبل نزول الحدود . 


وقالت طائفة : بل وجهه أنه إذا استكرهها » فقد أفسدها على سيدتا » 
وم تبق من تصأح ها » وحن با ال » وهذا مله نوية ٠‏ فبي كال 
الجسية » أو أبلغ منها مها » وهو قد تضمن أمرين : إتلافها على سيدتها » والمثلة 
المعنوية با ٠‏ فيلزمه غرامتها لسيدتها » وتعتق عليه » وأما إن طاوعته ؛ 
فقد أفسدها عل سيدتها » فتازمه قيمتّها لها » وعلكها لأن القيمة قد استتحقت 
عليه » وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شببة المثلة : قالوا : ولا بعْد في 
تنزيل الاتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسبي ؛ إذ كلاهما يحول بين المالك 
وبين الانتفاع بملكه ؛ ولااريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
ازوجها ؛ فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء » فهذا الحكم مِن 
أحسن الأحكام ٠»‏ وهو موافق للقياس الأصولي . 

م0 


وبالجملة : فالقول به مبني على قبول الحديث » ولا تضر كثرة المخالفين 
له » ولو كانوا أضعاف أضعافهم . 


فصل 


وم لبت عنه مه أله قضى في اللواط بشيء , لأنِ هذا لم تكن تعرفه 
عرب » وم برع إليه مه » ولكن نبت عن أنه قال : ٠‏ افتلوا القَاعِلَ 
والمفعول به ») . رواه أهل السنن الأر بعة ؛ وإسناده صحيح » وقال الترمذي : 
056 كر 

وحكم به أبو بكر الصديق ؛ وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ؛ 
ركان عل أشدّهم ني ذلك . 

وقال ابن القصار » وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله » وإنم 
اخاثوا في كيفية قله لقا أب يكن الصايق + يري من هق »قال 
علي رضي الله عله يهدم عليه حائط . وقال ابن عباس : تلان العا 
فهذا اتفاق منهم على قتله » وإن اختلفوا في كيفيته » وهذا موافق لحكمه 
َيِه فيمن و طىء ذات محرم » لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطىء 
بحال ؛ ولهذا جمم بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » فإنه روى 





19 أخرحه أحيد (5؟) و (ا؟ا؟) والترمذي (5ه؛١)‏ وابو داود (4457) وابن 
ماجه (571؟) والبيهقي 71/8؟ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله مَييلُه ٠‏ من وجد موه 
يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وإسناده حسن ؛ وصححه الحاكم 1/]ده” , 
واقره الذهبي . وله شاهد من حديث ألي هريرة عند ابن ماجه )١9517(‏ والحاكم 4/ده* , 
وسنده ضعيف » لكن لا بأس به في الشواهد . 

(؟) انظر « الترغيب والترهيب » "/159 , ٠٠١‏ للحافظ المنذري , 
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ا ل ا 


عنه يده أنه قال ل م وم لوط 20 
فاه 1 تن وم عل دالنا مدرم مين 0 
الإسناد : « من أتى بَهِيمَة فافتلوه واقتلوها مَعَهُ ,017 

وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع » فإن المحرمات كلّما تغلّظت . 
ا - 2 7 فر م 2 و 
١‏ 5 ء و 6 قراء 
في بعض الأحوال » فيكون حده أغلظ » وقد نص احمد في إحدى الروايتين 
عنة 4 أن كم من أن جبيمة حكمْ اللواط اسواة:+. فيققل يكل حالة + أو 
د د ا 

ْ 8 ىل . 

واختلف السلف في ذلك » فقال الحسن : حده حد الزاني . وقال 
أو :طلمة فته © تقنل. كل حال..وقال القع والتكيى + تعزن #ديويه أخذ 
الشاافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية » فإن ابن عباس رضي الله 
عنه أفتى بذلك » وهو راوي الحديث . 


فصل 


وحكم عَِنهِ على من أقرً بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد 
القذف )»2 فني « السئن ) : من حديث سهل بن سعد » أن رجلا أنى الني مَرِيده ‏ 


1 أن ذه أحمد (١47؟)‏ وَانو داود (55554) والثرمذي )١584(‏ والحا كم 4/هه” 2 
والبيهقي مع . 74 عن ابن عباس بلفظ « من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها) وسنده 
حسن » وأخرجه ابن ماجه )١9074(‏ عن ابن عباس أيضاً بلفظ « من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
ا ا 
وقد تقدم حديث البراء بن عازب ‏ وهو صحيح - أن الرسول تَّهِ بعث أبا بردة بن نيار 
إلى رجل تزوج امراة ابيه ان يضرب علفه . 


5١ 


فأقرّ عنده أنه زنى بامرأةٍ سمّاها » فبعث رسول الله مله إلى المرأة فسأها 
عن دلق افأركرات أن كوو زفت + «تخلده العيد وكيا 7 

قل ا هذه السكرة ا 

اعدطما ووتعوف الخد فل الوخل ران كديه ال الاكياكها لأمحددة 
وأني يوسف أنه لا يَحَّد . 

الفا اللا بين فلهد هبه القدت تمر ف 


وكا ها وي ان اب داود في « سلئه ) : من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه » أن رجلاً أتى الني 2َيَهِ . فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ٠‏ فجلذه 
مائة جلدة وكان بكراً » ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله 
.روتوك القع التملد: سهد القزية أائيق 21 + تال الشباي ...هلا علدية 
منكر . انتهى . وني إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني ء تكلم فيه 
غير واحد » وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 


فصل 


م سرك_د . 6 5 و و ع + 
وحكم في الآمة إذا زنت ولم تحصن بالحلد ") . واما قوله تعالى في 


(1) أخرجه أبو داود (1455) في الحدود : باب إذا أقر الرجل بالزنى » ولم تقر المرأة 
من حديث سهل بن سعد » وسنده صحيح . 

8) أخرجه أبو داود (4451) . 

(م) أخرجه البخاري 157/17 » ١144‏ » ومسلم )١1/0(‏ ومالك في ١‏ الموطأ » 415/9 2 
والترمذي »)١11٠(‏ والق داود (54"؛؛) ف ديك أن هريرة ؛ وزيد بن سحالد الحهي قالا : 
سئل الني عه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « إن زنت فاجِلِدُوها » ثم إن زنت » 
فاجلِدّوها » ثم إن زنت » فاجلِدُوها » ثم بيعوها ولو بضفير » . والضفير : الحبل . 


1:3 


مسر 7 


الاماء : © فَإِذًا أَحْصِنّ فإنْ أنينَ بفَاحِسْةٍ فعليون عق عل الحمات 
م العَذَابِ # [ النساء : 5؟ ] » فهو نص في أن حدّها بعد الترويج نصف 
حد الحرة من الجلد » وأما قبل التزويج ؛ فأمر يجلدها . 

وف هذا الجلد قولان : 

أحدها : أنه الحد » ولكن محختلف الحال قبل الترويج وبعده » فإن 
للسيد إقامّه قبله » وأما بعده » فلا يقيمه إلا الإمام . 

والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد ؛ ولا يطل 
ل لس لاي فوا 1 : من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
برفعه : إذَا رَنَت أَمَهُ أَحَدِكُمْ » فَلْيَجِلدَهَا وَلَا يُعيرها ثلاث مَرَاتٍ » فإن 


رهمر و 8 


عَادَتْ في الرَابَِة فَلْيَجْلِدْهَا وَلِمْها وَلَوْ بضفير » » وفي لفظ « فليضر بها 
كتاب الله ب 

وف ١‏ صحيحه ا 5 : من حديث على رضي لله عنه أنه قال : ا 
لناس أقيمُوا على أرقائكم الحدّ » مَنْ أحصن ينبن » ومن لم يُحصن ؛ فإن 
أمدَّ رسو ل الله َم رَنَتْ » نأمرني أن أَجِلِدَمًا » فإذا هي حديثة عه 
بنفاس » فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للني عه ؛ 
فقال ا 1 

فإن التعزير يدخلٌ تحته لفظ الحد في لسان الشارع ؛ كما في قوله 


بالل سايم اه 


(1) الروايتان ببذا اللفظ أخرجهما أبو داود (44070) و (4401) وليستا في مسلم كما 
قال المصنف رحمه الله » ولفظ مسلم ١‏ إدا زنت م أحدكم فتبين زناعها ؛ فليجلدها الحد ء 
ولا يرن غلبا ثم إن زنت » فليجلدها الحد ولا يُكربْ عليها » تم إن زنت الثالثة ٠‏ فتبين 
زناها » فليبعها ولو و لك ا اا" 

(0) أخرجه مسلم (1708) وأبو داود (4499) والترمذي (1541) . 


وف 


001 | 5" د 0 1 2 
2 : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ١١)‏ , 


وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً في مواضع عديدة 
م ينبت نسخها » ولم تجْيع الأمةٌ على خيلافها . 

وعل كل معال ‏ فلقيكد أن خا لنت عالهاا بعك الاحسان معان “له 
وإلا لم يكن للتقبيد فائدة » فإما أن يقال قبل الإحصان : لا حدّ عليها » والسنة 
امح أقط دللع وان" أن رقا له حدها لذل لمان مد الع 
وبعده نصفه . وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله ٠‏ وإما 
أن يقال : جلدها قبل الإحصان تعزير » وبعده حد » وهذا أقوى . وإما 
أذ قال :2 الأ قز اق ون انعا لين ل إقامةا التحد ل فى اندرو حدمو اناده اسل 
العالون النيك ينون الاأخر الجنام و رونا اروب ندا حال 

وقد يقال : إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان للا يتوهّم متوهم 
ان الاحهنان زول التعيف .ويمور عدهابعد الدزة + كما أن للد 
زال عن البكر بالإحصان ؛ وانتقل إلى الرجم ٠‏ فبقي على التنصيف في أكمل 
حالتيها » وهي الإحصان تنبيهاً على أنه إذا اكفي به فيها » ففيما قبل الإحصان 
أولى وجرن" + :والله أعلم ْ 

وقضى رسول الله َيِه في مريض زنى ولم يحتَمِلْ إقامة الحد » بأن 
يؤْخذ له عتْكال فيه مائة شِمْراخ , طرق ينا شعرجة و لعن | 


)١(‏ أخرجه البخاري 5//ا9١‏ » ومسلم )11١8(‏ وأبو داود (4441) من حديث أي 
بردة قال : قال رسول الله مَْييُه « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في .حد من حدود الله ) 

(؟) أخخر جه أحمد 5١1/9‏ » وابن ماجه (761/4) من حديث ابن إسحاق . عن يعقوب بن 
عبدالله بن الأشجج ؛ عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبادة . قال الحافظ في ١‏ التلخيص ' 
5 : ورواه الدارقطني */49 من حديث فليح » عن أبي حازم عن سهل بن سعد » وقال : - 


َك 


فصل 


وحكم رسول الله دم بحد القذفب » لا أنزل الله سبحانه براءة زوجته 
من السهاء » فجلد رجلين وامرأة . وهما : حسانٌُ بن ثابت » ومسطح بن 
اسن ء 3 م 
نَانّةَ . قال أبو جعفر النفيى : ويقولون : المرأة حَمئة بنت جحش 7(" 
ش ٠‏ 7 3 . 2 ّ 0 
وحكم فيمن بدل دينه بالقتل ' » ولم بخص رجلا من امراة » وقتل 
الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها : أم قرفة . 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريدٍ والنعال » وضربه أربعينَ » 





وهم فيه فليح » والصواب عن أبي حازم عن ألي أمامة بن سهل » ورواه داود 
(؟/441) من حديث الزهري » عن الي امامة » عن رجل من الانصار » ورواه النسائي من 
ديك إلى أمامة بن .سيل .بن حيط عن أبية :و زواة الطيزالي من خديث إلى أمامة بين سبل 
عن ألي سعيد الخدري + فإن كانت الطرق. كلها محفوظة » فيكون أبو أمامة قد حمله عن 
جساعة من الصحابة او أرشله هرة .وقال 4 بلوغ المرام » : إسناد هذا الحديث حسن » 
ولكن اختلف في وصله وإرساله . والعدكال : هو العذق من أعذاق النخلة ؛ وهو كل غصن من 
أغصانها » والشمراخ : هو الذي عليه البسر . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4414) و(ه440) مسنداً ومرسلاً » ورجال المسند ثقات إلا أن 
ابل إسخاق عدن + 
(؟) أخرجه الشافعى 780/9 » 78١‏ » والبخاري ١١48/1"؟‏ : 984 في استتابة المرتدين : 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابهم » وي الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله » والترمذي 
)١458(‏ وأبو داود (1ه"4) والنسائي ٠١4/90‏ ؛ ٠١١‏ ء وأحمد ١87/١‏ عن عكرمة قال : 
الي على رضي الله عنه بزنادقة » فاحر قهم ؛ فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو كنت انا لم احرقهم 
لنهى رسول الله يله ٠‏ قال : «لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله عَرينُهِ « من 
بدل دينه فاقتلوه » وزاد الترمذي : فبلغ ذلك علياً » فقال : صدق ابن عباس . 
(") أخرجه الدارقطني ص 5" ؛ والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر 
قتل أم قرفة الفزارية ... وفيه انقطاع » لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر . 


0ه 


وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأر بعين 7" 
وف « مصنف عبد الرزاق ) : أنه عي جلد في الخمر الي 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يوقا فها رسو الله ع يآ 9 . 


وقال علي رضي الله عنه : جلد رسول الله عَيْكُهِ في الخمر أر بعين . 
وأبو بكر أربعينَ » وكمّلها عمر ثمانينَ , وكل سنة 480 ١‏ 

وصح عنه 2َِقّةِ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة © . واختلف 
الناسُ في ذلك » فقيل : هو منسوخ » وناسخه لا يَحِلَّ دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث )» '' . وقيل : هو محكم »؛ ولا تعارض بين الخاص 
والعام » ولا سسيما إذا لم يُعلم تأخر العام 00000000 
جمار » فإنه أني به مراراً إلى رسول الله مَل فجلده 1 


(1) أخرجه البخاري 4/17 بي الحدود : باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ؛ وباب 
الصراك اودر الات رهم 1 )١‏ تي الحدود : باب حد الخمر ء والترمذي )١4147(‏ 
7 بو داود (441/4) من حديث أنس بن مالك . والخريد : سعفض الندخل . 

(5) أخرجه في « المصنف » (1848) عن ابن عبيئة » عن عمرو بن عُبيد » عن الحسن 
قال : هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله مَرلتَمِ ضرب في الخمر 
عمانين ... وهذا سند منقطع . 

(١‏ أخخر به أبو داود (449/5) بلفظط «١‏ ل يقت ف الخمر 00 ؛ ورجاله ثمّات إلا أن 

4 اشر عد مسلم )١07١9(‏ وأبو داود (4580) و (4441) . 

(9)) سأي مخريحه قريباً . 

(5) أخرجه البخاري 115/1١5‏ ء لالا١‏ » ومسلم (16095) من حديث أبن مسعود ) 
وتمامه « الثيب الزاني » والنفس بالنفس . والتارك لديئه المفارق للمجماعة » . 

7( أخرج البخاري 8865 من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا كان 
على عهد الني ليده به كان اسمه عبدالله » وكان يلقب حماراً » وكان يضحك رسول الله مكل , 


5 


وقبل : قتله تعزير بحسب المصلحة » فإذا كثر منه ولم ينبه الحد » 
واستهان به ء فللامام قتله تعزيراً لاحداً » وقد صممّ عن عبد الله بن عمر رضي 
الله.عنهما أنه قال : توي به في الرابعة فلي أن أقتله لكم » وهو أحدٌ رواة 
الأمر بالقتل عن الني ييه ٠‏ وهم الحاو بر و عقيو بو 
ابول يفون وعبد الله بن عمرو » وقبيصة بن ذؤيب رضي الله علبم 0" 


وحديث قبيصة : فيه دلالة على أن القتلَ ليس بحد ؛ أو أنه منسوخ » 
فإنه قال فيه : فأني رسول الله َيه برجل قد شرب ؛ فجلده » ثم أتي 
وخر جر عير صم وليه خصة . روآاه 
اود داف 

لكل 37 تمترن. ,عدي انمق علبي ودين عل رضن اللددبعنة 
اله قال به وه لا من انيت عليه الهد إلذ قارب الكس + زان يسول 
لله عَيُْه لم يسن فيه شيئاً » إنما هو شي قلناه نحن . لفظ أي داود . ولفظهما : 


5 وكان الني عه قد جلده في الشراب » فأتي نه يوماً فأمر نه » فجلد » وقال رجل من القوم . : اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به » فقال النبي ميل : ١‏ لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله » . 
|)١(‏ حديث معاوية » أخرجه أبو داود (4481) وابن ماجه (##/اه؟) والترمذي )١444(‏ 
والطحاوي 41/9 غ2 والحاكم ل" وابن حبان (160194) » وإسناده صحيح . وحديث 
أني هريرة » أخرجه أبو داود (4484) وابن ماجه (1017) والنسائى 14/8 » والطحاوي 
5 »؛ وأحمد (894/) والبيهقي "١/8‏ » والطيالسي (/7810) 000 حبان )١611/(‏ 
والحاكم 4/١1/ام ٠‏ ووافقه الذحي . وحديث عبدالله بن عمر » أخرجه أحمد (11419) »© وأبو 
داود (4481) والنسائي 4" ؛ والبيهقي ؟» وصحبحه الحاكم ووافقه الذهبي , 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد ("1ه 8 1) و(١٠/)‏ و(307/41) و(1417/4) والطحاوي 41/7 : 
والحاكم 1/1/4 » وسنده حسن في الشواهد » وحديث قبيصة بن ذؤيب أشخرجه أبو داود 
(4585) والبيهقي ١14/8‏ . والطحاوي 47/5 » ورجاله ثتقات » وقبيصة بن ذؤيب من 
أولاد الصحابة » وولد في عهد الني َِدّهِ ولم يسمع منه » والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي 2 
فيكون الحديث على شرط الصحيح ٠‏ لأن إبهام الصحالي لا يضر . 
() تقدم مخريجه في التعليق السابق . 
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ريون قد ارماك 101 , 

قبل : المرادُ بذلك أن رسول الله َكل لم يقد فيه بقوله تقديراً لا 
ير اد عليه ولا يُنقص كسائر الحدود » وإلا فعلي رضي الله عنه قد شبد أن 
رسول الله يِه قد ضرب فيها أربعين . 

وقوله : إنما هو شيء قلناه نحن » يعني التقدير انين » فإن عمر رضي 
لله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم » فأشاروا بئانين » فأمضاها » 
ثم جلد على في خلافته أربعين » وقال : هذا أحب إل . 

ومن تأمّل الأحاديث » رآها تدل على أن الأربعينَ حد + والأربعون 
الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم » والقتلَ إما منسوخ , 
وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهاتهم بحدها » فإذا 
رأى قتلّ واحد لينزجر الباقون » فله ذلك » وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله 
عنه وغرّب »ء وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة ؛ وبالله التوفيق9" . 


. )11/١9( أخرجه أبو داود (4485) والبخاري 58/17 » ومسلم‎ )١( 
(؟) قال المؤلف رحمه الله في « تبذيب السئن » 788/5 : والذي يقتضيه الدليل أن الأمر‎ 
ولكنه تعزير بحسب المصلحة » فإذا أكثر الثاس من اللخمر » ولم يتزجروا‎ ٠ بقتله ليس حتماً‎ 
بالحد . فرأى الإمام أن بقتل فيه » قتل » ولحذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة » ويحلق‎ 
» فيه الرأس مرة » وجلد فيه تمانين » وقد جلد رسول الله لله وأبر بكر رضي الله عنه أربعين‎ 
. فقتله ثي الرابعة ليس حدا » وإنما هو تعزير بحسب المصلحة‎ 


1 


فصل 
في حكمه علد ني السارق 


قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاث دراهم'” 

وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ريع دينار'" 

وصح عنه أنه قال : « اقْطَمُوا في ريع ينار » ولا تَقْطَعوا فِيمَا هو 
أَذَْى من ذلك » ذكره الإمام أحمد رحمه الله7" . 

وقالت عائشة ة رضي الله عنما ايج و 0 
الله مله في أدنى من تمن الجن » تراس أو جَحَفَةٍ » وكان كل منهما 0د 


عكه و بار اه 


0 : من اله ارق يَسْرِقَ الحبل َتفطَم يده ويَسرق 
يِه فتقطع يده '" . فقيل : هذا حبلٌ السفينة » ويَيضة الحديد » وقيل : 
لل كل حَبْل وبَيِضةٍ » وقيل : هو إخبار بالواقع » أي : إنه يسرق هذا ع 
0 





)1١‏ أخخرجه البخاري 4/١7‏ 2 14 ثي الحدود : باب قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطعزا ابناينهماً ) ومسلم (0155) يق الحدود : باب حد السرقة ونصاببها » ومالك ؟/11/ 
والثرمذي )١54(‏ وأبو داود (1"40) والنسائي 4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه البخاري 894/1١7‏ ومسلم (1541) ومالك 9/9"م والترمذي )١558(‏ 
وابو داود (5"815) من حدبث عائشة رضي الله عنها . 

(م) أخرجه أحمد 80/5 من حديث عائشة رضي الله عنها ؛ وإسناده قوي . 

(5) أخرجه البخاري 89/17 ومسلم )1١84(‏ و«الموطأ ‏ ؟/87م . 

(0) أخمرجه البخاري 45/17 ومسلم )1١4817(‏ والنسائي 59/48 . 


5:4 زاد المعاه ج" م ؛ 


وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجْحَده بقطم يدها 29 . 

وال احتسرصيه انه د التدكوي 217 ولا ارقن ذا 

وحكم َيه بإسقاط القطع غن: اليب :و اللي ونبو الاك ! 
والمراد بالخائن : خخحائن الوديعة . 

وأما جاحد العاريّة » فيدحل ني | سم السارق شرعاً » لأن الني عله 
لير ق 3أة الخبيرة ابا + قلنها م نولاق 4ه و أي إلى 


يد لوا أن فَاطِمَة نت مُحَمّدٍ سَرَقَت لَقَطَمْت يدها 0 "0 
فإدخاله َيه جاجد العاريّة في اسم السارق » كإدخاله سائر أنواع المسكر 
سم الخمر » فتأمله » وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 
و امقها يله القطم عن سارق الثّمّرٍ والكثّر ٠‏ وحكم أن فى اضاات 


منه شيئاً بفمه وهو محتاج + فلا شيء عليه » ومن خرج مله بشبيء © فعليه 
غرامة مثليه والعقوبّة » ومن سَرق منه شيئاً في جرينه وهو بيدره © فعليه 





(9) أخخر جه الو داود (١ه488)‏ ىق الحدود : باب 58 القطع قٍِ العاربة إذا جحدت . 
والنسائي 7١/8‏ ي السارق : باب ما يكون خر زا وها الآ كرون وأخيل من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما » وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) (1584) )٠١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ؛ فأمر النني له أن تقطم 
يدها . 
(؟) وهو قول اسحاق بن راهويه كما في « شرح السنة » "97/٠١‏ , 
() أخرجه أبو داود (4841) والترمذي )١448(‏ والنسائي 89/8 وابن ماجه (91ه؟) 
مس حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » وقال الترمذي : حسن صحيح . وصحححه ابن 
حبان (؟١16)‏ و(*١16)‏ وسكت عنه عبد الحق في « أحكامه » وابن القطان بعد » فهو صحيح 
عندهما , 
(4) أخرجه البخاري 75/١7‏ في الحدود : باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع , 
ومسلم )١18(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


القطع اذا بلغ ” ل اليون 30 فهذا فضاوٌه الفصل 4 لكيه العدل . 
واققى ل العاة الك الع ون حرا يزه انها مرزقيك ع تقرف لكان بوه 
رم :9# : ١‏ 
أخذ من عَطْنه » ففيه القطم إذا بلغ الع 7 
وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية » وهو نائم عليه في المسجد » 


م 


3 ' راع ,رام 0 ِ 0 سر را سر مى سال ىمع 
فأراد صفوان أن بَهمَه اياه ؛ اوسسيعه منه » فقال : « هلا كان قبل ان تاتينى به ) 


وقطع سارقاً سرق ترساً من صّفَة النساء في | اتن 17 
ددرا القطم عن عبد ين رقيق امس شرق ين الخمس . و 


ال تي را رن 


وكال ال كر ف بحمه شق وان انع بماد 7 


ورفع إليه سارق » فاعترف . ولم يوجد معه متاع ١‏ فقال له. : ما 


حل سل يه مس 


إنخاله سَرَقّ ؛ ؟ قال : بلى » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به فقَطِم 7" 


)01 أخرجه أبو داود )١1/٠١(‏ و )١71١(‏ و )١111(‏ و )١0919(‏ رو (840) والنسائي 
4 20 5م وأحمد (518) و (51/45) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ») 
وسنده حسن » ولي الباب عن رافع بن خخديج ني » الموطأ ٠‏ 888/7 والترمذي (1455) وأبوداود 
(458) وابن ماجه )5١59499‏ بلفظط : « لاقطع في نر ولا كثر » وهو صحيح ) والكثر : سجمار 
البخل . والجرين : موضع الثمر الذي يجفف فيه » مثل البيدر للحنطة . 

وم أخرجه أحمد 180/9 ء والنسائى 86/8 . وابن ماجه )١595(‏ من حديث عمرو 
ان شعت هن أبيه عن عدذه: ‏ وسلده سس 

43 أخرع أصين/48 1 رابو 7 (4885) والنسائي 000 ابن غمن ؛ 
وإسناده صحيح . 

)6( أخخر جه ابن ماجه )١509٠0(‏ من حديث ابن عباس »؛ وي سسده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم » وكلاهما : ضعيف . 

() أخرجه أبو داود )4"8٠0(‏ والنسائي 517/8 » وابن ماجه (/891؟) من حديث أبي 
ف المخر و مي . وي سنكة 35 المنذر مولى ني ل وهر جهرل . وبافي ر-حاله نشات . 


6١ 


ورف احاح كام اما إخاله سَرَقَ » ؟ فقال : بلى » فقال : ١‏ اذْهَبوا 


ودر و 


به فَافطعُوةُ » ' 00-0 ٠‏ ثم أني به الني ميلم . 
فال لذ افونيا إلى الد واعقال اليك ال القضه لقان راداي اه 6 137 
قي التزملني هن آله قتل .سازقاً وغلق يده في شق . قال + تحذبيخ 


فصل 
في حكمه عَْله على من اتهم رجلا بسر قة 


10 داود : : عن أزهر بن عبد الله » أن قوماً سَرِق لهم متاع : 
فاتهموا ناس ين الحاكة » فأنوا التعمان بن بشير صاحب رسول الله عله ؛ 


فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم ٠‏ فأتاه فقالوا « خنا سمليم بكر شرت 
ولا امتحان » فقال : ما شثتم » إن شتدم أن أضرتهم » فإن خرج متاعكم 
اال + يرلا اطاط ين لبرركر مطل اللي اليندةا بى لوررهم . فقالوا : 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 81/4" من حديث الدراوردي . عن يزيد بن 
خصيفة . عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أي هريرة ... وصححه » وأقره الذهبى , 
لكن قال الدارقطني 81/5" بعد إحراجه : وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة . عن محمد 
ابن صب الرحدن إن رباد عن الذي كه مرسلاً ؛ وكذلك رواه أبر داود في ١‏ المراسيل » عن 
التوو نه .هماه ورواه عبد الرزاق 184595) اخرننا ابن جريج والثوري به مرسلا . 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن يزيد بن 
حفيينة بارضا مرا . 

(؟) أخرجه أبو داود )441١(‏ والترمذي )١549(‏ والنسائى 49/4 , "و , 0 
/اثرة ١‏ ) حديث فضالة ؛ علدو يسدنه السساء اربطاة و كثير المحطأ التد 
0 عن إن 1 30 هو كب والتدل 
وعبد الرحمن بن محيريز » لم يوثقه غير ابن حبان . 


5ه 


هذا حَكْمَك ؟ فقال : حكم اللو وحكم رَسُوله9" . 
فصل 

راقن تتكملك هذه الأقضية أمووا + 

أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم » أو ربع دنار . 

الثاني : جوان لعن أصحاب الكبائر بأنواغهم دون أعيائهم » كما 
لعن السارق » ولعن آكل الربا وموكله » ولعن شارب الخمر وعاصرها . 
ولعن من عمل عمل قوم لوط" ؛ ونهى عن لعن عبدالله جمار وقد شرب 
الخمر”" » ولا تعارض بين الأمرين » فإن الوصف الذي علق عليه اللعن 
مقتض . وأما المعين » فقد يقوم به ما يمنم لحوقّ اللعن به من حسنات ماحية : 
أو توبة » أو مصائب مكفرة ٠‏ أو عفو من الله عنه » فتلعن الأنواح دون 
الأعيان . 

الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع » فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة 
لا تدعه حتى تقطم يده . 

الرابع : قطم جاحد العارية » وهو سارق شرعاً كما تقدم . 


5/8 أخرجه أبو داود (487) في الحدود : باب الامتحان بالمرب » والنسائى‎ )١( 
. ف السارق : باب امتحان السارق بالضرب . وسنده قوي‎ 

(؟) حديث لعن السارق أخرجه البخاري 1/١7‏ » 1/7 ؛ ومسلم (165410) » وحديث لعن 
آكل الربا أخرجه الببخاري "8:/٠١‏ ؛ ومسلم (1810) »؛وحديث لعن شارب الخمر وعاصرها .. 
أخخر جه اين وكالاهة) ل داود 51/59" وابن ماسجه للكرفة من حديثث ابن عمر ٠‏ وسلده 
صحيح ؛ وتحديث لعن سس عمل عمل قوم لوط أخر جه اليك ل والمسند» ١//ا1؟‏ وةه." 
و/11" , وصححه ابن حبان . 

() صحيح وقد مر تخريجه في صفحة 45 !4 . 


الت 


ءِ او ّ و 
الحاعى ا رت وو دصري ار ريك 
نص عليه الإمام أحمد رحمه الله » فقال : كل مَنْ سقط عنه القطم » ضوعِف 
عليه لتر روك اعم الحم ليزي يا أو موراية 1 مر اجا لأ ٠‏ 


مالية وبدنية 


السابع : اعتبار الجرز ٠.‏ فإنه َيه أسقط القطم عن سارق الهْار من 
الشجرة ؛ واوجبه على سارقه من اللترين . وعند ابي حنيفة أن هذا لنقصان 
ماليته » لإسراع الفسادٍ إليه » وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليئه 
اماع القساد: له ,وقول امهو ع ف قائه للد جتدل :لد ثلاة جر الم + 
حالة لا شيء فيها » وهو ما إذا أكل منه بفيه » وحالة يعرم مثليه » ويُضرب 
ف كين افطع ونور نا اذا اكلم فق متعروير اعريقة .ه توسدالة للم ا 
بي افيه وو بطو ونوا 
للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته » ويدل عليه أنه مَرِنُهِ أسقط القطم عن 
سارق الشاقٍ من مرعاها » وأوجبه على سارقها منعطنها فإنه حررها . 

الثأمن : إثبات العقوبات المالية » وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لها » 
وقد عمل با الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله علهم ؛ 
وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه . 

التاسع : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان : 
سواء كان في المسجد أو في غيره . 

العاشر : أن المسجد حرز لا بعتاد وضعه فيه 2 فإن الني َه قطم 
من سرق منه ترساً ؛ وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه . 

04 


وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . ومن ل يقطعه . قال : له فيها 
حو لد رك اانا سن طم ادي 

الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع » فاو وهبه 
إياه » أو باعه قبل رفعه إلى الإمام » سقط عنه القطع » كما صرح به الني 
َيه وقال : « هلا كان قبل أن تأتيني بو»"" . 
| الثاني عشر : أن ذلك لا يُسقط القطم بعد رفعه إلى الإمام » وكذلك 
كل حد بلغ الإمام » وثبت عنده لا يحوز إسقاطه » وني « السئن » : عنه : ١‏ إذا 
يلغت الحدود الإِمَامٌ » فلعن الله الشافم والمشّفم ,99 . 

الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطم . 

الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين » أو بشبادةٍ شاهدين ‏ 
لأن السارق أقر عنده مرة » فقال : « ما إخالك سرقت » ؟ فقال : بى . 
فقطعه حينئذ » ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين . 


الخامس عشر : التعريض للسارق بعدم الإقرار » وبالرجوع عنه » 
وليس هذا حكمّ كل سارق ؛ بل من السراق من يقر بالعقوبة والهديد , 
كمال ان هاه امدسان : 


0 


السادس عشر : أنه يحب على الإمام حسمه بعد القطع لثلا يتلف . وني 


.ه١‎ : صحيح ء وقد مرّرص‎ )١( 

(0) لم بخرجه أحد من أصحاب السئن » وإنما هو في ١‏ الموطأ » 7/ه"8 عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن أن الزبير بن العوام .. ورجاله ثقات ؛ لكنه منقطع ٠‏ وأخرجه الطبراني في 
الأسطا » و «الصغير » كما ف ١‏ المجمع / 5 من حديث عروة بن الزبير » عن ابيه 
مرفوعاً . وي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري » وهو ضعيف » قال البخاري : 
بده عا كر بو قال الى عي اكد #انتصير قن العند وف + وبروى عن انارت "ال شوعات م 
وقال أبو حاتم : ضعيف . 


66 


قوله : « احسموه » ء دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق 

السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره . 

لثامن عشر : ضرب التهم إذا ظهر منه أمارات الريبة » وقد عاقب 
التق يللك .في تهمة + «وحيس. .ف تهمة . 

بع : عشر : وجوب تخلية الهم إذا لم بظهر عنده شيء ما انهم به : 
وأن انهم إذا رضي بضرب التهم » فإن خرج ماله عنده » وإلا ضَرب 
هو مثل ضرب من أتهمه إن أجيب إلى ذلك ٠‏ وهذا كله مع أمارات الريبة ‏ 
كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه » وأخبر أنه قضاء رسول الله مويله . 


العشرون 5 ثبو ت القصاص ب الضرية بالسوط والعصا ونحوهما. 
فصل 


وقد روى عنه أبو داود : أنه أهر بقتل سارق فقالوا : اا سرق )© 
فقَال : ١‏ اقْطّعوه ٠‏ ثم جيء به ثانياً » فأمر بقتله » فقالوا : إما سرق ؛ 
قال لطع اده ثم جيء به بي الثالثة , فأمر بقتله » فققالوا : انما سر ق ء فقال: 
دار مو : 
١‏ اقطعوه » ثم جيء به رابعة » فقال : « اقتلوه و . فقالوا : انما سرق . 
فقا + بج اقطعو ةوه أل :بيه النقاضينة ف امن يلاه و تجار 11 
فاختلف الناي ف هده الحكومة : فالنسائى 0 لا يصححون 
6ن 
هذا الحديث . قال النسائي : هذا حديث منكر 2 ومفعسو ين نايك اسن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )45٠١(‏ في الحدود : باب في السارق يسرق مراراً » والنسائي 
و 4١‏ فى السارق 1 باب قطع اليدين والرجلينٍ من السارق من حديث جابر بن عبدالله » 
وي سنده مصعب بن ثابت » وهو ضعيف كما قال النسائي وغيره » وقال الحافظ في « التلخيص » 


5ه 


بالقوي . وغيره يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده » 
لا علم رسول الله مَل من المصلحة في قتله » وطائفة ثالثة تقبلهُ » وتقول به ء 
وأن السارق إذا سرق حمس مرات قتل في الخامسة » وممن ذهب إلى هذا 
المقتب: ابو عضعية هخ المالكية. : 

وفي هذه الحكومة و و اجنين الأربعة .. وقد .رو 
عبد الرزاق في « مصنفه » : أن الني يل انيعد عزرقواناني به أونة 
براك كدي قر أن به الخابية + اققطم ينب قم القادية لط رجاب 
لم السابعة فقطع يده » ثم الثامنة فقطع رجله" . 

امار لجس ٠‏ هل يون على أطرافه كلها » أم لا ؟ 
على قولين . فقال الشافعي وكالك واحيد قن جد رواعه ‏ بن هلي 
ا كار جنار حل ارو لا 1 ل منه أكثر من بد 
ورجل ؛ وعلى هذا القول » فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس » أو ذهابب 
ل ا ل ع لع ل ل ا 
لمات ارط لا قلنا : يؤنى على أطرافه ٠‏ لم 
يؤثر ذلك » وإن قلنا : لا يُوْتى عليها » قَطِمَتْ رجله اليسرى في الصورة 
الأولى » ويده اليمنى في الثانية على العلتين » وإن كان أقطم اليد البسرى 
مع الرجل اليُمنى ل بقطع على العلتين » وإن كان أقطم اليد الييسرى فقط , 
لم تقطع يُمناه على العلتين » وفيه نظر » فتأمل . 

ول صاصر وان عن العاقى ‏ ؤوبعلاا تهات مام 

الجنس . ٠‏ قَطِعّت رجله » وإن عللنا بذهاب عضوين من شق » لم تقطم . 


01 ألعرنية عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (1810/0/9) والبيهقى 57/8 من حديث ابن 
جريج قال أخبر في عبد ربه , وا ا بن أبي ربيعة حدثه أن الني ,.. 
وعبد ريه مجهول ؛ والحارث بن عبدالله روايته عن النبي اوس مي مرسلة . 


باه 


وإن كان أقطمّ اليدين فقط » وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطِعّت 
رجلّه اليسرى » وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شق » لم تقطع » هذا طردُ 
هذه القاعدة . وقال صاحب ١‏ المحرر » فيه : تقطع يمنى بديه على الروايتين » 
وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين » والذي يقال في الفرق : إنه إذا كان 
أ لين + قي “#اللاسد + برذ زات إعلض: يليد و القن ارين 
في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيرة » وإذا كان أقطع اليدين 
لم ينتفع إلا برجليه » فإذا ذهبت إحداهما » لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة 
بلا بد » ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشبي » والرجل 
الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


في قضائه َي فيمن سبّه من مسلم أو ذمي أو مُعَاهَدٍ 


عل الببي 4 , 


وقتل جماعة من المهود عل 17 وأذاه 5 وأمّن الناس يوم الفتح إلا 
فر يمن كان يؤذيه ومبجوه ؛ وهم اويقة وبعال وار انا يوقا :: 


"90 و‎ 5١5/4 والدارقطنى‎ ٠١8 ٠ ٠١ا//9/ أخرجه أبو داود (451) والنسائى‎ )١( 
. من -حديثُث ان لاس عاو ماده مسح ومين الحا كم 4 .؛ ووافقه الذهبي‎ 

(0) أخرج النسائي ٠١5 ٠ ٠١8/9‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : 
لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله َيل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال : ١‏ اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وعبدالله بن خطل » ومقيس 
ابن صبابة » وعبدالله بن سعد بن ألبي السرح ... وفيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثير ‏ 


6/4 


#7 
.وى 


١‏ مَن لِكَعْبٍ ‏ بن الأعر ف ٠‏ فَإنْه قد 
ودم أب راقم . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي , وقد أراد 
قتل من سبه : لين هذا لخد يعد سول الله لدو" . فهذا قضاؤه 2 
وقضاء خلفائه من بعده » ولا مخالف لهم من الصحابة » وقد أعاذهم الله 
من مخالفة هذا الحكم 


اذى الله ورسوله 5" واعتدر. دقه 


وقد روى أبو داود ني ١‏ سئنه » : عن على رضي الله عنه أن يبوديةٌ كانت 
نشم الني عَيُْهِ وتقع فيه ء فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطلَ رسول الله 
2 دمّها م( 

وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
هجت امرأة الني مَل ؛ فقال لل 0 
أناء فنبض فقتلها » فأخبر الني عَكلقَهِ » فقال : ٠‏ لا بطم فيها عر ان 9) 


> الخطا » وباي رجاله ثقات » وني زيادات يونس بن بكير في ١اللمعازي‏ » من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيِه عن جده نحوه . وأخرج الدارقطني والحاكم من 
حديث سعيد بن يربوع أنه ينه قال : «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم : الحويرث 
ابن نقيد » وهلال بن خطل ؛ ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أي سرح » وروى ابن ألي شيبة 
والبيهقي ني ١‏ الدلائل » من طريق الحكم بن عبد الملك » عن قتادة عن أنس أُمّن رسول الله عله 
الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس : عبد العزى بن خطل » ومقيس بن صبابة الكناني » 
وعبدالله بن أي سرح » وأم سارة ... وانظر ؛ الفتح » 01/4 ١‏ 7ه والصارم المسلول ص ٠١8‏ » 
.١1*‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه وهو في صحيح البخاري 789/17 2 27359 ومسلم من حديث جابر بن 
عبدالله » وقتل أبي رافع أيضاً أخرجه البخاري 85/1 من حديث البراء بن عازاية.. 


(1) أخرجه أبو داود (5858) والسائي 1٠١9 ٠ 1١8/19‏ ؛ وسنده صحيح . 
(") أخرجه أبو داود (4751) ورجاله ثقات » وانظر ‏ الصارم المسلول » ص ٠١‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
(5) انظر « الصارم المسلول ) ص 94 2 9 . 
6ه 


إجماع الصحاية , 

وقد ذكر حرب في ١‏ مسائله » : عن مجاهد قال أن عمرً رضي الله 
عنه برجل سب الني ل الا لو الا عير ولي ال 1 بزو ييه 
لله ورسوله » أو سب أحدا من الأنبياء اللاره 0 0 ابن 
الأنام » فقد كدب برسول ال الس وا الي ايه 
ولأ كل ع تابنا متا شق ضانه + فسيتكت 5 فيب الله أو يت لخدا عن الالبافة أو 
جهر به » فقد نقض العهد فاقتلوه . 

وذكر أحمد » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب » فقيل 
له : هذا يسب الني َه » فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعته » لقتلته 
اد ا رماي . والآثار عن الصحابة بذ لك كثيرة » 
رعان ف واصداين ا ل الاجيةا ا ودر جدرد 
رسيم 

وأما تركه َه قتل من قد في عدله بقو له : ١‏ اغْلول قَإِنك لم تَمْدِل 7ع 
وفي حكمه بقوله : « أنكان ابن عمّتك ”© » , وفي قصده بقوله :إن هذهو 
لاع 0 3 سا نير راس # الع م عي اس لي اس 
قِسْمّة ما أرِيد بها وجه الله'" أو في خلوته بقوله : ١‏ يقولون إنك تنهى عن 
(1) أخرجه مسلم )1١58(‏ من حديث جابر » وأحمد 714/7 من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 

(0) أخرجه البخاري ه//ا؟ , "٠‏ . وا؟” . و141/8 ء ومسلم (701) من حديث 


() أخرجه البخاري 44/8 » 48 . ومسلم )٠١51(‏ وأحمد "80/١‏ 589و" و 4١١‏ 


و 


م 
بسحا 


الغي وتستخلي به » '" وغير ذلك ؛ فذلك أن الحق له له » فله أن يستوفيه . 
وله أق مولس لأسعرك شتام ينه ل 
87 فان هذا كان قٍُ أول الأمر حيثث كان كله مأموراً بالعفو 
والصفح 
وها فانه كانيعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجمع, الكلمة » ولئلا 
ينَمْرَ الناسَ عنه » ولثلا بتحدثوا انميق امسادح كل هذا ص بحاة 
2 
فصل 
ثبت ف ١‏ الصحيحين ) : أن يبوديةً سمته في شاة » تأكل منها أقمة ؛ 


ثم لفظها » وأكل معه بشر بن البراء » فعفا عنها ابي يده ولم بعاقبها ؛ 
هكذا في ١‏ الصحيحين 0 . 





ب من ححديث ابن مسعو د , 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ١/5‏ و؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النني ّم فقال : جيراني با أخذوا » فأعرض عنه ‏ قال انها 
أخذوا » فأعرض عنه » ثم قال : جيراني بما أخذوا » فأعرض عنه » قال :لتق قلت ذاك 

نقد زعم الناس أن محمداً ينهى عن الغي ويستخلي به » فقال الني عه ما قال ؟ فقام أخخوه 
أو ابن أخيهء فقال : يا رسول الله إنه إنه» فقال : أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم 
ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وما هو عليكمءخلوا له عن جيرانه ؛ وسئده حسن » ومعنى 
« يستخل به ١‏ اي : يستقل به ويلفرد . 


() تقدم نخريحه . 


' ١ 


وعند أبي داود : أنه أمر بقتلها”'2 » فقيل : إنه عفا عنها في حقه » فلما 
مات بشر بن البراء ء قتلها به . 
وفيه دليل على أن من قلم لغير ه طعاها سعوفا ؛ يعلم به دون | كله » 


. 5 206 
ثمات به » افيد مله . 


فصل 
في حكمه َه في الساحر 


: 8 1 22 7 - مل 0 

في الترمذي . عنه َي : « حد الساحر ضربة بالسيّفي )9 . والصحيح 
أنه موقوف على جندب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه انه امر بقتله » وصح عن حفصة رضي 
مدعنا اننا قتلعه هد ره متحرتيا + زاكر غلا عَدَان اذ فعلتة :دوان امز :. 
ور 2 5 9 ١‏ له 8 1 2 , 5 
وروي عن عائشة رضي الله علها ايضا انها قتلت مدبرة سحرتما » وروي 
اننا باعتيا اد كسار اللو وقيوة. 

020 - 2١ | صلابله‎ - ١ , 

وقد صح أن رسول الله عَيُه لم يقتل من سحره من اليبود » فاخذ بهذا 
الشافى محوانو حددنة رعتمهها" الله نو آم مالقدود و احيل ربحيهها الله + 
فامهبما يقتلانه » ولكن منصوص أحمد رحمه الله » أن ساحر أهل الذمة 


)1١١‏ أخخرجه أبو داود (4014) من حديث معمر عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر ... وأخرجه أبو داود (4511) عن أي سلمة مرسلاً » 
وقد وصله الحاكم #/70/714؟ عن أل هريرة وسنده حسن . 

(9؟) ١‏ أخخر جه الترمذي )١45+(‏ في الحدود : باب ما جاء في حد الساحر ؛ والحاكم 

8 من حديث جندب » وفيه عئعلة الحسن . 
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لا يقتل »وا حتج بأن الني عَيْهُ لم يقتل لبيد , بن الأعصم اليبودي حين سحره ؛ 
ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم بر ٠‏ ولم يقم عليه بينة » وبأنه 
شي عَْهِ أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر ين البثر » فكيف 
لو قتله 


فصل 
في حكمه ,َِدُهِ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتبل 


لا بعث رسول الله َه عبد الله بن جََخحْشنٍ ومن معه سرية إلى نخلة 
تومه ين لتريةن. نبو اعطاق كنا .| مسمفتوما 6 دو امريد أن لبر أه. الأ يدن 
بيقن لاو 1 حورت بن الحضرمي » وأسروا عمْان بِنّ عبدالله . والحكم 
ابن كيسان :وكات اذللك. في الشبر التحرام: + فعتّفهم المشركون ٠‏ ووقف 
بود انر الي ولد وري عي أنزل الله سبحانه وتعالى : «9 يَسلُونك 

عَن الشهرٍ الحرام . قال فيه قل قتَالٌ فيه كي وصّد عن سَبيل الله كفن بو ؛ 
َالْمسْجدٍ الحَرام بوتا احليية اك بالك 4 تر /ااع]؛ 
فأخذ رسول الله مُه العير والأسيرين » وبعثت إليه قريش في فدائهما : 
فقال : لا » حتى يَقَدَمٌ صاحبانا ‏ يعني سعد بن ألي وقاص » وعتبة بن غزوان ‏ » 
فإنا تخشاكم عليهما » فإن تقتلوهما . نقتلّ صاحبيكم » فلما قَدِمَا » فاداهما 
وول الت نه بعشمان والحكم ١‏ وقسم الغنيمة7 . 

وذكر ابن وهب : أن الني 2َلُهِ رد الغنيمة » وودى القتيل . 


(1) انظر الطبري 48/9" . 


5 


والتروق ف السو اوت هذا 

وني هذه القصة مِن الفقه إجازة الشبادة على الوصية المختومة » وهو 
قولُ مالك ٠‏ وكثير من السلف » ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله 
نيما في 9 الصحيحين » : ٠‏ ما حق الو لل 11 دوه راصي بريه 
لين إلا ووصريته مكتوبة عِنْده » ”" 

ولا : أنه لا يُشترط ني كتاب الإمام والحاكم البينة » ولا أن يقرأه 
لإمام والحاكم على الحامل له وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سئة ٠‏ 
وقد كان رسول الله مَل يدفم كتبه مع رسله » ويُسيرها إلى من يكتب 
إليه » ولا يقرؤها على حاملها » ولا يقيم عليبا شاهدين . وهذا معلوم 
بالضرورة من هديه وسنته . 


فصل 
في حكمه مَل في الجاسرس 


ثبت أن حاطب بن ألي بلتعة للا جس عليه » سأله عمر رضي الله عنه 


ضرب عنقه » فلم يُمكنه » وقال : « ما يُدْرِيك لَمَلَّ الله اَم عَلى أَهْل 
در فقال : اعْملُوا مَا شِشم » فَقَد عفرت لَكم ) 7" . وقد تقدم حكم المسألة 
مستواق . 

واختلف الفقهاء في ذلك ٠»‏ فقالَ سحنون : إذا كاتب المسلم أهل 

(1) اخخرجه البخاري 74/0 في الوصايا : باب الوصايا وقول الني عتم وصينة الرجل مكتو بة » 
ومسلم (10717) بي الوصية : باب الوصية من حديث عبدالله بن عمر , 

(0) تقدم نخريحه . 

"4 


السويي حر عدوم ضيه ومالك لوراية يفال عر ونون يشان الك 
95 8 2 7 8 2 ا 0 
رحمه الله : يجلد جلدا وجيعا . ويطال حبسه . وينى من موضع يقرب 
من الكفار . وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة » وهو كالز نديق . 
وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يُقتل » والفريقان 
احتجوا بقصة حاطب . وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم . ووافق ابن 


فصل في حكمه في الأسرى 


ثبت عنه َه في الأسرى أنه قتل بَعْضْبم » ومن على بعضهم » وفادى 
بعضهم بال » وبعضهم بأسرى من المسلمين » واسترق بعضهم » ولكن 
المعروف » أنه لم يَسَرقٌ رجلا بالغا . 

فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معبط ؛ والنضر بن الحارث . 

وقتل من بوذ جياعة كثيرين من الأسرى » وفادى أسرى بدر بالمال 
بأربعة آلاف إلى أربعماثة » وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين 
الكتابة » ومن على ألي عر الشاعر يوم بدر » وقال في أسارى بدر ١ ١‏ و 


سام اترا و بو دامر ار اه روص ااي اعلهار :. 0 0 0 30( 
كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في هؤلاء النتنى لاطلقتهم له ) 1 


(1) أخرجه أبو داود (5591) من حديث أبن عباس » وثي سنده مستور . 

() أخرجه البخاري 749/9 ي المغازي : باب شبود الملائكة بدرأ عن جبير بن مطعم ) 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ابو جبير كان معظما في قريش ؛ وهو الذي قام بنقض 
المع إلى باكر اط على الي عانم روني القاليي )قاع النقضها كن وعناء بن عمرل بين 
الحارث » وزهير بن الي أمية بن المغيرة المخزومي » وابو البختري بن هشام » وزمعة بن 
الأسود بن المطلب . انظر أسيرة ابن هشام ١/4/ا‏ 2 875 . 


8 راد العاد ج' م ه 


وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 7" . 

ولق برصلا حو السام بامرأة من السبي . استوهها من سلمة بن 
الكو 

م نا ' . وأطلّق يوم فتح مكة جماعة مِن قريش » 
فكان يقال لهم : | 

ل 

واسترق من أهل الكتاب وغيرهم ٠‏ فسبايا أوطاس . وبي المصطلق لم 
يكونوا كتابيين » وانما كانوا عبدة اوتاقتيع العيت . واسترق اليا 
مِن سي بي حنيفة » ولح يكونوا كتابيين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
حير رسول الله يِه في الأسرى بينَ الفداء والمن والقتل والاستعباد » يفعل 
ما شاء . وهذا هو الحق الذي لا قول سواه . 


فصل 


وحكم ف المبود بعدة فضايا »؛ فعأاهدهم اول مقدمه المدينة 2 ثم حار به 
مر ال مر 


7 
بنو فيتفاع ؛ فظيرَ بهم » ومن عليهم ؛ ثم حار به بنو النضير ال 
وأجلاهم . 0 م حاربه بنو قر يظة ٠»‏ فظفر . بهم وقتلهم ٠‏ ثم حاربه أهل 

9 أخرضه احيد 4/ وغ اا و 48# وزجالهاثقات:. 

(0) أخرجه أحمد 4/4 و ١ه‏ ؛ ومسلم (17/00) من حديث سلمة / بن الأكوع . 

() أخر جه البخاري 58/8 ؛ 59 في المغازي : باب وفد بني حنيفة .» وحديث عمامة بن 
أثال ٠‏ ومسلم (1754) أي الجهاد : باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
0 

(4) وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق » وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : 
ا تجوز الفداء والمن . 
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جر وظر رارم اوارض جرمانة برق ل لدم ظ 
ولا حكم سعد بن معاذ في بني قُريظة بأن تقل مقائاتهم » وتسى فراربم 
وتغنم أموالّهم بوه رفير ل لله ل :: أن هذا حَككُم اللو عرّ وجل من 
فوق سبع سناواات )10( 
0 
'وتضمّن هذا الحكم : أن ناقضي ا ا ل سي 
رهم إذا كان نقضهم بالحرب » ويعو عدون اهل رهد + نوهد عين 
حكم الله عرز وجل . 


فصل 
في حكمه َه في فتح خبير 


8 ات ا ل ١‏ 37 ' واء 
حكم يومئذ بإقرار بود فيها على شطر ما ترج منها من مر أو زرع '"أ 
: 1 2 : . : َ ' 
وحكم بقتل ابني الي الحقيق للا نقضوا الصلح بينهم وبينه : على ان 
لا يكثموا ولا يُغْيبوا شيئامن أموالهم » فكتمُوا وغَيّبوا » وحكم بعقوبة 
انهم بتغيبب المال حتى أقر به » وقد تقلّم ذلك مستوى في غزوة خيبر . 
وكانت لأهل الحُديبية خاصة » ول يَغِبْ عنها إلا جابر بن عبد الله ؛ 


فقسم له رسول الله مُه سهمه . 





(1) أخرجه البخاري ١١6/5‏ »2 ومسلم )١1758(‏ من حديث أبي سعيد بنيحوه وقد تقدم . 
(1) أخرجه البخاري 9/4/ا”" في الإجارة : باب إذا استأجر أرضاً فات أحدهما » ولي 
المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذا لم يشترط السنين ني المزارعة » وفي الشركة : 
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة » وفي الشروط : باب الشروط في معاملة النبي 
لَه أهل خيير » وأخرجه مسلم (1951) في أول كتاب المساقاة من حديث ابن عمر . 
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في حكمه عد في فتح مكة 


حكم بأنّ من أغلق بابّه » أو دخل دار ألي سفيان » أو دخل المسجد , 
أو وضع السلاح ؛ فهو آمن ؛ وحكم بقتل نفر ستةٍ » منهم : قيس بن صبابة ؛ 
وابن خطل ٠»‏ ومغنيتان كانتا تغنيان ببجائه ٠»‏ وحكم أندلا يجهز على 

وام و ااء . 3 : ع 
حر عر ل الود بحي نري دروا وي او لبد لكا 
وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بي بكر إلى صلاة العصر . ثم قال 


6ل لالد ارقعوا أَبدِيكم ع الفتل 0 
هم 9 4 0 حجر ِ ا 1 5 


فصل 
في حكمه مُه في قسمة الغنائم 


حكم َيِه أن للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » هذا حكمه الثابت 
غنه اي اتقازيه كلها ”+ رويد ا خل ةعور النقهاء: : 

وحكم أن السب للقاتل . 

وأما حكمه بإخراج الخمس » فقال ابن إسحاق : كانت الخيل يوم 
بني قريظة ستة وثلائين فرساً » وكان أَولَ فيء وقعت فيه السهمان » وأخرج 
منه الخمس » ومضت به السنئة » ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن 


.١4١ صفحة‎ )١١( 
. 4158 » 4١4/9 انظر ابن هشام‎ )'( 


"3/ 


اسحاق ٠»‏ فقال إسماعيل وأَحْيِبُ أن بعضبم قال : 0700 
ذلك » ولم ا برضي ا و ا 
الخمس يقيئاً في غنائم حنين 

وقال الواقدي : أول يي في غزوة بي فينقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أيام » لوا على كمه : قالح علق ال لامر لمم سول الدنا 
والذرية :ومين أمواشي. ؛ 

وقال عبادة بن الصامت : خرجنا مع رسولو الله عَم إلى يدر » فلما 
َم لالع » تبعنهم طائف بقلونهم » وأحدقت" طائفةً برسول الله عه + 
وطائفة استولت عل العسكر والغنيمة » فلما ع لمن سرف قار 
نا اَم نحن طلبنا العو » وقال الذين أحدقرا برسول الله عله ' نحن 
ال سج أن أحنهنا برسول: اند َه أن لا ينال العدّو غِرَه » وقال الذين 
استّولَوا على العسكر : هُوَ لنا » نحن حَوينَاه . فأنزل الله عز وجل : «إ يسا لوك 

عَن الأنفال قل الأَْقَالُ لله وَالرسُولٍ © [ الأتفال 1] .فقسمه رسول | 


6م © 


عن جا قبل أن بزل فإ واطلمرا أن عَم من كي َن 
حْمسهُ 24‏ الانفال : 4١‏ ] . 


الام 


لله 
لله 





» أخمر جه مختضراً أحمد ه/79" وأخرجه مطولاً أحمد ه/:7" واسناده حسن‎ )١( 
وفص أبن ات 0145 والحام 7/وم ع لالع ووافقه الذهبي » وذكره الميئمي في‎ 
المجمم » /ا/؟ » وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات 200000 : عن سواء‎ « 
+ ري أنه ساوى فيه بين الذين بجمعوها ء ويس الذين اتبعوا لعدو » وين الذين نوا تحت الرايات‎ 
ولم يخصص بها فريقاً منهم يمن ادعى التخصيص ا . قال الحافظ ابن كثير في السيرة 157/7 ؛‎ 
ولا ينثي هذا تخميسها » وصرف الخمس في مواضعه كما يتوه يعن املد + بم‎ : 8 
: أبو عبيد وغيره » بل قد تنفل رسول الله عه سيفه ذا الفقار من من مغانم بدر . وقال ابن جرير‎ 
ذا اصطفى جملاً لبي جهل في أنفه بر من فضة » وهذا قبل إخراج الخمس أيضاً ثم أوره‎ 
حديث عبادة » وحديث ابن عباس ؛ ثم قال : ومعنى الكلام : أن الأنفال مرجعها إلى حكم‎ 


14 


- 
السسيه 


وقال القاضي إسماعيل : إنما قسم رسول الله ع أموال بني النضير 
َ ا 4 0 : و : سل بن حت 4 ٠‏ وأني كاه َ 


ارم » فال لهم رسول اله يله + ٠‏ إن شم قسنت ثرا بي اير 


و #4 ه 


يكم وييتهم ٠‏ وأَقمتم عل مُراساتهم في ماركم ٠‏ وإنا شثتم أَعْطَيناها 


مور م ير سرت م وار نح ترح تر الاتر اج 
5 


لماجي دوتكم ٠‏ وقطتم علهم م ل 
فقالوا : بل تعطيهم دونا ‏ وَنْسْيِك ثمارنا » لأعطاها رسولُ الله مَل 


المهاجرين » فاستغنوا بما أخذوا » واستغنى الأنصار بما رجع إلبهم من 
مار هم وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة . 


ام 1 5 رن 
وكان طلحة بن عبيد الله ٠.‏ وسعيد بن زيد رضي الله عنهما بالشام ل 





” الله ورسوله يحكمان فيها با فيه المصلحة للعباد ني المعاش والمعاد » وهذا قال تعالى ( قل الأنفال 
لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و وأطيعوا الله ورسوله إن كم مؤمنين ) ثم دكر 
ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر -حتى حنى أنتمى إلى قوله ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن 
لله تخمسهء وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فالظاهر أن هذه الآمة 
مينة لحكم اله في الأنقال الذي جعل مرده إليه وإلى رسوله » فين تعلق وستكم فيه با أراء 
نعالى » وهو قول ابن زيد ؛ وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله مكلك 
قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسهاء ٠‏ ثم نزل بيان الخمس ناسخاً للا تقدم . 
وهكذا روى الوالبي عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي ؛ وي هدا نظر ‏ والله 
اعلم - فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر » فيقتضي أن ذلك نزل جملة 
في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاً » ثم في ٠‏ الصحيحين » عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في قصة شار فيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة أن أحدهما كان من الخمس 
بوم بدر ما يرد صريحا على ألي عبيد أن غناء ار والله اعلم بل خمسث كما هو قول 
ابن جرير والبخاري وغيرهما وهو الصحيح الراجح 

070 


يشهدا بدراً » فقسم لهما رسول الله يِه سبميهما » فقالا : وأجورنا يا 
أ و ردم 
رشول الل ؟فقال: +60 .واحوركما ا 
وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول لله عي ) فردّهم : وأمر أبا لبابة 
على المدينة » وابن أم مكتوم على الصلاة » وأسبم لهم . 
3 ار 0 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء 6 فقيرنت له وول الله 2 
عي 
قال ابن هشام : وخوات بن جبير ضرب له رسول الله يك بسهمه . 
ول يختليف أحدٌ أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ‏ تخلف على امر أته ر قبة 
بنت رسول الله مله » فضرب له بسهمه » فقال : وأجري يا رسول الله ؟ 
قال : « وأّجْرُلَ ,27 ؛ قال ابن حبيب : وهذا خاص للني عَنُهِ ٠‏ وأجمع 
المسلمون أن لا يقسم لغائب . 
ع الو 
ذلك > قن قال اليد وما لكب وجماعة من السلف والخلف : إن 
الامام إذا بعث أحداً في مصالح الجيش » فله سهمه . 
“اك مه ا , 
قال ابن حبيب : ولم يكن الني عَم يسيم للنساء والصبيان والعبيد ؛ 
: : 6 «(؟) 
ولكن كان يحذيبم من الغنيمة"' 


. انظر سنن الي داود (5؟؟)‎ )١9 
انظر سنن أبي داود (117/ا؟) و (51/18) و (0؟) ومسلم (1819) والترمدي‎ 
. )1569( 
4 


فصل 


وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير 217 » فهذا في التقويم : 
وقسمة المال المشترك . وأما في الحدي ٠»‏ فقد قال جابر : نحرنا مع رسول 
الله عَيُِْمِ عام الحديبية البدئة عن سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة7© . فهذا في 
الحديبية . وأما في حجة الوداع » فقال جابر أيضاً : أمرنا رسول الله عليه 
أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدئة 7" ؛ وكلاهما في الصحيح . 

وني ١‏ السنن » من حديث ابن عباس , أن رجلاً : أتى الني عَيَهِ فقال : 
إن عل بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها » فأمره أن يبتاع سبع شياه » 


فيل . (غ) 


فصل 
حكم الني َي بالسلب كله للقاتل . ول يُخميله . ولم يجعله مِن 
الحمسن © يبسن اعد الكتتمةا يه بوه اتعاقيه رمات 
قال البخاري في « صحيحه » : السلب للقاتل انما هو من غير الخمس : 


. أخخرجه البخاري 580/9 ومسلم (1938) من حديث رافع بن خديج‎ )١( 

(؟) أخحرجه مسلم (1818) في الحج : باب الاشتراك في المدي . وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة » ومالك 2 وأحمد مدب ' وأبو داود )58٠١4(‏ والنسائي اققف : 
والدارمي 8/1 

() أخخر جه مسلم (118) (01") . 

(؛) اخرجه ابن ماجه (185") وأحمد "11/١‏ و 11" ؛ وف سنده تدليس ابن جريج » 
وعطاء الخر اسالي لم يسمع من ابن عباس . 


؟/ 


وحكم به بشهادة واحد » وحكم به بعد القتل » فهذه أربعة أحكام تضمّنها 
حكمه 2َِه بِالسلَبو لمن قتل قتيلاً . 

وقال مالك وأصحابه : السلب لا يكون إلا من الخمس ». وحكمه 
حكمٌ النفل . قال مالك : ول يلغا أن البيّ مَينَهِ قال ذلك . ولا فعله 
في غير يوم حُنين » ولا فعله أبو بكر » ولا عُمر رضي الله عنهما . قال ابن 
المواز : ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله » وخمّسه . 

قال أصحابه : قال الله تعالى : ط[ واغلّموا ما عَيمْتم ين شيء فأن لله 
حميطة 104 تمل أرينة ايابس القفينة إن سيا اذ عرد أن لله 
شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال . 

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةَ إنما هي في غير الأسلاب » لم يُؤخر الني 
َرِدّهِ حكمها إلى حنين » وقد نزلت في قصة بدر ٠‏ وأيضا إنما قال : 
« من قَتَل قَتيلاً قله سلَيْه و29 » بعد أن برد القتال . ولو كان أمراً متقدماً . 
لعلمه أبو قتادة فارسْ رسول الله يلت , وأحد أكابر أصحابه » وهو لم 
بطلبه حتى سم منادي رسو ل اله َه يقول ذلك . 

قالوا : وأيضاً فالني عله أعطاه إياه بشبادة واحد بلا بعين » فلو كان 
ين رأس الغنيمة » لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملالكٌ من البينات ؛ 
او اكناهك .وكات . 

فالا .وأرها قل وجب اللقائل .ول ديه لكان يرقف كاللفظة 
ولا يقسم » وهو إذا لم تكن بينة قحم احرج موس الله وص 
أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره » هذا مجموع 
الكت ينذا القولة.» 


200077 





. صحيح وقد تقدم نحريجه‎ )١( 
يرف‎ 


قال الأغرون..: قد قال ذلك مر لله مَلَةِ » وفعله قبل حنين 
بستة أعوام » فذكر البخاري في « صحيحه ؛ : أن معاذ بن عمرو بن الجموح ؛ 
ومُعادَ بن عفراء الأنصاريين » ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما 


رام 


حتى قتلاه » فانصرفا إلى رسول الله عي » فأخبراه ٠‏ فقال : ١‏ أيكما 
كلد #فقال كر واجحد تيبا أنا فتلت فقال ١‏ هَل مَسَحتما يكم » ؟ 
قالا : لا » فنظر إلى السيفين » فقال : « كِلاكُما تله ٠‏ » وسلبه لمعاذ بن 

و بن الجَمُوح ”2 » وهذا يدل على أن كون السلب للقاتل أمر مقرر 
معلومٌ مِن أول الأمر » وإنما تجدّد يوم حنين الإعلام العام » والمناداة به 
لد شرعيته 

وأما قول ابن الموّاز : إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه » فجوابه من وجهين ؛ 
احدهها ؟ اه سياد على النفي » فلا تسمع ٠‏ الثاني : أنه يجوز أن يكون 
ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفائة بما تقرر » وثبت من حكم رسول الله 
كلد وقضائه . وحتى لو صم عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتّال 
فيه . لم يُقَدّم على حكم رسول الله عه . 

وأما قولّه : ولم بُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله » فقد أعطى السلب 
لسلمة بن الأكوع » ولمعاذ بن عمرو » ولأني طلحة الأنصاري ٠‏ قتل عشر ين 
يوم حنين » فأخطذ أسلابّهم » وهذه كلها وقائع صحيحة معظمُها في الصحيح ‏ 
فالشبادة على الننى لا تكاد تسلم من النقض . 

والاقوله وزوقة وج مرداك ديه أئر الفاتهيل الختري 





01 اخ البخاري ١٠/10//5‏ قي الجهاد : باب من لم يخمس الاسللاب ظ ومسلم ١؟5ه76١)‏ 
ف الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


7 


خلافه . فني ١‏ سنن أي داود»: عن خالد . أن الني ييه » لم يخمس السّلب9 . 

وأما :قو له :تقال لز واعلموا الما ا غنس نين قي فنا حم 4 
فهذا عام » والحكم بالسلب للقاتل خاص ٠‏ ويجوز تخصيص عموم الكتاب 
0 

له : « لا يمجعل شيء من 'الغنيمة لغير أهلها بالاحال و +. جوابه 

اي : أنا لم نتجعل السلب لغير الغائمين . الثاني : انما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله ييل لا بالاحتمال » ولم ل الدى 3 
حكم الآبة إلى يوم حنين كما ذكرتم » بل قد حكم بذلك يوم بدر ١‏ ولا 
عنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل . 

وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سّهِمْ منادي الني عَ يقوله » فلا 
دل على أنه لم يكن متقرراً معلوماً » وإنها سكت عنه أبو قنادة لأنه لم يكن 
تأحلة حرق مضو منج افلم الاك اليف انفد أعظاة:. 

والصحيح : أنه يكتنى في هذا بالشاهد الواحد » ولا يحتاج إلى شاهد 
آخر » ولا بمين » كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا مُعار ض لها : 
وقد تقدم هذا في موضعه . ْ 

وأما قوله : ١‏ إنه لو كان للقاتل . » لوقف » ولم يقسم كاللقطة ٠‏ ؛ 
فجوابه أنه للغاتمين » وإنا للقاتل حق التقديم . فإذا لم تُعلم عين القاتل 
اشترك فيه الغامون ؛ فإنه حقهم . ولم يظهر مستحق التقديم منهم » فاشتركوا 


فيه . 





85 أخرسة أبو وق ةن القياء ناجدنال اللنه لز يمن 2 رخو 1 
و7/5 من حديث عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد » وإسناده صحيح . 


وب 


فصل 


في حكمه عَِنُهٍ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ٠‏ ثم ظهر عليه 
المسلمون » أو أسلم عليه المشركون . 


في البخاري : أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب » وأخذه العدو , 
فظهر عليه المسلمون » كرد عليه في زمن رسول الله مله » وبق له عبد : 
فلحق بالروم ؛ فظهر عليه المسلمون » فردّه عليه خالد في زمن أبي بكر 
رضي الله عنه () 

وفي ٠‏ سنن ألي داود » : أن رسول الله عه هو الذي رد عليه الغلام '" 
وني « المدونة » و ؛ الواضحة » أن رجلا من المسلمين وجد بعيراً له في المغانم » 
فقال له رسول اله َه : ُْ إن وجلاله ل يسم هَحْذّه » إن وجلاته 
د قيم فأنت أحَق به بِاللّمَن إن أرذله » . 

رصم عن ال الباجيين ظوا ماكر قي يوم الى 1 ٠»‏ فلم 
لا الك : أين تَنْرل غداً من دارك عكة؟ » فقال : 
١‏ وهل ترك لَنا عقيل مَنْزلاً »”" ع وذلك أن الرسول ميته لا هاجر إلى 
الدينة ؛ وثب عقيل على رباع الني َه بمكة » فحازها كلّها » وحوى 
عليها » لم أسلم وهي فيبده »وقضى رسول الله مله أن من أسلم على شيء 
فهو له » وكان عقيل ورث أبا طالب ٠‏ ولم يرئه على لتقددم إسلامه عللى موت 


, )١599( وساأن أبي داود‎ ١١0/ » ١١5/5 » البخاري‎ ١ تقدم مخريجحه في الجهاد وهو في‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود (5948؟) ورجاله ثقات‎ 
. من حديث أسامة بن زيد‎ )١881( ومسلم‎ 2» ١57/8 أخرجه البخاري 50/8" و‎ )5( 


١2 


أبيه » ولم يكن لرسول الله عه ميراث من عبد المطلب . فإن أباه عبد الل 
مات » وأبوه عبد المطلب حي ؛ ثم مات عبدُ لمطلب : قورئه أولاده ٠‏ وهم 
أعمامٌ الني يه » ومات أكثر أولاده » ولم يعقبوا » فحاز أبو طالب رباعه » 
ثم مات » فاستولى عليها عُقيل دون على لاختلاف الدين ٠‏ م هاجر النبي 
ينه » فاستولى عقيل على داره » فلذلك قال رسول الله عله : ٠١‏ وهل 
ترك لَنا عقيل مَنزلآ ( 

وكانه الخ عون يدون لمق جفاطى مو المسلبون بولضق بالدية ء 
نع لجن ها :وا رو وق زو السوك اليد أن كنار" الخاروة ذا أجافراء 
ل يعتدرانها اللنو عل الطلمن وى انعن از م128 ,در عله انوالف 
التي عَصَبُوهًا عليهم » بل من أسلم على شبيء؛ فهو له؛ هذا حكمه وقضاؤه َيل . 


فصل 
في حكمه 2َيِدَدِ فيما كان يهدى إليه 


كان أصحابه رضي له عنهم يُهدون إليه الطعامٌ وغيره ٠‏ فيقبل منهم ؛ 
ويكافئهم أضعافها 

وكانت الملوك تهدي إليه ٠‏ فيقبل هداياهم ٠‏ ويَقسيمها بينَ أصحابه : 

0 1 كٍ 

وياخذ منها لنفسه ما يختاره » فيكون كالصن الذي له من المغم . 

وفي « صحبح البخاري » : أن الني مَِتَهِ أهديّت إلبه أبية ديباج مزرّرة 
بالذهىب » فقسمها في ناس م مِن أصحابه » وعزل منها واحداً لمخرمّة بن 
وفل » فجاء ومعه المسور ابنه » فقام على الباب » فقال : اذعه لي ؛ فستنيع 

ا 


النى عَيْيدُمِ صوته . فتلقاه به فاستقبله . وقال : « يا ابا المسور خبات هذا 


للف ( 010 


ِ 5 و ا 
واهدى له المقو قس مار بة ام ولده ٠»‏ وسيرين الي وهممها لتحسنا ن ٠.‏ 
قله ممساء 5 يحدانا 


ور 
“ومع 


وأهدى له النجاشي هدية . ققبلّها منه . وبعث إليه هدية عوضها : 
1 ل 0 د 
وأهدى له فروة بن نفاثة الجدامي بغلة بيضاء ركما يوم حنين . ذكره 


ا 2 


9 000 و اه 
الله عي بردة ء وكتب له بحر هم "1 . 


وذ كر أبو عبيد : أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة . أهدى للنى 


ل ينا 


عَيهِ فرسا فرده . وقال : 11 لا شل حيلة لترل ع اها وكذلك قال 


)01 أخرجه البخاري 5 في الجهاد : باب قسمة الإمام » ومسلم )٠١58(‏ في الزكاة : 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة . 
(؟) أخرجه أحمد 404/5 » وفي سنده ضَعيف » ومجهول », وانظر « مجمع الزوائد ؛ 
1/5 ع .١518‏ 
5) (ه/ا/١)‏ في الجهاد : باب في غزوة حنين . 
(؛) أخر جه البخاري 71/8 في الزكاة : باب خرص التمر » ومسلم ١785 ٠ ١186/4‏ 
(1897) في الفضائل : باب في معجزات الني #َنُهُ . وقوله : ببحرهم . أي : ببلدهم . 
أو المراد : بأهل بحرهم » لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر . 
(5) أخرجة موسى بن عقبة في المغازري من حديك.غبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال في « الفتح » 1١/5‏ » ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وقد وصله بعضهم ولا يصح . 


, 


لعياض المجاشعي 1 نا لا قبل رَبَدَ المشركين ,7" عي : رفدهم ' 
قال ابو غيية و8 8[ بهدة ا مان كانت نهدة الدنوية وين 
أهل مكة . وكذلك المقوقس صاحب الاسكندرية إنما قبل هديتّه لأنه أكرم 
حاطب بن ألي بلتعة رسوله إليه ٠‏ وأقر بنبوته » ولم يؤيسه من إسلامه : 
وم يقبل 2ه هدية مشرك محاربي له قط . 


فصل 


وأما حكم هدايا الأئمة بعده » فقال سحنون من أصحاب مالك : 
إذا أهدى أميرٌ الروم هدية إلى الإمام . فلا بأس بقبونها . وتكون له خاصة : 
وقال الأوزاعي : تكون للمسلمين . وبكافته عليها مِن بيت المال . وقال 
الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه : ما أهداه الكفار للإمام . أو لأمير الجيش ١‏ 

أو قواده ٠‏ فهو غنيمة . حكمها حكم الغنائم . 


7 2 ساس 7 و 
الأموال التي كان النبي عله بقسمها ثلاثة : الركاة » والغنائم » والبيء . 
فأما الزكاة والغنائم : فقد تقدم حكمهما » وبيّنا أنه لم يكن يُستوعب 
الأضتاف الثانة .يواه كار عام ضعيهاة فى وال .. 

(1) أخرجه أبو داود (10ه:") في الخراج والإمارة : باب ني الإمام يقبل هدايا المشركين » 
والترمذي (/ا/اه )١‏ » مك ١/4‏ ؛ وسلدة محسن ؛ وقال الترمذي ؛: هذا حديث حسن 
صحيح » وزبد المشركين : عطاؤهم ورفدهم . 

4 


وأما حكمه في النيء » فتبت في الصحيح . ٠‏ أنه عَيْهِ قسم يوم حنين 

ني المؤلفة قلوبهم من انيء . ولم يُعطر الأنصار شيئاً » فََيُوَا عليه ٠‏ قال 
لهم +7( الا تراضون اك 2 النابوى الشاء والبَعير : رفون برسوأء 
اق كلد ردول نولك كرات ها تقليرن بوسر ينا شرن بون 
وقد تقدّم ذكر القصة وفوائدها في موضعها . 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال النيء ام 
سا ءا سيد ال كي 001 
غَيْرَهُم » والّذِي أدعْ أَحَب إل مِنَ الذي أغطي ١١‏ 

وئي «الصحيح » عنه : ا 8 أطي او افا اف طلعهم وجَرعهم . 
وأكل أقواماً إلى مَا جَمَلَ الله في قلُويهم مِنَ الفنى والخير ٠‏ ملهم عمرو بن 
انيه لقانم تدروو بون اانه 1لا لعب اناك ل لكاي رسو ل اق 7ل 
حمر اللعم "ا 

وني « الصحيح » : أن علياً بعث إليه بِدَمَيْبةِ من اليمن » فقّسمّها أرباعاً ؛ 
فأعطى الأقرع بن حابس ٠‏ وأعطى زيد الخيل » وأعطى عَلْقَمَةَ بن غلاثة 
ولتي عتصو انقاء: السوير اغا اعون حال الليية و كيك الللحية: 
محلوق الرأس » فقال : يا رسول الله اتق الله » فقال رسول الله عَِثُمْ : 


(1) أخرجه البخاري 18٠/5‏ في الخمس : باب ما كان الني عَييلُهِ بعطي المؤلفة قلوبهم . 
ومسلم )٠١99(‏ في الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام من حديث أنس بن مالك . 
(1) أخرجه البخاري 455/8 في التوحيد : باب قول الله تعالى ( إن الإنسان سخلق هلوعا ) 
من حديث عمرو بن تغلب . 
(5) أخرجه البخاري 1179/1 عن عمرو بن تغلب . وقوله ١‏ ظلّعهم » بفتح الظاء واللام : 
اعوجاجهم . 
ام 


«ويلك أو لست أحقأهل الأرض أن يتقي الله ؟ ! » الحديث7" . 


وق «السنن ) : وسو الله َيِه وضع سهم ذي القربى في بي 
هاشم » وفي بني المطلب » وثَرلة بي نوفل » وبي عبلو شمس » فانطلق جبير بن 
مُطعم » وعمْانُ بن عفان إليه » فقالا دا رسو ا لاك قف ىن 
وي اا ا ا 


وإما نحن وهم مزل واحدة ٠‏ فقال الني مي َيه : ١‏ إنا وينو الطُلب لا 


ل 
7 
هو > © قرا عا ثيل سرج عر 


ان ؛ إنما نحن وَهُمْ شَيِء واحِد » وشبك بين 
أصَابع "ا 

وذكر بعضٌ الناس أن هذا الحكمّ خاص بالني يله » وأن سهم 
فو الى درق و لق مين نس م ب لزاه خلا لجرا 
في بني وار اا وان عه نمس ماقا :و الطاني: 
ونوفلاً إخحوة » وهم أولاد عبد مناف . ويقال + اناه قب ١‏ بركاتها 
تهات 

والصواب : استمرارٌ هذا الحكم النبوي » وأنّ سهم ذوي القربى 
و حابن لبر عا ع با 1 0 
القائل : إن هذا خاص بالني مه باطل » فإنه بين مواضم الخمس الذي 
جعله الله لذوي القربى » فلا يُتعدّى به تلك المواضع :اول نقضر عنيا » 
ولكن لم يكن بِقسئه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم » ولا كان 


و أخرجه البخاري ١/مهم‏ , 4ه” في التوحيد : باب قوله تعالى ( تعريج الملائكة 
والروح ) » ومسلم ٠١49‏ ف الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أ شعي 
الخدري . 





(5) أخرجه أبو داود (480؟) في الإمارة : باب في بيان مواضع قسم الخمس » والنسائي 
رعسم ,ع مما في قسم الفيء ‏ وا البخاري 5 مختصرا . 


أم/ راد المعاد ج"' ‏ م 5" 


بِقِسِمّه قسمّة المبراث للذكر مثلّ حظ الانشين » بل كان يُصرفه فييم بحسب 
المصلحة والحاجة » فيزوج منه عزيّهم » ويقضي منه عن غارمهم ٠‏ ويُعطي 
منه فقيراهم كفايته . 

وي « سنن أني داود» : الرترس رظي اويل 
١‏ ولّاني رسول الله ل خمس الخمس » فو ضعته مواضِعه حياة رسول 
الله ميتم » وحياة أبي بكر رضي الله عنه » وحياة عمر رضي الله عنه "© . 

رتك اب ليسغل انه كان لخ انا ىق لمعا اقة اميم و له رك 
هذا الاستدلال ؛ إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه الي كان رسول الله 
لله بصرفه فيبا » ولم بَعْدها إلى سواها » فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة 
14 .التق يدل عليه هذى :وسوالن الل 2 وأحكامه أنه كان يجعل 
مصارف الخمس كمصارف الزكاة » ولا يخرج بها عن الأصناف المدكورة 
لا أنه يقسمه بيهم كقسمة الميراث . ومن تأمل سيرته وهديّه حقّ التأمل 
م بنك ني ذلك . 

وف « الصحيحين ») : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : 
كانت أموال بي النضير هما أفاء الاصل رسرك 6 برس العلموة عا 
بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله ملم خاصة يُنفِقَ منها على أهله 
نفقة سنة » وني لفظ : « بحس لأهله قوت سنتهم » ويجعلٌ ما بتي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله 6 

وي « السئن » : عن عوف بن مالك رضي الله عنه » قال : كان رسول 


. أخرجه أبو داود (1987) وفي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ضعيف لسوء حفظه‎ )١( 
١ الخ ييه البخاري 1 قُُ تفسير سؤارة الحشر 4 ومسلم و/اه/ا١) 0 الجهاد‎ 6 
. باب حكم الفيء‎ 


5م 


لله ينه إذا أتاه اليءقسمه من يومه » نأعطى الآهل حَظَيْنِ ٠‏ وأعطى 
كر 10 

فهذا تفضيل منه للاهل بحسب المصلحة والحاجة » وإن لم تكن زوجه 
من ذوي القربى . 

وقد اختلف الفقهاء في النيء » هل كان ملكا لرسول الله َيه يتصرف 
فيه كيف يشاء » أو لم يكن ملكا له ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

ولاس لذن عليه يتنه رهد يج اله كان نهر لقي الام 7 الدفيية 
حيث أمره الله » ويقيئُه على من أير بقسمته علييم ا ل 
به تصرافة امالك بشبوته وإرادته ؛ يُعطي من أحبً » ونع من أحبً ؛ 
وا كان يتصرف فيه تصرف العبد اللأمور يتف ما أمره به سيده ومولاه . 
بطر سن بريد اريم من أي" بمنعه » وقد صرح رسول الل َل 
سا ا مايه ا مشضقه 
مرت +03 “فكان كه زه وشيعة و يني بمجرد الأمر » فإن الله سبحانه ‏ 
خيّره بين أن يكون عبد رفسو ل 4 يونين أن يكون ملكا رسولاً . فاختار 
أن مكردق عند وس ل 

والفرقٌ بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومُميله ؛ 
الك الرسول له أن يُعطي' من يشاء » وبمنع من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان : «! هذا عَطَاوٌا فَامئنْ أ أَسْيِك بعيْر حِسَا بو [ ص : 9"] . 
أي : أعطر مّن شت » وامنع من شعت » لا نحاميبك ؛ وهذه المرتبة هي 
ل اتي عض على نينا مه » فَرغِب عنبا إلى ما هو أعلى مثبا » وهي مرتبة 

(1) أخرجه أبو داود (1408) وأحمد 75/5 و 75 ؛ وإسئاده صحيح . 


(؟) أخرجه البخارى 159/5 » ١6‏ من حديث ألي هريرة . 


“الم 


العبودية اللحضة التي تَصِرفُ صاحها فيها مقصورٌ على أمر السيد في كل 
دقيق وجليل . 

والمقصود : أن تصرفه ني اليء ببذه المثابة » فهو ملك يخالف حكم 
غيره من المالكين » ولمذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجضي المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستهم » ويجعل الباني في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل » وهذا النوع ين الأموال هو السهم 
الذي وقع بعده فيه من التزاع ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم » وقسمة المواريث ٠‏ فإنها معينة لأهلها لا 
يشركهم غيرّهم فيا » فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه ين أمرها ما أشكل 
عليهم من النيء » ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه » ولولا إشكال أمره 
عابيو + إلا :اليك بواظليمة بن ورسولنة اد للد دوين اليا :فون لزنه ود عابي 
أنه يُورث عنه ما كان ملكأ له كسائر امالكين » وخني عليبا رضي الله عنها 
حقيقة الملك الذي ليس ما يُورث عنه » بل هو صدقة بعده » ولا علِم ذلك 
خليفته الراشدٌ البار الصديق ٠‏ ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا 
ما خلفه من النيء ميراثاً يُقسم بين ورثته » بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان 
فيه عمل رسول الله َيه » حتى تنازعا فيه » وترافعا إلى أبي بكر الصديق » 
وعمر » ولم يُقسم أحد منبما ذلك ميراثاً » ولا مكنا منه عباساً وعليًا ؛ 
وقد قال الله تعالى : «9 ما أَاء الله على رسُوله م مِنْ أَهْلٍ القرى قَللّهِ ولول 
وَلذِي القربى وَالنَامَى والمّسّاكين وابن ا 
نك وما احم الول َحْدُوهوَمَا ناكم عله لوا وا له إن ال 
شديد العقاب . للفعراء المهاجر, بن لين أخرجوا من دارم وَأ الهم يون 


اهم دام 


فضاه“ سن ألله ورضوانا 4 وهر ون الله رربره أو لك هم المادنون 


5م 


ولَلِينَ روا الدَارَ لان من قيْهِم يحون من هَاجَر هم » إلى قوله : 
ف( والَلِينَ جَاوُوا من بَعْدِهمَ 4 إلى آخر الآبة [ الحشر ا ٠‏ فأخبر 
انا أنه نامع وسولة كانه لان :29 ل سارة الاالقه 14 حص 
منه خمسه بالمذكورين » بل عمّمٌ وأطلق واستوعب . ويصرف على المصارف 
الخاصة » وهم أهل الخمس » ثم على المصارف العامة » وهم المهاجرون 
والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين . فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون ؛ 
هو المرادُ مِن هذه الآبات . ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للمانوواة اوه روحم الله بوظروغلة + عا اعد حر برذ انال عن الخد 
ونا لعن يعون أنه به بولق عا بون المسلحيق اعد اله وله في عيلذا: لال 
نصيب إلا عبد مماوك » ولكنا على منازلنا مِن كتاب الله » وقسمنا من رسول 
لله َيه فالرجل وبلاه في الإسلام » والرجل وفِدَمه في الإسلام ٠‏ والرجل 
وغَناؤه في الإسلام ؛ والرجل وحاجته » ووالله لثن بقيت لهم للأتين الراعي 
يبل صنعاء ومس ا اللي عر برعى مكانه" . «فهؤلاة السمّان في 
آي اللهء هم المسمّون في آية الخمس ٠»‏ ولم يدخل المهاجرون والأنصارٌ 
وأتباعهم في آية الخمس » لأنهم المستحقون لجملة اليء » وأهل الخمس 
هم استحقاقان : استحقاق خاص ين الخمس ٠‏ واستحقاق عام من جملة 
الفيء ٠‏ فا نهم داخلون في النصببين . 
ااوي10”صض2 
شترك فيبا المالكون » كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة » بل 
بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه » فكذلك قسمة الخمس 
في أهله » فإن مخرجّهما واحد ني كتاب الله » والتنصيص على الأصناف 


19) اخرجه أحمد في ؛ المسند ) )١47(‏ وي سنده محمد بن ميم ميَسَّر ٠‏ وهو ضعيف . 


6م 


الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم . وأنهم لا بُخرجون من أهل النىء بحال . 
3 الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم » كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى 
غيرهم » كما أن النيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم 
إلى غير هم , وهذا أفتى أئمة الإسلام » كمالك , والإمام أحمد وغيرهما . 
أن الرافضة لا حق لهم في النىء لأنهم ليسوا من المهاجرين » ولا من الأنصار . 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإعان » وهذا مذهب أهل المدينة » واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وعليه يدل القرآن . وفعل رسول الله عَيْلتُهِ » وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس في آية الزكاةٍ وآبةٍ الخمس ٠»‏ فقال الشافعى : نجب 


ِ 


نين ركاذا والخييس .عل الأميلاقت» كلها ...بو يطل عن “ل نيك اق 
ددن للد 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل يَعطي في الأصناف المذكورة 
فيهما » ولا يعدوهم إلى غير هم . ولا تحب قسمة الركاة ولا البيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله في آية الركاة : 
وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس . 

ومن تأمل النلصوص . وعمل رسول الله 2 وخلفائه . وجده 
يدل على قول أهل المدينة » فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل 
الفيء » وعيّتهم اهتماماً بشأنهم » وتقديماً لهم » ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها 
لا يشركهم فيها سواهم . نص على خمسها لأهل الخمس ٠‏ ولما كان النىء 
لا خض بأحد دون أحد » جعل جملته لمم ٠‏ وللمهاجرين والأنصار 
وتابعيهم ٠‏ فسوى بينَ الخمس وبين النيء في المصرف . وكان رسولك الله 
َيه يصرف سبم الله وسهمّه في مصالح الإسلام » وأربعة أخماس الخمس 


كم 


ني أهلها مقدماً إلأم فالأم » والأحرج فالأحوج ٠‏ فيزوج منه عزابّهمٍ ٠‏ و يقضي 
منه ديونهم + ويعين ذا الحاجة منهم . ويُعطي عزبهم حظاً ٠‏ ومتزوجهم 

حظين » ولم يكن هو ولا أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء 
اعل واري اتربي اوضيره ار اباي لزي ويم عل لمق يقاءن 
ب ل ا و ل 'الركاة ور فهلا تعره 
وسيرته » وهو فصل الخطاب » ومحض الصواب . 


فصل 
في حكمه 2َْلدٍ في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم ٠‏ أن لا يقتلوا ولا 
يحبسوا ؛ وي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 


البو ا ا ع رو ين ريه 

لكلا أن الرسل لا تقتل لَفلدكُمَا +07 

ولبت عله أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش ٠‏ فأراد المقام 
مر ار ٠‏ فقال : : ٠‏ إني لا خيس بِالعَهْدِ . ولا أحبس 
ابره م كن ارلجع إلىقرمك م فإن كان في نفيك الذي فيها الآن 
فاراجم )'"ا 


(1) أخرجه أبو داود (951؟) في الجهاد : باب في الرسل » وأحمد *//41؛ » 488 2: 
من حديث لعيم بن مسعود الأشجعي » وسنده قوي . 

6 دع احيد ل 7 فاق داود (ممه/ا؟) وإسناده صحبح ع وقوله : ,الا اميق 
العهد » معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك : اس الشبيء في الوعاء : إذا فسد , 
وقوله ولا أحبس البرد » يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جواباً » والجواب لا بصل 
إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه » فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه . 


لام 


ارس سل 


انوع واكيتر بان با محا ب جزاه يط لاسا 


طعا راان لواو اك اهرودل : فيا أبها اين آمنوا إِذا 
جَاءَكم ام منَاتْ مُهاجرَاتٍ » فَامْتَحِنو هن لله غلم بإِيمَانهن فإن علِمتمو هن 
مُْمِنَات فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكَفَّار 4 الآية [ الممتحنة : ٠١‏ ع . فاستحلفها 
رسو الله عله أنه لم يُخرجها إلا الرغبة في الإسلام . وأنا لم تخرج 
لحدث أحدثته في قومها . ولا بغضاً لزوجها . فحلفت . فأعطى رسول 
الله ييه زوجها مهرها . ولم يردها عليه" . فهذا حكمه الموافق لحكم الله : 
ولم بجى- شيء ينسخه البتة . ومن زعم أنه منسوخ » فليس بيده إلا الدعوى 
المجردة ٠‏ ؤقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية . 

ونال تدان  :‏ وإما تخافن مِن قوم خيّانة فانبد إِلَيْهِم على ان 
الله لا يحب الحَائنِينَ ‏ [ الأنفال مه ]. 


7 سرج قر عر سرج م سس م الو 


وقال له : 9 من كان بينه وَبَيْن قوم عيذ فد بحاد علدا ولا بده 
حتى بو مده 4 أ يلد التينه عل :شرام قال الترعذي » ستدرك يسن 


(000 


ولا سراي رن حد بفة اليمان ابا أطلقوهما » وعاهدوهما أن 
لا يقاتلاهم مع رسول لله َه » وكانوا خارجيّن إلى بدر » فقال رسول 
لله ييه  :‏ انصّرفا » تفي لَهُمْ بحهّدِهِمْ » وتستعِين الله عََيِهِمْ ,7" . 


. "١8/4 » انظر م الاصابة‎ )1١( 
في السير : باب ما جاء لي الغدر ؛ وا داود (4ه/؟)‎ )١58٠١0( رجه الترمدي‎ 6 
. من حديث عمرو بن عبسة » وإسناده صحيبح‎ "8591١ و11١١/4 وأحمد‎ 


(م) أخرجه مسلم (11/80) في الجهاد : باب الوفاء بالعهد . 
م/8 


فصل 
في حكمه ملْلُهٍ في الأمان الصادر من الرجال والنساء 


تركاعنة نه له أن ل رد نتكافا دِمَاوْهم ويُسعى سعى متهم 
انام 

1 1 5 7 0 ور 0 . 

ركسا جار رك الجارورا ار جاو لاطي ؟ وثست عله 
أنه أجار أبا العاص ١‏ بن الربيع لا أجارته ابنته زينب » ثم قال : ١‏ بجير عَل 
المسليينَ داهم 0 د حديت الى » « يُجير على الْسلونَ أَدْنَاهُم 


ااه 8 


ورد عَلَيهم أقصاهم :. 
فهذه أربع قضايا كلية ؛ أحَدها : تكافو دمائهم . وهو يمنع قتل 


مسلمهم بكافرهم 


)١(‏ أستر جه اعد (7؟5591) وأ داود ١١ه/ا؟)‏ وابن ماجه )١١86(‏ من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه . عن جده ؛ وسنده حسن . وله شاهد من حديث ابن عباس » ومعقل بن 
سار عند ابن ماجه (55"/415) و (55845؟). 

(؟) أخرجه البخاري 881/١‏ في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس ٠‏ وي الجهاد : 
ناننا: مان النساء وجوارهن ؛ ومسلم دعسم 498/١‏ ومالك 157/١‏ وفيه أئبا أجارت فلان 
ابن هبيرة » فقال رسول الله مُه قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » وأخرجه الترمذي (1610/4) 
بلفظ « أجرت رجلين من أحمائي ؛ فقال رسول الله يله ١‏ قد أَمّنا من أمّنت ٠‏ وهو في ٠‏ المسند» 
ن' 

ومع دحي اتن .ةدم ديف عترق ين العاف “ول عله جهو لودو أشرسه 
0 1" من -حديث ألي هريرة بلفظ « بجير على أمي أدناهم ) وسئده حسن ©») وصححه 
الحا كم : 


60 بده حيدة المي ايك وألل داود وابن ٠‏ ماجه انظر التعليق رقم(١)‏ من هذه الصفحة . 


4م 


والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم قن رحب ره :مان الراء 
والعبد . 

وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأمان إلا لوالي لحن ع او وال 
السزية الايد عاك “وها خلاف قرول اناس كلهم .. 

والثالئة : أن المسلمين يد على من سواهم » وهذا بمنع بن تولية الكفار 
قينا رن الوالانات: :فاق اللر ال يدا عل الو لى غليه.. 

والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم » وهذا يوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت 
غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم » وللقاصي من الحيش إذ بقوته غنموها . 
وأن ما صار في بيت المال من النيء كان لقاصيهم ودانيهم » وإن كان سبب 
أخذه دانيهم . فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات 
الله وسلامه عليه . 


فصل 
في حكمه ,َه في الجزية ومقدارها وممن تقبل 


قد تقدم أن أول ما بعث الله عر وجل به نبيّه ِنَم الدعوة إليه بغير 
قتال ولا جزية » فأقام على ذلك بضمّ عشرة سنة بمكة , ثم أَذْنَ له في القتال 
لا هاجر من غير فرض له . ثم أمره بقتال من قاتله ٠‏ والكف عمن لم يقاتله ؛ 
ثم لا ترلت ( براءة) سنة تمان أمره بقتال جميع من ل يُسلم من العرب : 
من قاتله » أو كف عن قتاله إلا من عاهده ٠‏ ولم ينْقَصَه من عهده شيئاً ؛ 
فأمره أن بي له بعهده » ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين » وحارب 
اليبود مرارا » ولم يؤمر بأخذ الحرية منهم . 


4٠ 


0 
0 


لم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ؛ 
فامتثل أمر ربه » فقاتلهم » فأسلم بعضهم » وأعطى بعضهم الجزية » واستمر 
بعضهم على محاربته '. فأخذها مله مِن أهل نجران وأيلة » وهم من 
نصارى العرب » ومن أهل دومّة الجندل وأكثرهم عرب ٠‏ وأخذها من 
المجوس ومن أهل الكتاب باليمن » وكانوا يبودا . 

ولم بأخذها من مشركي العرب ٠‏ فقال أحمد » والشافعي : لا تؤخذ 
إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله َوُه منهم » وهم : الببود : 
والنصارى » والمجوس . ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . 
وقالت طائفة : في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية » قَبِلَتْ منهم : أهل الكتابين 
بالقران » والمجوس بالسئة » ومن عداهم ملحّق بهم لأن المجوس أهل 
شرك لا كتاب لهم ؛ فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين ؛ 
وإنما لم يأخذها عَْيُهِ مِن عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل 
نزول آية الجزية » فإنها نزلت بعد تبوك » وكان رسول الله عَيُْمِ قد فرغ 
من قتال العرب » واستوثقت كلها له بالإسلام » وهذا لم يأخذها ين اليبود 
الذين حاربوه » لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما تزلت » أخذها من نصارى 
العرب » ومن المجوس » ولو بي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها 
نح كنا قاليا: سن بعينة اينات :و النون] شه وذ ارق لاد لاط 
كفر بعض الطوائف على بعض ؛ ثم إن كفر عبدةٍ الأوثان ليس أغلظ من 
كار ب البحوس .ولي الززق يوق تعية: الأركاة بوالنير اانه ييل مار المجوتين 
أغلظ ٠‏ وعباد الأوثان كانوا يقرون بتونحيد الربوبية + وأنه لا شالق الا 
اله ٠‏ وأنهم إنما يعبدون الهم لتقر بهم إلى الله سبحانه وتعالى » ولم يكونوا 
بقِرون بصانعيّن للعالم » أحدهما : خالق للخير » والآخر للشر » كما تقوله 
لمجو س © ولح يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات » 
91١‏ 


وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 
واف المعجو س ٠‏ فلم يكونوا على كتاب أصلاً » ولا دانوا بدين أحد 
من الأنبياء لا في عقائدهم ولا ني شرائعهم , والأثر الذي فيه أنه كان لحم 
كتاب قرفم » وفعت شريعتهم لا وقع مَلِكُهم على ابنته لا يَصِح البئة » 
ولو صم لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ٠‏ فإن كتابهم رفع » وشريعتهم 
بطلت » فلم يبقوا على شيء منا 
ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراههم عليه السلام » وكان له صحف 
وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صم » فإنه لا يعرف عنهم 
لاصوا اي ري ور اا اريم 
فكينف يجعل المجورس لين دينهم أقبح الأديان أحسن اله من مشركي 
العرب » وهذا القول عد لبالاليل كفا ترق 
وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم ؛ فقالوا : تؤخيد من كل 
كافر إلا مشركي العرب . 
ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم » وهذا لا معنى له » فإن قريشاً 
لم ببق فيهم كافر بحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة » وقد كتب الني 
َه إلى أهل هَجَّر » وإلى المنذر بن ساوى »؛ وإلى ملوك الطوائف يدعوهم 
إلى الإسلام أو الجزية » ولم يفرق بين عربي وغيره . 
وامااشكنة ف قلوها جه قال هادا إلى« انمق ديو اموه اناعد 
مِن كل حالم ديناراً أو قيمته مَعَافِرِ '» » وهي ثياب معروفة باليمن . ثم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (898) وأبو داود (وم١”)‏ وأحمد 7.0/6 و #مم؟ و 40؟ , 
والنسائي ه/0؟ ؛ 7١‏ وابن ماجه (1805) من حديث الأعمش عن ألي وائل » عن مسروق » - 
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زاد فيها عمر رضي الله عنه » فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعينَ 
درهاً على أهل الوَرق "2 في كل سنة » فرسول الله يِه علم ضعف أهل 
اليمن » وعمر رضي الله عنه علم غِنى أهل الشام وقوتهم . 


فصل 
في حكمه مده في الهدنة وما ينقضها 


ثبت عنه عَم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين » ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم » وحلفاؤه من خزاعةمعه . 
َعَدَتْ حلفاء قريش على حلفائه . فغدروا بهم » فرضيت قريش ولم تنكره ؛ 
فجعلهم بذلك ناقضين للعهد » واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إلبيم : 
لأنهم صاروا محاربين له »؛ ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم 
على الغدر بحلفائه » وألحق ردأهم في ذلك بباشرهم . 

ؤثبت عنه أنه صالح اليهود : وعاهدهم لما قدِمٌ المدينة نوو 1 
ونقضوا عهده مراراً ؛ وكل ذلك بحار بهم ويظفر بهم » وآخر ما صالح 
بود خيبر على أن الأرض له » ويقرهم فيها عمالاً له ما شاء . وكان هذا 
الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء مِن المدة » فيكون 


- عن معاذ بن جبل » وصححه ابن حبان (44) والحاكم "48/١‏ » وأقره الذهبي ٠‏ رقال 
الحافظ في ١‏ التلخيص » 167/9 : يقال : إن مسروقا لم يسمع من معاد » وقد بالغ ابن حزم 
في تقرير ذلك » وقال ابن القطان : هو على الاحتمال » ويبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال 
.على رأي الجمهور » وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » : إسناده متصل صحيح ثابت . وفي الباب 
عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في « الأموال ٠‏ ص 57 . 
و) أخر جه مالك ف ١‏ الموطأ اا وسلده صحيح . 


4 


العقد جائزاً » له فسخه متى شاء . وهذا هو الصواب » وهو موجب حكم 
رسول الله عَيْلُهِ الذي لا ناسخ له . 


فصل 


وكات فى :ضح الأهن فكة أنامة أحي أن بداخل يت سبحيله وعد 
دخل . ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل . وأن من 
طبع جضن در ااي اق جاو رد ب و لي 
العام القابل إلى مكة ‏ فيخلونها له ثلاثاً » ولا يدخلها إلا بجَلبَانِ السلاد”" ١‏ 
وقد تقدمؤكر هذه القصة وفقهها في موضعه . 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه » يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة » لا كالر ماح 
لأنها عتلير 3 يمكى تججيل الأذى .ها : 


55 


ذكر أقضيته وأحكامه 2 في النكاح وتوابعه 


فصل 
١ 0 | 00‏ 
في حكمه عَم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما 


بتع ل المسعيسن أن معنا ينك عدم انرو جه اوها 
وهي كارهة » وكانت ثيباً » فأَنَت رَسُولَ الله ملق » فردَ نِكاحَهًا "© . 

وق الاق #جمن حديث ابن عاش «* أن جارية بكرا أتشر ات علثر ؛ 
فذكرت لَهُ أن أباها زرَّجها وَهِيَّ كاريط ع الخرويطا الت 2ل 1 
وهذه غير خساء » فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخير الثيّب » وقضى 
في الأخرى بتخيير البكر . 

ولك غيه 3 المسيع ١‏ ألناقال نا الاك لكر ع عدن ؛ 


' الفتح » و١ التقريب » بالدال المهملة » وهو كذلك في «الموطأ‎ ١ ضبطه الحافظ في‎ )١( 
. وعند أبي داود والنسائى بالذال المعجمة‎ 

0م أخرج ابتار 4 1586 ني النكاح : باب إذا زوج الأب ابته وهي كارهة . 
وني الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره » وني الحيل : باب في النكاح ٠‏ و الموطاأ ) ؟ هه ء 
وأبو داود )51١١(‏ والنسائي 65/5 وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه إلى مسلم » (إنه 
لم محرجه . 

() أخرجه أبو داود (7085) في النكاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه (1875) في النكاح : باب من زوج ابنته وهي كارهة ؛ واحمد في ١‏ المسند )- 


ا 


00 , شوربم اس 
الو با هيوان الله 4" وكيك اذم اا قال:# وان سكت ي” 
' فو 8م على . سه اس م ري 
وفي صحيح مسلم : ١‏ البكر تستأذن في نفسها » وإذنها صمَّاتها » 9 
5 و 71 و و 
وموجب هذا الحكم اله لا تجيبر البكر البالغ على النكاح 3 ولا م 
الايوفاها::.وهذا قول جمهون "الملت .+ وملهي أن شيفة بو احينه فى 
الخلا الروانات عند > نهو التو ل النفق نقيت التك يه ل متمد ساف 
ا واد وهو يي ندين الله به » ولا نعتهد سو 
5 عات © ١‏ , : 
وهو الموافق لحكم رسول الله عَيُِ وأمره ونهيه » وقواعد شريعته . 
ومصالح أمته 


أما موافقته لحكمه . فإنه حَكم بتخيير البكر الكار هة ٠.‏ لس واه 


717/1١ -‏ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » وهذا سنده صحيح , 
وإعلال ابي داود والبيهقي للحديث بالإرسال غير مقبول عند المحققين قال الؤلت رعنه اند 
في « تمبذيب السنئن » 1١0/8‏ : وعلى طريقة البيهقي ار الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا 
حديث صحيح » لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله » وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة . 
فا بالها تقبل في مو ضع ؛ بل في أكثر المواضع البي توافق مذهب القلد » وترد في موضع يخالف 
مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زبادة الثفة في أكثر من مائتي حديث رفعاً ووصلاً وزيادة لفظ ونحوه . 
هذا لو انفرد به جرير » فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه 
ل اشكه واوق الاب حعدنق عائفة عيك النيما” ى 87//5 » وأحمد 15/5 أن فتاة دخلت عليها : 
فقَالت : : إن ألي زوجني من ابن أخيه لبرفع بي خسيسته وأنا كارهة » قالت : اجلسبي حتى 
بال سول الله 202 فاع وضول الله ْلَه ٠‏ فأخير ته ٠‏ فأرسل إلى أبيها » فدعاه » فجعل 
الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع ألي » ولكن أردت أن أعلم الناس أن 
ليس للاباء من الأمر شيء . وسئده صحيح » وأخرجه ابن مأجه (181/5) من حديث عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه ؛ قال البوصيري في « الزوائد ) إسناده صحيح 2 وقد رواه غير ابن ماجه 
من حديث عائشة وغيرها . 

(1) أخرجه البخاري 154/4 » 158 » ومسلم )١519(‏ والترمذي (/9ا١١١)‏ و(9١1١1)‏ 
وأبو داود 49 )ولمة ٠‏ والنسائي 86/5 من حديث ألي هريرة . 

)2 أخرجه مسلم (1471) و١‏ الموطأ ) 4/5 . والترمذي )١1١1١8(‏ وأبو داود )٠5١9/(‏ 
والنسائي 84/5 من حديث ابن عباس . 
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هذا" السديك مريئلة بعلةقه قاله. .فك روم سسندا ورفرمناة نان اقلنا اقل 
الفقهاء : إن الاتصال زيادة » ومّن وصله مقدّم على من أرسله » فظاهر 
هذا تصرفهم في غالب الاحاديث » فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله ؛ 
وإن حكمنا بالإرسال » كقول كثير من المحدثين » فهذا مرسل قوي 
قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة » والقياس وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره » 
فيتعين القول به . 

وأما موافقة هذا القول لأمره » فإنه قال : ٠‏ والبكْرٌ تستأذن ٠.‏ وهذا 
أمر مؤكد ‏ لأنه ورد بصيغة الخبر. الدال على : تحمق المخبر به وثبويه ولززويه » 
والأضل فى أرايرة مكل اناتكون لارخريم الى" لجماع مل صلاقة.. 

وأما موافقته لنبيه ٠‏ فلقوله : ١‏ لا تنكح البكْرٌ حَتى تسْتَدَنَ ٠ ٠‏ فأمر 
ونبى + وحكم بالتخيير + وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وَأما موافقته لقواعد شرعه ٠‏ فإِنَ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا 
يتصرف أبوها في أقل شيء من مالا إلا برضاها . ولا يُجبرها على إخراج ع اليسير 
عدون وجا و نكيت عررن ان وانوي كرد بوانت يفير راضانا 
إلى من يريده هو » وهي من أكره الناس فيه » وهو ين أبخض شم بيء إليها ؟ 
ومع هذا فيُتكحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من ريده ٠‏ ويجعلها ا 
عنده » كما قال الني ملم ١‏ انوا لله في الشناء فَإنْهْنَ عَوَانٍ عنْدكم "١‏ 
أي : أسرى + ومعلوم أن إخراج مالا كله بغير رضاها أسيل عليبا من 
تزويجها من لا تختاره بغير رضاها ٠‏ ولقد أبطل من قال : إلا اذا عينت 


كر واي 


كنا تحدده وعيك أبوها كنا + .فالغره يميه » ولو كان نضا إلهاء: 


: عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة » والحديث أخرجه الترمذي (1158) في الرضاع‎ )١( 
» باب حق المرأة على زوجها و(0810") وابن ماجه (1801) من حديث عمرو بن الأحوص‎ 
, وقال الترمذي : حسن صحبح ؛ وله شاهد عند أحمد ه/؟/ , #/ا‎ 


اه راد المعاد ج* ‏ م ١‏ 


وأما موافقته لمصالح الأمة . فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
نختاره وكترشاء: .+ عضول مقاضد النكاح ها به 4 :وحيفيو ل فيك :أذ الك 
عن تنقه وق" علدت افو 1 اتانته بالساد السريسة رذ القوك, + لكان 
القياسَ الصحيح . وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره ٠‏ وبالله التوفيق 

فإن قيل : فقد حكم رسول الله لَه بالفرق بين البكر والثيب , 
وقأل : ٠‏ ولا نَم الأيم حتى تستأمر ء ولا تنكح البكرٌ حتى تُسعأذن , 
وقال : ١‏ الأيم أحَن يها بين وَلِيها ٠‏ والبكخر يتنه أبوهًا » 2 فجعل 
ليم أحق بنفسها من وليها قم حاون الك أت ينا نمى لفسا بو إلا 
م يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى . 

وأيضاً فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن ٠‏ فجعل إذنّ الب النطقّ : 
واذن البكرٍ اميت نوهد َك يدل على عدم اعتبار رضاها . ا 
تعر ا مور أبنا.. 

انقو انيد انها لع قا للق ننا ودل نال متو اف #ردو يها يكن برافداها 
مع باوغها وعقلها ورشدها » وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان 
4 
كفياً ٠»‏ والأحاديث التي احتججتم, عا عريدة لي الظاله هنا" لقو > 
الس كم افو مييق قوله ب و"الأنى اح بنفننها نفن يواليها ...هذا ليا 
بدل بطريق المفهوم » ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة » ولو سلم 
أنه حجة » فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح ». وهذا أيضاً إنما يدل 
إذا قلت : إن للمفهوم عموماً » والصواب أنه لا عموم له » إذ دلالته ترجم 

(1) أخرجه مسلم )١57١(‏ والترمذي )١١١8(‏ ومالك 54/9هء وأبو داود (48١؟)‏ 
والنسائي 84/5 من حديث ابن عباس . 
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إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة » وهى : في الحكم عما 
عداه » ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه قاذ 8 وان 
إثبات حكم اخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم م يكن ضدٌ حكم المنطوق » وأن 
تقصيله فائدة ٠‏ كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصريح 5505-76 
الأولى كما تقدم ٠‏ ويخالف النصوص ) المذ كورة . 

وتأمل قو له : « والبكر يستأذنها أبوها ) عقيب قوله : ١‏ الأيم 
أحق بنفسها من وليها ؛ » قطعاً لتوهم هذا القرل » وأن البكر تزوج بغير 
رضاها ولا إذنما 2 ٠‏ فلا حق لها في نفسها البتة ٠»‏ فوصل إحدى الجملتين 
الخو ى دفعاً لهذا التوهم . ومن المعلوم أنه لا يلزمٌ من كون الثيّب أحق 
بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق ألبتة . 

وقد احتلف الفقهاء في مناط الاجبار على ستة أقوال . 

ادها :آنه بج الكارة وهو اقول الكافق .ومالك بو احتد فى 
رواية . ش 

الثاني اله كين بالصقر »وهو فول ال حميلة .و احدة فى الروارة 
الثانية . 

اكالة > اكور يماسا وهو الزواء النالةاغن انهرد 

الرابع : أنه يُجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلاد » فَتَجْبْرُ الثيب البالغ » حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال : وهو خلاف الإجماع . قال : وله 
وجه حسن من الفقه » فياليت شعري ما هذا الوجه الأسوذ المظلم ؟! 

السادس : أنه يُجبر من يكون في عياله » ولا يَحْفى عليك الراجح 


من هذه المذاهب , 
14 


فصل 


وقضى يله بأن' إذن لكر الماك + وإذن الثيب الكلام » فإن 
نطقت البكر بالاذن بالكلام فهو اكد » وقال ابن حزم د ان 
تزوج إلا بالصمات » وهذا هو اللائق بظاهريته . 


فصل 

وقضى رسول الله عه أن اليتيمة تستأمر في نفسها » ولا يتم بعد 
احتلام, 0 ٠‏ فدل ذلك على جواز, كاح اليتيمة قبل البلوغ » وهذا مذهب 
خانشة ئة رضي الله عنها » وعليه يدل القرآن والسنة » وبه قال أحمد وأبو 


عورفة برشي فيا , 


قال تعالى ( يشتوك في النساء قل للا نيكم فين وما بل علبكم 
2م ني سات سٍَ | اسالى صر عل 2 0 
قُ الكتّاب في يَنَامَى النساء اللَاني لا تؤتونهن ما ما كيب لهن وترغبون أن 
تتُككر هن 4 [ النساء : ١01/‏ ع . 
4 5 2 04 مز 
قالت عائشةٌ رضي الله علها : هي اليتيمة تكون في حجر وليها » 
١ ِ‏ 6 م 5 ١‏ 
فير غبُ في نكاحها » ولا يقسِط ها سنة صَّدَاقِها موراتعى لكاعين الا 
ع ابره ار ولو س 
أن يُقْسِطُوا هن مه صداقهن '" 
١‏ ٌ 0 0 0 َ لك هل سورير . ل ل ا ل 
وف السئن الاربعة : عنه موي : البتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت 





(1) أخرجه أبو داود (87؟) في الوصايا : باب منى ينقطع اليتم من حديث علي » وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما . 
(؟) أنظر صحيح مسلم (014) في كتاب التفسير » وتفسير ابن كثير 051/١‏ . 
و٠|‏ 


ار 1 4 0 0 6 لاص ”اكع 
فهو إذنها وإن ابت ٠‏ فلا جَوَاز عليها » ” 


فصل 
في حكمه ,َه في النكاح بلا ولي 


في« السئن ‏ عنه من حديث عا ري 6 ١‏ أيمًا امَرَأةٍ 
مها بِعَيْ إذْن وَلّيها فيكَاحُها بَاظِلٍ فِكَاحْها بال تاها بطل ٠‏ فان 
عابنا لبا عي غايما امات مياه 0 ان ول لمان رق 3 ل 
ولي 17 اقال ان من عو سن 

وني السنن الأربعة : عنه : لا نِكَاحَ إلا وَل ) 95 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5098) في النكاح : باب الاستثمار » والترمذي )1١١9(‏ في 
النكاح من حديث أبي هريرة ؛ وسلده حسن وحسله الترمذي » وصححه ابن حبان (9؟١)‏ 
والحاكم 17/1١‏ : ووافقه الذهي , وَاغخرسة أحييك 1/4 و08١1‏ و١١41ء‏ والدارمي 
من حديث أي موسى الأشعري بلفظ « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت ؛ فقد 
أذنت » وإن أبت لم تكره ؛ وصححه ابن حبان )١78(‏ والحاكم ؛ ووافقه الذهبي , 

(؟) حديث صحيح أخرجه أبو داود )5١88(‏ والترمذي )١١1١7(‏ وابن ماجه (1610/8) 
وصححه ابن حبان (448؟١)‏ والحاكم 158/1 » وقد بسط الكلام عليه البيهقي ثي ١‏ السئن ) 
٠١7٠ ٠١/10‏ »ء والحافظ في « التلخيص ) ؟/55١‏ ؛ /ا8١.‏ 


(6) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أحمد 8448/4 و١4‏ و18١4‏ » والترمذي 
)١1١١(‏ و(؟١١1١)‏ وأبو داود )75١86(‏ والبيهقي ٠١1/7‏ من حديث أي موسى الأشعري ؛ 
وصححه ابن حبان (4؟1١)‏ و(44؟1) و(ه4؟١)‏ والحاكم 21١4/1١‏ وأطال في تخريج 
اريك رتو اعت واو إرعاه حرنات الخاكى ١‏ بويد سحت الرزرا واي كن ارواج 
الني مزه : عائشة وأ م سلمة وزينب بنت جحش » قال : وني الباب عن علي » وابن عباس ؛ 
ومعاذ » وعبد الله بن عمر » وأني ذر » والمقداد » واب عر وجابر » وأني هريرة »© 
واو لاعن حعفيين: او عه لكيه اممو وا الجن ووخدر ف ران دبالل وال اتسين 
الراية » .١19١٠ » ١88//#‏ 


٠١ 


كٍِ ا ع و2 ال ل 
ام 0 َالمرأة المرأة » ولا ترو ج المراة نفسها 
ا لام 


3 فان الزانيّة 


فصل 


وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان ٠‏ فهي للأول منهما » وأن الرجل 
إذا باع للرجلين » فالبيع للأول منهما '" . 


فصل 


بت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة » ولم يَْرِضْ ها صداقاً . 
ولم يدخل بها حتى مات أن ا مهر يثلها ٠‏ لا كس ولا شطط ء ولها 


2 


لواف نوسلين العدة اوقا اشن وعد 7 


, أخرجه ابن ماجه (1887) من حديث أبي هريرة » وسنده حسن‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد ه/م و١١‏ و؟١‏ و18 » وأبو داود )5١88(‏ والترمذي )١١١٠١(‏ 
والنسائي 9014/9 ع من حديث الحسن عن سمرة بن جندب » وحسنه الترمذي » وصححه أبو 
أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 174/١‏ » 170 2 ووافقه الذهبي . قال الحافظ في « التلخيص ' 
ه١١‏ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة . لأن رجاله ثقات » لكن قد 
اختلف فيه على الحسن » ورواه الشافعي (54) واحين 4 »: والسائي من طريق قتادة 
ل ا ل ل 
المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً » وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن » 
عن سمرة أو عقبة بن عامر . 

0 أخر جه أحمد (4089) و(١١41)‏ و(4717/5) وأبو داود )1١15(‏ و(5١51؟)و(5١١1)‏ - 


٠١ 


وني سان أبي داود عنه : أنه قال لرجلٍ : 1 أترضى أن أَرَوَّجَكَّ فلانّة , ؟ 


قال : نعم » وقال للمرأة : « أَرْضَيْنَ أن أَرَوَجَاشر فلآنا» ؟ قالت : | نعم ء 
فزوّجٍ أحدهما صاحبه » فدخل با الرجل ؛ ولم يَفْرِضْ لا صَّداقاً ٠.‏ ولم 
لطي م ذلماا كان عند سوق عر هانق اعندالها سين اي 17 
وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوارٌ النكاح مِن غير تسمية صداق » 
وبعرا "الول قل الفسمية + واليفة عور الال بالواق م بوإن 1 يدل 
ها . ووجوب عدة الوفاق بالموت . وان لكر مها الزوج ٠‏ وبهذا 
لان مسعرة وتياك الكو افد ,+ بوعلماة اللؤيقة + لقي + انوك 0 
والشافعي في أحد قوليه 
وقال على ١‏ بن لاطا ليع موز رن نوع تابنت إرامي 0 اد 
لها » وبه أخدّ أهل المدينة » ومالك » والشافعي في قوله الآخر 
والنسائي 191/9 » 178 » والترمدي )1١40(‏ وابن ماجه (1841) عن ابن مسعود أنه سثل 


عن رجل تروج امرأة ولم يفرض لما صداقاً » ولم يدخل مها حتى مات » فقال : لما صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط » وعليها العدة وها الميراث » هقال معقل بن سئان : سمعت رسول 
الله َه فضى به في بَروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت » ففرح بها ابن مسعود . وإسناده 
صحيح ) وصححه الترمذي . وابن حبان (5؟١)‏ و(154١)‏ والحاكم . ووافقه 
الذهي , وروى الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى انه قال : سمعت 
الشافعي يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق » قلت به » قال الحا كم جيم ا باخدالنه 
محمد بن يعقوب الحافظ .. وهو شبخ الحا كم يقول : لو حضرت الشافعي » لقمت على 
رئؤوس اصحابه » وقلت : قد صح الحديث » فقل به. والوكس : النقصان » والشطط : 
العدوان وهو الزيادة على قدر الح » قال الخطابي : وفي الحديث مس المقه حواز الاجتهاد 
في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف . 

(1) أخرجه أبو داود (1١11١؟)‏ من حديث عقبة بن عامر » وسنده حسن » وكان في 
الأصل « وني الترمذي » وهو وهم من المصنف رحمه الله » فإنه لم يحرجه . 

(1) وحجتهم ما أخرجه مالك بي ٠‏ الموطأ » 61/7 بسد صحيح عن نافع أن ابنة عبيد الل 
ابن عمر ‏ وأمها بنت زيد بن الخطاب ‏ وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر » فمات ونم يدخل 


يرل 


وتضمّنت جواز ولي الرجل طرفي العقد » كوكيل من الطرفين . 
أو يوق قيوما + او ول ركاه الزوج ؛ أو زوج وكله الولي » ويكفي أن 
أن لقوك : :وت اقلانا اقلالة امقعصرا عل للك 4ه أو اتزروبيت فلانة إذا 
كان هو الزوج » وهذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يجوز 
ذلك إلا للولي المجبر » كمن زوّج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر . 
ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين . 

وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة » فإنه لا 
يصِح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطر فين فيه . 


فصل 
في حكمه مَرلهِ فيمن تروج امرأة فوجدها ني الحبّل 


ف 1 الطن و الست 0 عق عقي رق السييه + عن يضر بيذ 
ا ور 3 #2 و 

اكثم » قال : تروجت امراأة بكرا في سترها . فدخلت عليها » فإذا هي 

55 0 2 م مامدة ب 8 ار عر 7 

حبلى , فقال الني عََهِ : « لا الصّدَاق بمّا استخللت من قَرْجهًا وَالوَلدُ 
عبد لك » وإذا ولّدت فاجلدومًا 1 1 


> بها » ولم يسم لهاصداقاً » فابتغت أمها صداقها » فقال عبدالله بن عمر : ليس لا صداق . 
ولو كان لها صداق لم نمسكه » ولم نظلمها » فأبت أن تقبل ذلك » فجعلوا بينهما زيد بن ثابت » 
فقضى الأصداق لما » وها الميراث . 

(1) أخرجه أبو داود )7١1(‏ و )79١5(‏ وعبد الرزاق ٠‏ قال المؤلف رحمه الله في 
« تهبذيب السئن » حديث )5٠١544(‏ :هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم الصحابي 
راويه » فقيل بصرة » وقيل : نضرة + وقيل نضلة » وقيل : بسرة » وقيل : نضرة بن أكثم 
الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري » ووهم قائله : 
وقيل : بصرة هذا مجهول » وله علة عجيبة وهي أنه يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم » ء 
٠١+‏ 


وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى » وهو قول 
اهل المدينة 6 والامام الخينك ؛) وجحمهور الفقهاء 1 وجوت المهر المسم 
في النكاح الفاسد » وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني 
يحب مهر المثل » وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث : يحب أقل 
الأمرين . 

وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف » والحبل 
من أقوى البينات » وهذا مذهبُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأهل 
المديئة » وأحمد في احدى الروايتين عنه . 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج ٠‏ فقد قيل : إنه لا كان ولد 
زنى لا أب له » وقدغرَّته من نفسها » وغَرِمٌ صداقها أخدمه ولدها © وجعله 
له منزلة العبد لا أنه أرق » فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية أمه » وهذا محتمل » 

ترام ع هه 6 
ويحتيل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج ‏ ويكون 
1 2 في سرياس 1 7 قر 

هذا خاصاً بالنى مله » وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره » ويحتول 
أذ كر هذا مشيوكا خ. وق قبل :اله كان في أول الإسلام يسترق الحر 
في الدَّين » وعليه حمل بيعه لثم لسرّق في دينه . والله اعلم . 
- عن سعيد بنالمسيب » عن رجل من الأنصار » وابن جريج لم يسمعه من صفوان إما روأه عن 
إبراهيم بن محمد بن ألي يحبى الأسلمي + عن ضفوان ؛ وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه 
أحمد بن -حنبل ؛ وبحيى بن معين » وابن المبارك » وأبو حاتم ؛ وأبو زرعة الرازيان وغيرهم » 
وبكل عن ماللقد.ين أنس :+ أحان ثقة ؟ فقال :10+ ولا في دينهن. وله علة اخرئ .وهي. ان 
العروف أنه إنما يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن الني َيه كذا رواه قتادة ويزيد بن 
عيم وعطاء الخر اساني كلهم عن سعيد عن الني َل » ذكر هاتين العلتين عبد الحق الرشجيلي 
ثم قال : والإرسال هو الصحيح . وقال الخطاني : هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء 
قال به » وهو مرسل » ولا أعلم أن أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا كان من 
حرة » فكيف يستعبده ؟ [ . 





٠١ 


م اه ىم 
به الفروج ) : 

8 72 و مهار ساس ل ُّ همه ب اب وسمم‎ ١ 

وفيهما عنه : ١لا‏ تسل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صخفتها ولتنكح . 

8 5” حبر‎ ١ 
. '' » فانما لها ما قدرَ لها‎ 
ع ااه ل عقي ع اعم‎ 0 
. "” وافنيها + انه تين :آل تشار نط المراة طلاق أختبها‎ 
ع 95 2 2 م عدمرم م مريعي_م على هاه‎ 7 
وف مسند أحمد : عنه : « لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى ) ا‎ 
يو َن 1 ا و‎ : 

فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط البيى شرطت في العقد 

إذا ل تتضمّن تغييراً لحكم الله ورسوله . 
2 0 3 

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر او تاجيله والضمين والرهن 
به © ولحو دللكف وعل عدم الو فاء باشثر اط رك الوطء ( والانفافق 0( 
والخلو عن المهر .» ونحو ذلك . 

٠ ٠. 2 زر‎ 

(1) أخرجه البخاري ه//ا"” في الشروط : باب الشروط في المهر عندعقدة النكاح , 
و8/9١؟‏ في النكاح ومسلم (1414) في التكاح : باب الوفاء بالشروط والنكاح من حديت 
عقبة بن عاهر . 

(1) أخخر جه البخاري وإبسم و١١/؟":‏ وو/١9؟١‏ 2 ومسلم )١40(‏ في النكاح : باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » ومالك 400/5 من حديث ألي هريرة . 
وقوله ١‏ لِتَنْتئرغ صحفتها » مثل يريد به الاستكثار عليها بحظها . 

. من حديث أبي هريرة‎ )١41( أخر جه البخاري 78/6 » ومسلم‎ (١ 


(4) أخرجه أحمد ١75/9‏ ولا/ا١‏ من حديث عبدالله بن عمرو » وفيه ابن طيعة . 


١5 


وأن لا يتسرّى عليها » ولا يتزوج عليها ٠‏ فأوجب أحمدٌ وغيره الوفاء به » 
ومتى لم يّف به فلها الفسخ عند أحمد . 

و اتيف في اشتر اط البكارة والنسب . والجمال والسّلامة من العيوب 
الو في لا يفسخ بها النكاح فوسل 1 دكي إن نميف الانعان اناؤانة انزال: : 
الا الفسخ عند عدم النسب خاصة . 

وتضمن حكمه يَلِلَهِ بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها . وأنه لا 
يجب الوفا به . فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتروج 
علييا حتى صححمم هذا ؛ وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما 
ان في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها ٠.‏ وكسر قلبها » وخرابر 
ا ل 0 نكاحها » ونكاح فرشااءء 
م بينبما » فقياس أحدهما على الآخر فاسد . 


فصل 
ي حكمد يِه في يكاح الشغارٍ والْحلْل » وال ويكاح, حرم . 
ونكاح الزانية 


ع 0 ل بع دير 
اما الشغار : فصح البى عنه من حديث ابن عمر ٠‏ والي هريرة ». 
ومعاوية . 


01 


وي صصحيح مسلم ؛ عن ابن عمر مرفوعاً لا شغار في الإسلام ( 
وفي حديث ابن عد © والععان ب أن برو الرسل سكل أن رود 


. 80/5 وأحمد‎ )1١( )1418( أخرجه مسلم‎ )١( 


١١ 1/ 


الآخر ابنته وليس بينهما صداق " . 

وني حديث أبي هُريرة : والشغارٌ : أن يقول الرجُلٌ للرجل : ز 
ابنتّك وأزوجك ابنتي ,أو زوجي أختك وأزوجُك أعتي " 

وق ميك عاوية + أن عبان بن فندان بن عباين اكه عيد الررحيق 
لتر تيح ع سور وساي ان 
معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمُّره بالتفريق بينهما » وقال : هذا الشعًاث 
الذي نبى عنه رسول الله مَك ”" 

فاختلف الفقهاء في ذلك » فقال الإمام أحمد : الشغار الباطل أن 
زوه وليته عل أنا ,يز وحة الآخر وليته » ولا مهر بينهما على حديث ابن 
عمر ؛ فَإِن سمّوا مع ذلك مهراً » صم العقدٌ بالمسمّى عنده . وقال الخرتي : 
لانو و ارام عير عل مخديف سازباء وقال ابن الركاض ارو قد 
وكر فين امهات الحقت + ا سر اتمهرا وقالنا : مع ذلك : بضع كل 
واحدة مهر الأخرى لم يَصِحَ » وإن لم يقولوا ذلك » صح . 

واختيف في علة النبي » فقيل : هي جعل كل واحدٍ من العقدين 
قوطا ل الاخز :» يوقي العلة التشريك في البْضع ء وجعل ببضع كل 
والح مور للدخرف :» ورقي 3١‏ نتن يه اقلم برع ليا الور ؛ بل عاد 
لمهرٌ إلى الولي » وهو ملكه لبُضع زوجته بتمليكه لضع مُوليته » وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري 19/4 في التكاح : باب الشغار » وفي الحيل : باب الحيلة في 
النكاح : ومسلم )١51١(‏ 2 النكاح : باب تحريم الشغار وبطلانه » ور الموطأ ) 7 روماه عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله عله نبى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته .. 

(؟) أخحرجه مسلم )١515(‏ والنسائي 5 . 

(*) أخرجه أبو داود (1١؟)‏ وأحمد 44/4 » وسئده قوي . 


غ١,‎ 


ظلم لكل واحدة مِن المرأتين . وإخلا لنكاحهما عن مهر تنتفع به » 
وهذا هو الموافق للغة العرب » فإنهم يقولون : بلد شاغر من أمير » ودار 
شاغرة من أهلها : : إذا خلت » وشغر الكلب : إذا رفع رجله » وأخلى مكانها . 
فإذا سمّوا مهرأ مع ذلك زال المحذور » ول ببق بق إلا اشتراطً كل واحد 
على الآخر شرطاً لا يؤثر في فساد العقد » بذ #تصوض جاه 
وأما من فرق » فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بُضع كل واحدة 
مهرٌ للأخرى » فسد ء لأنها لم يرجم إليها مهرّها : وصار بضعها لغير 
المستحق » وإن لم يقولوا ذلك » صمح » والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدُوا على ذلك وإن ل يقولوه بألستهم أنه لا يصح ٠‏ لأن القصود في 
العقود معتيرة » والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاً » فيبطل العقد بشرط 
ذلك » والتواطوٌ عليه ونيته » فإن سمّى لكل واحدة مهرّ مثلها » صح . 
وببذا تظهر حكمةٌ النبي واتفاق الأحاديث في هذا الباب . 


فصل 


وآ نكاح الْحَللٍ » ففي « المسند » والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لَمَنَ رَسُولُ لله يه الْحَللَ وَالْحَلْلَ له » () , قال 
وفي « المسند » : من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لعن 





: في النكاح‎ ١ الورييدة أحمد (87؟4) و (5784)( (8/ 1 ة) و(" 45)) والنسائي‎ ١) 
والبيهقي م١ الم 4 وسلده‎ 4 ١ والدارمي م‎ )١١ ) باب إحلال المطلقة 4 والترمذي‎ 


ضبعيح :.وضححه الترمذي + وابن القطآن © وابن بن دقيق العيد . 


0 


لالحلل والحلر 7 بوإيقادة يخمين 

وفيه : عن على رضي الله عنه » عن الني 2َنُهِ مثله 9" . 

وني سان ابن ماجه : من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
ال رسول الع : ٠‏ ألا أخوكم ليس اسار »؟ قالوا : إلى با رسمول 
الله . قال : 0 ذر لسر اح اله الخال لحلل 300 

فهؤ لاء الأويعة فق ,عنادانة الصحابة رضي ل ور ٠‏ وقد شبدو| 
على رسول الله ييه بلعنه أصحاب التحليل » وهم : الكل بوالت له 
وهذا إما خيرٌ عن الله فهو خبرٌ صِدق » وإما دعاء فهو ذعاء مستجاب 
قطعاً » وهذا يُفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها » ولا فرق عند أهل المديئة 
وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطز » والقصاد ؛ 
فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ٠‏ والأعمال بالنيّات . والشرط 
التواما عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كاملفوظ عندهم الا 
لا تراد لعينها : ٠‏ بل للدلالة على المعاني ٠‏ فإذا ظهرتٍ لمعافي والمقاصد ؛ 
فلا عيرّة بالألفاظ قرا وساف ع برقم شح قن نيانع الق ا اعلا 
الحكاميا: 


(1) أخرجه أحمد 98/9" » والبيهقي 7١/9‏ وسندهحسن كما قال المؤلف , 

(0) أخرجه أحمد (550) و(5901) وأبو داود في النكاح : باب التحليل » والترمذي 
)1١114(‏ ني النككاح : باب ما جاء في المحلل والمحلل له » وابن ماجه (ه48١)‏ في النكاح : با 
المحلل والمحلل له » والبيهقى 7٠8/97‏ » وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف لككن يشهد له 
ما قبله فيتقوى به . ْ 

إفزة الدريية ابن ماجه )١975(‏ والحا كم 5 والبيهقي 17 »., وسنده حسن ) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : وثي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه )١1914(‏ ولي سنده 
زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمدي )١١١9(‏ وي سنده مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف » وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه . 


١1 


فصل 

وأما نكا المتعة » فنبت عنه أنه أحلّها عام الفتح » وثبت عنه أنه نبى 

عَامَ النتح 17" واختلف هل نبى علنها يوم خيبر ؟ على قولين » والصحيح : 
انال إنما كان عام الفتح » وأن اللبي يوم خيبر إنما كان عن الحمر 
الأهلية » وإنما قال على لابن عباس : إن رسول الله عَييلُهِ مبى يوم خيبر 
عن مُتعة النساء » ونبى عن الحمر الأهلية محتجأ عليه في المسألتين » 
فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيير راجع إلى الفضَلين » فرواه بالمعنى » 

اي أيه يشير أعة لدان ونه يدم خبير © وقد قدّم يبان المسالة 
في غزاة الفتح '' 

وظاهِرٌ كلام ابن مسعود إباحتها » فإن في « الصحيحين ) 
كنا نطوو جع رول لق وك ولس ما إياء لقنا 1 روس 0811 
ألا تسْتَخْصِي ؟ فنبانا عن ذلك » ثم رخص لنا بعد أن نتكح المرأة بالثؤب إلى 
أجَلٍ . العام 9 يا أبها الدينَ آمنُوا لا تحَرَمُوا طيباتر ما أحَلَ 
لله لَكُم ولا تعتدو | إن الله لا يُحب الْمْتَدِينَ 74 [المائدة الم ] . ولكن 
في « الصحيحين ؛ : عن علي رضي الله عنه » أن رسول الله مَل حرم 


الات . 


20-7 





)١(‏ أخرج مسلم (” (559) في النكاح له سان لكي 
أنه كان مع رسول الله مَِلدٍ عام الفتح » فقال رسول الله عَه : ويا أبها الناس إلي قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فن كان عنده 
منهن تبيء فلبخل سبيله » وفي رواية : أمرنا رسول الله عه بالتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , 
ثم لم تخرج منها حتى نبانا عنها . 

0 انظ 2# 

مم أخرجه البخاري 5017/8 في تفسير سورة المائدة : باب لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكم ٠.‏ - 


١١١ 


وهذا التحريم : إ نما كان بعد الأراحة > يو إلا ارم منه الس متاق > 
0 ل 
باح عند الضرورة وخوطر مس باح عباس )2 
وأفتى جلها للضرورة ٠‏ فلما توس الناس فيها » ولم يقتصروا على موضع 
القترو 4:8 أمساك رق جا :روسيم عننا. 


فصل 


وأما نكاح المحرم » فثبت عنه في ٠‏ صحيح مسلم » من رواية عثمان 
اود 05-5-5009 رق حو تثرو بي كت 
ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَهِ : ١‏ لا ينكح المحرم ولا 


ترم م ير 


0 )01( 
1 . 
0 08 7 م جاع 2 0 و 
2 تراج رت 5 8 سََ 2 و 
عباس : تزوجها محرما » وقال ابو رافع : 7روجها حلالاً » وكنث 
الرسول بينهما وروقول اق رافع أرجح لعدة ل 
أخنها أنه اتدالف كان وجلة العا وان عباس الم يكن حينثل 


ممن بلغ الحلم » بل كان له نحو العشر سنين » فأبو رافم إذ ذاك كان 
احلطا هنف : 


- وني النكاح : باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام » وباب ما يكره من التبتل و الخصاء, 
ومسلم )١504(‏ بي النكاح : باب نكاح المتعة , 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ١/4و‏ 844 ني الحج : باب نكاح المحرم ٠‏ ومسلم 
90 متاق الج : باب تحريم نكاح المحرم . 

(5) أخرجه أحمد 4/5" ؛ والترمذي (841) وحسله . 


١١ ؟‎ 


الثافي : أنه كان الرسول بين رسول الله مَييمِ وبينها » وعلى يده 
دار الحديث » فهو أعلم به ينه بلا شك » وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة 
متحقق له » ومتيقن . لم ينقله عن غيره » بل باشره بنفسه . 

الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة » فإنها كانت 
غدرة القضية وكان ابن ناس آذ .ذاه مين اللنتضعفين الذين عذرهم 
لَه مِن الولدان » وإنما سمع القِصّة من غير حضور منه ها . 

الرابع : أنه َلثَدِ حين دخل مكة » بدأ بالطواف بالبيت » ثم سعى 
بن الصفا والمروة » وحلق ؛ ثم حَل . 

ومن المعلوم : أنه لم يتروج بها في طريقه » ولا بدأ بالترويج بها قبل 
الطواف بالبيت » ولا تزرّح في حال طوافه » هذا من المعلوم أنه لم يقع ) 
فصحّ قول ألي رافع يقيناً . 

الخامس : أن الصحابة رضي الله عنم عَلْطُوا آبنَ عباس + .ولم يلطوا 
أبا رافع . 

السادس : أن قول أبي رافع مواق لنبي الني عَقَهِ عن نكاح الْخْرِم ؛ 
وقول ابن عباس يخالفه ٠»‏ وهو مستلزم لأحد أمرين » إما لنسخهءوإما 
ل 2 عله بجواز التكاح محرماً » وكلا الأمرين مخالف 
للأصل ليس عليه دليل » فلا يقبل . 

السابع : أن ابد نينا يزيد بن الأصم شبد أن. رسول الله عله تروجها 
حلالاً قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ذكره مسلم '"" . 


)١4١١( )1(‏ وأخرجه أبو داود )١1847(‏ والترمذي (884) وابن ماجه )١11514(‏ . 


> راد المعاد ج” ‏ م م 


فصل 


وأما نكاح الزانية » فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة 
النور » وأخبر أن مّن نكحهاءفهو إما زان أو مشرك ٠»‏ فإنه إما أن يلترم 
حُكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه » أولا » فإن لم يلترمه ول يعتقده » فهو 
مشرك . وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه » فهو زان. ثم صرح بتحر بمه 
فقال : هآ وحَرمَ ذَلِك على الوْمِنينَ4 [ النور : #] . 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : ا وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكم 4 
[ النور : 54 ] ين أضعفو ما يقال » وأضعف منه حمل التكاح على 
ارقا اتيضيو عط اهران ال يز الأ روائة أن مشركة له رو لزاه 
لاير ما الا زان أو مشرك » وكلام الله ين بنبغي أن يصان عن مثل هذا . 
وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسياقها ٠‏ كيف وهو سبحانه إ نما أباح نكاح الحرائر والاماء بشرط 
ا 


الأعما نت ووفو النتع قال : ف فالكحوهن بِإِذنٍ أَهْلِهِن واتوهن أجورَهن 


ال هد 7 سر لاعس 


بالمغروفٍ محصنات غير مسَافِحَات ولا متخذات أحدان4 [ النساء ١‏ 6” ] 
ا راع كاسيا ح بعلت الجا للا ون شير ها وزو انين اعلا يرن رناي لاله 
المفهوم : فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ٠‏ فيُقتصرٌ في إباحتها على 
ما ورد به الشرع » وما عداه » فعلى أصل التحريم . 
وأيضاً » فإنه سبحانه قال : 9 الحَبيئَات لِلْخْبِيئينَ والحَبِيئُونَ للْحَبِينَاتٍ 4 
او 1950 ]والحيات #الرواق يجونهذا بتتلى أ نتن مان ا 
وأيضاً . فن أقبح القبائح أن يكون الرجلٌ زوج بغي » وقَبْح هذا 
ل 


لاا نر سي ال 

وأيضاً : فإن البَغِيَ لا يُؤْمَن ل أن نفْسيدَ على الرجل فِرَاشه . وتعلق عليه 
أولاداً مِن غيره » والتحريم يثبت بدون هذا . 

واقيا فان النني 2 فرق بين الرجل وبين المرأة الو في وجدها حبى 
من الزنى . 

وانفا قاذ اك مرثد الغنوي استاذن الني عله أن عرو 
عاق ركاف نام فقا ,عليه وسو الله ْلَه آبة النور وقال اك 


0 10 


2 تنكحها 1 ا" 


فصل 


في الترمذي عن ان عبر رصن اقيم | أن غيلان '" أسلم وتحته 
عَشْرٌ نْسوةٍ » فقال له الني يللم + «اعترمهن ربعا : بول رين اشير 7 


سَّ 03 


) يعاو ار كن ( 





اللااعرع اب رد را ا ل خخ باب نيزلاه لير ارال لايع 1ر0 
والنسنائي ا فى النكاح : باب تزرويج د والترمذدي (75١؟)‏ في التفسير » 
والبيهقي من ١‏ ف جخلازيثة غمرو إل اليس عن اأبمة عن ده 556 وحسة 
التر مذي . وصححه الحاكم 157/15 » ووافقه الذهي 
؟) هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم, أسلم بعد فتح الطائف هو 
ال اا م اق لبجم ا سسا اع الا 
١‏ ددس الشافعى له واعتيل (5504) و(١"5؛).‏ والر مذي .)١١١8(‏ وا 
ماجه )١9861(‏ وصححه ابن حبان (/ا/١١)‏ وقال الحافظ ابن كين فى ١‏ الإرشاد » فيما نقله عنه - 


١168 


وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان » فقال له الني عَكله كر 
فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار » وأنه له أن يختار مَن 
شاء من السوايق واللواحق لأنه جعل الخيرة اليه » وهذا قول الجمهور . 
وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد . فسد نكاح الجميع » وإن 
تزوجهن مترتبات » ثبت نكاح الأربع » وفسد نكاح من بعدهن ولا 


١ لما“سارل‎ 


ا 


الصنعاني في « سبل السلام » */10/8 » 175 : رواه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي . 
وأحمد بن حنبل » والأرمذي » وابن ماجه » وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين إلا آن 
الترمذي يقول : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى 
شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن شعيب الثقفى أن غيلان ... فذكره »ع 
قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طُلق نساءه » فقال 
له عمر : لتراجعن نساءك ... الحديث » قال ابن كثير : قلت : قد جمع الإمام أحمد في 
روايته لهذا الحديث بين هذين الحديئين بهذا السند ( يريد الحديث 4591) فليس ما ذكره 
البخاري قادحا . وساق رواية النسائى له برجال ثقات.... وقد ساق الحافظ في « التلخيص»؛ 
#ارقدا شنا لتاقي ع شال« اقافية + امير أل بووية كتمزو بين ريه الحروي > احير ا نسياك 
ابن عبيد الله » عن سرّارين مجشّر » عن أيوب » عن نافع وسالم » عن ابن عمر أن غيلان الثقفي 
اسلم وعنده عشر نسوة... الحديث »2 وفيه .. فاسلم واسلمن معه.. وفيه : فلما كان زمن 
عمر «اطلقهن + فقال له عمن :+ واحفهن . ورسال استاذه عقاتة 6 وفة: هذا الرسة أخريهه 
الدارقطني ص ١5‏ ؛ . وني الباب عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة : 
فسألت الني كم » فقال : «فارق واحدة وأمسك أربعاً ؛... أخرجه الشافعى اع 
ومن طريقه البيهقي 184/9 » وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي فيه » وباقي رجاله ثقات , 
وهو يصلح شاهداً لما قبله » وعن الحارث بن قيس الأسدي » أو قيس بن الحارث قال : أسلمت 
وعندي مان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله َه ٠‏ فقال الني مه ؛ اختر منهن أربعاً ؛ 
ولا باس بسنده بي الشواهد . 
00١‏ أخر جه أبو داود (141؟) وابن ماجه )١116٠(‏ والترمذي (195؟١١)‏ والدار قطني ص 5 2)4١‏ 
و البيهقي 184/10 , وحسله الترمذي » وصححه ابن حبان )١719/5(‏ . 


١15 


فصل 


وحكم َك : أن العبد إذا تزوّج بِغْيْرٍ إِذن مَوَالِيهِ » فهو عَاهِر . قال 
الترهمذي : حديث حسد ‏ 


فصل 


1 5 : ا ب لان بر ك5 اصساع 
عنه ابنة الي جهل و ااا روفاد ا 
8 و وا لظ صس ار امف 8 
طالب ١‏ أن بُطَلْقَ ابتتي ١‏ وكيم انهم » انما فاطِمة بَضعة وي يبي ما 
راتها عله إني أخاف أن تفتنَ فَاطِمَةٌ ني دينها » وإني 
نت أَحَرمٌ حلالا ٠»‏ ولا أجل حراماً ٠»‏ لكين والقو لا تيع بت رسيو 
الله 5-7 عدو الله في مكان واحدٍ أبداً . 


وني لفظ فذكر صهراً له فأثتى عليه » وقال : حَدَئِي فصدقي 2 
وَوَعَدَلي فوفى لي '"" 

فتضمّن هذا الحكم أمور 

أحدها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتروج عليها » لزمه الوفاء 
بالشرط » ومتى تزواج عليها » فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك 
أنه ملم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويّريبها » وأنه يؤذيه عَينُهُ ويريبه . 


ا 


(1) أحرجه الترمذي (1111) وأبو داود (50074) من حديث جابر 


١١/ 


ومعلوم قطعاً أنه مَلنَهِ نما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُوْذْيا 
ولا يريا » ولا يؤذي أباها مَلنَهِ ولا يريبه » وإن لم يكن هذا مشترطاً 
في صلب العقد » فإنه بين المعلوم بالضرورة أنه إنما دحل عليه » وفي ذكره 
مله صبره الآخر » وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه » ووعده فوفى له 
تعريض بعلي رضي الله عنه » وتبييج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه 
جرى منه وعد له بأنه لا يها ولا يُؤذيها » فهيّجه على الوفاء له » كما وفى 
له صهره الآخر . 

توك وى هذ أن اقوط عره #الشروظ, القظا ع وان عدن 
يُملّك الفسخ لمشترطهء فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم 
من ديار هم ول حكون أزواجَّهم من ذلك القك عي بو ايقس بق عادتهم 
بذلك كان كالمشروط لفظا » وهو مطرد على قواعد اهل المدينة » وقواعد 
أحمد رحمه الله : أن الشرط العرئي كاللفظي سواء . ولهذا أوجبوا الأجرة 
على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصار ٠‏ أو عجيه إلى خباز » أو طعامّه 
إلى طباخ. يعملون بالأخرة + أو دخل امام + أو 'استخدم من يغسلله تمن 
عادته يغسل بالآجرة ونحو ذلك » ولم يشرط لهم اجرة انه يلزمه اجرة 
لمثل . وعلى هذا » فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوجٌ الرجلٌ على نسائهم 
ضير 4 ولا لمكترتدون د القزة. وغاد تيع سقينة دشني كان #القروظ 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكّن إدخال الضرة عليبا عادةً 
الارنيا وتحميا باق د كان ترك التررج. عا #الشتروظ: لقثلا سوانة.. 

ول بعذ افيه شاك الغالان انه سيل بلك قم احخدين. الى 
المنساء بهذا » فلو شرطه على في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 


١16 


وني منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها » وبين بتر أبي جهل 
حكمة بديعة » وهي أن امرأة مع زوجها في درجته تيع له » فإن كانت 
ف الفببيا اذانك -لاوخة اغاللية + بووروجها كل للك 2 » كانت في درجة عالية 
بنفسها وبزوجها » وهذا شان فاطمة وعلى رضي الله عنهما ٠‏ ولم يكن الله 
عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا 
1 0 7 0 ' 0 
بنفسها ولا تبعا » وبينهما من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة 
نهاك العالين ممتحيا لا شنوعا وال قدو ووفك اشار مله الى هذا بقوله : 

0 اي 7 , ا 42 : 
١‏ والله لاا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد ابدا » ٠‏ فهذا 


فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه مَل 
حرم لدمهات النوقن. كل عق وولق نوين باه من دو الأمرمة 
ان نال ودع كانهائه وبر أمياك ادر ااذه مفية اران بوالنجاة 
وإن علون . 
3 رما 0 
وحرم البنات وهن كل من التسب اليه بإيلاد ( كبنات صليه ( 
3 واس 
وبنات بناته 3 وابنائهن وات سملن . 
5 ,5 ل ء اب 
وحرم الاخحوات من كل جهة ؛ وحرم العمات وهن أخحوات آبائه 
وإن علون مِن كل جهة . 
0 و ٍِ هشاع عِ 3 
واما عمة العم ء» فان كان العم لابه » في عمة ابيه » وان كان لام ؛ 
ىاع 3 ١‏ 2 5 0 2 لين 3 
فعمته اجنبية مله » فلا تدخل في العمات ٠»‏ واما عمة الام ».فهي داخلة 
114 


فيان" كا نات عد انيد ووراطعاته:. 
2 اع راع 03 ما رم هات 0 
وحرّم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون » واما 
78 2 ع ير ع 03 
حالة العمة » فإن كانت العمة لاس فخالتها اجنبية » وان كانت لام 
عِ 5 ور و 5 
فخالتها حرام » لأنها خخالة » وأما عمة الخالة » فإن كانت الخالة لآم ) 
فعمتها أجنبية » وإن كانت لأس » فعمتها حرام » لأنها عمة الأم . 
77 ع ع6 وق هام ءِ 
و نار الا »؛ وناتر لاحت شي الا والاخت من كل 
ل 6 و ليك 
جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن »2 
7 2 و ءِ و ب 3 
وحرم الأم من الرضاعة » فيدخل فيه امهاتها مِن قبل الآباء والامهات 
!1 2 عي 0" 
وان علون » وإدا صارتث ا مر ضعة أمه » صار صاحب الللمن ‏ وهو الروج 
أو السيد إنكانت جارية ‏ أباه » واباؤه أجداده » فنّه بالمر ضعة صاحبة اللبن 
الي هي مُودع فيبا للأب» على كونه أَبآ بطريق الأولى » لأن اللبن له» وبوطتئه 
اب » ولهذا حكم رسول الله يِه بتحريم لبن الفحل » فثبت بالنص 
وإعائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة » وأنه 
قد صار ابناً هما » وصارا أبوين له » فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
0 و 3 0 ع8 
واحواتهما خالات له وعمات » وابناؤهما وبنائهما اخوة له واحوات 3 
سد قرم د 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما واخواتهما » كما انتشرت منبهما إلى اولادهما 
2 8 يا و و ع ل 
فكما صاروا إخوة واخوات للمرتضع ٠»‏ فاخوالهما وخالاتهما اخوال 
وخالات له ؛ وأعمامٌ وعمات له : الأول بطريق النص » والآخر بتنبيهه ) 
كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص » وإلى الأب بطريق تنبيهه . 
َ ' 5 عر كي 
وهذه طريقة عجيبة مطردة في القرآن لا يقع عليها إلا كل غائص على 
١‏ لالا: هنا اقة ل الله اك انه بحرم يمن 
معانيه © ووجوة د له ©» ومن فتسى رسو لله .رونك أله ( يحرم من 


١ 


لي 


الرَضَاعٍ ما يَحرُم بين السب و01 بولكة الولالة دلذلنان ب ضفية وحية : 
فجمعهما للأمة » ليتم انان مزاول الالعاير م وبقع على الدلالة الجلية 
الظاهرة مَن قَصَرَّ فهمّه عن الخفية . 

وحَرّم أمهات النساء » فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو 
رضاع ؛ دخل بالمرأة أو لم يدخل ب ؛ لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

وحرام الوياقب لذن فى حور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخحول 
بن © فتناول بذلك بناتهن » وبنات بنابن »© وبنات ابنائهن ٠‏ فإمين 
داحلات في اسم الربائب © وقيد التحريم بقيدين » أحدهما : كونهن 
في حجور الأزواج . والثاني : الدخول بأمهانين دعو 
لم يثبت التحريم » وسواء حفلات الترقة عوك أو فللاق > عدا مده مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت » ومن وافقه » وأحمد في رواية عنه : إلى أن 
موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها » لأنه يكمل الصداق » ويوجب 
الغلدة وال اوقبى كاد #النخو ليه بواليور ١‏ ا ذلك .وقالوا:: 
الميتة غير مدخول بها » فلا تحرم ابنتها » والله تعالى قيّد التحريم بالدخول » 
وصرح بنفيه عند عدم الدخول . 

وأما كونها في حّجره » فلما كان الغالبُ ذلك دذكره لا تقييداً للتحريم 
به » بل هو بمنز لة قوله :99 ولا تفتلو أؤلاد كم ححشئيّة إملاق4 [ الاسراء : "ا] 
ولا كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها » فهي ني حجر الزوج 
وقوعا وكراذ ا + بتكا هقان +١‏ اللذن وها بن أن يكن في حُجوركم : 


(1) أخرجه البخاري 119/4 1٠١‏ في النكاح : باب ( وأمهاتكم اللآلي أرضعنكم ) 
ومسلم )١1444(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ‏ و ؛ الموطأ » 01/9 
من حديث عائشة » وأخرجه البخاري 111/4 » ومسلم )١4417(‏ من حديث ابن عباس » وأخخر جه 
التر مذي )١١45(‏ من حديث علي 





١71١ 


ففى ذكر هذا فائدة شريفة » وهي جواز جعلها في حَجره » وأنه لا يحب 
باد نهه ةوف موا كلما » والسفر ء والخلوة بها ء فافاد هذا 
الواضف عدم الامتناع من ذلك . 

ولا خفي هذا على بعض أهل الظاهر » شرط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حجر الزوج © وقيّد تحريمها بالدخول بأمها » وأطلق تحريم 
أم المرأة ولم يُقيده بالدخول » فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم : 
إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت » دخل با أو لم يدخل » ولا تحرم 
لبنت إلا بالدخول بالأم » وقالوا : أبهمُوا ما أبهم الله . وذهبت طائفة 
إلى أن قوله : ا اللاتي لتم بهن 4 وصف لنسائكم الأفيلة بو الفائية..: 
وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت » وهذا يرده نظم الكلام » وحيلولة 
المعطوف بين الصفة والموصوف » وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون 
المضاف إلا عند البيان » فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل » فهو صفة 
حدم لي عه زواك لمن » كقولك امك ل ا 
ويرده أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل ؛ 
وهذا لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القرآن » 

وأيضاً فإن الموصوف الذي بلى الصفة أولى بها لجواره » والجارٌ أحق 
طني 7ل لق قور باضه أن تشطرا اناه إل لاعت 

فإن قيل : فن أين أدخلم ربيتته الي هي بنت جاريته الي دخل بها » 
وليست من نسائه ؟ 


فنا + السسريية قد تانخل ف جملة داه + كما تدتلاف أ 'قوله #نلر سار كه 
حَرث لَكُمْ فَأنوا حَركَكُم أل شثتم 4 [ البقرة : 777 ] ودخلت في قوله : 
| زم الصقب : القرب والملاصةة 
0 


9 


حل لكم ْله الصيام لرََثْ إلى سَائِكُم 4 [ البقرة : 181 ] ودخلت 
قوله : 9 وَلَا تنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكم من النسّاء» [ النساء : ؟7ع . 


فإن قيل رسكم عل د ادخالها في قوله : 9 وأمّهَات نِسَائِك 4 
[ النساء : 7 ع فتحرم عليه أم جاريته ؟ 


9 أجل 
في قو 


اممو ا 

فان قيل : 0 فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم 
0 هاهنا ؟ 

قلنا : : لتصير من نسائه » فان الزوجة صارت من نسائه مجر د العقد »ع 
وأننا المملوكة 2 ٠‏ فلا تصير من نسائه حتى يطأها ء فإذا وطثهاء صارت من 
تناه ع افحرنية عليه مهاو انها 

فإن قيل : فكيف أدخلم السرَيّة في نسائه في آية التحريم . ولم تُدخلوها 
في نسائه في اية الظهار والايلاء ؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك » فإن الظهار كان عندهم طلاقاً : 
وإنما محلّه الأزواج لا الإماء » فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم 
الذي تزيله الكفارة 6 ونقل حكمّه وأبقى محله 4 وأما الأيلاء 6 فصر بح 


00 او 


في أن محله الزوجات ٠»‏ لقوله تعالى : 8 لِلدين لون من نسائهم تربص 
ربع أشهرٍ فإن قاؤوا إن الله غَفور رَحِيم وإن عَز موا الصلاقَ إن الله سويع 
علي ) . [ البقرة : 581-715 ] . 
وعم مها حال ادناه ؛ وهن موطوآت الأبناء بتكاح أو ملك مين ' 
فإنها حليلة بمعنى محلّلة . ويدخل في ذلك ابن صلبه » وابن ابته » وابن 
ابنته » ويخرج بذلك ابن التبَىّ » وهذا اليد قصيذ'ية أخخراحه . 
١١‏ 


وأما حليلة ابنه من الرضاع » فإن الأئمة الأربعة ومّن قال بقوهم يدخلونا 
في قوله 9 وحَلايل ناكم 4 » [ النساء : 1 ] ولا يخرجوم) بقوله : 
الْذِين ين أَصْلَابِكُمْ 4 [ النساء : ©" ] ويحتجون بقول الني عله ' 
حَرمُوا مِنَ الرضاع مَا تُحَرمُونَ مِنَ النَسَبِ» 276 قالوا : وهذه الحليلة 
تحرم إذا كانت لابن النسب » فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا : 
وليه لإقراج إن اليل لا لين + وسرنوة عن رضن بالعير. لق 
بالكزة لضي ...اوعنم في. ذلك آخرون» وقالوا. + لا تتحرّم حليلة 
ابنه ين الرضاعة ؛ لأنه ليس من ضُلبه » والتقييد كما يخرج حايلة ابن 
حاتري عله ان العا سواه ع ول قرفا ينا" قالوا : وأما 
قوله َه : ١‏ يحْرم ين الرّضاع 2-0 ) فهو من 
أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسالة » فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء نما 
هو بالصّبر لا بالتسب » والني عَلِمِ قد قصر تحريمٌ الرضاع على نظيره 
من النسب لاعلى شقبقه من الصبر»فيجبٌ الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 
قالوا ل ل ا ا ل لا 
المصاهرة ) فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته » والله سبحانه لم ينص 
الادكن رارض تاراطيا سمي ا على التحريم 
دون عنية الصو الح الا بنص ولا إبماء ولا إشارة » والني ميد أمر أن 
احرم بتعاي من العو ابول لين ادير ناه إرانه لالبسدرم با 
يحرم بالصهر » ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال : « حَرمُوا صن 
الرضاع ما يحرم من النّسّب والصهر » : 

(1) أخرجه البخاري مك 4 ومسلم )١445(‏ من قول عائشة : وأنحرجاه أيضاً مر فوعاً 


بلفظ ؛ الرضاعة تحرم ما تحرم | الولادة » وي لفظ لمسلم « فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
التسسة 0 





١>» 


قالوا : وأيضاً فالرّضاع مشيّه بالنسب ». وهذا أخذ منه بعض أحكامه 
وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث ٠‏ والإنفاق وسائر أحكام 
النسب » فهو نسب ضعيف » فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ) 
ولم يقو على سائر أحكام النسب » وهو ألصق به من المصاهرة » فكيف 
يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشببه وشقيقه ؟! 

وأما المصاهرة والرضاع » فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب » ولا 
بعضية » ولا اتصال . قالوا : ولو كان تحريم الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله 
بياناً شافياً يقيم الحجة ويقطع العذر » قَمِنَ الله البيان » وعلى رسوله 
البلاغ » وعلينا التسليم والاثقياد » فهذا منتبى النظر في هذه المسألة » فن 
ظفر فيا بحجة + قلير نشد إليها و ليدل غلا + فانا ها منقادون. + وبها معتضمون : 
والله الموفق للصواب . 


فصل 


وحرٌّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء » وهذا يتناول منكوحاتهم 
ملك اليمين أو عقد نكاح » وبتناول آباء الآباء » واباء الأمهات وإن 
عَلَونَ » والاستثناء بقوله : 8 إِلّامَا قد سلف 4 » من مضمون جملة اللبي ؛ 
وهو التحريم المستازم للتأثيم والعقوبة » فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب . 


فصل 
وحرّم سبحانه الجمع بين الأختين » وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد 


حلا 


التكاح » وملك اليمين » كسائر محرّمات الآية » وهذا قول جمهور 
الصحابة ومّن بعدهم » وهو الصواب » وتوقفت طائفة في تحريمه بملك 
اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه «ا والِينَ هم لمرُوجهم 
حا فظو نَ إلاعلى أزو اجهم أواما ملكت أبمانهم نهم َي مَلوِينَ4 [ المؤمنون : 
ه » "ع و[المعارج : 94؟ ؛ ]#٠8‏ وهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : أحلتهما آية » وحرمتهما آبة . 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه : لا أقول: هو حرام » ولكن ننبى 
عنه » فن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه . والصحيح : أنه لم 
يُبحه » ولكن تأدّب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمرٍ توف 
فيه عثمان » بل قال لنبى عنه , 


والذين جزموا بتحرعه » رجحوا آية التحريم من وجوه . 

أعنيها + اسان عا 1 اتوا مق الكراناش شام لي الذكا ع ويلك 
اليمين » فا بال هذا وحدّه حتى يخْرّج منها » فإن كانت آية الإباحة مقتضية 
لحل الجمع بالملك ٠‏ فلتكن مقتضيةً لحل أم موطوءته بالملك ٠‏ ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملك » إذ لا فرق بينهما ألبتة » ولا يعلم بهذا قائل . 

الثاني : أن آيةَ الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة 
روسك ايا إننان + أنهاى ا اناده بو عه وصيوه الله عو أرما عبن 
بل كأخته وعمته وخالته مِن النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك » كمالك 
والشافني » ولم يكن عمرم قوله : ا أَوْ ما ملكت أَيْمَانَكُم © » معارضاً 
لعموم تحريمهن بالعقد والملك » فهذا حكم الأختين سواء . 

الثالث ٠‏ أن حِل املك 5-7 هالو يان جهة الحل وسببه ؛ 
اندر شل الي لللار وها الول ل ار اليه ؛ وآية التحريم فيها بيان موانع. 

| 


الجل من ا والرضاع والمهر وغيره » فلا تعارض بينهما ألبتة ‏ 
وإلا كان كُل موضع ذكر فيه شرطً الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل . 
وهذا باطل قطعاً » بل هو بيان لما سكت عنه دليلٌ الجل من الشروط والموانم 

الرابع : أنه لو جاز الجمم بين الأختين المملوكتين في الوطء » جاز 
الججمع 75 الأم زابقها. الملوكين. + افان. نض التحريم ايل للصورتين 
00-6 واحداً » وأن إباحة المملوكات إن عمت الأخنين عمّت الأم 
وشا 


الخامس : أن ع عب قال : : « من كان , 1 بالله واليوم الآخر ( 
فلا يجمع مَاءَهُ في رَحِمٍ مو وه 
بعقد النكاح يكون ملك اليمين » وال يمان كنع منه . 


فصل 


١‏ وقضى رسول الله مله بتحريم الجمع | بن الراة وفمةا ورا 
7 ايل وهذا التحريم مأخوذ من تحريم ا 

(1) لم نقف عليه » وأورده صاحب « الهداية ؛ من الحنفية » وقال الزيلعي في « نصب الراية ) 
9 : حديث غريب يريد ببذا الاصطلاح أنه لم يحده كما نبه على ذلك الحافظ ابن قطلو بعا 
في مقدمة « منية الألمعي » . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة قالت' : يا رسول الله 
انكح أختي » قال : أو تحبين ذلك ؟ قلت : نعم لست لك بمخلية » وأحب من شركني في خير 
أختتي » قال : ٠‏ فإنها لا تحل لي » ... 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/#9ه . والبخاري 18/4 . وم٠‏ في التكاح : ب 
لا تنكح المرأة على عمتها » ومسلم (1480) في التكاح : باب تحريم الجمع , 000 
اومتفالتها ب واو داود (58١5؟)‏ و(55١5)‏ »؛ والترمذي (5؟١١)‏ والنسائي 95/5 ؛ 18 من 
حديث أبي هريرة . 
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بطريق خفي » وما حرّمه رسول الله عَوللّهِ مل ما حرّمه الله ٠‏ ولكن هو 
مستنبط من دلالة الكتاب . 

كان الصعل رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباطر أحاديث 
رسو لان تعن الدر افد ومن االو الت وا بود 
قلبه إليه » واعتنى به بفطرةٍ طلينة و روتلج اق ميراي البقة "كلها صينلا 
للقرآن » وتبييناً لدلالته » وبياناً لمراد الله منه » وهذا أعلى مراتب العلم : 
فن ظفر به » فليحمد الله » ومن فاته » فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعَجِره . 

واستفيد من تحريم الجمع بين الأخحتين وبين المرأة وعمتها » وبينها وبين 
خالتها » أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذَكراً » حَرْمَ على الآخر » 
فإنه يحرّم الجمع بينهما » ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة » فإن لم يكن 
ينهما قرابة » لم بحرم الجمع بينبما . وهل يكره © على قولين + وهذا كالجمع 
بين امرأةٍ رجل وابنته من غيرها . 

والسين بون هوه تعر هد اسالة: . ادر مايق الك عورف + أن 33 
امرأة حَرَمّ نكاحها » حَرْمٌ وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب » 
» فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين . ووطؤهن بلك اليمين جائز » وسوّى 
أبو حنيفة بينهما » فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك . 

والميون ‏ اتعتيو ال ثم اله سيان وتعالى !نما أباح يكاح الاماء 
بوصف الإيمان . فقال تعالى و من لم سطع يكم ولا أن يكيم 
الحما الأ ماقو فين 14 ملكت أبْمَانَكُم ين تانكم ال منّات والله 
عَم بإِيمَيكُم 4 [ النساء : 5؟ ] . وقال تعالى 9 ولا تَْكِحُوا المفْرَكَاتٍ 
حََى يُؤْيِن 4 [ البقرة : 70١‏ ع . حص ذلك بحرائر أهل الكتاب » بفي 
با اا 


١18 


إدخال الكتابيات في هذه الآبة » فقال : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : 
إن المسيح إلهها . 
وايضا فالاصل في الأبضاع الحرمة . واتا ا نكاح الإماء المؤمنات . 
فمن عداهن على اصل التحريم ؛ وليس تحرينّهن ستفادا من المفهوم . 
و ب 2 ع 7 ع 
اينبا لا العمة والخالة ٠»‏ وحلة الاين » وحليلة الأب ء وأ م الزروجة »: 


وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب . 
اير 8 و 06 


فصل 


ومما حرّمه النص ٠‏ نكاح روخاي +.وهن اللعمتانت: + جابيد 
مق للك ملك البميق + نا كل هذا الامضاء عل كير: من الناسن.. فإن 
أنه مركت يوز مود ماعل مالكيا ع نارين مدل الانعناء ؟ 

فقالت طائفة : هو منقطع » أي لكن ما ملكت أبمائكم » ور د هذا لفظاً ؛ 
ومعنى » أما اللفظاٌ فإن الانقطاعٌ إنما يقمٌ حيث يق التفريغ » وباب غير 
الايجاب من النفي والنبي والاستفهام » فليس الموضع موضع انقطاع . 
وأنا للقي لد لفقي يا بع اليا هن وابهة رين بويت للستي اسه بيحيت 
يرج م نُوهُم دخوله فيه بوجو ما » فإنك إذا قلت امنا الدا يون اعون + 
دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم » فإذا قلت : إلا حماراً » أو إلا 
الأثاي ونحو ذلك ؛ أزلت توهّم دخول المستثنى في حكم الستثى منه . 
وأ فق هذا قوكه تفال فر لآ تككون ننه لخو الاسلهما © هريمع +0317 


١‏ راد المعاد ج* م ؟ 


فاستثناءٌ السلام اناك وح ني السماع العام » فإن عدم سماع اللخو 7 
أن يكون لعدم سماع كلام ما ء وأن يكون مع سماع غيره » وليس في تحريم 
ات ازا ها أرع لسري وطاء الإداء يالك لبي ني بكري . 
وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه » ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة 
كان ملكه طلاقاً لا » وحل له وطؤها » وهي مسألة بيع الأمة : هل يكون 
طلاقاً لا ع أم لا ؟ فيه مذهبان للصحابة ؛ قابن عباس رضي الله عنه يراه 
طلاقاً » ويحتج له بالآية » وغيرٌه يأبى ذلك ؛ ويقول : كما يُجامع الملك 
السابق للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا يتنافيان » كذلك الملك اللكدق. لا يناي 
النكاح السابق » قالوا : وقد خيرَ رسول الله َه برِيرَة لما بيعت 7" ولو 
انفسخ نكاخها لم يُخيرها . قالوا : وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
الله عنه ٠‏ فانه هو راوي الحديث » والأخذ برواية الصحالي لا برأيه . 
وقالت طائفة ثالثة : إن كان المشتري امرأة» لى ينفسخ النكاح . لأنا 
لم تملك الاستمتاع بيْضع الزوجة » وإن كان رجلاً انفسخ . لأنه يملك 
الاستمتاع به » وملك اليمين أقوى من مُلك النكاح » وهنا الملك يُبطل 
النكاح دون العكس ؛ قالوا : وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة . 
وأخالت الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع 
أمنها ٠‏ فهي تملك المعاوضة عليه . وتزويجها » واخذ مهرها . وذلك 


(1) أخر جه البخاري 85/4" من حديث عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سئن . 
إحدى الش أنها أعتقت . فخيرت في زوجها ... وأخرج أيضاً 059/4" . 0+" من حديث 
اس غباس أل زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها ويبكي ودموعه 
تسيل على لحيته. فقال الني 2َُهِ لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؛ 
ومن بغض بريرة مغيثاً » فقال الني مَُعِ ٠‏ لو راجعته » قالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال ؛ 
إما أنا أشمع » قالت : فلا حاجة لي فيه . 


ريل 


تنلات لحل وان البقم بلعم 

والالك قراقة عر 1 لا تشاية لماكو لان الممية ا داسيت + 
حَلَ وطؤها لسابيها بعد الاستبر اء . وإن كانت مروجة + وهذا قول الشافى 
وأحدُ الوجهين لأصحاب أحمد ٠‏ وهو ا 00 
٠‏ صحيحه ؛ عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله يه بعث 
جيشاً إلى أوطاس ٠‏ فلقي عدواً . فقاتلوهم ابورا كليم . وأصابوا 
سانا + كان اناس عق اموا مر ترومو ل ألن د تحرّجُوا من غشيّانهن 
ين أَجْل أزواجهنٌ من المشركين » فأترل الله عز وجل في ذلك : © وَالْصَنَات 
بن الَْاء إِلّامَا ملكت أَيمَانكم © [ النساء : 74 ] أي : فهن لكم حلال إذا 
0 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطء المسبيَّ وإن كان لها زوج من الكفار ؛ 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه » وزوال عصمة بضع امرأته » وهذا هو 
الصواب »لأنه قد استولى على محل حقه . وعلى رقبة زوجته » وصار 
سايها أحقّ بها منه » فكيف يَْرُمْ بُضعها عليه » فهذا القول لا باضه 
نص ولا قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : إن وطأها إنما يباح إذا 
وحدها . قالوا : لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً » والمجهول 
0 ؛ فيجوز وطلؤها بعد الاستبر اء » فإذا كان الزوج معها »لم يجر 
وطّها مع بقائه » فور عليهم ما لو يت وحدتها وتيقا بقاء زوجها في 
دار الحرب » فإنهم يُجررُون وطأها » فأجابُوا م لا يُجدي شيا » وقالوا : 
الدمل العا الفرد بالأعم الأغلب ٠‏ فبقال لهم : الأعم الأغلب بقاء 


(1) أخرجه مسلم (1405) في الرضاع : باب جواز وطء ءالمسبية بعد الاستبراء 


١ 


أزواع اياك اكول تارذ كن + ومني كلهم اناد هذا لق قال + 
اذاتساركرد: تعياو ان عوك للمان و رورالت العصو عن سائر 
أملاكه وعن رقبته » فا الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة 
وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسالي ؟ 
ولا التشياك لقو قز وراك يوس الا لزان ل لقا اندها ميث + 
فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات » ولم يشترط رسول الله مَيُِهِ في وطئهن 
إسلامّهن » ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة متع مع أنهم حديثو عهاد بالإسلام حتى خفيّ عليهم حُكم هذه 
المسألة » وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة الا بحيث 
لم يتخلّف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يُعلم أنه في غاية البُعد : 
فإنبن لم يَكْرَهْن على الإسلام » ولم يكن لمن من البصيرة ة والرغبة والمحبة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاً » فقتضى السنة » وعمل الصحابة 
في عهد رسول الله مَيقدِ وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن : 
وهذا مذهب طاووس وغيره » وقواه صاحب ١‏ المغني » فيه » ورجح أدلته 
وبالله التوفيق 
وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن » ما روى الترمذي في ٠‏ جامعه , 


عل ان ع الس 


عن عرباض بن سّارية » أن النبي ا ا 


. 


. )١( ' 

في بطونهن . فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضم الحمل ؛ 
كان متوقفاً على الإسلام » لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء . 
٠‏ مير ا#ينيهم 0 
وني ١‏ السان » و ١‏ المسند » عنه : « لآ يحل لامّرىء يَؤْمِن بالله والِيوْم 

)١(‏ أخرجه أحمد 1990/4 ء والترمذي )١554(‏ في السير : باب ما جاء في كر اهية وطء 
الحبالى من السايا . ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض ٠»‏ فإنها مجهولة . لكن الحديث 
صحيح لشو اهده الى ستأني 





١1 


الآخر أن يَقَمَ على امأ من السّبّي حَتَى يَيرِئها ؛ .!" ولم يقل : حنى 
ام الآخير قلا يكحن شيئاً 
لاسن نر ! '"' ولم يقل : 
وي « السئن » عنه : أنه قال في سبايا 5 : ال يط امل عن 
ضَع » ولا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَى تحيض حَيْضَة وَآحِدَة ٠‏ . " ولم يقل : 
وتسلم » فلم يجىء عنه اشتراطً إسلام المسبية في موضع واحد البئة . 


فصل 
في حكمه مله في الزوجين يلم أحدهما قبل الآخر 


1 و ش 8 4 2 32-6 ل 2 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : رد رسول الله يله زينب ابئته 
على ألي العاص بن الرَّبيع بالنكاح الأوَّل » ول يُحدث شيئاً . 49 رواه 


)١(‏ أحرجه أبو داود (158؟) في النكاح : باب وطء السبايا . وأحمد 1١4/4‏ مس حديث 
رويفع بن ثابت . وسئلمة صحيح . 

(1) احرجه أحمد 1٠١9/4‏ من حديث رويعع بن ثابت . وإسناده صحيح أيضا . 

(8) أخرجه أبو داود (161؟) من حديث ألي سعيد الخدري . وفي سنده شريك القاضى 
وهو سبويء الحفظ . فحديئه حسن ق الشواهد . ولذا حسن الحافظ أسئادة 0 « التلخيص » 
وصححه الحا كم ١/7‏ . 

(4) أحرجه أحمد (148109/5) و(55) و(590”) وأبو داود (40؟١)‏ والترمني (م؛١١)‏ 
وابن ماجه )25١٠١9(‏ والدارقطبي ص 85" والحاكم */5"4 ؛ 518"4” وعبد الرزاق (544؟١)‏ 
من -حديتثٌ ابن اسحاق عن داود , بن الحصين » عن عكر مة » عن ابن عباس » وداود بن الحصين 
ثقَةَ إلا في عكر مة » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى » وقتادة » وعكر مةّ 
ابن خالد أخرجها ابن سعد في « الطبقّات »وعبد الرزاق في ١‏ المصلف » )١751417(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ١44/7‏ ؛ فيتقوى ببا ويصح » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ان رسول الله َيه رد ابنته زيب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد أخرجه أحمد (19478) - 
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لحمل بز أ عازن مرو الرسلق ون لقكل يت وطتدميلة سن و1 ١‏ رت 
نكاحاً ' قال الترمذي : ليس بإسناده بأس ع وفي لفظ : وكان إسلامها 
قل إناذقة بيت سن :دول لحرت قراذة ولاصدانا : 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أسلمت امرأة على عهدٍ رسول الله 
لَه . فتررّجتء فجاء زوجُها إلى الني عَم » فقال : با رسول الله ! 
إلي كف اننيد + روعي اناا ٠‏ فانتزعها رسول الله يله مِن 
يمتها الأض جواوود ها عل تسيا الأول توواة او قاو 7 , 

وقال اهنا + اذا :وجل ها سلا عل عهة برسول اند مكل + ته 
جاتر اله عياب برع يفلد را روس ل انه > نا املس معن + 
فودّها عليه 7" . قال الترمذي : حديث صحيح . 

وقان الل 3 إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح 
مكة » وهرب زوجُها عكرمة بن أني جهل من الإسلام حنى قدمٌ اليمن 
والترمذي )١١47(‏ وابن ماجه )5١٠١(‏ والدارقطيبي ص 95" , والبيهقي لاما 2 وهو 
ضعيف ؛ في سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا يحتج به » وقد قال الإمام احمد عقب روايته : 
هدا حديث ضعيف أو واوء ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إما سمعه من محمد بن 
عبيد العرزمي ؛ والعرزمي حديثه لا يساوي شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي أن النبي 2 
أقرهما على النكاح الأول . 


)١(‏ هي للترمذي . وي ابن ماجه : بعد سنتين ٠١‏ والروايتان عند الي داود » وانظر ( فتح 
القدير؛ 511/7 للكمال بن الهمام » وه نصب الراية » 5١/8‏ الحاشية . 

(5) أحرجه أبو داود (74؟) وابن ماجه )70٠١8(‏ من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواية سماك عن عكرمة مضطربة . ومع ذلك . فقد صححه ابن حباث (0٠8؟١)‏ 
والحا كم ؟.٠”‏ 0؛ ووافقه الذهى . 

(") أخرخه الث مدق 0111449 وأبو ذاود 8#2) من .حديث سمال + عن. عكرمة : 
عن ابن عباس ٠‏ وتقدم أن فيه اضطرابا . 

1 فى الأصل : ١‏ الترمذي » وهو وهم من الؤلف رحمه الله . 

١) 


فارتحلت أم حكيم حتى قَدِمَتْ عليه باليمن ١‏ فدعته إلى الإسلام ٠‏ فأسلم 
لدم على رسول الله مه عام الفتح » فلما قوم على ر سول الله كه . ٠‏ ونب إليه 
ل اس و 0 ول ينا 
أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله 2 مله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر 
إلا فرّقت هجرتها بها وبينه إلا أن يَقْدَمَ زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عذاتها + .ذكره مالك وهم الله في الموطاً + 7 افتضمّن .هذا اللحكم أن 
الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما ٠‏ ولا يسأل عن كيفية وقوعه 
قبل الإسلام » هل وقع صحيحاً أم لا ؟ ما لم يكن المبطل قائماً » كما إذا 
أسلما وقد نكحها وهي في عدة مِن غيره ؛ أو تحريماً مجمعاً عليه » أو 
موْبّداً كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاع » أو كانت ما لا يجوز 
له الجمع بيبا وبِينَ من معه ء كالأختين والخمس وما فوقّهن ١‏ فهذه ثلاث 
صور أحكامها مختلفة . 

فإذا أسلما وبنها وينّه محرمية من تَسَبرٍ أو رضاع ١‏ أو صير » أو 
كانت أخت الزوجة أو عمّها أو خالها » أو من يحرم الجمع ينها وينها * 
رق بينهما بإجماع الأمة » لكن إن كان التحريم لأجل الجمع » خير بين 
إمساك أيّتهما شاء » وإن كانت بنته من بالزنى » فرق بينبما أيضاً عند الجمهور » 
وإن كان يعتقدٌ ثبوت النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاً » وإن أسلم أحدهما 
وهى في عدة مِن مسلم متقدمة على عقده » فرق بينهما اتفاقاً » وإن 
كانت العدةٌ من كافر » فإن اعتبرنا دوامٌ المفسد أو الإجماع عليه » لم 
تق بِينبما لأن عدة الكافر لا تدومٌ » ولا تمنع النكاح عند من يبطِل 
0 9( أخرجه مالك في والموطا» 440/8 في النكاح : باب بكاح المشرك إدا أسلمت زوجته 
قبله » وفيه انقطاع » وانظر « الإصابة » 455/4 . رقم التررجمة )1١14(‏ 

9) ذكره مالك في ١‏ الموطأ » 7/ه4ه عن ابن شهاب بلاغا . 
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انكحة الكفار » ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وإذامه الطاعاوض حوس رب قن لتقن + انار زا عردا كل 
اعتبار قيام الفبيك او "كرك عنيها عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي » أو بلا شبود » أو بي عدة وقد انقضت »2 
وهل اكه وق ناتف ان هن عاففة "كدللقه نا ارا اأخليه + رداك 
لاقيو حري خرية #و اعنتداه كاج نالجام اذ عليه 

وتفبين اناعد الروسينة ذا أسلّم قبل الآخر ١‏ لم : يتيخ النكاح 
إعلاقة + لق اجرة ينما أ انه لهالا ابرق أذ ومو 
لله َه جددَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط » ولم يزل 
الصحابة يلم الرجل قبل امرأته » وامرأته قبله » ولم يُعرف عن أحد منهم 
البتة أنه تلقّظ بإسلامه هو وامرأته » وتساوقا فيه حرفاً بحرف ء هذا ما 
يعلم أنه لم بقع الثةووقد رد 2 2 ابنته زيئب على ألي العاص بن 
ارق شوق لاقل ري الصرية نوي اديت من أول البعثة » 
فين اجاانها اكد ون عا عقر دسي 

وأما قوله في الحديث : كان بين إسلامها وإسلايو ست سنين » فوهم 
ابما اراد : بين هجرتبها وإسلامه . 

فإن قبل : وعلى ذلك فالهدة تنقضي في هله المدة » فكيف لم يجدد 
نكاحها ؟ قيل : تحريم المسلمات على المشركين إ نما نزل بعد صُلْح الحديبية 
ا ل ل 
ولالزل سرمي عل للدركن و املع الى اناس + دك هليه 

وأما مراغاة تزمن اليدة + :فلا دلبل عليه ين نض نولا جاع . وقد ذكر 
حماد بن متلحة::ه.عن ققادة و عق معيل بق السب 2 أن عل بن ألي طالب 

فر 


رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِم أحدهما : هو أملك بيُضعها 
ما دامت في دار هجرما. 

وذكر سفيان بن عبيئة » عن مُطرف بن طريف ؛ عن الشعبي . ٠‏ عن 
علي او عل ب عا بارج بون ا ا 

وذكر ابن ألي شيبة » عن معتير بن سليمان » عن معمر » عن الرهريي ؛ 
إن أسلمت وم يُسلم زوبجها » فهُمًا على نكاحهما إلا أن يرق بينهما سلطان 9 . 

ولا يعرف اعتباز العدة في شيء من الأحاديث , ولا كان الني عله 
يسأل المرأة هل القضت عدتها أم لا . ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجردو 
فرقة » لم تكن فرقة رجعية بل بائنة » فلا أثر للعدة في بقاء التكاح » وإ نما 
ها في منع نكاحها للغبر ٠‏ فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة هما » ل 
يكن أحق با في الِدة ٠‏ ولكن الذي دل عليه حُكمّه يَكَه ٠‏ أن التكاح 
موقوف » فإن أسلم قبل انقضاء عدتما ٠‏ فهي زوجته » وإن انقضت عدتبا » 
فلها أن تنكم من شاءت . وإن أحبّت » انتظرته » فإن أسلم » كانت 
زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح . 
ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه ألبتة » بل كان الواقم أحد أمرين : 
إذا فاو عمينا ووكانعها رتعز إماايةا/ عاتعلس ناتاس لامها أن كادف 
وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة » فلا نعلم أن رسول الله مَيَِهِ قضى بواحدة 
منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن » وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه » ولولا إقراره 2َيُهُ الزوجين على 
نكاحهما وإن تآخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن 
الفتح » لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة ٠‏ لقوله تعالى : 
(1) الأتران في « المحلى » 114/9" . وهما صحيحان 


ضقن 


« أن جل لَهُمْ وَلِأهُمْ يَحِلُونَ لَهَنَ 4 وقوله : ا ولا تُسْيِكُوا بعصم 
الكَوَافِرٍ © [ الممتحنة : ٠١‏ ع وأن الإسلام سَبَبْ الفرقة » وكل ما كان 
سببا للفرقة تعقبه الفرقة ٠‏ كالرضاع والخلع والطلاق . وهذا اختيار 
الخلال » وأبي بكر صاحبه » وابن المنذر » وابن حزم » وهو مذهب الحسن : 
وطاووس ؛ وعكرمة » وقتادة » والحكم . قال ابن حزم : وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وجابر بن عبدالله » وابن عباس » وبه 
ال يجيجا” بق :ريق عزو لحك بق ادييلانه بوسعية رين يحبار + وكفهر و اد 
العزيز » وعدي بن عدي الكندي ؛. والشعبي , وعغيرهم. . قلت : 
وهو أحد" الرن العين ..خن. لحنت +« ولكن الذي أَنِْلَ عليه قوله تعالى : 
« وَلآً تسيكوا , بعصم الكَوَافِرٍ © ٠‏ وقوله اا لماه 
هن 4 . ال ل را ا ا 
قات :1 قال : كان بين إسلام صفوان بن أمية » وبين إسلام امرأته بنت 
الوليد , بن المغيرة نحو من شهر » أسلمت يوم الفتح » وبقي صفوان حتى 
يدي و اكات رمو 6 . ثم أسلم ٠‏ ولم يفرق الني عه ينما . 
التق ند حتف افر انه بذلك النكاح . ''') وقال ابن عبد البر : وشهبرة 
هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال ابن فبايه 1 اساي م كن يوم الفتحم ٠.‏ وهرب زوجها 
عكرمة حتى عي ا لمن اده إلر الإباار + لاسر رانم + لي الزن 
َيه » فبقيا على نكاحهما . 


ومن المعلوم يقيئاً » أن أبا سفيان بن حرب خرج ٠‏ فأسلم عام الفتم 





010 انين مالك 9/"وه . ع6ه بلاعا 
(؟) تقدم مخريجه . 
م١ ١‏ 


ات ب لال ٠‏ تيد ل | , 
ابي لعي جاح برا لز اردب وار 
الأبواء » فأسلما قبل متكوتييما ٠‏ فيقيا على تكاحهما ٠‏ وم يعلم أن ومو 
الله يله فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 
وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان . ومن القول 
على رسول الله عَيِنُهُ بلا علم ٠‏ واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام 
معاً في لحظة واحدة معلوم الانتفاء . 


م 


تت 


وع ياي ولي اس 0 
أو س0 جز القول بغيرها . قال 
2 كن الناس على عهد رسول الله هيل لحك قل الرة. 
وناك ارول ب اا ل رن ل ا امرأته . 
وإن أسلم بعد العدة » فلا يكاح بينبما ٠‏ وقد تدم قول الترمذي في أول 
الفصل ؛ وما حكاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه : فا أدري ين أين 
حكاه ؟ والكووفت هته خللانه بج انه لباقم ضنه :قر ررق مجو ف رن مل + 
عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين ؛ عن عبدالله بن يزيد الخطمي . 
أن نصرانياً أسلمت امرآته . فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن 
شاءت فارقته » وان شاءت أقامت عليه ان ومعلوم بالضرورة 1 
إنما خيرها بين اتتظاره إلى أن يسلم + فتكون زوجته كما هي أو تفارقه ٠‏ 
لعي ع وهر الوم اراك م قلا عدر وي الله عله : 


إن أسلم : نهو ارام منو ان 1 سيره ا : ٠‏ فلم يسلم . ٠‏ ففرق بيئهما . 


. "1 » وهو 0 « المحل‎ ٠ إسناده صحيح‎ )١( 


١ 


وكدللك هال لعافق ع التعماة التغلبي وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم ؛ 
وإلا نزعتها منك » فأبى ٠»‏ فتزعها منه . 

وهو حكاها 3 وجعلها روايات أخر ٠»‏ وإنا تمسّك أبو محمد بآثار فيا 3 
ان عمر » وابن عباس ١‏ وجابراً ‏ فرّقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام : 
وهي انار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة » ولو صحت ؛ فقد صح 
عن عمر ما حكيناه » وعن علي ما تقدم » وبالله التوفيق . 


فصل 
في حكمه َه ني العزل 


عر 


و 


ثبت في ١‏ الصحيحين » : عن أبِي سعيد قال : أصبنا سماً » فكنًا 
تَعزل » فسألنا رسول الله مَِنَدٍ فقال : ١‏ وإنْكم لَتَمعلُونَ ؟» قالها ثلاثاً. ٠‏ ما 
بن نسمة كَائْئَةٍ إلى يوم القِيَامَةٍ إلا وهي كانه 97 . 

وفي السئن : عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جاريةٌ وأنا 
عل عنها » وأنا اكريق ناهول مانا أرينها ريد اليجان برا . الوه 
2 العزل الموؤودة الصغرى ٠‏ قال : «١‏ كَذَبَتَ يبود لو أَرَادَ ال" 


5 
حل الع 0 ع 


مر لدم 5 م 6 صر 
ال يخلقه ما استطعت أن تصرفه ؛ 0 





: اخرجه البخاري 758/9 في النكاح : باب العزل » ومسلم (158) في النكاح‎ )١( 
والنسائي‎ .)١١"8( وابو داود (؟7/ا١7) و١ الموطأ ) 1ه » والترمذي‎ ٠ باب حكم العز ل‎ 
١٠ 

هم ون يه أبو داود (١/1١؟)‏ وأحمد م الى وأاه ولاه من -حديثُ أ سعيد الخدوى.. 
ولي سنده رفاعة » ويقال : أبو رافع » وبقال : أبو مطيع » وهو يجهول ؛ وباق رجاله ثقات . - 


ل 


وني ٠‏ الصحيحين ؛ : عن جابر قال : كنا نعزل على عهدٍ رسول الله 

لله والقران 3 0 

وو سج م هد : كنا تعزل على عهد رسول | ن َيه ٠‏ فبلغ 
ذللقة:وسول الله لله فلم يَنهنا . إفة 


2 واس ىو 


وفي « صحيح مسلم » أيضاً : عنه قال : سأل رجل الني عدم فقال : 
إِنَّ عندي جاريةٌ » وأنا أعزل عنها » فقال رسول الله عَيْه : ٠‏ إِنْ ذَلِك 
ل يمع شيئا أرَادَه الله ؛ 0 قال * : فحاء الرجل فقال كا بوسوك الله إن 


الخارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقا وسول الله لل :+ اناعيد 


(١ 


وني ٠‏ صحيح مسلم ؛ أيضاً : عن أسامة بن زيد ‏ أن رجلا جاء إلى رسول 
0-0 : يا رسول الله ! إني أعزل عَنِ امرأني » فقال له رسول 
بي صلائم َيه : ١‏ لم تَفْمَلُ ذلك ؟ فقال الرجل : أشفق عَلَى ولدها 0 
لبت ا : ا لَوْكَانَ ضَارَا ضر فَارس والرومً». ' 
وفي مسند أحمد » وسأن ابن ماجه » من حديث عمّرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : مبى رسول الله عَكَهِ أن يعر عَنٍ الحرّة إلا بإذنها . ” 


10كظ 





وأخرجه الترمذي )١1١5(‏ من حديث جابر ورجاله ثقات » ويشهد له حديث ألي هريرة بسند 
حسن عند البيهقي 710/17 فيتقوى ْ 

1) أخرجه البخاري 735/4 ومسلم (1450) والترمني )1١8(‏ وأبو داود (1017؟) 

(؟) أخرجه مسلم )١18( )١1450(‏ من حديث جابر 

(5) أخرجه مسلم (169م وأبو داود )5١0/(‏ وأحمد 8١/8‏ و985٠‏ والبيهقي 
4/1 من حديث جابر . 

(4) أخرجه مسلم )١1447(‏ . 


(8) أخرجه أحمد "1/١‏ » وابن ٠‏ ماجه )١157(‏ وف سئله ابن طيعة وهو ضعيف . 


١4١ 


وقال أبو داود : سمعت أبا عبدالته ذكر حديث ابن لهيعة » عن جعفر 
ابن ربيعة » عن الزهري » عن 0 بن أبي هريرة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يتم : ١‏ لا يُعْرَلَ عن الحَرَّةَ إلا 
اجا 17ب قال .ها كرد , 

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل » وقد رُويِسَر الرخصة فيه عن 
عشرة من الصحابة : علي » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي أيوب ٠‏ وزيد بن 
ثابت » وجابر » وابن عباس » والحسن بن علي ١‏ وخبّاب بن الأرت : 
وأبي سعيد الخدري : وابن مسعود » رضي الله علهم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر » وابن 
عباس ؛ وسعدٍ بن أني وقاص ٠‏ وزيد بن ثابت » وابن مسعود » رضي الله 
عنهم » وهذا هو الصحيح . 

وحرمه جماعة » منهم أبو محمدابن حزم وغيره . 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة » فيباح » أولا تأذن فيحرّم , 
وإنذكانت زوجته أمة » أبيحّ بإذن سيدها » ول يبح بدون إذنه » وهذا منصو ص 
أحمد , ومن أصحابه من قال: لا يُباح بجال » ومنهم من قال : يُباح ككل حال . 
ومنهم من قال : يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة . ولا يُباح بدون 
اإذنبا حرة كانت أو امة. 

فن أباحه مطلقاً. احتج بما ذكرنا من الأحاديث » وبأن حق المرأة في 
ذوق العسيلة لا في الإنزال » ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في 
١‏ صحيحه » من حديث عائشة رضي الله علها » عن جَدَامة بنت وهب أختر 
عكاشة » قالت : حضرت رسول الله مُه في أناس » فسألوه عن العَرّلِ ‏ 
7 لان سوير عون كاده 


١ 


فقال رسول الله مله : « ذلك الرَأَدُ الحَفِي » » وهي : وإذًَا الوؤُودَة 
سكلت )22 » قالوا : وهذا اسيم لأخبار الإباحة . فإنه ناقل عن الأصل ؛ 
والحادية الأناحة عل وق الرامة الأصية .4 بوأحكاء الترع نافلة. حزن 
لواف الأميلية ن تقالوان2 بواقر لا تعنابر رقي الله عند :"كنا يول و القران 
بتزل » فلو كان شيئاً ينهى عنه » لنهى عنه القرآن . 

قال فك بن ركنة عن نل عليه القرآن بقواه + الرؤردة امقر 
والوأد كله حرام . قالوا : وقد ف فهم الحسن البصري ؛ الي ين حديث 
ني سعيد الخدري رضي الله عنه ما ذُكر العزل عند رسول الله مَل 
قال 0 احالف 
به الحسن ؛ فقال : والله لكأن هذا زجرٌ .') قالوا: ولأن فيه قطم النسل 
المطلوب من النكاح ؛ وسوء العشرة » وقطم اللذة عند استدعاء الطبيعة 
لا . 

قالوا : وهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل » وقال ل عالت 
أن أحداً من ولدي يَعْرِل ؛ ؛ لتكله » وكان علي بكره العزل » ذكره شعبة 
ا بج ريات عع رضي اشعه ادايل و 
العرل» ‏ هو الموؤودة الصغرى . وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال : 
00 . وقال نافع عن أبن عمر : ضرب عمر على 
العزرل يعض بنيه ع مد ١‏ شارك اش سي اد ع 
رضنا ان هن الر” + 





)١1(‏ أحرجه مسلم (؟44١)‏ (141) في النكاح : باب جوار الغيلة وهي وطء المرضع 
69 أخر جه مسلم (148) (11) . 
() ذكر هذه الآثار ابن حزم في « المحلى » 71/٠١‏ . 

١ 1“ 


وليس في هذا ما بعارضُ أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحما 
أما حديث جَدَامةَ بنت وهب » فإنه وإن كان رواه مسلم » فإن 
الأحاديث الكثيرة على خلافه » وقد قال أبو داود : حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى » أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
حدنة 1 أن رواعاسررتة عن أن نعف الخدوي رفي الاغنة + أن بوعللا 
كنا روسو :ته اإشدل جار عسوا أعر ل عا وان أكره أن سحي 
وأنا أريقه تروق ]رع ندع ون الوذ تعدث ألد لتر الرزيدة المغرى: + 
قال : ١‏ كَدَبتْيهود» لَو أَرَادَ الله أن بَخْلْقَه ما استَطّعت أن تَصْرِقَه ) 0 
وحسبك ببذا الإسناد صحة » فكُلّهِم ثقات حفاظ » وقد أعلّه بعضهم بأنه 
مضطرب » فإنه اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير » فقيل : عنه » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان؛: عن جابر بن عبدالله » ومن هذه الطريق : 
أخرجه الترمذي والسائي . © وقيل : فيه عن أي مطيع بن رفاعة , 
وقبل : عن ألي رفاعة » وقيل : عن ألي سلمة عن ألي هريرة » وهذا 
لا يقدحٌ في الحديث » فإنه قد يكون عند يحيى » عن محمد بن عبد الر حمن : 
عن جابر » وعنده عن ابن ثوبان عن ألي سلمة عن أَلي هريرة » وعنده عن 
ان الوبالة فق رشاعة عق افيه بوي الاختلاف في اسم أبي رفاعة ‏ 
هل هو أبو رافم ٠‏ أو ابن رفاعة » أو أَبُو مطيع ؟ وهذا لا يضر مع العلم 
510" 

ولا ريب أن أحاديثٌ جابر صريحة صحيحة في جواز العزل ‏ 


وقد قال الشافعى رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب الننبى 


. تقدم تخريجه و أن له شاهداً » فهو صحيح‎ )١( 
ورجالما ثقات‎ )1( 


١ 


لله أنبم رخصوا في ذلك + ول يَرَوًا به بأساً .قال الييهتى + وقد روينا 
الرخصة فيه » عن سعد بن أبي وقاص » وأبي أيوب الأنصاري » وزيد 
ابن نينت وام لايم ب وهو مذهب مالك » والشافعي » 
وأهل الكوفة » وجمهور أهل العلم » 

وقد أجيب عن حديث جُدامة » بأنه على طريق التتزيه ٠‏ وضعفته 
طائفة » وقالوا : كيف بْصِح أن يكون النبي عه كذّب الييود في ذلك ؛ 
ثم يُخبر به كخبرهم ؟! هذا من المحال البين » وردّت عليه طائفة أخرى ؛ 
اليا 1 حي لوي يا اراب ا سيق 166 لي اسن : 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين » وقالت : إن اليبود كانت تقول : 
إن العزل لا يكون معه حمل أصلا ؛ ٠‏ فكذبهم رسول الله َيه في ذلك ؛ 
يذل عليه قوله عه : ٠‏ لذ أرَاد اله أَنيَخْه لما نطقت أن تَصرقه ٠‏ . 
وقوله : ( إن الوَأَدُ الحفي » , فإنه وإن لم : منع الحمل بالكلية ؛» كتركك الوطء ء؛ 
فهو مؤثر ي تقليله . 

وقالت طائفة أخرى : الحديثئان صحيحان » ولكن حديث التحريم 
ناسخ » وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل 
والأحكام. كانت قبل التحريم على الإباحة ٠‏ ودعوى مؤلاء تحتاج' إلى 
تاريخ محقق بين تأخر أحل الحديثين عن الآخر وأنى هم به » وقد اتفق 
عم وَعلى رضي الله عنهما على أنها لا تكونُ موؤودة حتى تمر عليها التاراات . 
انه روي لبي ار ووو 0 يناده جرم لون ويا دعن 
أبيه » قال خلن: الل غير فيل واليوز وسعية وهنى اقرعيم لتر 
من أصحاب رسول الله يَرِتّهِ » وتذاكروا العزل » فقالوا : لا بأس به » 


. 73" 2 انظر سنن البيهقى 8:/7؟‎ )١( 


هم ١‏ راد المعاده ج' ‏ م ٠١‏ 


فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى » فقال على رضي الله عنه : 
لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع : حتى تكون من سّلالة من 
طين » ثم تكون نطفة » ثم تكون عَلقَةَ » ثم تكون مضغةً » ثم تكون عظاماً : 
ثم تكون لحماًء ثم تكون خلقاً آخر ؛ فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 

أطال الله بقاعك . وبهذا اجتحج الي ري ار 

وام و لك اك الور اموق ارال ٠‏ كما للرجل 
حق فيه . ولهذا كانت أحقّ بحضانته ٠‏ قالوا : وم ير إذنُ السرية فيه 
لأنها لا حق لها في القسم ‏ ولهذا لا تطالبه بالفيئة بور كاف ناعم فى الرا: 
طروي الك نل ".ابطق .. 

قالوا : وأما زوجته الرقيقة » فله أن يَعْرلَ علها بغير إذنها صيانة لولده 
د 4 راكع قر 1د سوفها م 0 وان ا 
تله كاله وان يدل عه محص لبن "قا يفيل لخر 
فكان إذله في العزل كإذن الحرة . 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها : يستاذن 
أملواا مديفق ني الغزله + لأنبو يفون الولف خولار ال سمو ريه الوللببة 
ومللك بمينه لا يستاذنها . 

وقال في رواية صالح » وابن منصور » وحتبل . وأبي الحارث » والفضل 
ابن زياد » والمروذي : يَعزل عن الحرة بإذنها » والأمة بغير إذنهاء يعني أمَته ؛ 
رقاأك هت دووانة لي هئيه :ذا اعواق بعر بد عه الولف ف افق كر اللزلة 
مع العزل . وقد قال بعض من قال : ما لي ولد إلا من العزل . وقال في رواية 
المروذي : في العزل عن أم الولد : إن شاء » فإن قالت : لا يَحِل لك ؟ 
ليس لا ذلك . 


فصل 
في حكمه صل الله عليه وسلم في الغيل . وهووط المرضعة 


عنه في «اصحيح مسلم) : أنه قال : لتحت أن ابي 0 
2 ت أن الوم وفَارس يَصْتَعون ذلك قلا يضر أو لَادَم :7" 

. ونرر 

وني سان أبي ردم من حديث أمماء بنت يزيد 1لا تقتلوا 


ور 


ولاه كنيد د ترالذي ضيبي يدو إنه يدرك الفارس فيدعثره ) . 

قال : قلت : ما يعن ؟ قالت : الغيلة : أي الرجل” امرأته وهي ترضه 9 

تلك + لمان التحفية الأرلل 1 قزو مكلديك اق قورش انك 
تضمَّن أمرين لكلا منبما معارض : فصدره هو الذي تقدّم : « لقد هممت 
أن أنهى عن الغيلة » » وقد عارضه حديث أساء ء وعجزه : ثم سألوه عن 
العزل » فقال : « ذلك الواد الخي ) » وقد عارضه عدن سعيك : 
كذيك: عززة 6ن :وقد عتال: > أن ترله:: دلا تقتلوا أولاد كم برا شن 
أن يتسبب إلى ذلك » فإنه شنّه الغيل بقتل الولد » وليس بقتل حقيقة » وإلا 
كان من الكبائر » وكان قرين م الإشراك بالله ٠‏ ولا ريب أن وطء المراضع 


0 


)١(‏ أخر جه مسلم )١457(‏ في النكاح : باب جواز الغيلة . وناللف 1/9 يدوا ذافه 
(85م8) » والتر مذي )3١78(‏ والنسائي ٠١7/5‏ من حديث جدامة بنت وهب 

؟) أخخرجه أبو داود (881*) و (885") وأحمد 1/"اه؛ و لاه4 و 468 ء وابن ماجه 
(؟١١5)‏ وابن حيان (4 (1٠‏ ولفظ المصئف هو الرواية الثانية عند أحمد » ولفظ أبي داود ١لا‏ 
تقتلا أو لادكم سرأ » فإن الغيل يدرك الفارس فيدعتر ه عن فرسه » وسنده حسن . ومعنى بدعترة ) 
أي : يصرعه ويسقطه ء وأراد بهذا أن المرضع إذا جويعت فحملت ع فسد لبنها . وينهك الول 
اذا اغتذى بذلك اللبن ء فإذا صار رجلاً » وركب الخيل ؛ فركضها ربما أدركه ضعف الغيل ؛ 
فزال وسقط عن متونبها » » فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يُرى ولا يعرف . 


١ 1 17/ 


ما َعم به البلوى © ويتعذّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع » ولو 
كان بوطر سن جوراءا لكان سارها من الدين. ».كان بيانه ين أهم الأمور , 
ولنجيك الأن عور ير القرون ١‏ ولا يُصرح أحل منبم بتحريعه ١‏ فَعلِم أن 
نيوك اننا عل ونج الا ران ني الاكدا ظ زولا جو وال لكر مي للزيناة 
لبن بالحمل الطارىء عليه » ولهذا كان عادة العرب أن يستْرضِعُوا لأولادهم 
غير أمهاتهم » والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع ابي قد تفضي 
إلى الإضرار بالولد » وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة » 
قَدَمتْ عليه » كما تقدّم بياله مراراً والله أعلم . 


فصل 
في حكمه صل الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 


لبتي المسيحين؟ عن أ: ان رفي اله عه أله قالها :)بور سه 
ادا تزوج 0 َ أقام عِنْدَهَا سبع وقسم ؛ واذا روج 


" ارج ثر 


يب أََمَ يها نلا ثم سم “قال أبو قلكية: +: بو لو شقت + دلت 
إن أنسا رفعه إلى الى 1 

وهذا الذي قاله أبو قلابة » قد جاء مسر حا به عن أنس + كما رواه 
البزار في « مسنده » » من طريق أيوب السّختياني » عن ألي قلابة » عن 
١‏ 9 00 0 اا 0-0 ست و2 
انس رضي الله عنه » أن النى مَيْيله جَعَلَ للبكر سبعا » و للثيب ثلاث 

)1451( أخر جه البخاري 6 في النكاح : باب إذا تزوج الثيب على البكر » ومسلم‎ )١( 


قٍِ الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والليب من اقامة الروج » و« الموطأ ) 0 وا 
داود (4؟١؟)‏ والثترمذي .)١١"9(‏ 


١. 


لاروك شور عن أيوب . وخالد الحذاء . كلاهما عن أبي قلابة . 
عن أنس. .+ أن الني َيه قال : إذا تَروَج البكْر ‏ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً . 
وإدا روج اه م6 نام عندّها لدم غ1 . 


وفي صحيح مسلم : عن أم سلمة رضي الله عنها » لما تزوّجها رسول 
لله ييه » فدخل علا » أقامٌ عندها ثلاثاً » ثم قال : « إن ليس بلك عَلى 
أَهْلِكِ هَوانُ » إن شت سمت لَك ١‏ وإن سيعت للشو ,سيمت إنسائي » . 
0 احا فم مم 
وَحَاسَبْتلكِ بو » لكر سبع » وللشيب ثلاث ,”ا 


وي السئن : عن عائشة ر في الله عنها » كان رسول لله مه شيم 
َمِل » ويقول : ٠‏ الهم إن هذا َسْمِي فيما أملك , فلا تس فيمًا تلك 
وَلَا أمْلِك ) © بعني القلب ”" ش 

وبي « الصحيحين ) اي 


ع لز 
فا بتهن خرج سهمها : خرج مب معه (؟ 
وي « الصحيحين ) : الاسودة وقية يومها لعائشة رضى الله عنبا » 
وى 9 
٠‏ /. ” صلالك غك يي ووس 85م 6 04 
وكان الني عَم يقيم لعائشة يَومها ويَوْمٌ سودة : 
)1) أخر جه مسلم )١450(‏ ومالك 1ه ,ء وأبو داود (71١5؟)‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي )١١40(‏ في النكاح : باب ما جاءفي التسوية بين الضرائر » وأبو 
داود (11"5١؟)‏ في النكاح ه: باب في القسم بين النساء » والنسائي 54/7 ؛ والدرامي ؛وابن 
ماجه )١1/1(‏ وإسناده قوي ؛ وصححه ابن حبان )١108(‏ والحاكم ؟//810١‏ ؛ ووافقه الذهي . 





(”) أخرجه البخاري 111/9 و 701/4 و 710 في النكاح : باب القرعة بين النساء » ومسلم 
)١1145(‏ في فضائل الصحابة : باب فضل عائشة و )5071/٠(‏ في التوبة : باب في حديث الاإفك 
من حديث عاشة 

(5) أخرجه البخاري 704/4 في النكاح : باب المرأة تبب يومها من زوجها لضرتها ؛ 
ومسلم )١17*(‏ في الرضاع : باب جواز هبتها نوبها لض را . 


46 


وي السئن : عن عائشة رضي الله عنها » ٠‏ كان الني عَين لا يفضل 
بَعضنا على بَعض ' في القسم من مُكيه عندنا » وكان قل يم إلا وهو يَطُوف 
عقا معنيم ا + اندلو ير كل اإقر اناه شو معيمن ع اد إلى ال نهر 
يَومّها » قيبيت عنْدَمَا 9" 

وي «(اصحبح مسلم) : 1 : جتمعن كل ليلة في بيت التي بانج 1 

وي « الصحيحين ؛ : ايد ا ين : 8 وإن 
را فنا ب بل وا فر غراضاب ؛ أثرأت في الأ تكو ند 
لرجل فتطول صحبتها ؛ ؛ فيريد طلاقها » فتقول : لا تطلقني وأسيكني », 
ل لي » فذلك قوله : (فَلَا جاح عَلَيِهِم 

م ب موسي 

لني عا ول ولمع 702 

رتفي كلمت اإزاقة موا خسم عل , ل ل 
أنه إذا ترج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة » وللحرة ليلتين لتر . وقضاء خلفائه 
وإ كن مهارن لنضاك ى قير #قفيان: بوجوب فل الأنة نرقد انحن 
الإمام أحمد ببذا القضاء عن على رضي الله عنه » وقد ضعفه ابو محمد بن 
حزم بالمهال بن عمرو ٠‏ وبابن ألي ليل » ولم يصنع شيئا » فإنهما ثقتان 
حافظان جليلان » ولم بزل الناس يحتجون بابن أبي ليل على ثبيء ما في 
حفظه يتقى منه ما حالف فيه الأثبات » وما تفرد به عن الناس » والا فهو 
غير مدفوع عن الأمانة والصدق . 

احرعية أن داود )5١8(‏ في النكاح : باب في القسم بين النساء » من حديث عائشة 
وسنلدهة حسن . 

(5) أحرجه مسلم (14117) في الرضاع : باب القسم بين الزوجات من حديث أنس . 


2 أخر جه البخاري 77/4 في النكاح : باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوراً 
أو إعراضاً ) و199/8 ؛ ومسلم (051) في التفسير . 


١٠ 


2 


فتضمن هذا القضاء أمورا . 


منها وجوبٌ قسم الابتداء » وهو أله إذر اربج كراع نت 3 أقام 
عندها سبعاً » ثم سوّى بينبما » وإن كانت ثي » خيّرها بين أن يقيم عندها 
سيعاً ٠‏ ثم يقضيها للبواتي » وبين أن يْقم عندها ثلاثا ولا بحاسها ٠‏ هذا 
قول الجمهور ٠‏ وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي » وإمام أهل الظاهر . وقالوا : 
لا حو للجديدة غير ما تستحقه الى عنده » فيجب عليه التسوية بيهما . 

ومنبا . أن الثيّبَ إذا اختارت السب » قضاهُن للبواقي . واحتسب 
علا بالثلاث » ولو رداوك لام 7 
من سّومح. بغلاث دون ما فوقها ؛ ٠‏ ففعل أكثر منها منبا » دخلت الثلاث في الذي 
لم سامح ميدي ل هه انه ال عل على الجميع ؛ وهذا كما رخص 


#2 


ابي يه للمّهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلا ثلاث واه ابيا ده عل 
الاقامة كلها 


وم : أنه لا تجب التسويةٌ بن لناء في المحبة » فنا لا ملك » وكانت 
عائسة 5 رضى الله عنبا أحبً نسائه إليه . وأَعيدَ من هذا أنه لا نجب النسوية 
شع ل اطي ع أدبي توت عل [الحرة الئل روعي فلب الفلرا . 
ول هلا ايل + وهو أن 3 كه لم لاني إل + وعدم الاتان + 
فهو معذور » وان تركه مع الداعي إليه » ولكن داعيه إلى الضرة اقوى ؛ 
فهذا ما يشل تحت قُدرته وملكه © فإن أدى الواجب عليه منه ٠‏ لم يق 
فا حق » ولم يلزمه الموية » وإن ترك الواجس منه + 68 2197 2 
وملبا : اذا اراق السقر لم بحر ات يسافر بإحداهن إلا بقرعة . 
ونا : أنه لا يقضى للبواقي إذا قم ٠‏ فإن رسو الل مه لى يكن 


١6هأ‎ 


بيقضي للبواي 
وفي هذا ثلاثة مذاهب . 
أحدها : أنه لا يقضي ٠‏ سواء أقرع أو لم يقرع ؛ وبه قال أبو حنيفة » 
وأماللكة. 
والثاني : أنه يقضى للبواتي أقرع أو لم يقرع » وهذا مذهب أهل الظاهر . 
والثالث : أنه إن أقرع لم يقض ٠‏ وإن لم يقرع قضى » وهذا قول أحمد 
والشافعى. 
: 0 ا الع د و ا : ِ 1 
ومنها : ان للمراقٍ ان تهب ليلها لضرتها » فلا يجوز له جعلها لغير 
إلى ٠ 2 ٠ . 43 ٠ - ٠‏ 
الموهوبة » وإن وهبئها للزوج ٠.‏ فله جعلها من شاء منبن ٠»‏ والفرق بينهما 
2 4 2 8 ع 
ان الليلة حق للمراة » فاذا اسمّطها » وجعلها لضرتا » تعينت لما » واذا 
0 : 8 ' 5 58 2 ار 
جد اوري اجياوا ان امور ست ارخا افير لو كرو يله ويه 
تلي ليلة الموهوبة » قسم لا ليلتين متواليتين » وإن كانت لا تليها فهل له نقلها 
إلى مجاورتها » فيجعل الليلتين متجاورتين ؟ على قولين للفقهاء » وهما بي 
: ا 3 لا لخ ور انير الشااي . 
ومنها : ان الرجل له ان يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن , 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 
' 0 9 و ع 1 2 
ومنها : أن لنسائه كلهن ان يجتيعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن 
م 31 ا 
إلى أن بحيء وقت النوم » فتؤوب كل واحدة إلى منزها . 
يعن > إن الررضول. ذا فصوي يورظر ا عق دامر امف 4 وكوهتها اسه 6 او 
عَجَرَ عن حقوقها » فله أن يطلقها . وله أن يخيرها » إن شاءت أقامت 
١67‏ 


يصطلحان عليه » فإذا رضيت بذلك » لزم » وليس ها المطالبة به بعد الرضى ؛ 

| موخت الك تاها + بوي ليوات اللق لا مي غيرنة + 
وقول من قال : إن حقها يتجدد . فلها الرجوع في ذلك متى شاءت , 
فاسد » فإن هذا خرج مخرج المعاوضة » وقد سماه الله تعالى صلحاً » فيلزم 
كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال » ولو مُكْنْتَ مِن طلب حقها 
بعد ذلك » لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه » ولم يكن صلحاً : 
بل كان من اقرب اسباب المعاداة » والشريعة مئرهة عن ذلك » ومن 
علامات المنافق أنه إذا وعد » أخلف » وإذا عاهد » غدر » والقضاء النبوي 


2 1 
برد هدأ 


ومنها : أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة » كما قضى به أمير 
المؤمنين على رضي الله عنه » ولا يُعرف له في الصحابة مخالف » وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنبما سواء » وبها قال أهل الظاهر : 
رقو هرو مفو الل يقتكيه الغنذل + :فنا الله يساك ابر بون العدرة 
والأمة لا في الطلاق » ولا في العدة » ولا في الحد » ولا في الملك » ولا 
في الميراث ؛ ولا في الحيجّ » ولا ني مدة الكون عند الزوج ليلا ونباراً ؛ 
ولا في أصل النكاح » بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة ؛ ولا في عددٍ 
المتكوحات » فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين » هذا قول الجمهور » 
وروى الإمام ا باسناده : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال * 
يتوج العبد ثنتين » وبطاق ثنتين » وتعند امرأّه حيضتين » واحتج به أحمد . 
ورواه أبو بكر عبد العزيز » عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : 
انس انعد من الاك إلا تهات 


وروى الإمام أحمد بإسناده » عن محمد بن سيرين قال : سأل عمر رضي 


١ “زوه‎ 


الله عنه الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين . 
فهذا عمر ٠‏ وعلى » وعبد الرحمن»رضى الله عنهم » ولا يعرف لهم مخالف 
في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره . وموافقته للقياس . 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطهء المرأة الحبلى من غير الواطىء 


مه ُُ ١‏ صحيح مسلم) : من حديتٌ أبي الدرداء رضي الله عله » أن 

النو مَبِلَهِ أنى بامر أ مج 2 على بَابٍ فسْطَاطٍ » فقال : ١‏ لَعلّه يريد أن 

2 ولقالي اانا : نعم » فقالَ رسول الله مَكِنَدِ : ١‏ لقد هممت أن الْعنه 

00 وار لي ل ترس ودر 
بير 


له يحل اله 0 , 
١‏ 5 7 الى #ر ا تي 
قال ابو محمد ابن حزم : لا نصح في تحريم وطء الحامل خبر غير 
هد . افون وقن.روق أهل :7 النيان) مرق تعدوف أن سغيد رهن اللهعزنه ب 


ء 50 :0 ع8 كد 7 1 20 72000 
ان النني ْله قال في سبايا أوطاس : ١‏ لا توطا حَامِل حَتى تضع , ولا 
قاقر 


8 م م 1 0 اخ مه 7 )1 ( 
عن انها 2 تحص خيصة ) 
3 مل يي 3 - 


فح و ١‏ ا 50 : 
وي الترمذي وغيره : من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عله ) 


. المجح : هي الحامل التي قربت ولادتها‎ )١( 

(5) يلم بها : يطؤها . وكانت حاملاً مسبية . 

(6) أخر جه مسلم )١441(‏ في النكاح : باب تحريم وطء الحامل المسبية . 

(؛) أخرجه أبو داود )1١6107(‏ والحاكم ١90/1‏ . من حديث ألي سعيد الخدري وهو 


صحيح لغير ه وقد تقدم . 


166 


عن الني عله أنه قال : ١‏ من كان يَؤْمِن بالله واليّوم الآخير قلا يَسْق مَاءه 
ولد غير »”" . قال الترمذي : حديث حسن .. 1 

وفيه عن العرباض بن سَارِيّة رضي الله عنه » أن الي مُه حرم وطء 
السبايا حتى يَضعْنَ ما في بطونين 9 . 

وقولة 17ر1 كيت رز ابوه لا تدر لذج كيت بترن وهر 
لأ انرو ع #الشيد اقول ل ساف ع كله قله عدا مروو ا عت : 
ويستخدمه استخدامً العبيدٍ وهو ولدّه » لأن وطأه زاد في حَلْقِهِ ؟ قال الإماء 
أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . قال فيمن اشترى جارية حاملاً من 
غيره » فوطئها قبل وضعها » فإن الولد لا يلحق بالمشتري © ولا يتبعه » 
كن يكنه: لأبة "قن شر له بوه و لأن اللاعتوريد ف الراك 6 وقد رو عن أن 
الدرداء رضي الله عنه » عن الني مَيُمِ . مر بامرأة مُجح على باب فسطاط » 
فقال : ١‏ لعله يريد أن يلم بها » وذكر الحديث . يعني : أنه إن استلحقه 
وشركه في ميراثه » لم يحل له ؛ لأنه ليس بولده » وإن أخذه ملوكاً يستخدمه 
لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد . 

وني هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحايل » سواء كان حملها 
فق لازت اوعد أردبة أر ود الات قن لذاتيها ذا كان الحم 
من زنى ؛ فى صحة العقد قولان » أحدهما ' بطاذ > و انييت ‏ احم 
ومالك » والثاني : صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا : 
فنع أبو حنيفة مِن الوطء حتى تنقضيّ اعد » وكرهه الشافعي » وقال أصحابه : 


لا يحرم . 


, وسنده صحيح‎ )١١1( والترمذي‎ )5١58( وأبو داود‎ 1١8/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
وسلده تسن في الخو امك‎ ١843: أخفرصة أحمن: 1101/4 والترعدق‎ )9( 


١ هه‎ 


فصل 
في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل ؛ ِعتِقُ أمته وبجعل عتقها صداقها 


ثبت عنه في «١‏ الصحيح » اليا صفيّة وجعل عِتقها صَدَاقَها. قيل 
لأس عا امتدقيا» قال ال وذهب إلى جواز ذلك علي 
إن أي طالب » وضله أ بن مالك : وهر ملعية أعم لابين ؛ ويد 
سعيدٍ بن المسيب ٠‏ وأبِي سلمة بن عبد الرحمن » والحسن البصري » والزهري ؛ 
2-8 3 واسحاف : 

وفك أحمك .رؤاية أخخرس: : أنه لا يَصِح حتى يستأنيف نكاحها اذنيا ‏ 
فإن أبت ذلك » فعليها قيمتها . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يكل رجلة يزوجه إياها . 

والصحيح : هو القول الأول الموافق للسنة » وأقوال الصحابة والقياس . 

"0 ع 0 2 

فإنه كان يملك رقبتها » فازال ملكه عن رقبتبا » وابقى ملك المنفعة بعد 
التكاح » فهو أولى بالحواز مما لو أعتقها ؛ واستثنى نخدمتها » وقد تقدم 
تقريرٌ ذلك في غزاة خيبر . 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الاجازة 


في « السنن » : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن جارية بكراً أنت 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/4‏ في النكاح : باب من جعل عتق الأمة ع م 
٠١4/1 )158(‏ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . 


١5 


الني عَيُْهِ » فذكرت أن أباها زرّجَها وهي كارمّة » فخيّرها ابي ملقو" . 
وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا . فقال وراماك 
في صغير زوجه عمه » قال : إن رضي به في وقت من الأوقات. جاز . وإن 
موقن : قنخ ا نونقل عله انه خب القن ذا زوحت الم كقاذا بللت..» 
فلها الخيار » وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة 
أرجت ونكر يا الرو عق افيف عند ربوج وعدا اال لد" 
إن انخارت لفسا لم بقع ااترويح .ونه أحق بنفنسها .وإ قالت + اغعتررت 
زوجي ؟ فليشهدوا على نكاحهما . قال أحمد : جيد . 
وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده » ثم علم السيد 
بذلك : فإن شاء يُطلّق عليه » فالطلاق بيد السيد » وإذا أذن له في الترويج » 
فالطلاق بيد العبد » ومعنى قوله : يطلق ٠‏ أي : بِبْطِلَ العقد » ويمنع تنفيدذه 
وإجازته»هكذا أله القاضي » وهو خلاف ظاهر النص ؛ وهذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه » والقياس يقتضي صحة هذا القول . 
فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبولَ والإيحاب جاز أن يتراخى عنه . 
وأيضاً فإنه كما موز وقفه على الفسخ يحور وقفه على الإجازة كالوصية » 
ولآن المعتبر هو التراضي » وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول . 
ولأن إثبات الخيار في عقد الببع هو وقفُ للعقد في الحقيقة على إجازة من 
له الخيار ورذه » وبالله التوفيق . 


. بي النكاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستامرها‎ )5١45( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (هة/ا8م١) قُ النكاح باب من زوج ابنته وهى كارهة 3 واخدك (5159) وإسناده‎ 


١ /اه‎ 


فصل 
في حكمه صل الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح 


قال الله تعالى : 3 يا أ بهَا النّاس إن لقنا كم من ذَكَرٍ وأنّى وجَعَلنَا كم 
شوب قبل تاركو د كم عند اق ناكم [ الحجرات ١٠1١ ١‏ ]. 
وقاك تعالك» :ار ١‏ ددا المْؤْينون إخوة 4 «اللسحرات. ١‏ 13 . بوقال: > 


فى ا اس د بير 
والمؤمِنون والمؤمنات م َو لياه ينض * [ التوبة : اه 0 


أر أثى بنك مر 0 خض 4 1ل 0 : 000 
ب جحل صر مز # مه 
قال م : ٠لا‏ ل لتر" عل عَجهِي » ولا يي ل ري + 


ولا بض عل اشر ولا لأسود عل أنيض إلا بالتَقوَى 1 ا مِن دم 


ل" م م )1 
وادم من تراب ) 


1 الجرنعه الحويد في «المسند» 4١١/8‏ عن رجل من أصحات اللي . وإسناده 
نح ” 

ف أخر جه البخاري اهمع 6 في الأدب : باب تبل الرحم ببلالها 2 ومسلم 
(16؟) ي الاعان.: بات موالاة المؤمتين + واحمد 70/4 امن حديث عمرو بن العاض قال : 
ممع رول له َه جهاراً غير سر يقول : « إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء » إها ولي 
الله وفاعر المؤ هنين ) وأخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/8919) من حديث أبي هر ير 
مرفوعا ؛ إن أوليائي يوم القيامة المتقون » وإن كان نسب أقرب من نسب ٠‏ فلا بأتيني الاي 
بالأعمال ٠‏ وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم ؛ ٠‏ فتقولون : يا محمد » فأقول هكذا وهكذا : 
لا ؛ وأعر ض في كلا عطفيه . وسلده حسن . 


١ مه‎ 


000 15 ده اط وض 
وني الترمذي : عنه َه : ١‏ ذا جاءكم من تَرْضْوْنَ دبته وخلقه 


سر 9 7< ص سار 


الْكِحوهُ »إلا تفعلوه » تكن فِثنَة في الأرْض وعْسَادٌ كبير » . قالوا نا سوال 
الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : ٠‏ إِذَا جَاءكم من ترضون ديه وخلقه فالْكحُوه» : 
ثلاث مرات ثَُ 

وقال التي له لبي بياضة : ١‏ أنكحوا أبا هِند » وأنكحوا إِلَيْهِ ,7" 
وكان انا 


وزوج ل لل زينت رن محش القراشية مق ويد بن حارثة مولاه ‏ 
وزمّج فاطمة بنت قيس الهرية القرشية . من أسامة ابنه”" » وتزيّج بلال 
ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف » وقد قال الله تعالى : 9# والطّيبات 
لِلطَّبينَ » والطَّبونَ لِلطّيبَاتٍِ4 [ النور : 5ع . وقد قال تعالى : 9 فالْكحُوا 
ما طَاب لكم من النْسّاء » [ النساء : “اع . 

فالذي يقتضيه حُكمه مَكِْتَهِ اعتبارٌ الدين في الكفاءة أصلاً . وكمالاً » 


2 


فلا روج مسلمةٌ بكافر » ولا عفيفة بفاجر » ولم يعتهر القرآن والسنة قُُ 


الكقاءة: أمرا وز ادذ للفا.» 'فإنه حرم على المسلمة نكاحّ الزاني الخبيث » ولم 
يعتبر نسباً ولا صناعة » ولا غنى ولا حريّة » فجوّز للعبد القن نكا الحرةٍ 
النسبة الغنئة إذا' كان عفيفاً مسلماً :وحور لغير القرشيين يكاح القرشبات: + 


)١(‏ أخخر جه الترمذي )٠١468(‏ في النكاح : باب ما جاء فيمن ترضون ديف عن عدريت 
أبي حاتم المزني ٠‏ وقال : هذا حديث حسن غربب » وهو كما قال لشواهده . منها ما أخرجه 
الترمذي )٠١84(‏ وابن ماجه ١ )١9517(‏ والحاكم 6 مق ديك" أي خزيراة 
مرفوعاً « إذا خحطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض . 
وفساد عريض » وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر 

9( أخخر جه أب داود (؟١٠١5)‏ وسنالة حك ٠‏ وو صيححة الحا كم 20 ووافقه الذهي 

فرة أخرجه مسلم في ( صحيحه ) )١1/8٠١(‏ 


١6 


ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ٠‏ وللفقراء نكاح الموسرات 

وقد تنازع الفقهاء م في أوصاف الكفاءة . فقال مالك في ظاهر مذهبه : 
إنها الدين ٠»‏ وف رواية عنه : إنها ثلاثة : الدّين » والحريّة ٠‏ والسلامة من 
العيوب . 

وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين . 

وقال أحمد في رواية عنه : هى الدين والنسب خاصة . وفي رواية 
أخرى : هي خمسة : الدّين » والنسب ؛ والحرية » والصناعة » والال . 
وإذا اعتبر فيها النسب » فعنه فيه روايتان . إحداهما :أن العرب بعضهم لبعض 
أكفاء . الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي ؛ وبنو هاثم لا يكافئهم 
إلا هاشمي 

وقال أصحاب الثبافعي : يعتبر فيها الدين ء والنسبة » والحرية » 
والمنافة: ع رو الم كيه مون اموي الروك 

ولهم في اليسار زللاثة أوابعة. * اعتباره فيها ا وإلغاؤه » واعتباره في أهل 
للدن دون أهلل البوادي » فالعجمي ليس عندهم كُفْمَاً للعربي » ولا غير 
القرشي للقرشية » ولا غير الهاشمي للهاشمية » ولا غير امنتسبة إلى العلماء 
والصلبحاء المشبورين كفئاً لمن ليس منتسبا إلا » ولا العبد كفقاً للحرة ؛ 
ولا العتيق كففاً لحرة الأصل » ولا من م ال د 
لم يمسّها رق » ولا أحداً من آبائها » وفي تأثير رق الأمهات وجهان . ولا 
من به عيب مثبت للفسخ كفئا للسليمة منه » فإن لم يثبت الفسخ وكان 
متقّراً كالعمى والقطع ٠‏ وتشويه الخلقة » فوجهان . واختار الكوياني , 
أن صاحبه ليس بكفء » ولا الحجام والحائلك والحارس كفنا لبت 
الاجر والخياط ونحوهما » ولا المحترف لبئت العالم » ولا الفاسق كفئاً 


|” 


للعفيفة » ولا المبتدع للسنية . ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة 
والاولياء . 

ثم اختلفوا » فقال أصحاب الشافسي : هي لن له ولاية في الحال . وقال 
احمد في رواية : حت لجميع الأولياء » قريهم وبعيلرهم . نال برضن 
منهم » فله الفسخ داواقال. احمند ون :رواية تثالنة : إبا حق الوا فلا بَصِح 
رضاهم إسقاطه » ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار » ولا 
الصناعة ولا النسبُ » إنما يُعتبر الدين فقط ؛ فإنه لم يقل أحمد » ولا أحد 
من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت » ولا يقول هو 
ولا أحذ : إن نكاح الهاشمية لغبر الماشمي + والفرشية لغير الترئي باطل. ‏ 
واناتلينا عل هذا لأ كبر ا و أ مينهابنا رود كن "تلفت ل الكتاءة: + 
هل هي حتق لله أو للآدمي ؟ ويطلقون مع قوهم : إن الكفاءة هي الخصال 
المذكورة » وثي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 


فصل 
في حكمه صلَى الله عليه وسلّم في ثبوت الخبار للمعتقة تحت العبد 


ابت في ١‏ الصحيحين » ؛ والسنن : أن بَريرَة كاتبت أهلها » وجاءعت 
تسأل الني عه في كتابتها » فقالت عائشة رضي الله عنما “إن أحَب أعللك 
أن أعُدّها هم » ويكونُ ولاؤك لي فعلت » فذكرت ذلك لأهلها » فابوا 
إلا أن يكون الولاء لهم » فقال الني َه لعائثة رضي الله عنما : ٠‏ اشر تريها 
ا ل ا 


با راد المعاد ج" ام ١١‏ 


يْسَ في كِتَابٍ اللو . فَهِرَ بَاطِل » وإن كَانَ ماله شَرْطٍ » قضاء الله أحى . 
وشَرْط الله أواتق » وإِلْمَا الولاء لِمَن أت » . ثم خيّرها وسول الله َيه بين أن 
تقَى على نكاح زوجها » وبين أن تَفْسَخَّه ٠‏ فاختارت نفسّها » فقال لها : 
١‏ إنه زَوْجك وأَبو وَلَدِكِ » . فقالت سول 11 تامرل: للف قال 
لاء إِنَمَا أنَا شَافِمٌ » » قالت : فلا حاجة لي فيه» وقال لا إِذ خيرها : 
١‏ إن قَرَبَكِ » فلا نيار لك » » وأمرها أن تعتد » وتصٌدق عليها بلحم : 
فأكل منه الني مه وقال : ١‏ هُو عَلَيْها صَدَقَةٌ » ولا هَدِية؛(0 

رس ار لكاي 
وإن لم يعجزه سيده » وهذا مذهب أحمد المشبور عنه » وعليه أكثر نصوصه . 
وقالة فى وئؤانة ان نظالي + لا يط مكاتعة ع الا تر انهلا رقدن أن مهيا 
وببذا قال أبو حنيفة ٠‏ ومالك ٠‏ والشافعي . والني 2َييقُهِ أقرّ عائشة رضي 
اله عنها على شرائها » وأهلّها على بيعها » ولم يسأل : أعجزت أم لا » ومجيئها 
تستعين في كتابتها لا يستلزمٌ عجزّها » وليس في بيع المكاتب محذور . 
فإن ببعه لا يبطل كتابته » فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائعءإن 
أدى إليه » عتّق ٠‏ وإن عجر عن الأداءءفله أن بُعيده إلى الرق كما كان 
غند بائعه. + فل .1 تأت الشنة وان بيعه +: لكان القياس يقتضنية 


)١(‏ أخرجه البحاري ١71١/8‏ وه"١‏ ولا"١‏ و8١‏ و4١‏ و4١‏ في العتق . وه/مم؟ 
في الشروط : باب ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق » وباب الشروط 
في الولاء » وة/>ه". لاه" في النكاح : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً » وباب خيار الأمة 
تحت لبن »روات شفاعة النبي َه ف دج بريرة » وأخرجه مسلم (4 00000 و(7) و(8) 
و(5) و(١٠)‏ و(١1١)‏ و(15١)‏ و(15) في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق . وأخرجه الترمذدي 
(118) و(5؟١01) ١.‏ وأبو داود (9؟؟) افيف اسيلكى تله و(ه؟١)‏ في 
الطلاق : باب في عت وهيى تحت حر أو عبد؛ و(9794") في العتق : باب فى 
بيع المكاتب ادا فسخت الكتابة . 
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وقد ادعى غير واحد الإجماع القديمّ على جواز بيع. الكانود اقالوا:.: 
لأن قصة بريرة وردت بتقل الكافة ٠‏ ولم ببق بالمدبنة من لم يعرم ذلك ؛ 
لأنها صفقة جرت بين أم اللؤمنين » وبينَ بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
وهم موالي بريرة » ثم خطب رسول الله مه لناس في أمر بيعها خطبة 
في غير وقت الخطبة » ولا يكون شيء أشبر من هذا ١‏ ثم كان ين مشي 
زوجها خلقها باكباً ني زف المدينة ما زاد الأمر شبرة عند النساء والصبيان » 
قالوا ا سم لع و و 
من سنة رسول الله مَكِقَةٍ مثلَ هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا : ولا 
يُمكن أن توجدونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنم من بيع المكاتب 
إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد . 

واعتذر مَنْ منع بيعّه بعغذرين . أحدهما : أن بريرة كانت قد عجرت . 
وهذا عذرٌ أصحاب الشافعي . والثاني : أن البيم ورد على مال الكتابة لا على 
123 وعدا عند امساح سالك .. 

وكنان: العذوان أحوج الى أن الى سرون لجس ا د 
واحد منبما » أما الأول : فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة » وقد 
شبدها العباسٌ وابئه عبد الله » وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية » 
ولم تكن بعد أت شيئاً ٠‏ ولا خلاف أن العباس وابنه إنما سكنا المدينة بعد 
فتح مكة ء ولم بعش الني يق بعد ذلك إلا عامن » وبعض الثالث ٠‏ 
فأين العجر وحلول النجوم ؟! 

وأيضاً » فإن بريرة ل تق : عجزت » ولا قالت لها عائشة : أعجزت ؟ 
ولا اعترف أهلها بعجزها » ولا حكم رسول الله يَلدُمِ بعجزها » ولا 
وَصَفَها به » ولا أَخبرَ عنبها البتة » فن أين لكو هذا العجر الذي تعجزون 


ا 


عن أثباته ؟! . 
وال ص امات نشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
أرقة ونوا انب أن" تعينيني »© ولم تقل :لم أؤد هم شيثاً » ولا مضت عل 
بجوم عِدَةٌ عجرت عن الأداء فيها » ولا قالت : عجّرني أهلي . 
وأيضاً فإنهم لو عجّروها » لعادت في الرّق ١‏ ولم تكن حينئذ لتسعى 
في كتابتها » وتستعِينَ بعائشة على أمر قد بطل . 
ناذا قل و وال اموي 
وأعتقّك ٠‏ ويكون ولاوّك لي فعلت . وقول الني عي َه لعائشة رضي الله 
غنا “0 اشثر ويناس اا 
عنبا » وعتقٌ المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد . قيل : هذا هو الذي أوجب 
هم القول ببطلان الكتابة . قالوا : ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب 
أو تعجيزه نفسه ء وحينئذ فيعود في الرّق » فإما ورد البيم على رقيق + لا 
على مكاتب 
وجوانة هذا :أن ترتيب العتق. غل الشراء لا يدل عل إنشائه. + فاه 
ترتيبٌ للمسبب على سبيه » ولا سيما فإن عائشة لا أرادت أن تعجل كتاتها 
جملة واحدة » كان هذا سبباً في إعتاقها » وقد قلتم نتم : إن قول الني 
يلد : ١‏ لا يَجْري ولد وَآلدَه إلا أن يَجِدَهُ مملركاً 000 
إن هذا من ترتيب المسبب على سببه ء وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج 
الى انشاء عتق 
وأما العذر الثاني : فأمره أظهرٌ » وسياق القصة يبطِله » فإن آَم ا 
اشترتها » فأعتقتها » وكان ولاوّها لحا » وهذا مما لا ريب فيه » ولم تشتر 
)١(‏ أخرجهمسلم )15٠١(‏ في العتق : باب فضل عتق الوالد . 
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الملل » والمال كان تسم أواق منجّمة » فعدّتها لحم جملة واحدة » ولم تتعرض 
الال النضس نت حدقا وار كان عره ا عونا دولا كان ماله شرق 
في شراء الدراهم الموْ جلة بعددها 1 

وني القصة جوانٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا ل يمتلِفْ مقدارها » وفيا 
أنه لا يحور لأحدٍ من المتعاقدين أن يشترطٌ على الآخر شرط يُخالف حكم 
الله ورسوله » وهذا معنى قوله : « ليس في كتاب الله » » اي : ليس في 
حكم الله جوازه » وليس المرادً أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته » ويدل 
علد 3 له وو ارقا النذ حقو شط الله اولان 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ؛ ول يبطل 
العقدٌ به » وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث ؛ 
فإنه قد أشكل على الناس قوله : « اشترطي لهم الولاء . فإن الولاء لمن أعتق» » 
فأذن لما في هذا الاشتراط » وأخبر أنه لا يفيد . والشافعي طعن في هذه 
اللفظة وقال : إن هشام بن عروة انفردَ بها » وخالفه غيره » فردها الشافعي , 
ولم ينها ٠‏ ولكن أصحاب ١‏ الصحيحين » وغيرهم أخرجوها » ولم يطعنوا 
فيها » ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم . 

ثم اختلفوا في معناها » فقالت طائفة : اللام ليست على بابها » بل هي 

معنى « على ) » كقوله : “9 إن أحسنتم أحسلتم لأنضيكم وإن أَسَاتَم فْلَهَا © 
[ الاسراء : 7ع أي : فعليها . كما قال تعالى : "إ مَنْ عَوِلَ صَالِحا قلنفْسه 
وو أ كاه بايا 4 تناع 15 

ورّدَّتْ طائفة هذا الاعتذار يخلافه لسياق القصة » ولموضوع الحرف » 
وليس نظير الآبة » فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها » يلاف 
له : « اشترطي لهم ) . 
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وقالت طائفة : بل اللام على باءبا » ولكن في الكلام محذوف تقديره : 
اشتر طي لهم » أو لا تشتر طي ٠‏ فإن الاشتر اط لا يُفيد شيا لمخالفته لكتاب الله . 

ورد غيرهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه والعلم به 
من نوع علم الغيب . 

وقالكه طائقة عرس ع نا قن أب رين ل إرانية + كثو لاتغا + 
9[ اعْمَلُوا ما شِدتم # [ فصلت : 4٠‏ . وهذا في البطلان من جنس ما قبله 
وأظهرٌ فساداً ء فا لعائشة » وما لتبديد هنا ؟ . وأين في السياق ما يقتضفي 
التبديد لها ؟ نعم هم أحق بالتبديدء لا أم المؤمنين . 

وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذن ء وأنه يجوز اشتراط مثل هذا . 
ويكونُ ولاه المكاتب للبائع » قاله بعض الشافعية . وهذا أفسد مِن جميع 
ما تقدم » وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورذه . 

وقالت طائفة : إنا أَذنُ لها في الاشتراط ». ليكون وسيلة إلى ظهور 
بطلانٍ هذا الشرط » وعلم الخاص والعام به » وتقرر حكمه عَيْيُهِ ٠»‏ وكان 
القوم قد علموا حكمه 2َيمِ في ذلك » فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء 
هم ء فعاقبهم بأن أَذِنَ لعائشة في الاشتراط ٠‏ ثم خخطب الناس فأَذّن فيهم 
ببطلان هذا الشرط ٠»‏ وتضمّن حكماً من أحكام الشريعة ؛ وهو أن الشرطً 
اباطل إذا شَرطٌ في العقد » لم يجز الوفاء به » ولولا الإذن في الاشتراط 
لا علِمَ ذلك . فإن الحديث تضمّن فسادَ هذا الحكم . وهو كون الولاء 
لغير المعتق 

وأما بطلاله إذا شرط ٠»‏ فإنما استفِيدَ من تصريح الني مَيَهِ ببطلانه 
بن اقاواطة بويع لقو يدوا أن قار ]لك تنفد الو قناعي دو اق 
خلاف مقتضى العقد المطاق ٠‏ فأبطله الي عَم » وإن شرط كما أبطله 
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بدون الشرط 

فإن قيل : فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرط » فإنه إما أن 
لشفل لفق متأو لحلل مي لان لكر ما لكين قرفي اولي 
علد لم يفص بواحد من الأمرين . 

قيل : هذا إنما يغبت إذا كان المشثرط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا 
علم بطلاله ومخالفته لحكم الله » كان عاصيا ألما بإقدامه على اشر اطه » 
فلا فسخ له ولا أرش » وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة » والله أعلم . 


فصل 


وفي قوله يرتم « إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبةٌ » أو في زكاة » أو كفارة » أو عتق واجب » وهذا قول الشافعي وأني حنيفة » 
ادك في احدى الروايات » وقال ل الوا الأخرى : لا ولاء 57 وقال بي 
لثالثة : يُرد ولاؤه في عتق مثله » ويحتمج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا 
أعتق عبداً ا" مات العتيق » ورثه بالولاء » وهذا لعموم أخض من أقوله:: 
الا يرث المسليم الكَاف )07 فيخصصه أو يقيده » وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يَرِنه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلماً » ولهم أن يقولوا : إن 
عموم قوله ١‏ الولاء لمن أعتق + ». مخصوص بقوله : « لا يرث للم 
الكافرَ » . 


ا ا 0 


(1) أخرجه البخاري 49/١7‏ في الفرائض : باب لا يرث المملم الكاهر ولا الكافر المسلم » 
ومسلم (1114) ف الفرائض من حديث أسامة بن زيد . 
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وني القصة من الفقه حير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد : 
وقد اختلفت الرواية في زوج تريرة » هل كان عبداً أو حرا ؟ فقال القاسم . 
عن عائشة رضي الله عنبا : كان عبداً ولو كان حراً لم يحبر ها . وقال عروة 
عن كان ضرا ..وثال انه عباس + “كان تعيدا ارد بقل له + مقت + 
عبداً لبي فلان » كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة » وكل 
هذا في الصحيح . وني سنن ألي داود عن عروة عن عائشة : كان عبداً 
لآل أني أحمد » فخيرها 00 الله عله وقال للا : إن قربك , ولك 
خيان لَك )90 . 

وني مسند أحمد » عن عائشة رضي الله عنها » أن بريرة كانت تحت 


ع وص ورار 


عبد » فلما أعتقتها » قال لها رسول الله ميقم : « امختاري فإن شعت أن تمكثى 


م 
ااه ص 


أ لع 3 8 ع اج لرس 
تحت هذا العيك ؛ وال شئت ان تفارقيه )9 . 


وقد روي في « الصحيح » : أنه كان حراً . 
راعت الزوى لقنتو ك1 عاد :كارا يد وهل :الح وود 
عائشة رضي الله عنها ثلائة : الأسود » وعروة ء والقاسم » أما الأسود ؛ 
فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرأ » وأما عروة » فعنه روايتان صحيحتان 
متعارضتان » إحداهما : أنه كا را باموالقاتة 01 كاد هيدا ادعو اما 
عبد الرحمن بن القاسم » فعنه روايتان صحيحتان » إحداههما : أنه كان 
0 ٌ 
حرا » والثانية : الشك . قال داود بن مقاتل : ولم تختلئي الرواية عن ابن 
عباس انه كان عبدا . 
)١١‏ اخرحه ابو داود (775؟) ., 
59 أخوية أحيك 185/50 وسو جين . 
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واتفق الفقهاه على تخبير الأمٍ إذا أُعتقّت وزوجُها عبد » واختلفوا 
اذا كان را ؛ فقال الشافعي ومالك واحدد قُ إحدى الروايتين عنه : 
لا تخي » وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تَخيّر . وليست الروايتان 
مبنيتين على كون زوجها عبداً أو حراً » بل على تحقيق المناط في إثبات 
لكان كا ونه قالانة واد النتوامج: نوها روا لقاع عا وه ل 
عنه بقولهم : كملت تحت ناقص » الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك 
طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد » وهذا مأخذ أصحاب ألِي حنيفة : 
وبنوا على أصلهم أن الطلاقّ معتبر بالنساء لا بالرجال ؛ الثالث : ملكها 
نفسها » ونحن نبين ما في هذه . 

المأخذ الأول : وهو كمالها تحت ناقص » فهذا يرجع إلى أن الكفاءة 
معتبرة في الدوام » كما هي معتبرة في الابتداء » فإذا زالت » خيرت 
اراق ككينا قار ]ذا باق الزروح بغي كدو اداه برجا مم مق حون 

أحدهما : أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها » وكذلك 
توابعٌه المقارِنّة لعقده لا يشترط أن تكون توايم ني الدوام » فإن رضى الزوجة 
غير المجبّرة شرط في الابتداء دون الدوام ٠‏ وكذلك الولي والشاهدان : 
وكذلك مانم الإحرام والعدة والزنى عند من بمنع نكاح الزانية » إنما بمنع 
ابتداء العقد دون استدامته » فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتر اط 
استمرارها ودوامها .. 

الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء التكاح بفسق الزوج » أو حدوث 
بي نوجي إإقيع + لتر لقي عل هر االنعب 4 وذ اميا 
قدماء الأصحاب » ومذهب مالك . وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث , 
ويلزه. إثباته بحدوث فسق الزوج » وقال الشافي : إن حدث بالزوج ؛ 
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ثبت الخيار » وإن حدث بالزوجة » فعلى قولين . 

وأما المأخذٌ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج علها ملك طلقة ثالثة , 

0 رز 38000 5 

شاخذ ضعيف جدا » فاي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة » وبين ثبوت الخيار 
ها ؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سبباً ملك الفسخ » وما يتوهم ‏ 
م تا كافك كن ونه بالقين الضارتك ل تين لأررفلذية وهو زياده إسالة 
وحبس لم يقتضِه العقد - قَاسيدٌ ٠‏ فإنه يَمْلِك ألا يفارقها ألبتة » ويُمسكها 
حتى يُفرق الموت بينهما » والنكاحٌ عقد على مدة العمر » فهو يَمْلِك استدامة 
إمساكها » وعتقها لا يسلبّه هذا الملك » فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقةً 
الثة » وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء » فكيف والصحيح أنه معتبر 
بحن هو بيده وإليه » ومشروع في جانبه . 

وأما المأخذ الثالث : وهو ملكها نفسّها » فهو أرجح المآخل وأقربها 
إلى أصول الشرع » وأَبعدّمًا من التناقض ٠»‏ وسر هذا المأخذ أن السيد عقد 
علها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها » والعتق يقتضي تمليك 
لح ل مرو م ا ري ام واوا رار 
ملكت بضعها ومنافعها » ومن جملها مناقع التضع » فلا يملك علا إلا 
باختيارها » فخيّرها الشارعٌ بين أن تقم مع زوجها ؛ وبين أن تفسخ نكاحه ؛ 
إِذ قد ملكت منافع بضعها » وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة » أنه 
َيِه قال لها : « مَلَكْسو نَفْسّك فاختاري » . 

إن قيل : هذا ينتقِضُ با لو زوّجها ثم باعها » فإن المشتري قد ملك 
رقبتها وبُضعها ومنافته ٠‏ ولا تسلطُونه على فسخ التكاح . قلنا : لا يَرِدُ هذا 
نقضاً » فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له » فصار المشتري خليفته ؛ 
وهو لا زوّجها » أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج » ثم نقلها إلى 


١ 


المشتري مسلوبة منفعة البضع ؛ فصار كما لو آجر عبده مدة » ثم باعه . 
فإن قيل : فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها » فهلا قم ذلك إذا أعتقها : 
وأنها ملكت نفسّها مسلوبة منفعة البضع » كما لو آجرها » ثم أعتقها , 
وهذا ينتقِضْ عليكم هذا الأخذ ؟ 

قبل : الفرق بينهما : أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى 

ل م ل ا ل ا 
ابيع » فالعتق إسقاطً ما كان السيد يعلكة من عنيقه » وجعله له محررأ ٠‏ 
وذلك يقتضي إسقاطً مُلك نفسه ومنافعها كلّها . وإذا كان العتق يسري 
ني ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه ألبنة » فكيف لا يسري إلى مُلكه 
الذي تعلّى به حق الزوج » فإذا سرى إلى نصيب الشريلكه اأني لا حق للمعتق 
قمريا له لد كلك الذي شتلق د عدر الروخ أ ولعو احوف: © نهدا 
محضٌ العدل والقياس الصحيح . 

فإن قبل : فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة»يعْلاف الشريك ؛ 
فإنه يرجع إلى القيمة . 

قيل : الزوج قد استوفى لمتفعة بالوطء » فطريان ما يزيل دوامها 
لا يُسقط له حقاً » كما لو طرأ ما يده أو يفسه برضاع أو حدوث 
ان ور نر قم من ل 1 

فإن قيل : ما تقولون فيما رواه النسائي » من حديث ابن موهب ؛ 

يا بن : كان لعائشة رضى الله عنها غلام وجارية » 
نالع ب دروك 0 اع يناه كرت رلك ل سول الله مَل » فقال : 
« ابدئي بالغلام قبل الجَاريته) 9" . ولولا أن التخيير بمنم إذا كان الروج 





1١‏ أخر جه النسائى 151١/5‏ ثي الطلاق : باب خبار المملوكين يعتقان ٠.‏ وثي سيده عبيدالله ع 


١/١ 


حراً ل يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فإذا بدات به؛ عتقت تحت حر . 
فلا يكون للا اختيار . 
5 2 ع اس 7 ع اه 
وفي سنن النسائي أيضاً : أن رسول الله عَم قال : ١‏ أيما ام كانت 
ل اه اس لهج م هر سور ل وى 
نَحْت عَبْدٍ فَعيِقَتْ » فَهِيّ بالخيّار ما لم يَطَأهًا زوجها »”" . 
قيل : أما الحديث الأول : فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه : هذ 
خبر” لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهب وهو ضعيف . وقال 
زو بجوم :عن حون( بسح ,اقم الواضح 1 يكن فوته لاله مانن أيه 
ويا ا أو اباي ا ا 
ياي ا ؛ ل 
ذَكَر » كما في الحديث الصحيح مبيناً . 
وأما الحديث الثاني : فضعف » لأنه من رواية الفضل9 بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول . فإذا تقرر هذا » وظهر حكم الشرع 
في إثبات الخيار لا » فقد روى امد أحمد باسناده » عن الني َي ؛ 
١‏ إذا يقت الأمه» فهي بالخبار مالم يما » إن سَاءت فَرَُْ » وإذا ونه 
فلا خيار لما ولا تستطيع فِرَاقَه "'.٠‏ . 
ب ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن موهب ؛ وليس بالقوي » وسيضعفه المصلف . 
)١(‏ أخرجه أحمد 1/4 وه/8/" من حديث أبن طيعة » عزعبيد الله بن ألي جعفر ) 
عن الفقي: بذ سين رن ضعرو يق آبية الفدر يه عو رسال من الفيحارة واي طيعة ضعيف » 


والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان » ولم نجد الحديث عند النسائ ٠‏ فلعله في 
الكبرى . 


(؟) في الأصل : حسن بدل الفضل » وهو تحريف . 
() إسناده ضعيف كما تقدم الحهالة الفضل وضعف ابن طيعة . 
/ا١‏ 


ويستفاد من هذا قضيتان » 

إحداهما: أن خيارها على التراخخي ما لم تَمَكَنهُ مِن وَطئها » وهذا مذهب 
مالك » وأبي حنيفة » وأحمد . وللشافعي ثلاثة أقوال . هذا أحدها . والثاني : 
أنه على الفور ؛ والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

القافةة "انا اذا مكنه يرق لفيا ب فزرظقيا بج تلط تعبا ذاه نيفد 
إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به » فلو جهلهما ؛ لم يسقط خيارها بالتمكين 
من الوطء . وععن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر يجهلها بملك الفسخ » 
بل إذا علمت بالعتق » ومكَّنته مِن وطثها » سقط خيارها ولو لم تعلم أن 
ها الفسخ » والرواية الأولى أصح » فإن عتق الزوج قبل أن بحتار - وقلنا : 
إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل خيارها لمساواة الزوج ها » وحصول 
الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في أحد قوليه_وليس هو المنصور عند 
أصحابه : ها الفسخ لتقدم ملك الخبار على العتق » فلا يبطله » والأوّل 
قيس لزوال سبب الفسخ بالعتق » وكما لو زال العيب في البيع والتكاح 
قبل الفسخ به » وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به . 
وإذا قلنا : العلة ملكها نفسها » فلا أثر لذلك » فإن طلقها طلاقاً رجعياً » 
فعتقت في عدتبا » فاختارت الفسم » بطلت الرجعة » وإن اختارت المقام 
معه » صح ء وسقط اختيارها للفسخ » لأن الرجعية كالزوجة . 

وقال الشافعي لد يا ري ل اميك 
مام دون الرجعة .+ وها أن تار نفسيا بعد الارتجاع > .ولا يضح اخقياريها 
في زمن الطلاق » فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة » ممتنع . 
فإذا راجعها )ع صح حينئذ أن تحتاره وتقم معه » لامها صارت زوجة . 
وعمل الاختيار عمله » وترتب أثره عليه . ونظير هذا إذا ارته زوج الأمة 


حفن 


إسلامه ‏ فإن اختارته . ثم أسلم ؛ سقط مل اخ وم وك فدات : 
ل يح لها خيار قبل إسلامه » لأن العقد صائر ثر الى البطلان فإذا أسلم . 
وار ها 

فإن قيل : ما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ . هل يقع الطلاق أم لا ؟ 

1 7 8 ل ع اله 

قيل : نعم يقع » لانها زوجة ؛ وقال بعض اصحاب احمد وغيرهم : 
يوقف الطلاق » فإن فسخت . تبينا أنه لم يقع » وإن اختارت زوجها تبينا 
وقوعه . فإن قيل : ما حكم المهر إذا اختارت الفسخ ؟ 

قيل : إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده . فإن فسخت بعدّه » لم يسقط 
المهر » وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت » وإن فسخت قبله ففيه قولان » 
هما روايتان عن أحمد . احداهما: لا مهر » لأن الفرقة من جهتها » والثانية ؛ 
جب نصفه ويكون لسيدها لا لها . 

فإن قيل : فا تقولون في المعتق نصفها » هل لها خيار ؟ فيل : فيه قولان » 
وهما روايتان عن أحمد ؛ فإن قلنا : لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا ملك 
عير ها وقيمتها مائة » فعقد على مائتين مهرأ » ثم مات » عتقت . ولم تملك 
اح او اإضر اوص اي ار واو سا 
يج الاالق و ار يعي ؛ فيمتيع الفسخ قبل الدخول » بخلاف ما إذا م 
ملكه ملكه . فإنها ترج من الثلث » فيعتق جميعها 
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فصل 


في قوله مله : ولو راجَمْته» فقالت : أتأمْرني ؟ فقال : ولاء 
إنّما أنّا شافع » » فقالت : لا حاجة لي فيه » فيه ثلاث قضايا . 

احذاها: “4 أل مره عل الومضوفه هجولا فرق يوق أمزرة وشفافت. ٠.‏ 
ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 

الثانية : أنه يله لم خضب على بريرة » ول ينكر عليها إذ لم تقبل 
شفاعته » لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه » وذلك إليه»إن شاء 
أسقطه » وإن شاء أبقاه » فلذلك لا يحرم عصيانَ شفاعته َه ٠.‏ وبحرم 
عصان اه 

الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد التكاح 
بالكلية » فيكون ابتداء عقد . وقد يكون مع تشعثه » فيكون إمساكاً , 
وفك تى . سيحاته أرتدآء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج لقان رامين . 
فقال : 9 فَإِنْ طَلَقََا فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَمَا 4 [ البقرة : 98] أي : 
إن طلقها الثاني » فلا جناح عليها » وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً مستأئفاً . 


فصل 


وف أكله َيه بين اللحم الذي تصدق به على بريرة » وقال : ١‏ هر 
عَلَيْهَا صَدَقَة ولنا هَديّة ؛ » دليلٌ على جواز أكل الغنى » وبي نا 
ل ل قة مما يهديه اليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول ؛ 
ولأنه قد بلغ محلّه » وكذلك يحور له أن يشتريّه منه بماله.هذا إذا لم تكن 


١ ه/‎ 


صدقة نفسه . فإن كانت صدقته . لم بحر له أن يشتريها » ولا يهبّها » ولا 
اجواعية لكين زرا الله ينم عمر رضى الله عنه عن شراء صدقته 
وقال : ولا تشه تشتره وإن أعطا كه بدرهم 0 


فصل 
في قضائه صل الله عليه وسلم ني الصداق بما قل وكَثْرَ ٠‏ وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الروج ين القرآن 

ع ( صحيح مسلم ): عن عائشة رضي الله عنها ا 
الني كارو أوقية ونشاً» فذلك خمسمائة 7" 

وقال عمّر رضي الله عنه ا حلت سول اك تمر عله نكم شيئاً مِن 
ناه ».ولا كح شيا ين بيه عل أكر من لني غشرة أوقيةا" ...فال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . انه 

والأوقية : اعون در هما 

وني ٠‏ صحيح البخاري » ؛ من .حديث سبل بن سعد ء أن الني عله 
قال لرجل : ١‏ ترج وَل بَِاتَم مِنْ حَيدٍ , 0 . 


, في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجم في هبته‎ 114 » ١077/98 أخرجه البخاري‎ )١( 
, ب الهبات : باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه‎ )١57١( ومسلم‎ 
. (؟) أخرجه مسلم (1475) ني التكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن‎ 
بي النكاح 6و جيك (186) و (587) و (10”") » والنسائي‎ )١١١4( وه أخرجه الترمذي‎ 
. 5ل ء وأبو داود (5١١5؟) » وسئده حسن‎ 


(4) أخرجه البخاري 1807/4 في النكاح : باب المهر بالعروض وخاتم من حديد . 


١ 


وفي سنن أبي داود : من حديث جابر » أن الني 2َيلُهِ قال : ١‏ من 
أغطى في صَداقي يلء كفيه سويقاً أو تمر ققد استَحل 370 . 

وني الترمذي : أن امرأة من بني قزارة تزوجت على نعلين » فقال 
رسول الله عله ' و رضيت من تَفْسِك ومَالِك بنعلين » ؟ قالت : نعم 
فأجازه9 . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفي مسند الإمام أحمد : من حديث عائشة رضي الله عنما ٠‏ عن النبي. 
2 0 4 َعْظم الككاح 7 ا 00 ا 

وي « الصحيحين ) : أن انوأة عاك إلى الل لاد 00 
با رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك » فقامّت طويلاً » فقال رجل : 
با رسول الله » رَوَجِْيَا إن لم يَكُن لَك بها حَاجَة » فقال رسول الله عه : 
كَهَلْ عِنْدَكَ من مَيءِ تُصدِقها إَِاهُ » ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا ؛ 
فقال رسولٌ الله ملَِم  :‏ إِنّكَ إن أَعطَينَها إزَارَكَ جَلَسْت ولا إزَارَ لك . 





)١(‏ أخرجه ل داود )5١١١(‏ في النكاح : باب قلة المهر ؛ و أجل مروه” وفي سنده 
موسى بن مسلم ٠‏ وصوابه صالح بن رومان » قال أبو حاتم : مجهول » وضعفه الأزدي ٠‏ وفيه 
تدليس ألي الزبير أيضاً . وقال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي » عن صالح بن رومان » 
عن أَلي الز بير عن جابر موقوفاً . 1 

0) أخرجه الرمذي )١11(‏ في التكاح : باب ما جاء في مهور النساء » وابن ماجه (/18/4) 
من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

١‏ ريه امهف المسند ) 5/؟م وه5١»‏ والحاكم »؛ وي سئده أبن سخبرة 
واسمه عيسى بن ميمون الواسطي ) قال البخاري : منكر الحديث » وباي رجاله ثقات ؛ 
وأخر جه ابن حبان في ٠‏ صحيحه / تماق من طلزين آختر نهيها بمفظ نون تين امرأةاتستهيل 
أمرها وقلة صداقها» وسنده حسن ؛ وي الاب عن عقبة بن عامر عند أبي داود (7١١؟)‏ 
بافظ « خير التكاح أيسره » وإسناده قوري » وصححه ابن حبان (81؟1) وعن ابن عباس عند 
ابن حبان 700 )١‏ بلفظ « خير هن أيسر هن صداقاً » وني سنده » رجاء بن الحارث وهو ضعيف ٠‏ 
وباقي رجاله ثمات . 


ابا راد المعادج” ‏ م ١١‏ 


َالتَمِس' شيا » . قال : لا أجد شيئاً » قال : ١‏ فالتيس ولو خاتماً مِن 
حَدِدٍ ؛ ٠‏ فالتمس فلم بَجَدْ شيئاً . ٠‏ فقال رسول الله مه : ٠‏ هَل مَك شبيء 

القراوس فال لسر ارس كنا لبير يان الايد 
اله ير : , ره زَوجْتَكَها ما مَعك من القرآن ,7" 

وي النسائي : أن أبا طلحة خطب أُم ليم » فقالت : واللويا أ طلحة ؛ 
ما يثك يُرَدُ ولكنّك رجل كافر » وأنا امرأةٌ مسلمة » ولا يَحِل لي أن 
أتروجك ٠‏ فإن تلم » قذاك مَهْرِي » وما أسالك غيره ؛ فأسلّم فكان ذلك 
مهرها . قال ثابت : فا سمعنا بامرأة قَطَّ كانت أكرم مهراً من أم سليم ) 
فدخل ببا. » فولدت 0 

فقون :ةا العدرك أذ الضواق 0 عدن انل .و أناقلفة الموين + 
بعك اسيك والعين يح نسميتها هرا فار حل جا الروعية. 

تفن أذ الجالاة في المهر مكروهة في النكاح » وأنها من قلة بركته 
وعسره . 

وتضمّن أن المرأة إذا رَضِيت بعلم الزوج » وحفظه للقران أو بعضه 
من مهرها » جاز ذلك » وكان ما يحصّل لما من انتفاعها بالقرآن والعلم 
هق عتذاقها + كنا 1ذ:حد] النيد عتقيا صتداتها وكان انتفاعها بحر ينبا 
وملكها لرقبتها هو صداقها » وهذا هو الذي اختارته أ سليم من انتفاعها 
إسلام أبي طلحة » وبذلها نفسها له إن أسلم » وهذا اعت الما تمن الماك 
الذي جدلة الزروج » فان الصداق شِع ل الأصل حقاً للمرأة تنتفع به ) 

. في النكاح : باب الترويج على القرآن وبعير صداق‎ 178 ٠ 175/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ني النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد‎ )١578( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه النسائي ١١14/5‏ في النكاح : باب التزويج على الإسلام ؛ وإسناده صحيح . 


١/4 


فإذا رضيت بالعلم والدين » وإسلام الزروج » وقراءته للقران ٠‏ كان هذا 

من أفضل المهور وأنفعها وأجلّها » فا خلا العقد عن مهرءوأين الحكم بتقدير 
المهر بثلاثة دراهم ٠‏ أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون 
المهر ما ذكرنا نصاً وقياساً » وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة وبين الموهوبة 
الي وهبت نفسها للني عَدُمِ وهي خالصة له من دون المؤمنين » فإن تلك 
وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق » مخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح 
بوليى وصداق » وإن كان غير مالي » فإن المراة جعلته عوضا عن امال لا 
يرجع إليها من نفعه » ولم تبب نفسها للزوج هبة مجرردَة كهبة شبيء من ما 
بخلاف الموهوبة التي ص الله بها رسوله عنم » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من فال : لا يكون الصداق إلا مال » ولا تكون 
منافع أخرى ؛ ولا علمه ‏ ولا تعليمه صداقاً » كقول أبي حنيفة وأحمد 
في رواية عنه . ومن قال : لا يكون أقل مِن ثلاثة دراهم كمالك . 
وعشرة دراهم كأبي حنيفة » وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب » 
ولااسنة » ولا إجماع ؛ ولا قياس ٠‏ ولا قول صاحب . 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصًها بالني َه ؛ 
أو أنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » فدعوى لا يقوم علبها 
ذليل . والأضل يردها وقد زوج سيد أهل الملاينة' من النابعين سعد بن 
المسيب ابنّه على درهمين » ول ينكر عليه أحد ٠‏ بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله » وقد تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم , 
وأقره النى مه » ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 


1/4 


فصل 


في حكمه مَلِتَهِ . وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً 
أو جذاماً » أو يكون الزوج عنينا 

في « مسند أحمد ) : من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله عله تروّج امرأة من بني غِمَار » فلما خعل عَليْهَا ؛ 
وَوَضْع وبّه » وقعد على الفِراش » أَبصَر يكشحها بياضاً ؛ فامّاز عن الفِرّاش » 
ثم قال : « خذي عَلَيكِ ثَْابِكِ » » ول يأخط مما آتاها شيئً”" . 

وك الوكلا عنس اله فاك 4و ا ام وه جنا بسر 4 نيان وين 
أَوْ جِدَامٌ أ يَرَصْ قَلَهَا الَهْرُ بما أَصَاب مِنْهَا » وصَدَاق الرّجُلٍ على من 
غرة) 7 

وف لفقل لخر 7 قضى .مر فى الث ضقاء به نوا تلانهاة مرب اسفن 
إذا دحل بها » قَرقَ بينّهما ‏ والصّداقْ لها بمَسِيسيه إياها » وهو له على وَليها(”" 

وفي سنن أبي داود : من حديث عكرمة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : طلّق عبدُ يزيد أبو رُكانة زوجت أمّ ركانة » نكم امرأة نميه ؛ 
فجاءت إلى الني 2َيثَه » فقالت : ما يُعْنِي عَنِي إِلّا كما في هلرو الشعرة 


)١(‏ أخخر جه اخبة ل و المسن» */48: » والبيهقي في ١‏ السئن ) ولي سنده جميل, 
ابن زيد الطائي البصري » وهو متفق على ضعفه » وقد تفرد بهذا الحديث » واضطرب الرواة 
عنه هذا الحديث 

(؟) أخحرجه مالك في ٠‏ الموطأ » 587/9 في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء » وعبد 
الرزاق في « المصنف ؛ )١٠١519(‏ والبيهقي 7١14/17‏ ورجاله ثقات وإسناده صحيح في نظر الإمام 
أحمد ؛ فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر 


(") أخرجه البيهقيى 518/1 . 


م مي شيلع م ليا 


َِمْرةِ أحَذَئْها ين رأيبا » ترق بيني وبينه » فأخذت الني عه حوية ؛ 
زا لصت . وفيه : أنه عل قال له د لها » ٠‏ ففعل ؛ ٠‏ ثم قال ازاجمع 
اْرأنّك أمَ ركان » » فقال : إني طلقتها ثلاثاً با رَسُولَ الله » قال : ٠‏ قد 


مااتر ب تي 


عَلمْتَ » ارْجعها » » وتلا : ليا أيه الذي إِذَا طلقم النساء فطلقوهن 
هن 4 [ الطلاق ا : 


ولا علّة هذا الحديك إلا روابة أبن حريج له .عن بعض بى أي رافم + 
وهو مجهول » ولكن هو تابعي » وابنْ جريج من الأئمة الثقات العدول, , 
ا النازجن طيد عد الما ع ا دسي دي اي 
ظاهراً في التابعين » ولا سيما التابعين من أهل المدينة » ولا سيما موالي رسولء 
الو ييه » ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة اناس إلا لا ين بابن 
جريج أنه حملها عن كذّاب » ولا عن غير ثقة عنده » ول يبن حاله . 
وجاء التفريق بِالعنِّ عن عمر » وعنْانٌ » وعبد الله بن مسعود » وسمرة بن 
حندف + وففازرية بق أن سقباق: + والحارك ىن عبد الل ين أن رمعة: 
والمغيرة بن شعبة. ؛ كن عم » وان سعود ‏ والقوة ‏ أجو سن 
وعمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه والحارث بن عبد الله أجل عشرة أقنبر”' 

وذكر سعيدُ بن منصور : حدئنا هُشيم ء أنبأنا عبد الله بن عوف ؛ 
عن ابن سيرين » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعضي 
السعاية ؛ فتزوّج امرأَةٌ وكان عقيماً » فقال له عمر : أَعْلَمتّها أنّك عتم ؟ 


)١١‏ أخخر جه ل داود (95١؟)‏ وعيد الرزاق 5 ( المصنف ؛ (ه"١١)‏ من حديث انق 
جريج أخبرني بعض بني ألي رافع مولى الني مُه » عن عكرمة » عن ابن عباس ... وسنده 
ضعي لجهالة بعض بني أبي رافع » والمجهول لا تقوم به حجة . 

(9) انظر «المصنئف» )1٠١7١(‏ و(775/ا١٠)‏ و(؟ل/ا١٠)‏ و(4؟لا١٠)‏ و(ه5؟ا١٠1):‏ 
وسئن الدارقطنى ص 4١168‏ . 
1/84١‏ 


قال : لا » قال : فانطلق فَأَعْلِمّها » ثم خيرها"" . 

ولح تنا شينة عد افان فاق و اله فرق ينه وبين اانه 

فاختلف الفقهاء في ذلك ٠‏ فقال داود » وابن حزم » ومن وافقهما : 
0 1 0 
لا يفسّخ التكاح بعيب ألبتة » وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب والعن 
خاصة . وقال الشافعي ومالك : يُفْسْخْ بالجنون والررص ء والخام وَالقَرن:+ 
والح نبوا نضافة > وراد اللإمام اليد عليها :آنا تكو 1ل اذ شنا 
منخرقة ما بين السبيلين » ولأصحابه في نتن الفرج والفم . وانخسراق 
مخرجي البول والمني في الفرج ‏ والقروح السيالة فيه » والبواسير » والنْاصور. 
والاستخاصة .و اعدف ابولة + والتجو .:والحخضي وعرات وموم 
والسّل وهو ص البيضتين » والوجء وهو ا ؛ وكون أحدهما خنثى 
بتكا + :والفيية الذي ,يعداخيه ميكاة وف الفيوتت النميفة + بوالفيين اليعادك 
بعد العقد » وجهال. 

زإذضيا يعقن أضحاتو القنافى إلى برد المزأة يكل عبيه ترد ب الطارية 
في البيع » وأكثرهم لا يَعْرفُ هذا الوجة ولا مَظِئَنَه » ولا مَنْ قاله . وممن 
حكاه : أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي » وهذا 
القول هو القياس ٠»‏ أو قول ابن حزم ومن وافقه . 

وأعاءالافتضار غل عبيون أو يكة أن ميفة أو كالنة ذوين مالو الما 
أو مساو لما » فلا وجه له » فالعمى والخرس والطرش »© وكونها مقطوعة 
الدين او اسايق » أن ]داف ]اه أو كون ارج لكين أل اشر اه 
والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش » وهو مُناف للدين » والإطلاق 


01( وأخر جه عبد الزراق فق « المصئف ) )١١"55(‏ ورحاله ثقات . 


ما 


إنما ينصرف إلى السلامة » فهو كالمشروط عرفاً » وقد قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له : أَخبرهًا 
نك عَقِمٌ وخيرهَا . فاذا يقول رضي الله عنه ني العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص ؟! 

والقياس : أن كُلَ عيب ينقِرٌ الزوجٌ الآخر منه » ولا بحصل به مقصوذ 
التكاح ين الرحمة والمودّة يوجب الخيارٌ » وهو أولى من البيع » كما أن 
الشروط المشترطة في التكاح أولى بالوفاء من شروط البيع » وما ألزم الله 
ووس ا شقرورا ال .ف والافقو] اع بو يهاه ومن ترك اقاسيد 
امبر يعافر وير راوع اناري يا روا تيل عار مِن المصالح 
م بخن عليه رجحانٌ هذا القول » وقربه من قواعد الشريعة . 

واقله روف بحس بق شغيك: الا تعباوق مغن ابن السي فال #الاعمن , 
أيما امرأةٍ زُوَجَتْ وبها جنونُ أو جذام أو برص فدخل با ثم اطّلع على 
ذللف + فليا نوها غنسية إناعا + دغل الول الصناق ا« ولس كما خرة: : 

17 بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة » قال الامام أحمد : إذا لم يقبل سعيد بن المسيب 
عن عمر » فمن يقبل») وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن 
المسيب : قال رسول الله مُه : فكيف بروايته عن عمّر رضي الله عله ؛ 
وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر » فيفتي بها » 
ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصره ؛ ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول 
معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر » ولا عبرة بغيرهم . 

وروى الشعبي عن علي : أيما امرأق نكحت وبا برص أو جنون أو 
جُدام أو قَرَنُ » فروجُّها بالخبار ما لم يمسبا » إن شاء أمسك » وإن شاء طلق . 


ما 


وإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها"" . 

اولالدوح ا ماود روي اص يي ل لايل )كن يواد بن 
اليد عن عر قا : إذا ترؤجها برصاء » أو عمياء » فدخل بها + 
فلها الصداق » ويرجع به على من غراه”" '.: وهذا يدل على أن عمر لم يذ كر 
تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها » وكذلك 
حكم قاضي الإملام حقاً الذي يُضرب امثل بعليه ووينه وحكمه : شريح, 
ال عدا زان 8 م طصر + عن رحد + عن ازع شير بن باسخخامم 
ضر الود تفال : ان هؤلاء قالوا لي : إنا نزوجك بِأَحْسَن الناس . 
فجاؤولي اراد عقا + لقال لريوم :19 إن كان اتسين للك بيس 
ا : إن كان دلّس لك بعيب » كيف 

الى أن" كل «عيعع والنبيقه نه اللر ا ته اتوي الود بيه © بويقالك يقري : 

د جار قار 

ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف ٠‏ علم أنهم لم يخصوا الردّ بعيب 
وو از ا و وو ا وي 
العيوب الأربعة : الجنون » والجذام » والبرص » والداء في الفرج . و 
ب ل ل 0 
روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل » ذكره سفيان » عن عمرو بن دينار عنه. 
هذا كلدا دا الى الرو م موادا "١1‏ اشترو هل الميالامة ود او قرطل لاله 
لانت شوهاء :رد لتيطيا" تار مكلررل لقف © ائيضة عيدو را تملك + اذ 


. )1٠١510ا(‎ » وإسناده صحيح . وهو في «المصنف‎ . 7١6/19 أخرجه البيهقي‎ )١( 


فيه أخر جه عبد الرزاق ف «١‏ المصئنف » .)١٠١588(‏ 


١65 


ع 2 7 الى 
شرطها بيضاء » فبانت سوداء » أو بكرا فبانت ثيبا » فله الفسخ في ذلك 


ود 


فإن كان قبل الدخول » فلا مهرّ لها » وإن كان بعده » فلها المهرٌ » وهو 
ْم على وليها إن كان غره ؛ وإن كانت هي الغارّة » سقط مهرها أو رَجَم 
عليبا به إن كانت قبضته » ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه : 
وهو أقيسهما وأولاهماباصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة » فبان يخلافها » فلا خبار لها إلا 
في شرط الحرية إذا بان عبداً » فلها الخيارٌ » وفي شرط النسب إذا بان مخلافه 
وجهان » والذي يقتضيه مذهبه وقواعده » أنه لا فرق بين اشتر اطه واشتراطها : 
وود دي ا عي اااي ا 
الطلاق » فإذا جاز له الفسخ مع من الفراق بغيره » فلآن يحون لا 
الفسخ مع عدم تمكنها أولى سا ويس انيه 
دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه » وإعا منم كمال لذنها واستمتاعها 
به » فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا » فبان شيخا مشوها اعمى اطرش 
أخرس أسود » فكيف تلزم به » وتمنع من الفسخ ؟ هذا في غاية الامتناع 
والتناقض » والبعدٍ عن القياس » وقواعد الشرع » وبالله التوفيق . 

وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّة من البررَصٍ » ولا 
يُمككّن منه بالجرب المستحكم المتمن وهو أشد إعداء من ذلك البرص 
السييز.. و كدالك غيره من أنواع الداء العضال ؟ 

وإذا كان الني 2ه حرم على البائع كتمان عيب سلعته » وحرّم على 
من علمه أن يكتمه مِن المشتري »© فكيف بالعيوب في النكاح » وقد قال 
انو موه لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية » أو أني الجهم : 


١ هوم‎ 


عي ري اخ اهاور _-- 7 لل الوم أي 8 
أما معاوية : ٠‏ َصْعلُوك لا مال له » وأا أبو جَهْم ٠‏ فلا يَضَمْ عَصَاهُ عن 
عائقه" , ٠‏ فلم أذ يأل العيب في النكاح اقل و أوحت: : فكيف يكون 


كاه وتنا + اليش الحرَام به سبياً للزومه » وجعل ذا العيب غلا لازم 
في عُنق صاحبه مع بثيدة نفرته عنه » ولا سيما مع شرط السلامة منه » وشرطر 
خلافه » وهذا ما يعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه 
والله أعلم 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة مِن 
العيوب » فوجد أي عببي كان » فالنكاح باطل من أصله غير منعقد » ولا 
خيار له فيه » ولا إجازة ولا نفقة » ولا ميراث . قال : لأن التي أدخلت 
عليه غير التي تزوج » إذ السالمة غيرٌ المعبية بلا شك » فإذا لم يتزوجها : 
فلا زوجية بينبما 


فصل 
في حُكم النبي صَلَّى الله عليه وسلم في حدم المرأٍ لزوجها 


قال ابن حبيب في ١‏ الواضحة » : حكم الني َيه بين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة » 
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطئة خدمة البيت 5 وحكم على علي بالخدمة 
الظاهرة ؛ ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجين » والطبخ » والفرش ‏ 
وكسن الي ؛ واستقا الماء » وعمل البيت كله9) , 





. )865( والشافعي بي « الرسالة»‎ » 28١ ١/؟ ومالك‎ . )١48١( خر جه مسلم‎ ١0١ 
+ أقضية رسول الله يله ؛ ص م7. وابن حبيب‎ ١ ذكره ابن فرج القرطي المالكي في‎ )1 


كما 


وي ١‏ الصحيحين » : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النىّ ميقم تشكر 
إليه ما تلَى في يدها من الرّحى » وتسأله خادماً فلم نجه » فدكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها » فلما جاء رسول الله مياه أخبر نه رار 
وقد أخذنا مَضَاحِعَنًا » فذهبنا نقوم » فقال جك 1 انساد لننة 
يننا حنى وجدت برد قَدمَيه على بطي . فقال : ألا أدلَكُما على ما هر 


ا 


2 كاي سالا إذا 00 
احمّدا ثلاث وثلاثينَ » وكبرا اديع وتاكين هاليو لخن كنا من نخادم . 


قال عَليِ نا وكيا شديول نولا لله نين انال برلل د , 
وصم عن أسماء أنبا قالت : كنت أخدم الزيْير خيامة الييْت كله ؛ 


9ب ا 0 ١‏ 


رمع ا سر حي 1 رك انار 
وتَمْجن ٠‏ وتَقُل التوى عل ربا ين أرضٍ لَه عَلَ لني فَرسّخ 0 
اناك النقياك ف ل للق ع افا ريعي ظائفة بون اتلك بوالندات د 


له في مصالح البيت » وقال أبو ثور : عليها أن تخمٌ زوجها في كل شيء 


- هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي محدث » وفقيه ولغوي 

توي سنلة (78) ه تر جمه الذهي ف « تذكره الحفاظ » 00 » ١ ٠١8‏ وسير أعلام النبلاء 
4 ١١ل/ا١.‏ 

)1١‏ أخرجه البخاري 9/7ه في فضائل الني َه : باب مناقب علي بن أبي طالب ؛ 
وَل اتقواة :2 انهه لديل عل :نا التسمي اررائت وصو ل اق لتر اليا كن 6د وى اللققا كء + 
باب عمل المرأة في بيت زوجها ء وباب خادم المرأة ٠»‏ وفي الدعوات : باب التكبير والتسبيح 
عند المنام » وأخرجه مسلم (10777) في الذكر والدعاء : باب التسبيح أول النهار وعند النوم 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 017/5" ؛ وإسناده صحيح . 

() أخر جه أحمد في « المسند ) 849/5 وإسناده صحيح . 


١ /1م‎ 


ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء » وممن ذهب إلى ذلك مالك 
والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وأهل الظاهر » قالوا : لأن عمد التكاح إما اقتضى 
لامع لا المتخدام وبيذل المنافع » قالوا : والأحاديث المذ كورة 
انما ندل على التطواع ومكارم. الأخلاق + فأين الوجوب منها ؟ 

واحتج من أوجب الكلاعة :ا داع ار د م 
سحا كةو 1ه اتج وغوه الروع كسد وولح ؛ 
وعنحه. + وكصله © بوقرعه موقيام عدم البيت :فون المنكر .نو الله 
تعالى يقول : 9 ولَهنّ مِثْلٌ الَِي عَليْهنَ بالمَعرُوف 4 [البقرة : 758]. 
وقال : 9 الرجَال ََامُونَ عَلْ الما 4 [ النساء : 4مع وإذا لم تخدمه 
رأ » بل يكون هو الخاوم لها » فهي القَوَامَة عليه . 

وأيضاً : فإن المهر في مقابلة البضع » وكُل م مِن الزوجين يقضي وطره 
ين صاحبه » فإعا أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتما ومسكتها في مقابلة 
الدع ا توعنتةا عمزنا جر كدي غاة: الاروا. 

وأيضاً فان العقود المطلقة إنما تنكل على العرف ٠‏ والعُرفٌ خدمة المرأة » 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة »وقولُهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت 
تزوعا واسيناا بردم أن الاطلئية كانت تدك ماد تلن + مِن الخدمة » فلم يقل 
على : لا خدمة عليها » وإنما هي عليك » وهو 2َرلَهِ لا حابي في الحكم 
أحداً .ولا :زاى أساء والعلق عل رسيا + والزيير مع +: لى .يقل :له © لا 
خدمة عليبا » وأن هذا ظلم لها » بل أقره على استخدامها » وأقر سائر أصحابه 
على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منبن الكارمّة بالنافية دا امن 
لا ريب فيه . 

ولا يَصِح التفريقٌ بين شريفة ودنيئة » وفقيرة وغنية » فهذه أشرف 
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ا لعاللين كانت تَخِْمٌ زوجها » وجاءته مَكِنَدِ تشكو إليه الخدمة » فلم 
كه » وقد سمّى الني باع ا نا اي 
اقُوا الله في النساه © فإنهنّ وان عِنْدَك (0 . والعاني : الأسير ؛ ومرتبة 
الأسير ا 0 
والد عفن السافي: : اتكاح رق » فلينظر أحدُكم عند من يرق كريعته ؛ 
ولا يخفى على المنصف الراجمٌ من المذهبين » والأقوى من الدليلين . 


حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الزوجين يَقع الشقاق بينهما 


روف الى داوف ف( سلنه » : من حديث عائشة رضى الله عنبا » أن 
حبيبة بنت سبل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ؛ 5 ٠‏ فكسر 
عضا » فت الني مله بعد الصبْح » فدعا الني عله ثاباً » فقال : 
: خذ بَعْض مَالِها وقارقها » » فقال اي لس 

ا : فإني أصدقتها حَدِيقبيْنِ » وهما بيدها » فقال الني عي : 

. خذهُما وقارقها » » فقعل"‎ ١ 

وقد حكم الله تعالى بين الروجين يق الاق ينهم بقوله تعلى (٠:‏ إن 
خِفْكمْ شِفَاق بيهم انوا حَكَماً من أَهلِه وَحَكَماً ين أَمْلِها إن يرِيدا إضلاح 
يُوَفق الله يَينّهمًا إنّ الله كان عَلِيماً خبيرً 4 [ النساء : 0"] . 


ا ا ل 1 





. تقدم نخريحه وهو صحيح‎ )١( 
أخرجه أبو داود (0774) في الطلاق : باب في الخلع » وسنده حسن » وله شاهد من‎ )( 
185/5 حديث الربيع بنت معوذ حوره عله الباق‎ 


١1/4 


وكيلان ؟ على قولين . 

أحدهها : أنبما وكيلان » وهو قول أي حنيفة » والشافعي في قول , 
واحفد فى رواية , 

والناق + اتبناا حا كناك .وهنا فقول أهل المدينة + وهالك :مو ايد 
في الرواية الأخرى » والشافعي في القول الآخر » وهذا هو الصحيح . 

والععع كر لمعيه قن قوق + رار كرون للها كانه واف ال 
قن تضبيينا شكمين + وما نهم امه غين الو هين واو كان و كيين 
قال + لفق ركتلا من أهلد م ولفعة روكلا نن اهلها . 

فالا لان التو كيل ؛ لم يختصا بأن يكونا مِن الأهل . 

وشا فإنه جعل جعل الحكم البما فقال : ( ان يد لاح يوق الله 
بْنْهمًا ) » والوكيلان لا إرادة لهما . إن يتصرّ فان بإرادة موَكليْهما . 

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن » ولا في لسان الشارع : 
ولا في العرف العام ولا الخاص 

وأيضاً فالحَكم مَنْ له ولاية الحَكْم والإلزام » وليس للوكيل شيء 
مو :3 لكان 

وأيضاً فإن الحَككّم أبلغ من حاكم ٠‏ لأنه صفة مشببة باسم الفاعل دالة 
على الثبوت » ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك » فإذا كان امم الحاكم 
لا يصدق على الوكيل المحض » فكيف با هو أبلغ منه . 

وانقنا اثانه- عض انه عدا فلت بدلك غير الزوجين » وكيف يْصِح أن 
يُوكل عن الرجل والمرأة غيرهما » وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا : 
( وإن خفتم شِفَاقَ بَينِهمَا) » فروههما أن يوكلا وكيلين : وكيلاً من أهله , 


ل 


أن حراج تر 


ووكيلاً من أهلها 6 ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير » وان 
ادل عله بض ؛ بل هي دالة على خلافه » وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبدالله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْنٍ بين عقيل بن أني 
طالسه عراف ابه :قال ونع عله دو ريع تقل ان 0 انار جما ان تدرف 
فرقتما؟ . 


ره 2 


وصمّ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عايكما 
كرا حي انال فاموالر لوبو كا ان 3ك عي 3 

نذا ها يوق به نواين اتنا ينار »واوا الع 
الحكمين » ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف » واإعا يعرف الخلاف 
بين التابعين فن بعدهم . والله أعلم . 

واذافلة إلا ركاذ فيل حص التوجان عل تركل الزوع درق 
عوض وغيره » وتوكيل الزوجة في بذل العوض» أو لا يجبران ؟على روايتين» 
فإن قلنا : يحبران » فلم يوكلا ٠‏ جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين » وإن قلنا : مهما لا سي الزوجين . 

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما » فإن قيل : 
إنهما وكيلان » لم ينقطع نظرٌ الحكمين » وإن قيل : حكمان » انقطع 
نظر هما لعدم الحكم على الغائب » وقيل : يبقى نظرهما على القولين لأنهما 
يتطر فان لحظهما » فهما كالناظرين ون جُنَ الزوجان » انقطم نظر الحكمين » 





(1) أخرجه عبد الرزاق )١١1888(‏ والطبري ه/هغ ١‏ ورجاله ثقات . 

00( أحر جه الشافعي قُ والمسند» 5/9" 2؛ وفي ١‏ الأم » ه/بالاا ء والطبري )45١9(‏ 
وعبد الرزاق ف «المصئف » )١188*(‏ والبيهقي في «السنن» لامه." . 05”#ء وإسناده 
تخي 
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إن قيل : إنهما وكيلان » لأنهما فرع الموكلين » ول ينقطع إن قيل : إنهما 
حكمان » لأن الحاكم يلي على المجنون . وقيل : ينقطع ايضا لانهما منصوبان 
عهما » فكأنهما وكيلان » ولا ريب أنبهما حكمان فيهما شائبة الوكالة ؛ 
ووكيلان منصوبان للحكم » فين العلماء من رجّح جانب الحكم ؛ 

من رجح جانب الوكالة » ومنهم من اعتبر الأمرين . 


حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع 


ل مني اناري :عن ابو عواين رقي الا اي الاين 
أبيب عي في حل : ولا دين » ولكثي ره لك في الإثلام ال 
رسوله لله يه : ه تردين َل َيه ؟ + قالت : نعم » قال رسول 
الله 2 0 اقل الحَديقَة وطلَفها تَطَلِيقَةَ ,7" 

5 59 ان 2 تت اليا 0 ل 

رب امرأه تكس يدها ء وهي جميلة بنث عيد الله بن أني » فأتى أخوها 
يشتكيه إلى رسول الله عله » فارسل إليه و اقالة 5 حل اللي لها غليك 
وخل سَبيلها ) » قال : عم 4 فأمرها 0 كله أن نتر نص حيضة 
وَاحِدَةَ وتلحق بأهلها ”" 

(1) أخرجه البخاري 48/4" . ٠.هوم‏ في الطلاق : باب الخلع » وقولها : أكره الكفر 
في الإسلام . أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر » وقال الطيبي : المعنى : 
أخاف على نفسبي ني الإسلام ما بنافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما بتوقع من الشابة الجميلة 
المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها » فأطلقت على ما ينائي مقتضى الاسلام الكفر » ويحتمل 
أن يكون ني كلامها إضمار » أي : أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة . 


(؟) أخرجه النسائي 185/5 » وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباي - 
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وفي سان أبي داود : عن ابن عباس » أن امرأة نابت بن قيس بن شمّاس 
اختلعت من زوجها ») فأمرها الني مله أن تعتدّ حيضة29 . 

و سان الدارقطني بي هذه القصة : فقال الني ع ١‏ تر دين 
ديه أي مالك » ؟ قالت : نَم وزياةة » فقال التي عله : ٠‏ آَم 
الريادة للقتو اك عد و نقالك : نعم فأخذ ماله » وخلى سبيلها ؛ 
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » قال : قد قبلت قضاء رسول الله مقع 9 . 
قال الدارقطي: إسناده صحيح . 

فتضمّن هلا 0 النبوي عدة أحكام ! 

أحدها ٠‏ جوارٌ الخلعم كما دل عليه القرآن » قال تعالى ١‏ ولا 
لكم أن شاي مول فيا إلا اذ ينانا أن لا لبن ره 0 
فم أن لايقِيما دود له لا علدت بو) [ البقرة : 118] : 

ومنع الخلع طائفة شادة نمق الثاى عا لفق النهن والإجماع . 

وف الآبة دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره » ومنعه طائفة 
بدون إذنه + والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه . 

وق الآنةذليل خل حصول: البيئوثة بيه 6: لأله: سيخانه .سكاة قدية ؛ 
ولو كان رجعياً كما قاله بعضّ الناس لم يحصل للمرأة الافتداه من الزوج 
بها بذلته له » ودلٌ قوله سبحانه : ( قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فِيمًا افْتَدَتْ بو) » على 
جوازه بما قل وكثر » وأن له أن يأخخدَ منها أكثر مما أعطاها . 

وقد ذكر عبد الززاق » عن معمر » عن عبدالله بن محمد بن عقيل 

رجاله ثقات . ويشهد له حديث ألي داود (1174) وسنده حمس فيتقوى به . 
(1) أخرجه أبو داود (78؟؟) والترمذي )١١86(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي . 
(؟) أخرجه الدارقطني ص 41" » 847 . 


١مم زاد المعاد اج‎ ١ 


2 ا 0 ده : م 1 5 . 0 

8 لربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته » انها اختلعت من زوجها بكل شبىء 
5 7 000 . 0 ع 3 2 ع ير 
كله . فخوصم بي ذلك إلى عمان بن عفان . فأجازه » وآامره ان باخخل 
عناضن رامنا قا و0 


ينل 


ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء ا وكل ثوب لها حتى 
ل 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشرت عَنُْ زوجها ٠‏ فقال 
اخلعها ولو من قرطها » ذكره حماد بن سلمة » عن أيوب » عن كثير بن 
أبي كثير عنه 29 , 

وذ كر عبد الرزاق » عن معمر» عن ليث » عن الحكم بن عتيبة » 
عن علي بن لي طالب رضي الله عنه : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها» . 

وقال طاووس : لا يَحِل أن يأعدَ مها أكثرٌ مما أعطاها” : وقال عطاء : 
إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها . وقال الزهري : لا بحل 
له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وقال ميمون بن مهران : إن أخذ منها 





)1 اخرجه عبد الرزاق )1١١1860(‏ وسنده حسن . 

(؟) اخرجه عبد الرزاق )١11١881*(‏ ورجاله ثقات » والثقبة : قال الجوهري : ثوب كالازار 
مجعل له حجزرة مخيطة من غير نيفق , ويشد كما يشد السراويل . وقد تحرفت هذه اللفظة ىف 
( المصنف » المطبوع إلى نفسها ) . 

() أخخر سه ابن حزم في « المحلى ) 2٠‏ »> وهو في « المصنف » )١١861(‏ عن معمر 
عن كثير مولى سمرة عنه ؛ وأخخرجه البيهقي "١6/7‏ من طريق أيوب السختياني عن كثير مولى 
1 

(5) اخرجه عبد الرزاق )١18414(‏ , 


)١1١84٠0( أخخر جه عبد الرزاق (89م١١) 4 وائر عطاء اده أبضيا غيل الرزاق‎ 6١ 
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أكثر مما أعطاها لم يُسَرَحٌ بإحسان . وقال الأوزاعي “يق النشاء هه 
أن اي يها لبها سان الي" 

والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القران » واثار الصحابة ٠‏ والذين 
منعوه » احنجوا بحديث أني الزبير » أن ثابت بن قيس بن شماس لا أراد 
خَلّع امرأته » قال الني َيه «أتردين عَلَيّهِ حَدِيقَتَهُ » ؟ قالت : 7 نعم 
وزيادة » فقال الني عه : أما الزيادة » فلا 7". قال الذار قطبى : سمعه 
أو الزوو فج شر بانع مو اناكو محم ش 

قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة , فنهم من روي عنه تحريم 
الزيادة » ومنهم من روي عنه إباحتها ) ومنهم من روي عنه كراهتها » كمأ 
روى وكيع عن أي حنيفة » عن عمار بن عمران الممداني » عن أبيه ؛ عن 
علي رضي الله عنه » أنه كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء و والإمام أحمد 
أذ بذا القول » ونص على الكراهة » وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة » 
وقال : ترد عليها 

وقد ذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : قال لي عطاء : أنت 
امرأة رسول الله عدم » فقالت سي د لجو 9 
فراقه » قال : ١‏ َتردْينَ َي َه ني دك » ؟ قالت : نعم وتريادة 

وو هال و فقاله رمو لاه 2 : : أما الزيادَةٌ من مَالِك قلا ولكن الحَدِيقة » » 
قال : نعم ) ٠‏ فقضى بذلك على الزو +" وهذا وإن كان مرسلاً » فحديث 
أبي الزبير مُقَو له » وقد رواه ابن جريج عنهما . 





(0 انظر « المحلى » ١٠/40؟.‏ 
2( تقدم تخريحه » وخبر علي الآني بعد ذكره ابن حزم في ١‏ المحلى ) 4/1 . 
(م) أخرجه عبد الرزاق )١1847(‏ . 


حلا 


فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فدية » دليل على أن فيه معنى المعاوضة . 
ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين ٠‏ فإذا تَقَيََا الخلم ورد عليها ما أخذ منها : 
وارتجعها في العدة » فهل لهما ذلك ؟ منعه الأثمة الأربعة وغير هم وقالوا : 
قد بانت منه بنفس الخلع » وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن قتادة : 
عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة : إن شاء أن ير اجمها » فليردَ عليها 
ما أخذ منها في العدة » وليشهد على رجعتها . قال معمر : وكان الزهري 
يقول مثل ذلك”© . قال قتادة : وكان الحسن يقول : لا براجعها إلا مخطبة”؟ , 

ولقول سعيد بن المسيب » والزهري وجهٌ دقيق من الفقه » لطيف المأخذ » 
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول » ولا نكارة فيهء غير أن العمل 
على خلافه » فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه » ويلحقُها صريح 
طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء » فإذا تقايلا عمد الخلع » وتراجعا إلى 
ما كانا عليه بتراضيبما ء لم تمنم قواعدٌ الشرع ذلك . وهذا بخلاف ما بعد 
الغ3ة: + :فانا كارك تمه الحددة عدف 1 ؛ فهو خاطب من الخطاب »؛ 
00 


فصل 


وف أمره كته المختاعة . أن تعد بحيضة واحدة ٠‏ دليل على حُكمين , 
أحدهما : الدالا عب عليه ثلذاث عفن ؛ بل تكفيها حيضة واحدة » وهذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (11/910) . 
() أحرجه عبد الرزاق (98/ا11) , 
١55‏ 


كما انه صريح السنة ع فهو مذهب أمير الم منين عهان بن عفان » وعبدالله بن 
ضرين العماوسرر ع سر وديا وير ين كار لعج ارت 
اجا مره أ روابااج ا بي م مر ان ابرل ان ضير 
أنه سمع الرييع بنت معو بن عفراء وهي نُخيرٌ عبدالله بن عمر رضي اله 
عله | ]امك ون زرويهها بع طون هلان وم عفان > نقبدا وعمها إلى غنان 
ابن عفان ٠‏ فقال له : إن ابنة مَعَوَذٍ اختلعت من زوجها اليوم » أفتنتقل ؟ 
فقال عنْان : لِتنتقّل ولا ميراث بينهما » ولا عدة عليها إلا أنها لا تلكح حتى 
تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعهان 
خيرنا وأعلمنا! ؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه » والإمام 
0 أو 
احمد في رواية عنه » اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة » فإن العدة 
: ىف هم 2 ٠‏ 0 5 #1 دل َه 
إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة » فيتروى الزوج » ويتمكن 
من الرجعة في مدة العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة » فالمقصود مجرد براءة 
رجمها من الحمل » وذلك يكى فيه حيضة » كالاستبراء . قالوا : ولا 
تقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً » فإن باب الطلاق جْعِلَ حكم العدة فيه واحداً 
بائنة ورجعية 

قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ » وليس بطلاق » وهو مذهب 
ابن عباس ؛ وعئان » وابن عمر » والربيع ؛ وعمها ؛ ولا بْصِحْ عن صحابي 
أنه طلاق ألبتة » فروى الإمام أحمد » عن يحيى بن سعيد » عن سفيان ؛ 
عن عمرو ؛ عسن طاووس » عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلم 

)1( ذكره ابن حزم قُ ١‏ المحل ) فلباء ورجاله ثقاتث » والفرسحة ابن انو علية 


فيما ذكره ابن كثير 1١‏ عن يحيى بن سعيد عن نافع » عن ابن عمر » وسئده صحيح » 
وانظر « المصئف ) .)١١888(‏ 


١ /1ة‎ 


تفريق » وليس بطلاق 7" 

وذكر عبد الرزاق » عن سفيان » عن عمرو » عن طاووس » أن 
إبراهم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين » ثم 
اختلعت منه » أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاقَ في أوّل 
الآية واخجرها » والخلم بين ذلك7" . 

فإن قيل : كيف تقولون : إنه لا مخالف لمن ذكرتم مِن الصحابة ؛ 
وقد روى حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة »؛ عن أبيه » عن جَمْهَانَ : 
أه آم ركرة الأعلية كافك فسعت يداش ين أسية :و اعتلمك مه ب ازا + 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان » فأجاز ذلك » وقال : هى واحدة إلا أن تكونَ 
ممت شيئاً » فهو على ما سيت" , ْ 

وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا علي بن هاشم » عن ابن أي ليل » عن 
طلحة بن مصرف » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود , 
قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . وروي عن على بن أبي 
طالب » فهؤلاء ثلاثة ين أجلاء الصحابة رضي الله علهم . ش 

فيل .: لا يَصِحَ هذا عن واحد منهم ء أما أثر عثمان رضي الله عنه . 
فطعن فيه الإمام أحمد ٠‏ والبيبي : وغيرتهما » قال شيخنا : وكيف يَصِحْ 
عن عمان » وهو لا يرى فيه عدة » وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة ؟ فلو 
انعدو ملفا 4 رجه فيه الغلانا ,يان الراريى الملاة القعنة عد 
عاق انعرف عا كاز يمن أله هو ل الاسلعوة» 

, 70//٠١ إسناده صحيح » وذكره ابن حزم‎ )١( 


0 أخررجه عبد الرزاق (117171) وسنده صحيح . 
() اخرجه مالك والشافعي ٠.‏ والبيهقى "1١/7‏ . 


يلجل 


وأما أثر على بن أبي طالب » فقال أبو محمد ابن حزم : رويناه من 
طريق لا بمطسح عن عل رضي الله عنه . وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوء 
حيقلا ايف أن ةليل + ؛ ثم غابته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة في 
الخلع تقع بائنة ئة لا أن الخلع يكون طلقا بائناً » وبين الأمرين فرق ظاهر . 
اه واد وو ا ا 
العرار اي ا راتوا 10 ٠‏ كلّها منتفية عن الخلع . أحد 
أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب ين الثلاث » فلا تَحِل 
بعد استيفاء اليد د تاروع وإصاةاى الا أذ النة نه لاه روه 
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لاارحنة ان الحلع »وتيت بالسنة وأقوال 
الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » 
ووقوع ثالثة بعده » وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق » فإنه سام 
قال : 8 الطّلاق مئان » مساك مَْروضي » أوا تسريح يإِشْمَائ » ولا بحل 
لكم أن يدوا مما آتيتمو م شَيْئا إلا أن يَحَاهَا أن لا يْقِيمَا حَدُودَ الله » فإن 


تم أن لَا يما حُدُودَ القو» فلا جْناحَ عَليهِمًا فيما الْتدَت بو 4 [ البقرة ' 
4] 2, وهذا وج ص الولف للقن 1010 يتناولها وغيرهما » 
ولا يحون أن يعو الضميرُ إلى من لم يذكر » وبُخلى منه الملذكور + بل إما 
أن يختصءٌ بالسابق أو بتناوله وغيره » ثم قال (مَإنْ طَلمَها قلا حل له من 
بَنُْ) » وهذا يتناول مَنْ طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنما هي الذدكورة ؛ 
فلا يد من دخولها تحت اللفظ . وهكذا فَهم ترجمان القرآن الذي دعا له 
يسول الله لتم أن يُعلَمَه الله تأويل القرآن » وهي دعوة مستجابة بلا شك . 


وإذا كانت 55 الفدية غير أحكام الطّلاق ذل هن انا من غير 
جنسه » فهذا مقتضى النصّ ١‏ والقياس ٠»‏ وأقوال الصحابة » ثم من نظر 


114 


إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يَعّدُ الخلع فخا بأي لنظر كان 
حتى بلفظ الطّلاق ؛ وهذا أحد الوجهين لاصحاب العو وهو ااه 
شيخنا . قال : وهذا ظاهرٌ كلام أحمد . وكلام ابن عباس وأصحابه . 
قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار + أنه ممع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول عا فاإلال ؛ فليس بطلاق 1 الكييدا رأيت أي 
كان يذهب إلى قول ابن عباس لقال عرو قن طار وس عن ابن عباس : 
الخلم تفريق وليس بطلاق » وقال ابن جريج ؛ عن ابن طاووس : كان 


وو بي 


الا ابر الغداء 5" 

ومن اعتير الألفاظ ووقف معها . واعتبرها في أحكام العمَودٍ » جعله 
بلفظ ااطلاق طلاقاً » وقَواعِدٌ الفقه وأصوله تشبد أن الْرْعِي في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها » وبالله التوفيق . . 

وما يدل على هذا 5 اذااتي َيه أمر ثابت بن قيس أن يُطلق امرأته 

في الخلع. تطليقةً » ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضة » وهذا صريح في أنه 
الور لامر 

وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن 
الفدية لا تختص بلفظ ؛ ولم يُعين الله سبحانه ا لفظأً معيّناً » وطلاق الفداء 
طلاق مقيّد » ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق » كما لا يدل تحتها 
في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة » وبالله التوفيق . 


ذكرٌ أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق 


ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل » وزائل العقل : والمكره 
والتطليق في نفسه 


سر مر 2 واي 


في « السئن » : من حديث الي هريرة رضي الله عنه » « ثلاث جدهن 
روم تن َ عر يبي ار ع 


ك 

جلك 
8 5 # اراي م ع سه #تي ]م 
وفسا : عله من حديت ابه عباس" : « إن الله وضع عن أمتي الخطا 

2 ور سر صاصم وثيرة 272 

اسان ونا امتكرعوا ا 


جو 


وفيا : عنه . ولا طَلَاقَ ولا عتاق في إغْلاق )7 . 





(1) أخرجه أبو داود (01944) في الطلاق : باب في الطلاق على المزل » والترمدي 
)١1١84(‏ ثي الطلاق : باب ما جاء في الجد والحرل » والدارقطى ص '4 ) وفي سلده عبد 
ارحمن بن حبيب قال الحافظ ني ٠‏ التلخيص » : وهو مختلف فيه » قال النسائي : منكر الحديث ؛ 
وولقه غيره» فهو عل هذا حسن » وصححه الحاكم 4141/1 148 ؛ وأقره صاحب ؛ الإمام ) 
وله شواهد يتقوى بها انظرها في ١‏ تلخيص الحبير » 7١9/9‏ . 

في الأصل عائشة » وهو وهم من المؤلف ١‏ فلم يروه عنها أحد فيما نعلم . 

م) أخرجه ابن ماجه (7840) في الطلاق : باب طلاق المكره » والناسي » والطحاوي 
في « معاني الآثار » ؟/5ه » والدارقطي /99/ » والحا كم 9 وابن حبان (494١)و‏ البيهقي 
:هم , كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس سوى 
ابن ماجه » فإنه لم يذكر عبيداً ورجاله ثقات » وسنده قوي » وحسنه النووي . 

(4) حديث حسن أخرجه أحمد 30/5 , وأبو داود (719) في الطلاق : باب في الطلاق 
على غلط » وابن ماجه )7١45(‏ في الطلاق : باب طلاق المكره والنابي ء والحاكم 198/9 ؛ 
والبيهقي 1//9ه" وفي سندم محمد بن عبيد بن ألي صالح » وهو ضعبف »؛ وباق رجاله ثقات ؛ 
ورواه الحاكم من طريق آخخر وكذا البيهقي . 


١١ 


كك و # ع سا وق فى 
وصح عنه انه قال للمقر بالزنى 00 ايك جنون » ؟1 : 


0 مر 0 و 
وتيت عله اله ام به ان ستتكةه اا 


. تقدم محر يجه‎ )١( 

() تقدم نخر جه . 

2 رجه البخاري 84 في الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق تعليقاً قال الحافظ : 
وصله البغوي في ١‏ الجعديات » عن علي بن الجعد » عن شعبة ٠‏ عن الأعمش . عن الي ظبيان ؛ 
عن ابن عباس أن عمر أن بمجنونةقد زنت وهي حبلى » فأراد أن يرجمها » فقال له علي أما بلغك 
أن القلم وضع عن ثلاثة فل كره وتابعه ابن نمير » ووكيع وغير واحد عن الأعمش » ورواه 
جر ير بن حازم عن الأعمش » ؛ فصرح فيه بالر فع أخر جه أبو داود 435) اسن حبان 
)١440(‏ من طريقه » وأخرجه النسائي من وجهين أحرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً ؛ 
ورجح الموقوف على المرفوع » وفي الباب عن عائشة عند أحمد ٠٠١/5‏ ؛ ٠١١‏ و144ء 
والدارمي ؟/1/1١ء‏ والنسائي 2165/5 وأني داود (مة"4) وابن ماجه (١141١؟)‏ وصححه 
الحا كم 5 »؛ وأقره الذهي . وغن أن. قتادة أخرجه الحاكم 84/4" . وعن أي هريرة 
أخرجه البزار في مسنده من حديث حمدان بن عمر » عن سعد بن عبد الحميد » عن عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن عمر » عن سهيل بن الي صالح ؛ عن ابيه » عن الي هريرة » وعن ثوبان وشداد 
رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين »؛ من حديث عبد الرحمن بن مسلم الرازي » عن عبد المؤمن 
ابن علي الرعفراني » عن عبد السلام بن حرب ٠‏ عن برد بن سئان » عن مكحول » عن ألِي 
إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله يلد منهم ثوبان وشداد 
ابن أوسن: 

(؛) أخرجه البحاري 45/4" ني الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق ؛ ومسلم (177) . 
في الإبمان : باب نجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث ألي هريرة . 


بحا 


فشنت هذه السان + نما 1 علق يها اللنلان ينطاق أو مقاق. .+ 
أو يمين » أو نذر ونحو ذلك ». عفر غير لازم بالنية والقصد . وهذا قول 
اللديون 6تون السألة نولاق اران 
أحذها + التوؤقت: فيا + قال عبد الرواق: 6 عن معمر © مغل ابه سيرين 
عمن طلّق في نفسه » فقال : أليس قد عَلِمٌ الله ما في نفسك ؟ قال : بلى . 
قال : فلا أقول فيبا شيئا . 

والناني : وقوه إذا جرّم عليه » وهذا رواية أشبب عن مالك ؛ وروي 
عونل هرف وحية 0 اقيده قله تل 1ع انبا الأعيان الال 
وأن من كفر في نفسه » فهو كفر » وقوله تعالى : ([ ونا دوا ما في اليك 
أو تَحفوهُ يُحَاسِبْكُم به الله [البقرة : 748] » وأن المصرً على المعصية 
فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها » وبأن أعمالَ القلوب في الثواب والعقاب كأعمال 
الجوارح » ولهذا يُئاب على الحب والبغخض ٠‏ والموالاة والمعاداة في الله ؛ 
وعلى التوكل والرضى » والعزم على الطاعة » ويُعَاقب على الكبر والحَسد ؛ 
ومسي والقف ع يوا لمرو السم اد رياف 

ولا حجة في ثبيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النبهَ مِن 
غير تلفظ » أما حديث ٠‏ الأعمال بالنيات » : فهو حبجة علييم اقزر 
فيه أن العمل مع النية هو المعتير ؛ لا النية وحدها » وأما من اعتقد الكفر 
قلبه أو شلكا + فهو كافر إزوال الإمان الذي هو عفد القلب مع الإقرار. + 
فإذا زال العقد الجازم » كان نفس زواله كفراً » فإن الاعان أمر وجودي 
ابت قائم بالقلب ٠‏ فا لم يَقمّ بالقاب » حَصَّلَ ضده وهو الكفر » وهذا 
كالعلم والجهل إذا فقد العلم » عل اقول بوك ان لفوت ان 
احرش لف الآخر .: 


5 


وأما الآبة فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبدٌ إلز امه بأحكامه بالشرع ؛ 
وإنما فيبا محاسبته بما يُبديه أو يُخفيه » ثم هو مغفور له أو معذب . فاين 
هذا من وقوع الطلاق بالنية . وأما أن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخخل , 
فهذا إما هو فيمن عَوِلَ المعصية » ثم أصر علا ؛ ٠‏ فهُنا عمل اتصل به العزم 
على معاودته » فهذا هو الْصِر » وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَتْملّها ؛ 
فهو بين أمرين + إما أن لا تُكتب عليه » وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها 
لله عز وجل . وأما الثواب والعقاب على أعمال لقلوب فحق ٠‏ والقرآن 
والسنة مملوآن به » ولكن وقوحٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج 

عن الثواب والعقاب » ولا تلازم بين الأمرين ؛ فإن ما يُعاقب عليه بين أعمال 
القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليما ٠‏ كما يستحقه على “المعاصي 
البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب » فإن الكبر والعجب والرياء وظن السموء 
محرمات على القلب » وهي أمور اخختيارية يمكن اجتنابها في فيستحق العقو بة 
على فعلها » وهي أسماء لمعان مسمياتها قائمة بالقلب . 

وأما العناق والطلاق + فاسان لمسميين قائمين باللسان + أو ها اب غنه 
من إشارة أو كتابة » وليسا اسمين لا في القلب مجرداً عن النطق . 

00 المكلف اذا هزرل بالطلاق » أو التكاح ؛ أو الرجعة . 
لَرَ مَهُ ما هَرّلَ به » فدل ذلك على أن كلام الحازل معتبر وإن لم يعتبر كلام 
النائم والناسي » وزائل العقل والمكره » والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ 
غير مريد لحكمه ؛ وذلك ليس إليه » فإنما إلى المكلّف الأسباب ٠‏ وأما 
رنب مسيّائها وأحكامها » فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصلاء ‏ 
والعرة تسيل امس تار اله لقو كه بلا 1 فصقم عر 
الشارحٌ عليه حُكمه جد به أو هَرّلَء وهذا بحلاف النائم وَالْبُرْسّم » والمجنون 
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والسكران وزائل العقل » فإنهم ليس لحم قصد صحيح ؛ وليسوا مكلفين . 
فألفاظهم لغو بمنرلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقِلٌ معناها » ولا بقصده . 
وير المسألة الفرق بين من قصد اللفظ » وهو عالم به ولم برد حكمه . وبين 
من ل يقَصِد اللفظ ولم يعلم معناه ؛ فالمراتب التي اعتبر ها الشارع ع 

إحداها : أن يُقصِدَ الحكم ولا يَتلمْظ به . 

الثانبة : أن لا يَقَصِدَ اللفظ ولا حكمه . 

الثالثة : أن يقصِد اللفظ دون حكمه . 

الرابعة : أن يقصِدَ اللفظ والحكم . فالأوليان لغو » والآخرتان معتبر تان . 
هذا الذي استفِيد مِن مجموع نصوصه وأحكايه » وعلى هذا فكلام المكره 
كله لغو لا عبرة به » وقد دل القرآن على أن من أَكْرةَ على التكلم بكلمة 
كر 2 "دوس الترممن اجاقم اسم سام وار مر ليه 
على أن الله سبحانه نجاوز عن المكره : فلم يُوْاخيده با أَكْره عليه » وهذا 
افع افيه عه وو انا اال ففيها تفصيل » فا أبيح منها بالإكراه 
فهو متجاوز عنه » كالأكل في نهار رمضان » والعمل في الصلاة » ولبس 

اكه في الاحرام ونحو ذلك » وما لا يُباح بالإكراه » فهو موّاخل بهء 

كقتل المعصوم » وإتلاف ماله » وما اختلف فيه كشرب الخمر والرنى 
والسرقة هل يُحَدّ به أو لا؟ فالاختلاف » هل يباح ذلك بالإكراه أو لا ؟ 
فن لم يْبِحْه حدّه به » ومن أباحه بالإكراه لم بحدّه » وفيه قولان للعلماء . 
وهما روايتان عن الإمام أحمد . 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه ؛ أن الأفعالَ إذا وقعت , 
م ترتفم” مفسدثّها » بل مفسدتها معها بحلاف الأقوال » فإنها يمكن إلغاؤها . 
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وعدن منزلة أقوالو النائم والمجنون » ففسدة الفعل الذي لا يُباح بالإكراه 
ناف كاوق شه القزال ع انان :انا تنيع ذا كان قانله سانا مكار 
له. وقد روى وكيع عن ابن أني ليل » عن الحكم بن عتية » عن خيثدة 
ابن عبد الرحمن ٠‏ قال : قالت امرأة لزوجها مني ء فسمّاها الظبية , 
نقالك سما قلت قبا + كان ب« انهانت ما أعيلقة بيد + اقالفي + سن خيل" 
الفا ين تقال :ا رق كات لال ب الاك عمر درق الفظانه قات 4 إن 
زوجي طلّقني » فجاء زوجها » فقصً عليه القصة » فأوجع عمر رأسّها : 
وقال لزوجها : خذ بيدها » وأوجم رأمها . 

فهذا الحكم” من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لا لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي يقع به الطلاق » بل قصد لفظا لا يُريد به الطلاق » فهو كما لو قال 
لأمته أو غلامه : انها حرة » واراد انها ليست بفاجرة » أو قال لامراته : 
ل ل يمواته ارج الع ير ل يي 
لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى » وإن قامت قرينة أو. تصادقا في 
الحكم لم بقع به . 

فإن قيل : فهذا من أي الأقسام ؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة » ومعلوم 
أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل » ولا هازل » ولا قاصدٍ لحكم اللفظ ؟ 
قيل : هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه » فازم حكم ما أراده بلفظه 
دون ما لم يرده » فلا يلزم با لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً ما أراده . 
وقد استحلف الني عله ركانّة .ا طلّق امرأته ألبتة » فقال : ما أردت ؟ 
قال : واحدة » قال 4 إن الي امي كال عر ا ا ٠‏ فقبل منه 
)١(‏ أخر جه م اللا ء الاسط» وأبو داود (5١؟5)ء‏ وابن حبان )١881(‏ 


والحاكم 149/9 » ٠١‏ ٠؛‏ والدارقطبي ص 48 من حديث عبدالله بن علي بن السائب » 
0 .. وأخرجه أحمد (410"؟) من طر يق ذاود , بن الحصين » 
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يه في اللفظ المحتمل . وقد قال مالك ذا كان الت طالق البنةه وهر 
امعو ا با ا ٠‏ لأنه 

يرد أن يطلقها » وببذا أفتى الليث بن سعد » والإمام أحمد » حتى إن 
أحمد في رواية عنه : يُقبل منه ذلك في الحكم . 

قوعلا البالة لا لات مور 

إحداها : أن يرجع عن بمينه ول يكن التنجيرٌ مرادّه » فهذه لا تطلق 
علنه ف السال > روز مكون جالما , 

القاقية ١‏ أن يكوق لقصو م مجر لذ لقتعي أي لقو لا لكت لا + 
ومقمع 5ف ا كلت وندا: . 

الثالثة : أن يكونٌ مقصوده اليمينَ مِن أول كلامه ؛ ثم يرجع عن اليمين 
في أثناء الكلام » ويجعل الطلاق منجزاً » فهذا لا بقم به , لأنه لم ينو به 
الإيقاع » وإنما نوى به التعليق ٠‏ فكان قاصراً عن وقوع المنجر . فإذا نوى 
لتنجير بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة . وهذا قول 
امحابة ‏ اخيل. .و قد قال تعالل :1 لا وال كم الله باللَهْو في أيمانكم 

بياذ كم بما كسبت فلويك# [ البقرة : 7١58‏ ] . 

واللقو + “توعان احدهنا : أن يحلف على الشيء به بسانت ا : 
فيتبينٌ مخلافه . والثاني : أن نجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف » 
كلا والله » وبل والله في أثناء كلامه » وكلاهما رفع الله المؤاخذة به . لعدم 
فصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها . وهذا تشريع منه سبحانه لعباده 
ألا يرتّبوا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم با حقائقها ومعانيها , 
وغذا كر لاز لدحنةة رهقي : 
تا عن عكرمة ... 


د 
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وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره » فصح عن عمر 
أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته . 
وصح عنه أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار رَ عسلاً » فأتت يك ار اته. فقا لكه + 
لأقطعن الحبل + أو لتطلّقنى » فناشدها الله » فأبت ء فطلْقَها » فأتى عمر : 
فذكر له ذلك ع فقال له : ارجع إلى امرأتك » فإن هذا ليس بطلاق . 
وكان علي لا يُجيز طلاق المكره » وقال ثابت الأعرج : سألت ابن عمر . 
وَابن الايين كز نطلا المكره + فقالا جميعا + الس بع ف 

وجل :ها تفهوه عارواء العازي بن جلدو عق صعراه بن عدر اد 
الأصم » عن رجل من أصحاب رسولء الله مَك » أن رجلاً جلست امرأته 
عل لو وجرت لحر ا جات و ا : طلقني أو لأذبحنك » 
فناشدها + قفارت + أفطلقها: تلخ : فذكِر ذلك للني عله ٠‏ فقال : رلا 
بِلُولّة في الطّلاق 7 موسي ا واس 
ا عجات رعن شكريه ارك ان قاين : ٠‏ عن الني مله « كل 
الطّلاق جَائرُ إلا طَلاق الَعتوو وَالَخْلوب عل عَفْلِِ » . 

وزؤى سعيد:إن منصور. 4 حندثنا :فرج بن«فضالة .+ خدئي: عمررو .بن 
شراجيل المعافري ؛ أن امرأة املْتْ سيفاً » فوضعته على بطن رَوْجَهَا ؛ 
وقالت لت : والله لأنفذئك » أو لتطلقني ٠‏ فطلقها ثلاثاً فرَفِم ذلك إلى عمر 
ابن الخطاب ٠»‏ فأمضى طلاقها . وقال علي . كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه . 
قيل : أما خبر الغازي بن جبلة ء ففيه ثلاث علل . إحداها : ضعف 
صفوان بن عمرو » والثانية : لين الغازي بن جبلة » والثالثة . تدليس بقية 


)١(‏ الغازي بن جبلة » قال البخاري : حديثه منكر في طلاق المكره » وصفوان بن عمران 
قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال البخاري : حديثه منكر لا يتابع عليه 
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الراوي عنه » ومثل هذا لا يحتج به . قال أبو محمد ابن حزم : وهذا خبر 
اط اشر 

57 حديث ابن عباس « كل الطلاق جائز » فهو من رواءة عطاء بن 
عبان وافسه وين وقد فى بالكات . قال أبو محمدابن حزم : 
وهذا اكير اف فق الول . 

وأما أثر عمر » فالصحيح عنه خلافه كما تقدم : ولا يُعلم معاصرة 

وأما أثر على » فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره 
وروق عد امدق ون مولا نهر ماد ون سلمة ع عو جحنيك. 8 غم 
اللحميق 2 اناه| مون انظ لوقي الله عتم ع كاذ لز بدو للق مكرود 
فإن صح عنه ما ذكرتم » فهو عام مخصوص بهذا" 


فصل 


وأما طلاق السّكرانٍ » فقال تعالى 500 الذي امو] للك ريا 
الصَّلاة وَأنتم كاري شن املحو انها ذو لون كلو اليياء : "51 ] ؛ فبجعا 
سبحانه قول السكران غير معتبر » لأنه لا يَعْلَمِ ما يقول » وصح عنه مله 
أله أمر بالمقِر بالزنى أن يُسسَدكَه ليعتبر قولّه الذي أقر به أو يلغى . 


ون ضحد كاري ور ارو حير 103 لسر وري صل 1 لجا 
لبي مَيَهِ » كركف عليه يَنُومُه » فصمّدَ فيه النَطرَ وصوبه وهو سكران ؛ 


) ووسئن البيهقي‎ .1١ ء17١7/٠١ و(المحلى)»‎ )١١416( انظر «المصنف»‎ )١( 
لزه" )2 وه ”م.‎ 


4 ادع سمي 


ثم قال عات إلا عبِيدٌ لأبي ٠‏ فنكص الني عله على عَتِبيْةِ (0. وهذا 
القولُ لو قاله غير سكران » لكان ردةً وكفراً » ولم يُؤاخذ بذلك حمزة . 

وصح عن عمْانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ليس لمجنون » 
ولا سكران طلاق . رواه ابن أبي شيبة » عن وكيع » عن ابن أي ذئب » عن 
الزهري » عن أبان بن عمان » عن أبيه؟ . 

وقال عطاء : طلاق السكران لا يجوز » وقال ابن طاووس عن أبيه : 
طلاق السكران لا يحوز” . وقال القاسم بن محمد : لا يجوز طلاقه . 

وصحٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه أني بسَكْرَان طلّق » فاستحلفه بالل 
الذي لا إله إلا هو : لقد طلّقَها وهو لا يَعْقِلَ » فحلف » فرَدٌ إليه امرأته : 
ووشيريه البول 9 

وهر حدطي عن يرق .شعك الاتصارف. 6 وحدية دق عن ال عين. :: 
لرو واتر ان مد مار الاراائه بن السو ره و سكاف برزباراخري 
وأبي ثور » والشافعي في أحد قوليه » واختاره المزني وغيره من الشافعية , 
ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه » وهي الي استقرً عليها مذهبه : 
وصرح برجوعه إلا ؛ فقال ني رواية أبي طالب : الذي لا يأمر بالطلاق , 
اغا أن متصلة واتحدة + بو الديق بام بالطلاق » فقد أتى خصلتين حرّمها 
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و3 أختر عه البخاري 4/90 74 »2 65 في المغازي : باب شهود الملائكة باراانة تفلي 
على رض الله عنه . 

, رحاله ثمايت‎ ١ 

فيه آخر جه عبد الرزاق قٍِ ( المصنف » (5:١؟١1)‏ وسنده صحيح . 


للقي قد مه 1٠١‏ من طريق ألي عبيد » عن هشيم » عن يحيبى بن سعيد 
الأنضصاري 
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عليه » وأحلّها لغيره » فهذا خير" مِن هذا » وأنا أتقى جميعا . وقال في رواية 
الميموني : قد كنت أقول : إن طلاق السكران يحور حتى تبينته » فغلب علي : 
أنه لا يحور طلاقه » لأنه لو أقر » لم يلزمه » ولو باع » لم يجز بيعه » قال : 
وألرمه الجحناية » وما كان من غير ذلك ء فلا يلزمه . قال أبو بكر عبد العزيز : 
سيدا أقول » وهذا مذهبُ أهل الظاهر كلهم » واختاره من الحثفية أبو 
ا د احم الكرض ١‏ 

والذين أوقعوه لحم سبعة ماخذ . 
لمعا د اليم ل و اخذ مجناياته . 

والثافي : أن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

والثالث : أن ترتب الطلاق على التطليق مِن باب ربط الأحكام بأسبابها . 
فلا يُؤثر فيه السكر . 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصَّاحِي في كلامه ٠‏ فإنهم قالوا : 
إفاغرب ١‏ ونا سقو طلس واذا مللى و اقري وت الاي 
انون 

والخامس : حديث : ١‏ لا قيلولة في الطلاق ) وقد تقدم . 

السادس : حديث «١‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » » وقد تقدم . 

والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق ؛ فروأه أبو عبد عن عمر . 
ومعاوية » ورواه غيره عن ابن عباس واقال ا ينك حدثنا يز يك | بن هاروك » 
عن جرير بن حازم » عن الزبير د القارية و عع ان اجنن سي واد 
١ 9 3‏ 0 ' ع ابر 


"51١ 


نسوة ففرق عمر بينهما '"أ 


قال #بوحدةا نان أي مرو باع بن يزيد . عن جعفر بن ربيعة . 

عم اين ترات ادي . أن معاوية أجاز طلاق السكران9 . 
اس الي راس أ في دض لبلا 

اماه اليد الاو لم وهو الى مكلت: ‏ لناظل اذ الإجماع منعقد 
على أن شرطً التكليف العقلَّ . ومن لا يعقل ما يقول ٠‏ فليس مكلّف . 

وأيضاً فلو كان مكلفاً . لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على 
شربها » أو غير عالم بأنها خمر . وهم لا يقولون به . 

وأنااخطاله هي عو لوقل التق دعق ' القطانة + أن عل الصاح .+ 
وأنه نُهِي عن السكر إذا أراد الصلاة » وأما من لا يَعْقِلُ » فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامّه بجناياته . فمحل نزاع لا محل وفاق ٠‏ فقال عمان البتي : 
لا يلزه عفد ولا بيع » ولا حد إلا حلدً الخمر فقط » وهذا إحدى الروايتين 
عن أخبيد أن #الحتوة: ق: كل فغل يضر له« العقل ١‏ 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله » فرقوا بفرقين . أحدهما : أن 
قاط افعاله قرع ال عت التصاصن + إذ كل من أراد قتل غيره أو 
الزنى أو السرقة أو الجراب ٠‏ سَكِرَ وفعل ذلك ٠‏ فيقام عليه الحلا إذا أتى 
حرم وعدا ع :اذ انف عق سره لكر" كرت ينقط طعه الدد اهنا 
فا تناك قواهَذ الشرينة وأضيونا : بوكال احيف كرا علعمن قال ذلك 
وبعضُ من يرى طلاق السكران ليس يجائز » يزعم أن سكران لو جنى 

را وجاك شاك ماوايرا ١‏ ابس رهبي حزان الأروضي حيصي ١‏ والاترالي للح 
٠‏ »+ وسئن البيهقي 08/90" . 

م و ا 1 ا 


"1 


حنانة او أ دا أو :تك الضيام أو الصلاة . كان تزلة المبرسم 
والمجنون . هذا كلام سوء . 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمَّن مفسدة . لأن القول المجرد 
من غير العاقل لا مفسدة فيه يلاف الأفعال . فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها 
اذا وقسة: به قالقاة: أفقاله عير" ميعفن. + بووقياد دعر كحت اقرالة.+ 
فإن صم هذان التؤقاة حيط" الالتداق وان 1 يمنا + كانت اشير" 
بين أقواله وافعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له ففي غاية الضعف . 
فإن الحدّ يكفيه عقوبة . وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة 
بالحد » ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق ٠‏ والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذُ الثالث : أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ؛ 
في غاية الفساد والسقوط , فإن هذا يُوجب إيقاعٌ الطلاق من سكر مُكرهاً ؛ 
أو جاهلاً بأنها حمر » وبالمجنون والبرمم ٠‏ بل وبالنائم . ثم يقال : وهل 
نبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يُربط الحكم به » وهل التزاع 
إلا في ذلك ؟ . 

وأما المأخذ الرابع : وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قوهم : 
إذا شرب ء سكن » وإذاسّكر » هذى22 . فهو خبر لا يصح ألبتة . 


قال أبو محمد ابن حزم : وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5؟184) من حديث معمر ؛ عن أيوب ١‏ عن عكرمة أن عمر 
ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال : إن الناس قد شربوها » واجترؤوا عليها ؛ 
نقال له على رضي الله عنه : إن السكران إذا سكر » هذى » وإذا هذى ؛ افترى » فاجعله 
حد الفرية . تغمله اعبتو بع القرية: انين جوون اده عالق 441/7 عن لون بن ريك النريي م 
وأخرجه البيهقي 1١/8‏ /#عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ 


نف 


الرحمن بن عوف منه . وفيه من المناقضة ما يدل على بطلاله . فإن فيه 
إيجاب الحد على من هذى . والحاذي لا حدّ عليه . 
وأما المأخذ الخامس . وهو حديث : لا قيلولة في الطلاق » . فخير 
لا يْصح . ولو صحّ ؛ لوجب حمله على طلاق مكلّف يعقِلٌ دون من لا يعقّل . 
ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون و المبراسم والصبي . 
وآما المأخد التناامن 6 :وهو سعر بن كل طلاق جاتر :الا طللاق الممتوه + 
فمشله سواء لا يصح . ولو صح . لكان في المكلش . وجواب ثالث : 
انة«العكر ان الت 9 عت | ماستكره مدبو ااا لفق ند بو قف قهرت عالة 
أنه معتوه . وقالوا : المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له » ولا يدري ما يتكلم به . 
وأما المأخذ السابم : وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقَ . فالصحابة 
مختلفون في ذلك » فصح عن عنْان ما حكيناه عنه . 
وأنااأر أبن عتافىء. نفلا بص متف انف مقن بقن + في أحدهما 
الحجاج بن أرطاة : وني الثانية إبراهيم بن أني يحيى . وام ان صم 
ومعاوية . فقد خالفهما عثمان بن عفان . 


وأما طلاق الإغلاق » فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وحديث 
عائشة رضي الله عنها : سمعت الني عََِدُهِ تقول : ٠لا‏ طلاق ولا عتاق في 
ل ' 
أغلاق ( 11 يعي الغة . ». هيلأ نص اميك حكاه عيك الخللال 3 وابو 
بكر بي ١‏ الشائي ) و( زاد المسافر أ فهك تفنيس احمل: + 


. تقدم قريباً‎ )١( 


وقال أبو داود في سئنه : أظنه الغضب . وترجم عليه : « باب الطلاق 
على غلط ٠١١‏ . وفسره أبو عبيد وغيره : بأنه الإكراه . وفسره غيرهما : 
بالحنون . وقيل : هو نبي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة ٠‏ فيغلق 
عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء . كغْلّق الرهن . حكاه أبو عبيد الهروي . 

قال شيخنا : وحقيقة الإغلاق : أن يُغلق على الرجل قله . فلا يقصد 
الكلام ١‏ أو لا يعلم به » كأنه انغلق عليه قصده وإر ادنك قلق + الأب 
العاض لبر ذخ النلق ف فيد لسار لعو قله ادر امعان ل ع مايا 
قال شيخنا : لي طالاق لكر فوا لمنستون: ٠+‏ وف لمحتل 
نكر أو اقيم 1 عو تفار لاسر لمعا نال 

والغضب على ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما يُزيل العقل . فلا يشعر صاحبه بما قال . وهذا لا يقع 
طلاقه بلا نزاع 

الثاي : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصده . فهذا يقع طلاله . 

اومن و وا رس كو الوسر 
بينه وبين نيته بحيث يندّم على ما فرط منه إذا زال , كردا ميكل لطر وده 
الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 


حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح 


في السئن : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده , قال : 


.5141" 2 5147/7 )7198*( سنن ني داود‎ )١( 
ه11‎ 


قال رسول الله ميك بر ارد 00 لك فيا 
لذ كلك وله ملق له نينا كايا رلك اللا اقال !للق 1 ذا حديك 


1 


سن وهو أحسن شيء ف ندا" البافة عونا نك مكنة ون انماقيا. ٠‏ فقلت * 


د انك © ذثال ٠‏ 1 
١‏ أصحّ في الطلاق قبل لكات :قال« ديك مرو برك اسه 


حت اه 


3 


عر أبيه عن جده . 


وروى ابو داود : ١‏ لا بيع إلا فِيمًا يَمَلِك . ولا وفاء نذر إلا فِيما 


وي سان ابن ماجه : عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه . ان رسول 
عالت ل و اللي 2م و د مي ل 2م 2ه لو 
الله َيه قال : ٠لا‏ طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ) 

وقال وكيم : -حدتنا أبن اف دلب ٠‏ عن وحم إن المنكدر »؛ وعطاء سس 
ابي رباح . كلاهما عن جابر بن مدان ا ود قبل نكاح 00!! 


لعا 


وذكر عبد الرزاق . عن ابن جريج . قال : سمعت عطاء يقول 


قالو ان كبام رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعد نكاح . 

١ 

فال ابن جر بج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقوا ل إن لاض 
٠ 0‏ فقال 0 2 لد وت ويه 
إذا طلقم الات ثم ييه 


. في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح . وسنده حسن‎ )١181( أخر جه التر مذي‎ 1١ 

(؟) الخر جه ابو داود (٠9١51؟)‏ في الطلاق : باب في الطلاق قبل النكاح . وسنده حسن . 
١‏ أخر جه ابن ماجه (/704) في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح . وسنده حسن . 

(1) رجاله ثقات . 

- . وأخرجه البيهقى 7/97 من حديث يزيد النحوي‎ . )١١5748( أخر جه عبد الرزاق‎ 0١ 


ملف 


3 ع )8 0 . 5 0 1 

وذكر ابو عبيد : عن على بن الي طالب وضبي الله عنه.انه سئل عن رجل 
قال : ان تزوجت فلانة. فهىطالق .فقال على : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك . 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها . 

وهذا قول عانسشةه بن واليه ذه الشافعى ٠.‏ واد ٠.‏ واسحاق 
وأصحابهم ٠‏ وداود وأصحابه . وجمهورٌ أهل الحديث . 

وبة..خطة هذا :القول. .أن القائل + إن تووحت فلالة ٠‏ فهي طالق 
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تر أجنية ب نرذلك لقان بوة الطاذق الملن احا والدده 
هو نكاحها . والنكاح لا يكون طلاقاً . فلم أنما لو طلقت . فإما يكون 
ذلك استناداً إلى الطلاق لمتقدم معلقا تعلق ٠‏ وهي إذ اله ا حقة يومد د العلة 
لا يجعله متكلماً بالطلاق عند وجودها . فإنه عند وجودها مختار للنكاح 
قرا مريك للقالاق :ع قاذ بعد 4 لو فال لاجد إن وعلت دار 
فأنت طالق . فدخلت وهي زوجته . لم تطلق بغير خلاف . 

فإن قيل : فا الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال 
إن ملكت للانا م كيو سر ص التعليو + وغتق بالك 

قيل : في تعليق العتق قولان . وهما روايتان عن احمد . كما عنه 
روايتان في تعليق الطلاق . والصحيمٌ من مذهبه الذي عليه أكثْر نصوصه . 
وعليه أصحابه : صحة تعليق العتق دون الطلاق . والفرق بينهما أن التق 
ه قوة وسراية » ولا يعتودٌ تفوذ الملك . فإنه ينفذ في ملك الغير . ويصح 
أن ركون انالك ميا لزوالهبالفق عقلا بوشرعا للها ينال املكف نالك 


لاسي دمتسم 


- عن عكرمة . عن ابن عباس قأل :هما قالها ابن مسعود .رضي الله عنه.. وإن يكن قالها ٠‏ فإما 
ا ا ٠‏ فهي طالق . ٠‏ قال الله تبارك وتعالى ( يا امبا 
الذين آمنوا إدا نكحتم المؤمنات ١‏ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم بقل : إذا طلقتم 
المؤمنات ثم نكحتموهن . وسنده حسن . 

يف 


عن ذي رحمه المحرّم بشرائه . وكما لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة 
أى لذو أو اكتراد بشرظ التق .كر هذا بحري ننه جفل امالشدميياً 
للعتق » فإنه قربة محبوبة لله تعالى . فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل 
وسيلة مفضية إلى محبوبه . وليس كذلك الطلاق ٠‏ فإنه بغيض إلى الله : 
وهو أبغض الحلال إليه » ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سبباً لإزالته ألبتة . 
وفرق ثانٍ ان تعليق العتق بالملك من باب نذر القربب والطاعات والتبرر . 
كقوله : لئن اتاني الله من فضله . لأتصدقن بكذا وكذا . فإذا جد الشررط : 
يمه ما علكه يدبن الظاعة :المعو وا تقو الرررا ديفاد اللا 


م 
رن ادر 


حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
والموطوءة في طهرها . وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


ف « الصحيحين ») : أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله عَِيُهِ » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك 


ل 2 


رسول الله َيه فقال مره اليرَاجئها الم ليسيكْها حََى تطهر م 


تحيض ٠‏ ثم تطهر لم إن شا شك بَعْدَ ذلك » وإذا ها ف يطل قل أن 
يمس ء تلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النسّائ » . 
ولمسلم : « مره فَلْيُرَاجِعْها » ثم لِيطَلّقُها طاهراً أو حايلاً » . 
ا 5 3 ا ا ل ا ا الي ا 
وي لفظ : ١‏ إن شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس » فذلك الطلاق للعدة 
تل لتر 5 001 . رو مصر يس ىم ا لماي “بير سكم 
كما أمَرَهُ الله تعالى » . وفي لفظ للبخاري : ٠‏ مره فَلَيْراجِمْها ثم ليِطلقها 
ف قبل عِديِها « . () 
(1) أحرجه البحاري 1/4.ل اا بام وءسمى ولس ء 5١م‏ في ,أول الطلاق . 
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وي لفظ لاحمد . وأبي داود ٠.‏ والنسائي 3 عن ابن عمر رصي الله 

عنهما : قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ٠‏ فردّها عليه 
مائو واعظك م 88 ىبرم 

رسول الله يِه » ول يرها شيئاً » وقال : اذا طهرت فليطلق او ليمبيك » . 


ص ص 


2 


وقال ابن عمر رضي الله عنه : قرأ رسول الله عَم : «9 يا أيها الي إذَا 
م الناه مَطَفر من في جل يون الطلاق : 906٠١‏ 
فتضمّن هذا الحكم أن الطلاقّ على أربعة أوجه : وجهانٍ حلال . ووجهان 
حرام . 

فالحلالان : أن يطلّق امرأته طاهراً مِن غير جماع ٠‏ أو يُطلّقَها حاملاً 

والحرامان : أن يُطَلّقَها وهي حائض ٠‏ أو يُطلّقَها في طهر جامعها فيه 
هذى الاق الول ب 1 

وأما من لم يدخل با التسعويد :طلانيا حتفا وقطاهي .كنا فال 
تعالى اي 532 إن طلت النه لك تسوه او فرصو لهن 


[ البعرة : "7 ] . 
وقال تعالى : 8 يا أيها لين آمنوا إذَّا تكحتم المؤيئات ثم طلقتمو هن 


كواب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق » وباب من طلق . وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق » وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة » وباب مراجعة الحائض » وفي تفسير سورة 
الطلاق في فاتحتها » وني الأحكام : باب هل يقضي الحاكم أو يعي وهو غضبان » وأحرجه 
مسلم (1401) في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . 

)١(‏ أخرجه أحمد (0014) وأبو داود (18؟) في الطلاق : باب طلاق السنة » من .حديتث 
عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 
يسأل ابن عمر ...ورجاله ثقات » وسيفصل القول فيه المؤلف قريباً . 
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ع العا سا ننه تر ب مام 


مِن قبل أن سوه فمَالكُمْ عن ين عدو دونه [ الاحزاب اال 
وقد دل على هذا 1 تعالى 06 مَطَلْقَوَهُنَ لِعِدتهن 4 [ الطلاق : ]١‏ 
موده ل عدة قانع ونه عليه ريون الل تر رتو هب ع تلك اليد الى 
أمرانه أن تطلى كه التادو .ولولةهاتان, الآحان اللثان. فيهها إباة 
الطلاق قبل الدخول . لمنع من طلاق من لا عدة له عليها . 

ل قلق القنباق بوقريه 3 بو ديك مسفوة ون البلا الال د احير 
رسول الله ملقم عن رجّل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً » فقامَ غضبان : 
فقال : « أبْلْعَبْ بكتّاب الله وأنا بَيْنَ أظهركم » » حتى قام رجلُ » فقال : 
با رسول الله ! أفلا أقتله9؟ . 

وفي « الصحيحين » : عن ابن عَمَّرَ رضي الله عنه » أنه كان إذا سثل 
عن الطلاق قال : ما أت إن طلْقْتَ امرأتك مره أو مَركين» » فإن 00007 
َطَِهِ أمرني بهذا » وإِن كنت طلّقتها ثلاثاً » فقد حَرْمَت عَلَيِْكَ حتى تَنْكِمَ 
زوجاً غيِرَك » وعصيت الله فِيمًا أُمَرَك مِنْ طلاق امرَأتك” , 


١ اما‎ 


ده م ١‏ 


تك هذاه اللسوهر أن الطلقة توعان تاحول عا وعر مدخوورل 
بها ء وكلاهما لا يحوز تطليقها ثلاثاً مجموعة ٠‏ ويجوزٌ تطليق غير المدخول 
مهأ طاهرا اا : 

ع 2 ع أو 

وام" القكص ل دنا ٠‏ فإن كانت حائضا أو نفساء » حرم طلاقها » وإن 

» أخرجه النسائي 144/5 في الطلاق : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ‎ )١( 
بلوغ‎ «١ ورجاله ثقات » ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد » وقال ابن حجر في‎ 
. الفتسم » رجاله ثقات‎ ١ المرام » : رواته موثقون ؛ وقال في‎ 

(؟) أخخرجه النسائي ١47/5‏ » ورجاله ثقات . 

(5) أخرجه البخاري 785/4 ني الطلاق : : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام » وباب 
( وبعولتهن أحق بردهن ) , » ومسلم )١41/١(‏ في الطلاق : باب تحر يم طلاق الحائض . 


رين 


كانت طاهراً » فإن كانت مستبي الحمل » جاز طلاقها بعد الوطء وقبله ؛ 
واف كانت حائلاً لم يَجُْ طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة » ويجوز قبله 
هذا الذي شرعه اللَهُ على لسان رسوله من الطلاق » وأجمع المسلمون على 
وقرع الطلاق الذي أذن الله فيه . وأباحه إذا كان من مكلف مختار ٠‏ عالم 
عمدلول اللفظ . قاصد له . 
واختلفوا في وقوع المحم من ذلك » وفيه مسالتان . 
المسألة الأولى : الطلاق في الحيض » أو في الطهر الذي واقعها فيه . 
الدذااة اوس مضه ونح تداج لحان تعريرا رقريرا , 
كما ذكر ناهما تصويراً » ونذكر حجَج الفريقين » ومنتهى أقدام الطائفتين , 
مع العلم بأن المقلّد لعسيو بان للفو رو او وال 1 1 وان 
من 1ك بسواه : ولا بُحَكَمٌ إلا إياه » ولكل من الناس مَورِد 
لا يتعداه » وسبيل لا يتخطاه » ولقد عليرٌ مَنْ حَمَلٌ ما انتبت إليه قواه ؛ 
وسعى إلى حيث اتتبت إليه خطاه . 
فأما المسألة الأولى » فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثاببا 
بين السلف والخلف » وقد وهم من ادعى يي 
بد عله رك عل والحوا ع لوو م 
ايك : من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يُدريه لعل الناس ”اناف . 
كيف والخلاف بين الناس ني هذه السألة معلوم الثبوت عن التقدمين 
والكأضرين © قال سحاد رن عرد اناكم الشف : .حدثنا محمد بن بشار ؛ 
حدثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقنى » حدثنا عبيد الله بن عمر » عن 
نافع مولى ابن عمر » عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق 
امرأته وهي حائض . قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ؛ ذكره أبو محمد ابن 
"١‏ 


حزم قُ 1 المحجل 0 باسناده اليه 1 

وقال عبد الرزاق في « مصنفه » : عن أبن جريج . ؛ عن ابن طاووس »؛ 
عن أبيه أنه قال كانالا يرق طلاء بعالت ويج (طألاوو»روة لين . 
وكان يقول : وجه الطلاق : أن يُطَلَقَها طاهراً مِن غير جماع وإدا استبان 


وقاك اللتعون .ع كناك تيوك يرا اذى 6 مووالنا فد المحم رك هادي 
حدثنا همام بن يحيى ؛ ؛ عن قتادة » عن خجلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يطلّق امرأته وهي حائض : قال :لا يد بها(" قال أبو محمد ابن حزم : 
امعد من جر رصيو الذي العا كل ات كدان توغ ١‏ انيد 
يوافق قوله في امضاء الطلاق في في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
ا اال : . . وى : 
رضي الله عنهما . إحداهما : رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان , 
عن رجل أخبره أن عمْانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي 


و الاثر 


لطانية روسنها وض حاتف آنا لاد سكف تلك + وض يدها بركلان 
قروء. قلت : وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاس . وقد 
رواه عن مجهول لا يعرف . قال أبو محمد : والأخرى هن طريق عبد 
الرزاق ؛ عن هشام بن حسان » عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة » عن 
رجل سماه » عن زيد بن ابت أنه قال فيمن طلّق امرآته وهيى حائض : 


. ورجاله ثقات‎ ءل5#*/٠١‎ ١ 
. ورجاله ثقات‎ )٠١495؟5(و‎ )٠١970 أخر جه عبد الرزاق في « المصنف ؛»‎ )1( 
. 1١1/1١ » ذكره ابن حزم في « المحلى‎ )*( 

فنا 


بلزمه الطلاق . وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة . 

قال أبو محمد : بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجز نا 
ما مسقي ورقة ا بواتعود :امن :للقه ع بوود للك 2ه :لا خلكات نون أن عر 
أهل العلم قاطبة » ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في 
باو اي 0000 
فإذا كان لا شك في هذا عندهم » فكيف يستجيز ون الحكم بتجويز البدعة الي 
يقرون أنها بدعةٌ وضلالة » أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجماع 
القائلين بأنها بدعة ؟ قال أبو محمد : وحتى لو لم يبلغنا الخلاف » لكان القاطمٌ على 

جاح و ا ل اس حمر اسن مب 

الا لبر دن وتو العاذي السرم 0 اكع اصواا بين 
مثله من كتاب » أو سنة » أو إجماع متيقن . فاذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة » رفعنا حُكْمَّ التكاح به » ولا سَِيلَ إلى رفعه بغير ذلك . قالوا : 
وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه , فإن هذا طلاق لم يشرعه 
الله تعالى ألبتة » ولا أذن فيه » فليس من شرعه » فكيف يقال بنفوذه وصحته ؟ 

قالوا : وإما يقع من الطلاق المحر مما ملّكه الله تعالى للمطلق » ولهذا لا يقع 
الزايعة :+ لأنف ل علكها إياه. + نوين ن المعلوم أنه لم ملّكه الطلاقّ المحرم ؛ 
ولا أذن له فيه » فلا يصح » ولا يقع . 

قالوا : ولو وكل وكيلاً أن يُطلّق امرأتّه طلاقاً جائزاً » فطلّق طلاقاً 
محرماً ٠‏ لم يقع » لأنه غير مأذون له فيه » فكيف كان إذن المخلوق معتيرا 
في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع ؛ وين المعلوم أن المكلف إنما يتصرف 
بالإذن » فا لم بأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف ألبتة . 

قالوا : وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن يُطلَّقَ في حال الحيض 


يفف 


أو بعد الو طء في الطهر ؛ فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى » وكان 

جد اناقي طن دن بن لقعت أقوى من حجر الشارع حيث يبطِل 
ا 

قالوا : وببذا أبطلنا البيم وقت النداء يوم الجمعة » لأنه بيع حجر الشارع 
على بائعه هذا الوقت » فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا : ولأنه طلاق محرم منهي عنه » فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه » 
فلو صححناه » لكان لا فرق بين المنهي عنه والماذونٍ فيه من جهة الصحة 
والفساد 

قالوا : وأيضاً فالشارع إنها نهى عنه وحرمه » لأنه ييفِضّه » ولا يحب 
وقوعه » بل وقوعّه مكروه إليه » فحرّمه للا يقع ما ببغضه ويكرهه . وفي 
تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود . 

قالوا : وإذا كان النكاحٌ المنهي عنه لا يَصِحَ لأجل النهي » فا الفرق 
ودين مادا د رتت ارلا نري ال عن الال + ودام 
ما حرمه ونهى عنه من الطلاق ٠‏ والنهي يقتضي البطلان في الموضعين ؟ 

ا 0 
باجو ع ا سر 0 
عذيك: عافقة وطن الفا و كل كل عمل لس َيه نا فهو رد » وفي 
رواب : و عر غيل عمل يس عله لا و رب .90 . وهذا صريء أن 
هذا الطلاق المحم الذي ليس عليه أمره عَْدُهِ مردود باطل ‏ فكيف يقال : 


إنه صحيح لازم نافذ ؟ فأين هذا مِن الحكم برده ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١١/8‏ في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور » فالصلح 
مردود: ومسلم (11/18) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . 


أشرف 


قالوا : وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداً . وكان مردوداً باطلاً 
كطلاق الأجنبية » ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق 
بخلاف الزوجة » فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم » ولا هر 
نما ملّكه الشارعٌ ا 

قألوا::: وايشا كاك الله سيحانة انها آمر بالتسريح بإحسان و ل اختر 
ين التسريح الذي حرّمه الله ورسُوله » وموجب عقر لكاب أحد أمريق + 
إما إمساك عر 1 ال تسريح بإحسان »© والتسريح المحرم الى ار 
غيرههما » فلا عبرة به البئة . 


ل ملع براي 


قالوا : وقد قال الله تعالى : (يا أيْها الي إذا طقنم النسَاء قطلفوهن 
لعِدَتِهن ) » وصمّ عن الني َه لبن عن اللو مرادّه من كلامه . أن 
الطلاق المشروع اللأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه . 
أو بعد استبانة الحمل » وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها : 
فلا يكون طلاقاً » فكيف تحرم المرأة به ؟ 

قالوا : وقد قال تعالى : 8 الطّلاق مَرَنَان» [ البقرة : 754 ] » ومعلوم 
أنه إنما أرادَ الطلاق المأذونَ فيه » وهو الطلاق للعدة » فدل على أن ما عداه 
ليس من الطلاق ٠»‏ فإنه حصر الطلاق المشروع الأذونَ فيه الذي يملك به 
الرجعة في مرتين » فلا يكون ما عداه طلاقاً . قَانُوا : وهذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون : إنمم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم » كما 
روى ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن الأعمش » أن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : من طلق كما أمره الله » فقد بيّن الله له » ومن خالف » 
فإنا لا نُطِيقّ خجلافه » ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاةنه غير مطاق لهم ؛ 
ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانٍ واقعين نافذين 


و زاد المعاد ج' ‏ م ١١‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : من أتى الأمرّ على وجهه فقد 
ين اللها له عدو الا فواهدما لنااظافة بكل.ها تحدتوك. 

قال عقن لضا بو قل مطل غن الطلقق الارالت. سرع رن للق 
كا ادر عد ققد دن الف وق اس 10 كناف وليف 

قالوا : ويكني من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت : 
حدثنا احمد بن صالح » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جريج » قال : 
أخبرني أبو الزيير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر 
قال أبو الزبير وأنا أسمع : كيف ترى في رجل طلَّقَ امرأته حائضاً ؟ فقال : 
طق ابن عتم نار اله عاقيا عل عهد سول آله ولت ع :نان عم عن 
ذلك رسول الله مله » فقال : إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ) 
قال عبد الله : فردّها علي ول يرا شيئاً » وقال : إذا طهرت » فلطلقْ أو 
لد وان لوسر دقرا رسول الله عله « َا أيها الي إذا طلقم الشسَاء 
طلَقَو هن 4 في قبل عَدَتِهِنَ 27 . قالوا : وهذا إسناد في غاية الصحة » فإن أبا 
الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة » وإنما بخشى من تدليسه » فإذا قال : 
سمعت ؛ أو حدثئي » زال محذورٌ التدليس » وزالت العلةٌ المتومّمة » وأكثرر 
أهل الحديث يحتجون به إذا قال : ٠‏ عن » ولم يُصرَحْ بالسماع » ومسلم 
يصحح ذلك من حديثه » فأما إذا صرّحّ بالسماع » فقد زال الإشكال ؛ 
وض الحتديك © يوقايت الححة. 

قالوا : ولا نعلم في حبر ألي الزبير هذا ما يُوجب ردّه » وإنما رده 
من وده انققاد! واعنثاذا أله كلذف الأحادية الفيعية ‏ وتعن بد 
كلام من رده » ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرّد . ش 

. تقدم نخريحه‎ )١( 

1 


فال أنه ذاو :و لافيت كلمااهل جتلافت ماقا ابن الرن : 

وقال الشافعي : ونافم أثبتْ عن ابن عمر ين أبي الزبير » والأثبت 
من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . 

كال الخطاو + سيت بوتس بن سدور انق وو بكااا ريدق قولة ٠.‏ 
مُه فَلْرَآجِعْهًا » » وقوله : ١‏ أرأيت إن عجز واستحمق » ؟ قال : فه . 

قال ابن عبد البر : وهذا لم ينقله عنه أحل غير أبي الزيير » وقد رواه 
عنه جماعةٌ أَجلّةٌ » فلم يقل ذلك أحدٌ منهم » وأبو الزيير ليس بحجة فيما 
ا لفق معاد ع اكيت كاذف دن ني الت ننه . 

وقال بعضُ أهل الحديث : لم يرو أبو الزيير حديثاً أنكر من هذا . 

فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير » وهو عند التأمل لا يوجب رده 
ولا بطلانه 

أما قو أبي داود : الأحاديث كلها على خلافه » فليس بأيديكم سوى 
تقليدٍ أبي داود » وأنتم لا ترضّوْنَ ذلك » وتزعمون أن الحجة من جانبكم . 
فدعوا التقليد » وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث 
نال برع شين نبا ديك واحف اذ ومرل اي 07 العتيي غايةتلك 
الطلقة » وأمره أن يعتدّ بها » فإن كان ذلك » فنعم والله هذا خلاف صريح 
لحديث أبي الربير » ولا تَجِدُون إلى ذلك سبيلاً » وغاية ما بأيديكم ١‏ مره 
فلير اجعها » » والرجعة تستازم وقوع الطلاق . وقول ابن عمر . وقد سثل : 
أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال : « أرأيت إن عجز واستحمق » وقول نافع أو من 
دونه : « فحسبت من طلاقها ) وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها . 
والاعتداد ما » ولا ريب في صحة هذه الألفاظ » ولا مطعن فيبا » وإتما 
الشأنُ كل الشأن في معارضتها » لقوله : « فردّها عل ولم يرها شيئاً » ؛ 
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وتقدبمها عليه » ومعارصتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سمّناها » وعند الموازنة 
بظهر التفاوت ٠‏ وعدم المقاومة . ونحن نذكر ما في كلمةٍ كلمةٍ مها . 

أما قوله : « مره فلير اجعها » » فالمر اجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان . 

أحدّها : ابتداء التكاح ٠‏ كقوله تعالى : 9 فَإِنْ طلْقَها قلا جِنَاح عَلَيهِم 
أن يترَاجََا إن ظَنا أَنْ بِقِيمًا حُدُودَ اللو © [ البقرة : .“لاا ع ء. ولا لاف 
بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا : هو الزوج الثاني » وأن 
التر اج بينها وبين الزوج الأول » وذلك نكاح مبتدأ . 

وثانيهما : الرد الحسبي إلى الحالة التي كان عليها أولاً » كقوله لأبي 
لنعمان بن بشير لا نَحَل ابنه غلاماً خصله به دون ولده : «ردّه »؛ فهذا 
رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله َييلهِ جوراً » وأخبر أنها 
لا تصلّح » وأنها خلاف العدل » كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع » فنهاه عن ذلك , 
ورد البيع » وليس هذا الرد مستازماً لصحة ابيع + فإنه بيع باطل + ل 
هو رشنن السدالة احتاعهها كينا كانا' #وشكذا الآمن عر العةدارة عبر 
مرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق » وليس في ذلك 
ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض ألبتة . 

واما قوالة؟ بز اراك تدعس نو اميق + اميعات الله ان البيان 
في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسبّها عليه رسول الله عله . والأحكام 
لا تؤخذ بمثل هذا ولو كان رسول الله عَم قد حسبها عليه » واعتدٌ عليه 
ببا لم يَعْدِل عن الجواب بفعله وشرعه إلى : أرأيت ؛ وكان ابن عمر أكره 
ما إليه « أرأيت »؛ » فكيف يَعْدِلَ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة « أرأيت » 
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الداالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطللاق علل 
الوجه الذي أذن الله له فيه » والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به » وأنه ساقط 
من فعل فاعله » لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سبيّه العجز والحمق 
عن امتثال الأمر » إلا أن يكون فعلاً لا 2500-0 بخلاف العقود المحرمة 
لني من عقدها على الوجه المحرم » فقد عجز واستحمق ؛ ول تال 
هذا أدل على الرد منه على الصحة والازوم ‏ فإنه عقدُ عاجز أحمق على خخلاافر 
هزر لل ووعوله. + الكوة شركورذا باطلا » فهذا الرأي والقفياس أدل عل 
بطلان طلاق من عجر واستحمق منه على صحته واعتباره . 

وأما قولّه : فحَبِبَت مِن طلاقها. ففعل مبني لا لم يسم فاعله » فإذا 
سمي فاعله » ظهر » وتبين » هل في حُسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 
الفاعل المجهول دليل ألبتة . وسواء كان القائل : « فحسبت » ابن عمر أو نافعاً 
أذ عن دونه > ولس نيان نومك الك لدجو لد سيا جف تراه 
الحجة به« وتحرم مغالقة .»ققد تين أنسائر الأحاديث لا تَحَالف تحديثك 
أبي الزيير ٠‏ وأنه صربح في أن رسول الله يِه لم يرها شيئاً » وسائر الأحاديث 
غيلة 1 انه نين . 


فأل اموقهورن: + "لقن ارتقتي أ الانعون سراق هف + .وأبطني أكار 
طلاق المطلقين , فإن غالبه طلاق بدعي . وجاهرتم حلاف الائمة ؛ ولم 
تداك لاف امور : وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومن بعدهم بخلافه » والقرآن والسئن تدل على بطلانه . قال تعالل 4 فَإن 
لها ا تل له نب حل تلك وجا ير ير » وهذا بعم كل طلاق ؛ 


وكذلك قوله : فآ وَالْطلََات ترصن بألفسين تان قرُوو© [ البقرة : .71 ] 
و برق » وكذلك قوله تعالى : 8 الطَلاق مان 010 : © وللْمطقَات 


لحف 


و 


َنَاعٌ 4 [ البقرة : 74١‏ ] . وهذه مطلّقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها 
لعن د اتيك 7 

قالوا : وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه . 
أحدها : الأمر بالمراجعة ؛ وهي لم شعثه التكاح ٠‏ وإنما شعثه وفرع الطلاق . 

الفا “لول اب قمر ٠‏ فراجعتها . وحسبت لا التطليقة التي طلّقها 
وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله سات ا 
ورسول الله ييه لم برها شيئاً . 

الغالت : قولُ ابن عمر لما قيل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : 
أرأيتَ إن عجر واستحمق » أي : عجره وحمقه لا يكون عذراً له في عدم 
احتسابه با 

الرابع : أن ابن عمر قال : وما بمنعتي أن أعتدٌ بها » وهذا إنكار منه 
لعدم الاعتداد بها » وهذا يَبْطِلٌ تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير : 
كنت نول أو ضمر #نوما عدن أن أعناء ع و نل ان 
ردَّها عليه » ولم يرها شيئاً . 

الخامس : أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاقق في الحيض . و 
صاحب القصة , وأعلم الناس با . وأشااي تاها لمان ع ايد نين 
مسخالفمما . قالوا : وقد روى ابن وهب ف ١‏ جامعه » » حدثنا ابن ألي ذئب » 
أن نافعاً أخبر همعن ابن عمر . أنه طلق امرأته وهي حائض يم 


ىقر فر ام م اماي ابرامى 


رسول لله عله عن ذلك ء فقال 00000 
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تطهر ثم تحيض ثم تطهر ؛ نَم إن شاء أمسَك بَْدَ ذلك » ون شاء طَلَققَبْلَ أن 


تحن بد دولك اليذه الى آم انه أن تطلى ليا ال ابوس واعوةة . هذا 


لبي سس يسيم 


ف ساثر 


)203 أسناده صححبح 


قالوا : وروى عبد الرزاق ؛ عن ابن جر يج قال : أرسلنا إلى نافع وهو 

0 4 ' 
يتَرجّل في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة » ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة 
عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله ملم ؟ قال :نعل" 

قالوا : وروى حمادُ بن زيد » عن عبد العزيز بن صبيب . عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من طلّقَ في بدعة الرمتاه 
بلعته ) » رواه عبد الباي بن قانع ؛ عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية 
الذارع خلاثنا خهناة فل كرو" 

قالوا : وقد تقدّم مذهب عان بن عفان » وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالو قوع 

قالوا : وتحريمّه لا بمنع ترتب أثره » وحكمه عليه كالظّهار » فإنه 
منكر من القول وزور ؛ وهو محرّم بلا شك + وترتب أثره عليه وهو 
تحريمٌ الروجة إلى أن يكفر ؛ ٠‏ فهكذا الطلاق البدعي محرّم » ويترتب عليه 
أثره إلى أن يراجع ٠‏ ولا فرق بينهما . 

الو بوه و عم قرلا للمطاق تلان حَرْمَتْ عليك حتى تنكح 
زوجاً غيرّك » وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك 29 . فأوقع 
عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 


.)٠١9هال(‎  فنصملا« رجاله ثقات » وهو في‎ )١( 

ل ا ل ل ل 
ص /ا"” دووكان البنه ف الأصل : رواه عبد الباق بن نافع » حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع » 
فو وكيا الناض درفنا اذ و الصو انها انيننا , 





(م) أخرجه عبد الرزاق (975: )٠‏ من حديث الثوري ؛ عن ابن أبي ليل » عن نافع أن 
رجلاً طلق امرأته وهي حائض ثلاثاً » فسأل ابن جل * فقال : عصيت ربك . وبانت منك 
لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك » وأخرج أيضاً (1144) عنه أنه قال: من طلق امر أته 
ثلاثاً » طلقت » وعصى ربه » وإسناده صحيح . 


غرف 


الوا برك افد التافقة ودر ل .1 مو ترق طايه كرد تمق اعد يبورد 
الشبادة وغير هما 

قالوا : والفرق بين النكاح المحرم ٠‏ والطلاق المحرّم . أن النكاح 
عقد يتضمّن حل الزوجة وملك بضعها » فلا يكون إلا على الوجدالمأذون 
فيه شرعاً ٠‏ فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ٠‏ ولا بباح منها إلا ما أباحه 
الشارع » خلا الطلاق» فإنه إسقاطٌ لحقه . وإزالة لملكه » وذلك لا يتوقّف 
عل كرق السب لايل مأذونا فيه قرعا كنا رول ملكدهن العين زا لاتلات 
المحرم : وبالإقرار الكاذب ٠‏ وبالتبرع المحرّم » كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
با على المعاصي والآثام . 

قالوا : والإبمان أصل العقود وأجلّها وأشرفها ؛يزول بالكلام المحم 
إذا كان كفراً » فكيف لا يزول عَقَدٌ التكاح بالطلاق المحم الذي وضع 
لإزالته . 

قالوا : ولولم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الحازل ال ب اي 
لأنه لا يحل له الخرل بآيات الله » وقد قال النبي َه : ٠‏ ما بال أقوام. تددو 
آناث اشنهروا : طلقتك راجعتك » طلقتك راجعتك » فإذا وقع طلاقق امازل 
مع تحريمه » فطلاق الحاد أولى أن يقع مع تحرعه . 

قالوا : 'وفرق آخر بين التكاح المحرم » والطلاق المحرم 5 أن النكاح 
نعمة » فلا تستباح بالمحرمات ء وإزالته وخروج البْضع عن ملكه نقمة ؛ 
فيجوز أن يكون سببها محرماً . 

قالوا : وأيضاً فإن الفروج يُحتاط لها » والاحتياط يقتضي وقوع 
الطلاق » ونجديد الرجعة والعقد . 

قالوا : وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الايجاب 

فق 


تواة را بر 


والقبول ٠‏ والولي والشاهدين ؛ ورضى الزوجة المعتبر رضاها . ويخرج 
منه بأيسر شيء » فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك ٠‏ بل يُدخل 
فيه بالعزيمة ‏ ويُخرج منه بالشيبة » فأين أحدّهما من الآخر حتى يقاس عليه . 
| : ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملةٍ الشرع كلَّهم قدياً وحديثاً : 

طلق امراته وهي حائض ؛ والطلاق نوعان : طلاق سنة . وطلاق بدعة . 
وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال : 
ووجهان حراء”" » فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق 
حقيقة » وشمولُ اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال : ولو كان لفظا 
مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة » ولا قيل : طلق امرأته . فإن هذا اللفظ إذا 
كان لغواً كان وجوده كعدمه . ومثلٌ هذا لا يقال فيه : طلق . ولا يقسم 
الطلاق ‏ وهو غيرٌ واقع ‏ إليه وإلى الواقع » فإن الألفاظ اللاغية الي 
ليس ها معان ثابتة لا تكونٌ هي ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً » فهذا 
أقصى ما تمك به الموقعون » وربما ادعى بعضبم الإجماع لعدم علمه بالتزاع 

قال المانعون من الوقوع : الكلام معكم في ثلاث فناماتع جنا ستيين 
النضى ١ق‏ المهالة... 

المقام الأول : بطلان ما زعمتم من الإجماع , وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته ألبتة » بل العلم بانتفائه معلوم . 

القام الثاني » أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته » وقول 
الجمهور ليس بحجة 
)١( 0‏ اخرجه عبد الرزاق (400. )٠‏ عن وهب بن نافع » عن عكرمة أنه سمع أبن عباس 
يقول : الطلاق .على أربعة وجو :.وجهان خلال » ووجهان تحرام قأما الحلال ان يطلقها 
طاهراً عن غير جماع » أو حاملاً مستبيناً حملها » وأما الحرام » فأن يطلقها حائضاً أو حين 
يجامعها لا بدري ٠‏ أشتمل الرحم على ولد أم لا 


روفرف 





المقام الثالث : أن الطلاق المحم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة 
الي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق » فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث ؛ 
كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة . 

فنقول : أما المقام الأول » فقد تقدم من حكاية التزاع ما يعلم معه بطلان 
دعوى الإجماع » كيف ولو لم يعلم ذلك » لم يكن لكم سبيل إلى إثبات 
الإجماع الذي تقوم به الحجة . وتنقطع معه المعذرة » وتحرم معه المخالفة ؛ 
فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم 

وأما المقام الثاني : وهو أن الجمهور على هذا القول » فأوْجدُونا في 
الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
وإجماع أمته 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قدباً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن : 
واستقراً أحوالهم وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور » ووجد 
لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور » ولا يُستثثى من ذلك أحد 
قط » ولكن مستقّل ومستكثر ٠‏ فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له 
من الأقوال التي خالف فيها الجمهور » ولو تتبعنا ذلك وعددناه ؛ لطال 
الكتابٌ به جداً » ونحن تحيلكم على الكتب المتضينة اذاهب العلماء 
واختلافهم » ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم اك ضيه 

ون اختلافهم » ولكن هذا في المسائل التي يسوعٌ فيها الاجتباد » ولا تدفقها 
السنة الصحيحة الصريحة » وأما ما كان هذا سبيله » فإنمم كالمتفقين على 
إنكاره ورده » وهذا هو المعلومٌ مِن مذاهيهم في في الموضعين . 

وأما المقام الثالث : وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق » وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم » فنسألكم : ما تقولون فيمن 


غوف 


اذعي. دفول أنوا ير المحرم » والنكاح المحرم تحت نصوص البيع 
والنكاح » وقال 2 ا ا لك 
وكذلك سائر العقود المحرمة إذا اذَّعى دولا تحت ألفاظ العقود الشرعية : 
وكذلك العبادات المحرامة المنهي عنبا إذا ادعى دخولّها تحت الألفاظ 
الشرعية » وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها » هل تكون دعواه صحيحة 
أو باطلة ؟ فإن قلتم : صحيحة ولا سبيلَ لكم إلى ذلك ؛ ؛ كان قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين » وإن قلقم : دعواه باطلة ٠‏ تركثم قولكم 
رركم بايا انلام قبل في موضع ‏ وثرد في موضع ؛ قبل 
لكم : ففرقوا بفر قان صحيح مد منعكس ٠‏ معكم به برهان من الله بين 
ما يدنخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ التصوص ٠‏ فيبت له حكمْ الصحة + 
وي0 1 ربخل حا ين عكم البطلاه سور عد برعو الك * 
فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى الي بحن كل أحد مقابلها 
ينها و أن الع سول عن لش لقو له الأبقر ةورذ كنين النطاء عينا 
قررتموه في هذه الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل ؛ 
وذلك عينْ المصادرة على المطلوب » فهل وقع التزاغٌ إلا في دخول الطلاق 
المحم المنهي عنه تحت قوله : «! وَلِلْمطَلَقَاتِ مَنَاع © » وتحت قوله : 
9 والمطلّقَات ريصن بلقن َكانه قروء 4 , وأمثال ذلك » وهل سلّم 
لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدّمةً لدليلكم ؟ 

الوا + جوأما'إتقدلالكع يدث ابن عم فهو ]4 أن يكن ححة 
عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه . 

أحدّها : صريح قوله : فردها عل ولم يرها شئاً » وقد تقدّم بياب صحته . 
قالوا : فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين » بل جميع” تلك 
الألفاظ اماصحيحة غير" صر يحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

ارق 


الثاني ,: انه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 
رواية عبيدالله » عن نافع عنه ؛ في الرجل يُطلق امرأته وهي حائض ٠‏ قال : 
ردك ا 5 35 

النالتك. ود انه ل “قا :ضبرءيضا ”أن "لاسا افيه ع معدل نه إل عر 
الرأي . وقوله للسائل : أرأيت ؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً 
شديداً » وكلها صحيحة عنه » وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح 
عن رسول الله يتم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها » وإذا تعارضت 
ترلك الالدانيه مانا ال وده ابرق كم 8-4 ان ونان شتر ددا ل 
عدم الوقوع 1 ووحدنا احد الفاطل حل ننه صر يعحا فْ ذلك . 0 

0 500" عِ 
صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد » وخالف في ذلك الفاظ محجملة 

واعا قر انف عن زفي التشضقة: ١‏ ومااتل 50 | عند مورامن رو قو لهند ارابك 
إن عجز واستحمق . فغاية هذا أن يكونَ رواية صريحة عنه بالوقوع » ويكون 
عنه روايتاد 

وقولكم . كيف يفي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله عَيثم قد ردها 
عليه وم يعتدً عليه بها ؟ فليس هذا بأُوّل حديث خالفه راويه » وله بغيره 

5 م ىام الو 
من الاحاديث البى خالفها راوها اسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن 
بعده على رأيه 
واف كخللاقة اسل اناس تريواية - وتر كواب أنه.خ بوهذا نهو الفيواب : 
0 5 ا م 1 
فإن الرواية معصومة عن معصوم . والراي بحلافها » كيف واصرح الروايتين 

د 


2 8 ع 8 ' 2 الى و 
عله موافقته لا رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيتا إعا يعرفه 
من له غور على اقوال الصحابة ومذاهبهم » وفهمهم عن الله ورسوله , 
واحتياطهم للأمة » ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حكمه وَهُ في إيقاع 
الطلاق الثلااث جملة 
فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله عَينُهِ ما قدَّمنا عليها 
شيئا » ولصرنا إليها باول وهلة » ولكن لا ندري اقالها ابن وهب من عنده ؛ 
3 ع 5" 0 : راعج ره 53-6 
أم ابن أبي ذئب » أم نافع » فلا يحوز أن يضاف إلى رسول الله عَلَمِ ما لا 
تيقَنُ أنه من كلامه » ويشبد به عليه » وترتب عليه الأحكامُ » ويقال : 
هذا من عند الله بالوهم والاحمال ؛ والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر 
رضي الله عنه » ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة » ولم يكن 
ذلك منه ثلاثاً ؛ أي طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على عهد 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع » أن تطليقة عبد الله حيبت 

اع 

عليه » فهذا غايته أن يكون من كلام نافع » ولا يعرف من الذي حسبها , 
اهو _عيك اللة لففية او أدوة عض هاو دمي 0 الله َه ؟ ولا يجوز أن يشبد 
برها شيئا بهذا المجمل ؟ والله يشبد ‏ وكفى بالله شهيدا ‏ انا لو تيقنا أن رسول 
الله متم هو الذي حسبها عليه » ل نتعد ذلك » ولم نذهب إلى سواه . 

ع ع6 3 سلنا الى كر 6م ىم 6 ضار 

واما حديث انس : « من طلق في بدعة الز مناه بدعته » » فحديث باطل 
على رسول الله َم » ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه » ولم يروه 
اد ع الثقات من أصحاب حماد بن زيد “وابما هو من حديث إسماعيل 


ضف 


ابن أمية الذارع الكذاب 27 الذي يذرع ويفصل اا و 
الباقي بن قانع 27 » وقد ضعفه البرقائي وغيره » وكان قد اخطيط في آخر 
عمره » وقال الدارقطني : يمخطىء كثيراً » ومثلٌ هذا إذا تفرد بحديث 
0 

وأما إفتاء عمانة بن عفان » وزيل بن ثابت رضي يي الله عنهما بالوقوع . 
فلو صم ذلك ولا يضح أبداً » فإن أثر عئان» فيه كذّابٍ عن مجهول لا يعرف 

عينه ولا حاله » فإنه من رواية ابن سمعان » عن رجل » وأثر زيد : فيه 
مجهول عن مجهول : قيس بن سعد » عن رجل سماه عن زيد » فيا لله العجب » 
إن انا الرواظه زر وانة عد اوظاصرين عبد الح لذن + » عن عبيد الله 
حافظ الأمة » عن نافع ؛ عن ابن عمر أنه قال ال . فلو كان هذا 
لأثر من قبلكم » لصلتم به وجلل . 

وأما قولكم إن ريم لاه ترني اتزه علدو #الطبان قال 
أولاً : هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص » وسائر تلك الأدلة الي هي 
أرجح منه ٠‏ ثم يقال لانن" ةا شعار فى 'مقاه ,بمو لبها قي القت أن 
يقال : تحريعه يمنع ترتب أثره عليه كالتكاح ٠‏ ويقال ثالا : ليس للظهار 
جهتان : جهة حل وجهة حرمة » بل كله حرام ؛ فإنه منكر من القول 
وزور ء فلا يكن أن ينقسمٌ إلى حلال جائر ؛ وحرام باطل » بل هو بمنزلة 
لف بين الأجني والردة » فإذا وجد م يُوجد إلا مم مفسدته » فلا تمرك 
ان يقال : منه حلال صحيح . وحرام باطل » مخلاف النكاح والطلاق 
والبيع ٠‏ فالظهار نظيرٌ الأفعال المحرمة التي إذا وقعت » قارنتها مفاسدها 

)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه » والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته 
انظر ١‏ الميزان » ١//اا؟‏ » ولسان الميزان ١/5و"‏ , رع٠١؛.‏ 

(؟) لقد وهم اللؤلف رحمه الله . فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي ؛ عنه . 





رف 


فترتبت عليها أحكامها » وإلحاق الطلاق بالنكاح ٠‏ والبيع والإجارة والعقود 
المنقسمة إلى حلال وحرام » وصحيح وباطل ؛ أولى . 

وأما قولكم : إن النكاح عقد يملك به البنضع ٠‏ والطلاق عفد يخرج 
به © فلعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار 
حكم أحدهما » والإلزام به وتنفيذه » وإلغاء الآخر وابطاله ؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّمء فذلك ملك قد زال حساً : 
ول يبق له محل . وأما زواله بالإقرار الكاذب ٠‏ فأبعد وأبعد » فإنًا صدقناه 
ظاهراً في إقراره » وأزلنا مَلْكّه بالاقرار المصدّق فيه وإن كان كاذياً . 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر ؛ فقد تقدم جوابه » وأنه 
لبس في الكفر حلال وحرام . 

وأما طلاق الحازل » فإما وقع , لأنه صادف محلاً » وهو طهر لم يُجامع 
له نشل ع ركو له هون جه ادافة قم أن لأ ارتب أن ملي زرو ذلك ليس 
إليه » بل إلى الشارع » فهو قد أتى بالسبب التام » وأ راد ألا يكون سببه ؛ 
فلم ينفه ذلك » مخلاف من طلَّق في غير زمن الطلاق » فإنه لم يأت بالسّبٍ 
لذي نصبّه اللهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق » وإنما أتى بسبب مِن عنده » 
وجعله هو مفضياً إلى حكمه » وذلك ليس إليه . 

وأما قولكم : إن النكاح زعمة » فلا يكون سببّه إلا طاعة بحلاف الطلاق ؛ 
فإنه من باب إزالة النعم » ٠‏ فيجورٌ أن يكون سب معصية » فيقال : قد يكون 
لطلاق من أكبر النعم التي يفك با المطلق الثل من عنقه » والقيد من رجله ؛ 
فليس كل طلاق نقمة » بل + إن ريه ترس اوه لاست بن من المفارقة 
بالطلاق اذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتسلطر مفلا 
يحبها ولا يلائمها ٠‏ فلم بر للمتحايين مثل التكاح » ولا للمتباغضين مثل 

هف 


الطلاق ٠‏ ثم كيف يكون نقمة واللهُ تعالى يقول 1 لا 100 
طلقتم النسَاء مَا لم تَمَسَوهُن 4 [ البقرة : 75 ع » ويقول : ف يا أ يها الى 
إِذَا طلقم النساء فَطَلَفو هن لِعِدَتِهنَ © [ الطلاق : ]١‏ ؟. 

وأما قولكم : إن الفروج يُحتاط ها » فنعم . وهكذا قلنا سواء : 
نا احتطنا » وأبقينا الزوجين على يقينٍ النكاح حتى يأني ما يرل بيقين . 
فإذا أخطأنا » فخطرٌنا في جهة واحدة » وإن أصبنا » فصواينا في جهتين : 

جهة الزوج الأولو » وجهة الثاني ؛ وأنتم ترتكبون أمرين : تحريمٌ الفرج 
على من كان حلالاً له بيقين » وإحلاله إفيره . فإن كان خطأ ٠»‏ فهو خط 
ين جهتين » فتبيّن أنا أولى بالاحتياط منكم » وقد قال الإمامٌ أحمد في رواية 
ان اطالته: :يلاق التكرات انظين: .هذا الاساط سواه + اققال 23 


لا يأمر بالطلاق : إنما أتى خصلة واحدة » والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين 
حرمها عليه » وأحلها لغيره » فهذا خير مِن هذا . 


وأما قولكم : إن النكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط » ويُخرج 
تدبادى تيه قأنا : ولكن ل يخرج من إلا يها نض مما مرج به 
منها + أوأذن فيه : وأما ها ينصيه الوم عنده ٠‏ ويجعله هو سبباً للخروج 
منه » فك . فهذا منتهى أقدام الطائفتين ل عله الما لة :اقيق اناد فد 
لوعرة المسلك التي يتجاذب أعِن أدلتها الفرسانٌ . وتتضاءل لدى صولتها 
جاع الشجعان . وإنما نببنا على مأنحذها وأداتها ليعلم الهر الدع بضاعته 
7 

مِن العلم مرجاة » أن هناك شيئاً آخر رامنا عقده عبر ادا دز كان عو لد 


حم حا 


١ 


8 العلم باعه : فضعف خلف الدليل »2 وتقاصر عن جنى فاه دزاعه: 


و 
مصداة 8 وى م هم 


فليعذر من شمر عن ساق عَريِه » وحامٌ حو ل آثار رسول الله َيه وتحكيييها : 
والتحا كم الواايكل عنية 4 وان كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته 
598 


ع مهدا الشان البعيك ٠‏ فلبعلر منازعه في رهما كيه له بن محص 

لتقليد ‏ ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور ٠‏ وأي السعيين أحق بأن يكون 
هو السعي المشكور ؛ واللهُ المستعان وعله التكلان » وهو الردد لصيو انس 

00م 026 2 1 َ 

الفاح من م باه طالباً مرضاته من الخير كل باب . 


فصل 
في حكمه َه فيمن طلق ثلاث بكلمة واحدة 
قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول اله لت 
بر عن وجل طق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً » فقام مُفضباً » ثم قال : 
١‏ أيلْعَب بكتاب اللو ونا بيْنَ أظْهركم؟ !. وإسناده على شرط مسلم » فإن 
ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج » عن أبيه قال : سمعت 
محمود بن لبيد فذكره » ومخرمة ثقَة بلا شك » وقد احتج مسلم بي 


( صحيحه ) بحديثه عن أبيه . 


والذين أعلوه قالوا : لم يسمع منه ؛ وإنما هو كتاب .. قال بو طالب : 
سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن يكير ؟ فقال هواثقة » ولم يسمع 
من أبيه ؛ إنما هو كتابُ مخرمة » فنظر فيه » كل شيء يقول : بلغني عن 
مليفا نوق سان ليق جو كتانب م ب . وقال أبو بكر بن ألي خيثمة : 
معت يحيى بن معين يقول : مخرمة بن يكير وقع إلبه كتابأبيه ٠‏ وم 
ع ب ولا و اين اورف على افع او نان 
كتاب » ولم يسمعه منه » وقال أبو داود : لم يسمع دن أبيه إلا حديثاً واحداً ؛ 
حديث الوتر » وقال سعيد بن أي مريم غن خاله موسى بن سلمة : أتيت 


١غ"‏ زاد المعاد ج' ‏ م ١١‏ 


مخرمة فقلت : حدثك أَبُوك ؟ قال : ل أُدْرِلكٌ أبي » ولكن هذه كتبه . 

والحواب عن هذا من وجهين .. 

أحدهيا' + أن كنات أبيدر كان خيده: معقوظا مضيوطا ٠‏ فلا فرق في 
قيام الحجة بالحديث بين ما حلّئه به » أو رآه في كتابه » بل الأخذ عن 
السيحة خوط 51 يفن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها » وهذه طريقة الصحابة 
و العافت افق كان سال الله َيل يبعث كتبه إلى الملولك » وتقوم عليهم 
بها الحجة ؛ وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام » فعلموا بها » واحتجوا 

با » ودفع الصديق كتاب رسول الله مي َيه في الزكاة إلى أنس بن مالك 
فحمله » وَعَمِلَتَْ به الأمة » وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات 
الذي كان عند آل عمرو » ولم يزل السلفُ والخلفُ يحتجون بكتاب بعضهم 
إلى بعض » ويقول المكتوب إليه : كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره » ولو بطل 
الاحتجاج بالكتب + لم يبق بأيدي الأمة إلا الي التبميو عفان الاعياة عا 
هو على النْحْ لاعلى الحفظ ٠‏ والحفظ خوان + والنسخة لا تخون » ولا 
يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن ايك | ين أهل العلم رد الاحتجاج 
بالكتاب » وقال لم يُشافهني به الكاتب » فلا أله » بل كلهم مجمعون 
على قبول الكتابب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال : لم يسمع من أبيه » معارض بقول 
من قال : سمع منه » ومعه زيادة علم وإثبات » قال عبد الرحمن بن الي 
حاتم : مثل أبي عن مخرمة بن بكبر ؟ فقال : صالح الحديث . قال : 
وقال ابن أبي أو , نوسحت دق اظور كتاتي اماللقة > مالك دوف عها 
يُحداث به عن أبيه :سمعها ين أبيه © فحلف لي : ورب هذه الينيَّ - يعني 
السقاء و ين اج ا ا ا 

"4 


و 5 5 ع 
يقول : مخرمة سمع من ابيه » وعرض عليه رببعة أشياء مِن رأي سليمان 
ايساق م وان عن : ولا أظن مخرمّة سمع ين أبيه كناب سليمان » 
عله سمع منه الشبى2 اليسير ؛ ولم أجد أحداً بالمديئة يخبري عن مخرمة بن 
بكير أنه كان يقول في ثيء من حديثه : سمعت أبي » ومخرمة ثقة. انتهى . 
ويكني أن مالكاً أخذ كتابه » فنظر فيه » واحتس به في « موطته » » وكان 
يقول : حدثتي مخرمة . وكان رجلا صالحاً . وقال أبو حاتم : سألت 
إسماعيل بن ألي أويس » قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثتي 
الثقة » من هو ؟ قال : مخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري : 
كان مخرمة من ثقات الرجال ؟ قال : نعم » وقال ابن عدي عن ابن وهب 
ع فو ألو ءِ 0 
ومعن ابن عيسى عن مخرمة : احاديث حسان مستقيمة ٠‏ وارجو انه لا 
ا 
1 1 قر 2 000 رارر © رمج اس 

وي ومح مم ) قول ابن عمر للمطلق ثلاثا : وعترمت عليك 
حتى 0 كبح وجا عبر » وعَصَيْتَ ريك فيمَا مَك بن طَلاق الريك :90 , 
وهذا تفسير" منه للطلاق المأمور به » وتفسير الصحابي حجَةَ » وقال الحاكم : 
هو عندنا مرفوع '' 

.. أخرجه مسلم (1501) (”) في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض‎ 015١ 
. ند أوضح الولف رحمه الله في ؛ إعلام للوين» 16/6 قول الحاكم هذا فقال‎ ) 

مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج » لا أنه إذا قال الصحالي في الآية قولاً ؛ 
فلنا أن نقول : هذا القول قول رسول الله مَل » أو قال رسول الله مَينَهِ » وله وجه آخر وهو 
أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يِه بين لهم معاني القرآن » وفسره لهم كما 
وصفه تعالى بقوله ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً » وكان إذا 
ال اح بو ب جايو لاح اال الس د ولاب لعل 
للع ).قبن لل نجطاها نكما مات ام ملام" عن فرك شان روف يواسيع حل اوجرا 
فبين لها أنه العر ض » وكما سأله عمر عن الكلالة ؛ فأحاله على آية الصيف التي في آخر سورة النساء » 


1غ ؟ 


0-1 
ا 


ومن تأمّل القرآن حقّ التأمل , وات ارك كاد ار 
بعد الدخول هو الطلاقٌ الذي يَملِك به الرجعة » ولم بشرع, الله سبحانه إيقاع 
الغلاث جملة واحدة ألبتة ؛ قال تعالى : 8 الطَّلاق تان 4 ٠‏ ولا تعقل 
لعرب في لغتها وقوعٌ المرتين إلا متعاقبتين » كما قال البي عله : ٠‏ من 
سبح الله دَبْرَ كل صلاقٍ ثلاثاً وَتَكَائينَ وحمده ثلاثاً وثلاثين» وكبرة أريعا 
وثلاثين »"" ؛ ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسببح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوال 
عاو يك بعت : فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين, 
لله كين او عا وثلاثين بهذا اللفظ » لكان ثلاث مرات فقط وأصرح من هذا قوله 


000 00 اللي يَرمون أزوَاجهم ولم يكن لهم شبدَاء إلا الهم . 
فباوة أحَدِهِمٍ أربع شباذا بالته © [ النور : 5 ] فلو قال : 17 بالله 


ا ا 


اربع شهادات إني لمن الصادقين » كانت مرّة » وكذلك قوله :لإوَيَدْرَ 
عَنْهَا العَذَاب أن تشبد ريم شَبَادَاتٍ بالله إِنَهُ لَمِنَ الكَاذِيينَ 4 [ الور : 8 ] 
فلو قالع > + أكيد الله أريّع شبادات إنه لمن الكاذيين » كانت والحدة : 
وأصرح من ذلك قوله تعالى : «[ نميهم م4 [ التوية : ٠١١‏ ] فهذا 
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مرة بعد مرة . ولا ينتقض هذا بقوله تعالى (ونها بزع مان 
[ الأحزاب : "١‏ ] 2 وقوله ع2 : 0 لاه يؤْتَونَ أَجْرَهُم مركن 7" 


- وهذا كثير جد » فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن » فتارة ينقلونه عنه بلفظه » وتارة بمعناه » فيكون 
ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى : ؛ كما يروون عنه السنة تارة بلفظها » وتارة بمعناها : 
وهنا أكون الرحيين . وقدقيد رحمه الله الأخحذ بتفسير الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة . 

)١(‏ تقدم حر يجه وهو صحيح 

(؟) أخر جه البخاري ٠ 171/١‏ 107 فيالعلم : باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ؛ 
ومسلم (195) في الإيمان : باب وجوب الإيمان برسالةنبينا محمد عَْيّه من حديث أبي موسى 
الأشعري أن رسول الله ميقم قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه » وأدرك الني مده » فآمن به » واتبعه وصدته . فله أجران. وعبد مملوك 5 


"5 


فإن المرتين هنا هما الضُعفان » وهما المثلان » وهما مثلان في القدر . كقو له 
تعالى : 9 يُضَاعَس لَهَا العَدَابْ صِعْمَيْنِ 4 [ الأحزاب : ٠"ع ١.‏ وقوله : 
« نانت أكلها ضحمب [ البقرة : 550 ] . أي : ضعني ما يُعذبٍ به غيرها » 
وضعني ما كانت تؤْتي » ومن هذا قول أنس : انشق القمر على عهد رسول 
الله َنم مرتين » أي : شقتين وفرقتين » كما قال في اللفظ الآخر : | 
القمرٌ فِلقََيْن") . وهذا أمر معلوم قطعاً أنه نا انشق القمر مرة واحدة . 
والفرق معلوم بِينَ ما يكون مرّتين في الزمان » وبين ما بكون مين وجزأين 
ومرتين في المضاعفة . فالثاني : يتصور فيه اجتّاع المرتين في أن واحد , 
والأول رتسو "نه د للك 


0 


ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة » أنه قال تعالى, ف( والمطلمات 
ربصن بِأنْفسِوٍن لَلائَة فروء 4 إلى أن قال : ف وبعولتهن أحَق برهن في 
ذلك إن أَرَاهُوا ِصْلَاحا 4 [ البقرة با فنا ا خل أن 1 ادق 
به الكون > نالل احا قله ار عفة مرق اقلق لذ كررة يناه معلا + 


وكذلك قوله تعالى : طط ا أيه ابي إِذا طلم الام ُو عدون 4 
إلى قوله : ”9 فَإِذا بهن أَجَلهِن فيكو هن سروف أن قارفو هن يمرو في ؛ 
فهذا هو الطلاق المشروع ؛ وقد ذ كر له سبحانه وتعا أقس الاق كل 
في القران ؛ وذكر أحكامّها » فذكر الطلاق قبل الدحول : وأنه لا عِدة 
فيه » وذكر الطلقة الثالثة » وأنها تُحَرمُ الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً 
غيره » وذكر طلاق الفداء الذي هو الخْلّمْ » ومماه فدية » ولم يحسبّه من 
0 0 كانت له أمة» فغذاها» فأحسن غذاءها , 
ثم أذّبها » فأحسن أدبها » ثم أعتقها وتزوجها » فله أجران». 

وق أشترجه: البخاري 454/5 في الأنبياء : باب سؤال المشركين أن يريهم الني عَزْه 
آبة » فأراهم انشقاق القمر » ومسلم (5807) في صفات المنافقين : باب 0 ا 


5 


الثلاث كما تقدم . وذكر الطلاق الرجعي الذي المَطَل أحق فيه بالرجعة » 
وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

وببذا احتج أحمد والشافعي وَغَيرَهماعلى أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة » وأنه إذا قال لها أن طالق: طلقةتراية كانت 
رجعية » ويلغو وصفها بالبينونة » وأنه لا يملك إبائها إلا بعوض . وأما 
أبو حنيفة » فقال : تبِينٌ بذلك , لأن الرجعة حق له » وقد أسقطها » والجمهور 
يقولون : وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه » 
فلا بملك إسقاطه إلا باختيارها » وبذلها العوض » أو سالا أن تفتدي 
نفسّها منه بغير عوض في أحد القولين » وهو جواز الخلع بغير عوض . 

وأما إسقاطٌ حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤاها ولا بذلها العوض : 
فخلا النص والقياس . 
قالوا وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفيها للرجل 
والمرأة » فإنهم كانوا يُطَلْقُون في الجاهلية بغير عددٍ » فيطلق أحدهم المرأة 
كلما شاء » ويراجعها » وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ٠‏ ففيه إضرار 
بالرأة. الس سحانة. د لله بثلالك» + بوسر البوة عل + وبعله اح 
بالرجعة ما لم تنقض عدتها » فإذا استوفى العدد الذي مُلّكَّه » حرمت عليه ؛ 
رار اول إن الجر عي ارا ال س3 | 
فعل. إليه أكثر من ثلانك: 8 افهيذا شرعة.بوسشكيةه » وحدوذه الى حدها 
اع ا اي ا 0 
وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة ؛ بل إنما ملك واحدة » فالزائدٌ عليها غير 
مأذون له فيه 

قالوا : وهذا كما أنه لم بملك إبانتها بطلقة واحدة » إذ هو خلاف 


3 


ما شرعه لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة » إذ هو خلاف شرعه . 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قل إلا في موضعين . أحدهما : 
طلاق غير المدخول بها . والثاني ا 0 
فقد جعل للزوح فيه الرجعة ٠‏ هذا مة مقتضى الكتاب كما تقدّم تقريره » 
هذا فول الجمهور . مهم : الإمام أحمد » والشافعي » وأهل الظاهر ‏ 
1 | 
قالوا : لا بملك إبانتها ل 5 

ولأضكانت تالك فلك أتوال فيا 1ذا قال انع هالق ظلقة لأ رحن 
فيا . أحدها : أنها ثلاث » قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعةٍ ؛ 
فا اا مير . الثاني : آنا واحدة 
بائنة » كما قال » وهذا قول ابن القاسم»لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض » 
فلكها بدونه » والخلع عنده طلاق . الثالث : أنها واحدة رجعية » وهذا 
قول ابن وهب ؛ وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس » وعليه الأ كثرون. 


فصل 


وأما المسألة الثانية » وهي وقوع الثلاث بكلبة والعدة + فاتخلق الئاس 


فيها على أربعةٍ مذاهب . 

أحدها : أنها نقع ول الأقمة لا منج وتكيتهويو الذا فونه 
وكثير من الصحابة رضى ي أله متهم , 

الثاني : أنها لا تقع ء ؛ بل ترد لأنها بدعة محرمة » والبدعة مردودة ؛ 
لقوله َيه : ٠‏ من عَمِلَ عَمَلاً يس عليه أمرنا فهو رد ,07" وهذا المذ هب 

(1) أخرجه ببذا اللفظ مسلم (01114) (148)ء واتفقا على إخراجه بلفظ « من أحدث 


5 / 


اماما 


كم 


حكاه أبو محمد ابن حزم ٠‏ وحكي للإمام أحمد فأنكره » وقال : هو 
قول الرافضة 
الثالث : أنديقع به واحدة رجعية » وهذا ثابت عن ابن عباس 2 
ذكره أبو داود عنه . قال الامام أحمد : وهذا مذهب ابن إسحاق ؛ يقول : 
خالف السنة فيرد إلى السنة » انتهى » وهو قول طاووس » وعكرمة » وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لرابع : أنه يُقَرّقَ بينَ المدخول بها وغيرها » فتقع الثلاث بالمدخول 
باو ره واحدة » وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس , 
وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن : نصر المروزي 
في كتاب « انحتلاف العلماء ) 
فأما من لم يُوقعها جملة » فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم ؛ والبدعةٌ 
مردودة » وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة ‏ 
لوجب أن تر وتبطل 6 ف اختار مذهب الشافعي أن جممّ الثلاث 
جائز غير محرم » وستأتي حجة هذا القول . 
ألا مها وقد لاسي الت بان + نا نس ارا 
معمر » وابن جريج عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه » أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعلُ واحدة على عهدٍ رسول الله مَلَمٍ : 
وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمر ؟ قال نعم . رواه مسلم في «صحيحه . 
:ا اباي أن الا كارف حل موثرربولء اق 2197 ٠‏ 
وأبي بكر » وصدراً من نخلافة عمر ترد إلى واحدة ؟ قال : نعه/١أ‏ 
تاي آمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد + , 
)١(‏ أخرجه مسلم (1497) في الطلاق : باب طلاق الثلاث ؛ وأحمد ,04/١‏ وأبو- 





فسن 


وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ؛ حدثنا عبد الرزاق » أن ابن 
جريج قال : أخبرني بعض بني أفي رافع مولى رسو الله مه » عن عكرمة ؛ 
عق ابن عبافن + "قال طلق عيد يردت انق ركالة واخواتة - أم ركانة » ونكح 
امرأة من مُزينة » فجاءت لني مُه فقالت 4ب لل على ال يها تين 
هذه الشعرة» لشعرة أخذتها بن رأسها » ففرق بيني وبينه ٠‏ فأخذت الني 2 


هام 2 راءة ور 


حَميّةٌ » فدعا بركانة وإخوته » ثم قال لجحلسائه : ١‏ ألا ترون أن فلاناً بشبه 
- داود )١5١44(‏ والطحاوي في ١‏ شرح معالي الآثار » ؟/7” ؛ والحاكم 145/9 ؛ وقال الحافظ 
ابن رجب الحدلى : ولأئمة الإسلام في هذا الحديث طريقان ؛ أحدهما : مسلك الإمام ومن 
وافقه » وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه » واشراد طاووس نهء وأنه لم يتابع 
عليه » وانفراد الراوي بالحديث » وإن كان ثقة .هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه . 
وأن يكون شاذاً ومنكراً إذا لم يرو معناه من وجه يصح ؛ وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين 
كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان » وعلي بن المديني » وهذا الحديث ما يرويه 
عن ابن عباس غير طاووس . قال الإمام أحمد في رواية منصور : كل أصحاب ابن عباس 
روى عنه خلاف ما روى طاووس . وقال الجوزجاني : هو حديث شاذء وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهر » فلم أجد له أصلاً ... ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس 
وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث » ولزوم الثلائة المجموعة » وقد علل ببذا 
أحمد والشافعى كما ذكره في ١‏ المغنى » » وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها » فكيف وقد 
انضم إليها الشذوذ والإنكار » وإجماع الأمة على خلافه » وقال إسماعيل القاضي في «أحكام, 
القرآن» : طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة » منها هذا الحديث ؛ قال ابن 
رجب : وكان علماء مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل . 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويه » ومن تابعه : وهو الكلام في معنى الحديث وهو أن 
يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه » وأشار إليه الحوفي 
في ١‏ الجامع » وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في « سننه » وأبو بكرالخلال »يدل عليه ما في سنن 
أبي داود (1144) من رواية حماد بن زيد » عن أيوب » عن غير واحد » عن طاووس »عن ابن 
عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله 
لِنْدِ وأبي بكر وصدر من إمارة عمر ء فلما رأى الناس قد نتايعوا فيها » قال : أجيزوهن 
عليهم . وأيوب إمام كبير » فإن قيل : تلك الرواية مطلقة » قلنا : تجمع بين الدليلين » ونقول 
هذا قبل الدحول . 
16" 


0 - 00 ل سن فور حم اه هه 0 

منه كذا وكذا من عَبّْدٍ يزيد » وفلانا ممنه كذا وكذا » ؟ قالوا : نعم » قال 
0 ماب عله - 1 2 
النى ريد لعبد يزيد : ١‏ » » ففعل ثم قال : « راجع امراتك أم 
رخن 1 ال 2 0 > 8 سي هم 
ركانّة وإخوته » » فقال : إلي طلقتها ثلاث يا رسول الله » قال : « قد عَلِمت 


م 


ره 


رَاجِعْهَا » وتلا :(يا أبها النَبِي إِذَا طَلَفتم النساء فَطَلمَومُنّ ِعِدَيِهنَ 234 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراههم » قال : حدثنا أبي » عن 
محمد بن إسحاق ». قال : حدثني داود بن الحصين » عن عكرمة مولى 
ابن عباس » عن عبد الله بن عباس » قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو 
بي المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد » فَحَزنٌ عليها حزناً شديداً » قال : 
فأله رسول الله َيِه ٠‏ كيف طُلَقَتَها » : فقال : طلقتها ثلاثاً » فقال : 
/ في مجلس واحد ؟ ) قال 7 نعم » قال : ١‏ فإنْما يلك وَاحِدة فَارْجمها 
إن شِْت » ؟ قال : فَرَاجَعَها . فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل 
طهر () 

قالوا : وأما القِياسُ » فقد تقدّم أن جمع الثلاث محرّم وبدعة » والبدعة 
مردودة . لأنها ليست على أمر رسول الله َيْنَهِ . قالوا : وسائر ما تقدم 
.يبان التحريم يذل غل عانم وقوعها جملة... قالوا + ولو لم يكن معنا إلا 
قوله تعالى : 9 هَشَبَادَةَ أَحَدِهِم أَرَيَمٌ مَبَادَاتٍ بالل © [النور : 5 ]ء 
وقوله : 9 وَيَدْرَوْعَنْهَا المَدَاب أَنْ تَشهد ريم قَبَادَات باللو4 [ النور : 8 ] : 
فالر )+ وكلللفه كر نا يفير له التكر ارم غلك أن الراق أن ةو ركد 
قال البي عه : ١‏ تَحَلفُون خسن يَويناً ؛ وتَسْتَحِفُونُ دَمّ صَاحبِكُم +8 

. وقد تقدم‎ )1١95( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد رقم (994819) 7١8/١‏ وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة . 

(5) صحيح وقد تقدم. 


لحف 


فلو قالوا : نحلف بالله حمسينَ بميناً : إن فلاناً قتله » كانت بميئاً واحدة . 
قالوا : وكذلك الإقرار بالزنى» كما في الحديث : ان بعض الصحابة قال 
لماعز : إن أقررت أربعاً » رجمك رسول الله عَيُمِ » فهذا لا يعقل أن 
تكون الأربع فيه مجموعة بهم واحد . 
وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها » فلهم حجتان . 
احداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح ؛ عن طاووس ؛ أن رجلا 
لقال لقان الى الفببياء كان كف انه ال لذن فياس نال لد أما علعك أن 
الكَجُل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله مَلِنهِ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس 
فد تتايعوا فيها + قال : أجيزوهن عليبه!" : 
الحجة الثانية : أنها تبِينُ بقوله : أنت طالق » فيصادفها ذكرٌ الثلاث 
وهى بائن » فتلغو » ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول 
بها » وحديث أبي الصبباء في غير المدخول بها . قالوا : فني هذا التفريق 
موافقةٌ المنقول من الجانيين » وموافقة القياس » وقال بكل قول من هذه 
الأقوال جماعةٌ من أهل الفتوى » كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره » 
ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية » وحكؤه عن جماعة من 
أفل ‏ الينة , 
قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين . 
أحدهما : تحريم جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كانت 
محرمةً » ونحن نتكلَّمُ معكم في المقامين . فأما الأول : 


رو أخرجه أبو داود (7194) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات, الثلاث 


١ 


فقد قال الشافعي ٠‏ وأبو ثور . وأحمد بن حنبل ني إحدى الروايات 
عنه » وجماعة من أهل الظاهر : إن جمع الثلاث سنة : مد 
قوله تعال : « ونا طأّها فا جل 1 وز ين حت تتح زا غَر 4 
لقرة : 80 ) + ول يلاق ين أن نتكون لان جبوعة + أو مر + 
ول عون افر فس عات الله بينه » كما لا جمع بين ما فرق الله بينه . 
الاك عاق ل رذ اقي أري تل لالت 1ر4 وليقرة ا 
و عرن وال حو لامش طلوف وطح الم كن ار » 
الآية » ولح يفرّق وقال ولِلْمَطَلَفَات مَنَاءٌ بالمعروف4 [ البقرة 7 541]) 
فقا 13 لها أن ذه إن كحم اللؤمات ل مشا م ين قل 
أن تَمَسُومُنَ4 [ الأحزاب : 49 ] » ولم يفرق . قالوا : وي «١‏ الصحيحين ) 
ل ا ل ل 
بطلاقها(" . قالوا : فلو كان جمم الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله عَلِلُمٍ , 
ولا يلو طلاقها أن يكونّ قد وقع وهي امرأته » أو حِينَ حرمت عليه باللعان. 
فاق كان الأول + #الحيفة بمئه ظاهرة” وات كان الثال. :> :قلذ شلك أله 
طلقها » وهو يظنها امرأته ٠‏ فلو كان حراماً ‏ ليه له رسول الله مه : 
وإن كانت قد حرمت عليه . قالوا : وفي صحيح البخاري » من حديث 
القاسم بن محمد » عن عائثة أم المؤمنين ‏ أن رجلاً طلق امرأته ثلاث . 
فتروجت » فطلقت ٠‏ فسئل رسول الله عَم » أتحل للأول ؟ قال ا 
حَنَى يَذُوق عُسَيْلتَها كَمَا ذَاقَ الأول »117 ء فلم يكير مين ذلك » وهذا 


)201 أخخر جه البخاري 9/4 "م في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث » ومسلم )١519417(‏ 
في اللعان من حديث سهل بن سعد . 

(؟) أخرجه البخاري 91/4" » والنسائى ١48/5‏ ء وأبو داود (7:04) من حديث 
الأسود كل عائسشة . 


5 


يَدُل على إباحة جمع الثلاث » وعلى وقوعها »إذلو ل تقع »لم يوقف رجوعها 
إلى الأول على ذوق الثاني عسيلها . 
قالوا : وفي « الضحيحين » من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
أن فاطمة بنث قيس أخبرته أنّ زوجها أبا حفص ؛ بن المغيرة المخز ومي طلّمَها 
ثلاثاً » ثم انطلق إلى اليمن » فانطلق خالد بن بن الوليد في نفر ء فاتوا رسول 
له له في بيت مبموتة أم لؤمين » انوا :إن أبا حفص طق امرأن 
ثلاثاً » فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله ينه : ١‏ ليس لها تفقة وعَليِها 
العدّة )27 . 
في «٠‏ صحيح مسلم » في هذه القصة “الع لاطي + نانيك ومول 

ا ا يا : ثلاثاً » فقال : « صَدَفَ ليس 
لَك تفقة ) 

ا “الك : يا رسول الله ! إن زوجي طلقني ثلاثاً » وإني 
أخاف أن قه يفتحم ع9 . 

وفي لفظ له : عنها » أن الني عي مَلئَرٍ قال ني المطلقة ثلاثاً : « ليس لها 
ا" 

قالوا : وقد روى عبد الرزاق ني « مصنفه » عن يحيى بن العلاء ؛ 
عن مُبيد الله بن الوليد الوضّائي » عن إبراهم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت » عن داود بن عبادة بن الصامت” » قال : طلّق جدي امرأة له 
”و أعرع سل :6 و0 و زذع :فى الاق نيات المقة ل ةا 
6 أخخر جه مسلم .)١485(‏ 

(") أخرجه مسلم )١580(‏ (44). 

(4) كذا في الاصل وثي المصنف » ورواه الدار قطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت » عن أبيه » عن جده . 

١ 


ألفَ تطليقة » فانطلق أبي إلى رسول الله عي » فذكر له ذلك ؛ فقال 
8 صَرابته 58 00 للك مي سس فو سر ل ل 2 عرد 
اي ل و ا ال جات ب طا لوك ماك رادا وسو ووس 


- ير 86 سر صر نيو 


ولعون لاحر مرقج شح بإ )01( 


ورواه بعضهم عن صدقة بن ألي عمران » عن إبراههم بن عُبِيد الله بن 
عبادة بن الصامت » عن أبيه » عن جده » قال : طلق بعض آبائي امرأته » 
فانطلق بنوه إلى رسولء الله َه » فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طلق 
نا ألفاً » فهل له ين مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يق الله » يمل له 


أ يي 


مَخْرجاً » بَانَتا هله باشو على غَيْرٍ السنّ » وتسكمالة وسبعَةٌ وتسعُون إِنم 
في علقه » . 


قالوا : وروى محمد بن شاذان : عن معلى بن منصور » عن شعيب 
ابن زريق » أن عطاء الخراساني حلتهم عن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما » أنه طلّق امرأته وهي حائض ؛ ثم أراد أن يُتبعها 
بطلقتين أخريين عند القَرءين الباقيين » فبلغ ذلك رسول الله َه » فقال : 
انال عدر 11 ماتع كد ام له امدى الحمابك ال لب وذكر الحديث : 
وقد و لقا را ربوك اد 1 الى كبك لقعي ننكنا »اكات بن آنا الحيعيا” 
قال : لاء كانت تبن وتكون مَحْصِيَة ‏ 29 . 

قالوا : وقد روى أبو داود في « سننه » : عن نافع بن عجير بن عبد 
يزيد بن ركانة ء أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة البتة » فأخبن 
الني عفد بذلك » فقال رسولٌ الله مهلم : « والتوما أرّذت إِلّا وَاحِدَةٌ , ؟ 


(1) احرجه عبد الرزاق )١١*8(‏ والدارقطني ص 48 » وهو حديث ضعيف جداً : 
بل باطل وسيبين المصئض ذلك قريباً . 


١؟)‏ ذكره قُ « المحلى ) ١١أ/وذا.‏ 
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فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة » فردّها إليه رسول الله َيه , 
نطلقَها الثانية في زمن عمر » والثالثة في زمن عثهان" . 

وف جامع الترمذي : عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة » عن 
أشخ عن مده 4 هطق أمر آنه ألبنة ع:فاتى ترسوك اله عكر فقا .ما 
ل ا ار 0 
ا . قال الثر مذي “لاقيف الانو هد الرسةموياك مسندا 
يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث ؟ فقال : فيه اضطراب . 

ووحة الابعدلالة الحلديت »> انه َِلَدٍ أحلفه أنه أرادَ بالبتّةِ واحدةً » 
فدل على أنه لوأراد بها أكثر ؛ لوقع ما أراده » ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه . 
قالوا : وهذا أصح ين حديث ابن جريج عن بعض بي ألي رافع عن يكرمة ؛ 
عن ابن عياس أنه طلقها ثلاثا ا . قال 7 داود : لأنهم ولد الرجل» وأهله 
أعلم به أن ركانة إنما طلقها ألبتة . 

قالوا : وابنُ جر يج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عبيد الله ؛ 
لوواثنة معرواف © .رإن كان خيره ين اوت ٠‏ لجهرل الندالة قرم 
به حجة 

قالوا :وأا طريق الإمام أحمد » ففبها ابن إسحاق ‏ والكلام فيه معروف ٠‏ 
وقد حكى الخطالي) » أن الإمام أحمد كان يُضَعفٌ طرق هذا الحديث كلها . 

قالوا : وأصح ما معكم حديث أبي الصبباء عن عن ابن عباس » وقد قال 

البييي : هذا الحديث أُحدُ ما اختلف فيه البخاري ومسلم » فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري » وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس » 





(1) أخرجه أبو داود )75١5(‏ في الطلاق : باب في البتة . 
(0) أنحرجه الترمذي (111797) في الطلاق : باب في الرجل يطلق امرته ألبتة . 


١ وه‎ 


ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث » ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير : 
وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد » وعكرمة » وعمرو بن دينار » ومالك بن 
ارك + ومحيك بن ارانو.: بن البكير » قال : ورويناه عن معاوية بن أبي 
غاشن. الا شار م كلهم عن ابن عباس » أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 
وقال ابن المنذر : ففير جائز أن بُظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن الني 
وقال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله 2َْلتُم واحدة ٠‏ يعني أنه بأمر النى عَيْنُهِ » فالذي يشبه 
- وله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البييي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل يريد البيبي - » 
ما رواه أبو داود والنسائ هن ديق شكرينة قله كنال 6( وتان 
ربصن بالْفينين انه قُرُوو» الآبة ... وذلك أن الرجل كان إذا طلّق 
امرأته فهو أحق برجعتما » وإن طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلكء فقال : # الطلاق 
مَرتان 27# , 
قالوا : فبحتول أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت » بمعنى 
أن الروع كانه شمكن بن المرالجعة يعلدها ++ "كما رسكو من “لمر انه رد 
الواحدة » ثم نسخ ذلك . 


0 0 3 8 : 5 
وقال ابن سريج 7" : 0 ان يكون ذلك انما جاء في نوع خاص 
)١(‏ اخخرجه أبو داود (5118) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » 
والنسائي /1 ١‏ وسلده حسن . 


1 رالا ا يي مل عا بو ا 1 


5ه" 


بن ا الفلالاق: تلقف روس ةنر ديك الالفاقة ىن كان بيقول انث طالن» 
اتقدها لق .انك الق ركان عيه وسر ل الله ع6 رهد تيدر 
رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيبم الخِب والخداع ؛ 
فكانوا بصدّقون - أرادوا به التأكيد » ولا يريدون به الثلاث » فلما رأى 
عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت » وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل 
اللفظ على التكرار » وألزمهم الثلاث . 

وقالت طائفة + معان الحديك أن النائن كانت عادتهم عل عهد:رسول 
لله َه إيقاع الواحدة » ثم يدعها حتى تنقضيّ عدتها » ثم اعتادوا الطلاق 
النلاث جملة » وتتايعوا فيه » ومعنى الحديث على هذا : كان الطلاق الذي 
يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقِعهُ على عهد رسول الله عَللْلمِ » وأبي بكر واحدة » 
فهو إخبار عن الواقع »لا عن المشروع . 

وقالة طاقة :. لبس فق العدية يان أن نرسول الله ع هر الذي 
كان يحعل الثلاث واحدة . ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه » ولا حُجة إلا 
فيما قاله أو فعله , أو علم به فأقرّ عليه » ولا يعلم صحة واحدةٍ من هذه 
الأموو ف عدي الي الضرباء: : 

فالرا :+ بو اذا اعذلفتك طلنا'الأحادية مد نظرناء إلى ما غليه» أصحاب 
رسول الله َم » فإهم أعلم بسنته » فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن 
الخطاب الذي لا يت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » 
عن سلمة بن كهيل » حدثنا زِيدُ بن وهب », أنه رفم إلى عمر بن الخطاب 
رجل طلق امرأته ألفاً » فقال له عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : إنما كنت 


> القضاء بشيراز » وتوف ببغداد سنة :"اه » وتصابيفه بلغت ار بعمائة مصلف . مثر جم في « تذ كرة 
الس ط ) ص 8١١‏ . 


به" راد المعاه ج" ‏ م ١١‏ 


اليه افر اندر ونان : انما يكفيك من :ذللق فلدت117., 


وردى وكيع ؛ عن الأعمش ؛ عن حبيب بن أبي ثابت » قال : جاء 
يكل لمعل بي ال جلان عفان : إني طلقت امرأتي ألفاً » فقال له علي : 
بانت منك بثلاث » واقييم سائ رهن بين نسائك "ا 

وروى وكيع أيضاً » عن جعفر بن برقان » عن معاوية بن ألي يحيى ) 
قال : جاء رجل إلى عمْان بن عفان ٠‏ فقال : طلقت امرآتي ألفا » فقال : 
نانك سنلقه ف 0 

وروى عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن عمرو بن مرة » عن 
سعيد بن جبير » قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي ألفا » فقال 
له ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك » وبقيتها عليك وزر » اتخذت 
انات الله هزوا (4) 

زوق غبد الرؤاق أيضا + عن ععمر + عن الأعيش ع ٠‏ عن إبراههم ؛ 
عن علقمة : قال ا ار ا ا إني طلقتا امرأني 
ددا وتفعين وقتال له أن سرف "ارت بن بساك اوداعو لازا 01 
وذكن ابو ذازة ال اوسنف م عن معفنة بو اناد ع انانانق كاين 6 واي 

: 0 2 فم م 
هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » سئّلوا عن البكر يطلقها زوجها 





)01 أحرجه عبد الرزاق )1١840(‏ والبيهقي الل 

300 فرق ١‏ المحلى » 107/٠١‏ 2 وفيه انقطاع . 

(05) «المحل ؛ ١/٠١‏ . 

(4) أحرجه عبد الرزاق (11781) وإسناده صحيح . 

(0) أحر جه عبد الرزاق )1١7"41(‏ ورجاله ثقات ء وإسناده صحيح . 


مه ؟ 


لاثا » فكلّهِم قال : لا تَحِلَ له حتى تَدكِمَ زوجاً غيره!'ا 

تالو + فيو لاه اينات بهو ل: الله 2ل كنا اتنمعون قد اواقعوا 
الثلاث جملةً » ولو ل يكن فيهم إلا عمر المحدّث الْلهُمْ وحدّه » لكفى » فإنه 
لا يْظن به تخبير ما شرعه الني عَيَِهِ مِن الطلاق الرجعي ؛ فيجعله محرّماً : 
وذلك يتضمّن تحريم فرج المرأة على من لم تَحْرَمْ عليه ٠‏ وإباحته .من 
الو ا 
يُوافقوه » ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله يِه أن الثلاث واحد 
ا 1 
وحجب الام بالاثنين من الاخوة والآخوات . وغير ذلك . 


قالوا : ونحن في هذه المسألة تبسع لأضودات رسول الله 2 نهم 
أعلم بسنته وشرعه » ولو كان مستقراً مِن شريعته أن الثلاث واحدة وتوفي 
والأمر على ذلك ل يَخْفَ علييم » ويعلمه مَنْ بعددهم » ول يخْرمُوا الصواب 
فيه » ويوفق له مَنْ بعدهم » ويروي حبر الأمة وفقيبها خبر كون الثلاث 
واحدة ويخالفه 


قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه اسألة وغيرها إلى 

من أقسم الهُ سبحانه وتعال أصدق قسم ؛ وأبره ؛ أنالا ين حتى حكن 
يما شَجِر يننا » ثم تُرضى بحُكيه ء ولا يلحقنا فيه حرج » ونسلّم له 
ليها له الى غيوة كائناً مَنْ كان » اللهم إلا أن تجيع أمته إجماعاً متيقنا 
لا نشك فيه على حكم : ٠‏ فهو الحق الذي لا يجوز خلافه » ويأبى الله 
“أ وار اديه ييه يوهي 
الأدلة ما : قبت المسألة به » بل وبدونه » ونحن نناظركم فيما طعنتم به في 
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انك 


تلك الأدلة » وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكّم على أنفسنا إلا نضّا 
عن الله » أو نصاً ثابتاً عن رسول: الله له َه ؛ أو إجماعاً متا لا شك فيه ؛ 
وما عدا هذا فعٌرضة للتراع » وغايه أن يكون مائع الانباع لا لازمه ؛ 
فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم » وقد قال تعالى : « فإنا ازعم في 
نَيِء قَرَدُوهُ إلى الله وَالركسُول © [ النساء : 64 ] ء فقد تنازعنا نحن وأتم 
في هذه المسألة » فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ألبتة » وسيآتي أننا 
أجل تسبي بقاع و امي فو قن افقو إن : 


أمّا منعكم لتحريم جمع. الثلاث » فلا ريب أنها مسألة نزاع » ولكن 
الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم . 


أما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع ء فدعوى غير مقبولة , 
لاطلة نو وهابة نا سكم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق » وذلك لا يعم 
جائزه ومحرمه ,» كما لا يدخل تحته طلاق الحائض » وطلاق الموطوءة 
ال ا 
تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء » ومعلوم أن القرآن لم يدل 
على جواز كل طلاق حتى تحملوه ساسا امم 
وَالبِينُ عن الله عز وجل يَيّنَ حَلاله وحَرَامه » ولا ريب أنا أسعد بظاهر 
القرآن كما بينا في صدر الاستدلال » وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائنا 
قن شوضى انصرل جا 6 لذ أذ نكون آخر العنف وهنا كان الديدا 
٠ 0‏ وغاية ما عسكم به ألفاظ مطلقة قيّدتها السنة » وبينت شروطها 
وأحكامها 

وأما استدلالكم بأن الملاعِن طلّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله مَل : 
فا أصحه مِن حديث », وما أبعدّه مِن استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 

0 


بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه » ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول : إن الفرقة وقعت عقب لعان الزوج وحده » كما يقوله الشافعي . 
أو قيب لعانهما وإنلم يفرق الحاكم » كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه ٠‏ فالاستدلالُ به باطل » لأن الطلاق الثلاث حينئد لغو لم يفد شيا ء 
وان كان ممن يو قف الفرقة على تفريق الحاكم ٠‏ لم يصح الاستدلال به أيضاً 
لأن هذا التكاح لم يبق سبيلٌ إلى بقائه ودوامه » بل هو واجب الإزالة ؛ 
ومْيّدُ التحريم » فالطلاق الثلاث مؤْكد لمقصود اللعان » ومقرر له؛ فإن 
غايتّه أن يُحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره » وفرقة اللعان تحرمها عليه 
على الأبد » ولا يازم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم 
على التأبيد 7 في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام » ولهذا لو طلقها 
في هذا الحال وهي حائض »؛ أو نفساء » أو في طهر جامعها فيه » لم يكن عا 
لأن هذا التكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم » ومن العجب أنكم متمسكون 
بتقرير رسول الله َنم على هذا الطلاق اكور .ولا تتسكون بإنكانة 
وغضبه للطلاق الثلاث بين غير الملاعن » وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم ؛ 
كو رده الاقرار بوي 0 ؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين ؛ 
مُقرون لما أقره رسول الله 2ه » منكرون لا أنكره . 

57 استدلالكم بحديث عائشة د لاببطا يل 
ل ور كحت ء ل رولك اق عله : ٠‏ هل تحل للأول ؟ قال :الا ختى 
دوق الصُسيلة » » فهذا لا تنازِعُكم فيه » نعم هو حجة على من اك جرد 
عقد الثاني » ولكن أبن في الحديث أنه ل اثلاث بهم واحد » بل الحديث 
حجة لنا ٠‏ فإنّه لا يقال . فعلَ ذلك ثلاثاً » وقال ثلاثاً إلا من فعل » وقال : 
مرة بعد مرةٍ » هذا هو المعقولُ في لفات الأم عريهم وعجيهم » كما 
يقال قلافه ثلاث » وشتمه ثلاثاً » وسلَّم عليه ثلاث . 
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قالوا : وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس » فون العجب العجاب ؛ 
فإنكم خالفسُوه فيما هو صريحٌ فيه لا يقبلُ تأويلاً صحيحاً » وهو سقوط 
لقي اديه لبائن مع صحته وصراحته ٠‏ وعدم ما يُعارضه مقاوماً له . 
وتمسكتم به فيما هو مجمل . لزيا بج لسن بل ماكر 
فإن قوله : طلّمها ثلاثاً ليس بصريح في جمعها » بل كما تقدم » كيف 
وي « الصحيح ) في خبرها نفسيه من رواية الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة » أن زوجها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقبت لها من طلاقِها"" 
وني لفظ في ١‏ الصحيح » : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ”7 » وهو سند 

بح متصل مثل الشمس + فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ 
و بع لان 

قالوا : وأما استدلالكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه عبد 
الرزاق » فخبر في غاية السقوط ٠»‏ لأن في طريقه يحيى بن العلاء » عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّائي » عن !: براهيم بن عبيد الله - ضعيف » عن هالك . 
عن مجهول ٠‏ ثم الذي يدل على كذبه وبُطلانه » أنه لم يعرف ني شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمها » ولا متصلها ولا منقطعها » أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الاإسلام 4 افكت خترة "فيد محال :يلا قلن .اما حديتة 
عبد الله بن عمر ؛ فأصِلّه صحيحٌ بلا شك » لكن هذه الزيادة والوصلة 
لني فيه : فقلتُ : يا رسول الله : لو طلقتها ثلاث أكانت تَحِل لي ؟ إها 
جاءت من رواية شعيب بن زريق » وهو الشامي » وبعضهم بقابه فيقول : 
زريق بن شعيب » وكيفما كان » فهو ضعيض9 » ولو صح ء لم يكن فيه 

.)4١( )١180( أخر جه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١1480(‏ (50). 

(*) ف ١‏ التقريب » : صدوق مخطي“* » ومثله بعد حسن الحديث » لكن ذكر في ١‏ التهذيب ) - 


رقض 


عسي" ارتو ١‏ لو اطق افونا مين لاقو له:.: لو ليت زاذنا + إن اتوونت 
لأا عاو اتتجرة عا ا عقل حعيعا: 

وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود ؛ أن ركانة طلق امرأته 
ألبتة » فأحلفه رسول الله مُه ما أراد إلا واحدة » فن العجب تقديم نافع 
اموا إن د الجن را لون ب كير 
ما هو على ابن جر يج » ومعمر » وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء » 
وقد شبد إمامٌ أهل الحديث محمد بن اسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً : 
هكذا قال الترمذي في الجامع » وذكر عنه في موضع آخر : أنه مضطرب ٠‏ 
فنآرة تقول : طلقها ثلاثاً » وتارة يقول : واحدة » وتارة يقول : ألبنة 
وقال الإمام أحمد : وطرقه كلها ابا ةن وقيفته ابنها الشاري. سكا 
المنذري عنه 

ثم كيف يقلام هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جر يج لجهالة بعض ١‏ بني أبي رافم » هذا وأولاده تابعيون » 
والكانه سيد انه افرع راح في ادير الكو ١‏ ولاووي م 
مرق ور سل ورا العوو ' أو يقول : رواية العدل عنه تعديل 
له » فهذا حجةٌ عنده ‏ فَأمًا أن يضعفه ويقدم عله ووا ب فق انهو له إلى 
الشهالة ون اوقد اال ورا الس أن سائطوواننا عدي لمحيو 1 
يدل إلى غيرهما » وإذا فعلنا ذلك » نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم ؛ 
فوجدناه صحيح الإسناد » وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله : 
حدثني داود بن الحصين(© » وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع » وقد 
ع أن مجن الك رسو لل غير رار اطي بعظلام ار الما كردن التسدية: واه كو عطاه .قير 
فنك كا "كان لشفت رمه انا 

(1) التصريح بالتحديث في رواية أحمد 755/١‏ . 
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صحح هو وغيه ببذا الإسنساد بعينه» أن رسول الله يِه رد زينية على 
زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول » ولم يُحدث شيك" . 
وأما داودٌ بن الحصين » عن عكرمة ؛ فلم تزل الأئمة تحتج به(" 5 
وقد احتجوا به في حديث العرايا فيما شلكفيه » وم يُجَْمْ به ين تقاديرها 
بخمسة أوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فبها عن 
يع الرطَس بالتمر » فا ذنيْه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به ؛ 


وإن قدحتم في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا فيل لكم / به من 
التناقض فيما احتجتجته به أنتم وأئمة الحديث هن روايته + وازتضاء البخاري 


لإدخال حديثه في ١‏ صحيحه ) . 
فصل 


وأما تلك المسالك الوَغْرَة التي سلكتموها في حديث أبي الصبباء » فلا 
شي 

أما المسلك الأول ٠‏ وهو انفرادُ مسلم بروايته » وإعراضٌ البخاري 
عنه ٠‏ فتلك شْكَاة ظَاهِر عَنْهُ عَارهًا » وما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم 
به شيئاً » ثم هل تقبلون ألم ' أو أحدّ مثل هذا في كل حديش يترد به 
سلم عن البخاري » وهل قال البخارية قط : إن حل حديث لم أي 
في كتابي » فهو باطل » أو ليس بحجة ؛ أو ضعيف » وكم قد احتج البخاري 
باحادرية خارج سد وى راون ف ( صحيحه) » وكم صحّح 


(؟) لكن قال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فنكر» وقال أبو داود : أحاديثه 
عن شيوخه مستقيمة » وأحاديثه عن عكرمة مناكير » وفي ١‏ التقريب » : ثقة إلا في عكرمة . 
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ين حديث خارج عن صحيحه . فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن 
عباس » فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك . إحداهما : 
راق ةا لديف نو الأ رهن د القود لان مسقنا ويروا ب 
سل الحديث على أنه بحمد الله سالم بولز اتنقك الزروانات عندعل منخالنقة + 
ذل أضوة آم لفح والسن را سه يك ال راويه ٠‏ فتسألكم هل الأخذ 
تما رواه الصحابي عندكم . أو بما رآه ؟ فإن قتم : الأخذ بروايته » وهو 
قول جمهوركم ' ٠‏ بل جمهور الأمة على هذا ٠‏ كفيتمونا مؤولة الجوابو . 
امي 0 
ولا سيما عن | بن عباسن. نفنيه + فإنه.روى حايث بريرة وخييرها » .وم 
بك نيا طادقا د رأى خلاقه » وأن بيع الأمة طلائها أجلت عدوا دوت 
بروايته » وتركتم رأيه » فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه » وقلم : الرواية 
معصومة » وقول الصحالي غير معصوم » ومخالفته لا رواه يحتول احتالاتٍ 
سوا سا ا ا لا في ظنه أو اعتقاد 
اله منسوح ار و ع #ذالك من الاحتمالات : فكيف يسو 
رك روايته مع قيام هذه الاحتمالات ؟ وهل هذا إلا ترله معلوم إلمظتون + 
ل مجهول ؟ قالوا : وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسبيع, 
من و أوغ الكلب 2١‏ » وأفتى غلافه » فأخذتم بروايته » وتركتم فتواه . 
ولو تتبعنا ما أخحذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه ٠‏ لطال . 

قانُوا : وأما دعواكم نسخ الحديث » فوقوفة على ثبوت معارض 


ةك 


)١(‏ أخخر جه مالك في « الموطأ ) ”"/١‏ »؛ والبخاري ارا وبا رج اريت 
أبي هريرة أن رسول الله عله قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم » فليفسله سبع مرات ' 
وي رواية لمسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالئر اب » 
وأما فتواه بالثلاث » فأخرجه الدارقطني 5/١‏ وسئده صحيح . 
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مقاوم متراخ » فأين هذا ؟ ! 
وأما حديث عكرمة . عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
اثلاث » فلو صحح . لم يكن فيه حجة » فإنه إنما فيه أن الرّجل كان بطلق 
امرأنه ويراجعها بغير عدد , فنسيح ذلك ؛ وقصِر على ثلاث » فيها تنقطع 
لرجعة » فأين ني ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد » ثم كيف بسر المنسوخ 
على عهد رسول الله يد وأبي بكر » وصدراً من خلافة عمر » لا تعلم 
به الأمة » وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج » ثم كيف يقول عمر : 
إن الناس قد استععجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة » وهل للأمة أناة في المنسوخ 
وجه ما ؟ ! ثم كيف بُعارض الحديث الصحيمٌ بهذا الذي فيه علي بن الحسين 
ابن واقد » وضعفه معلوم ؟( 
وأما حملكم الحديث على قول المطلّق : أنت طالق » أنتوطالق » 
انق و طالق ؛ ومققصوده الناكيق... كا ديعت الأر لج ساق العاديف ريه أله 
الى آخره 57 فان هذا الذي أولم الحديث عليه لا يتغيرٌ بوفاة رسول 
الله َيه » ولا يختيف على عهده وعهد خخلفائه » وَمَلَمٌ جراً إلى آخر الدهر ؛ 
رمن ويه في قصد التأكيد لا يُفَرقٌ بين بر وفاجر » وصادق وكاذب » 
ل برده إلى ننته » وكذللك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقاً برأ كان 
أو فاجراآ 
وأيضا فإن قوله : إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة » فلو أنا أمضيناه علييم . إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منه ٠‏ وشَرَعَة متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم 
ورفقاً وأناة هم ٠‏ لثلا يندم مطلق فذهنة حسم فق علارة نم من أول وهلة . 


. بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال‎ )١( 
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نح طي ها كه فج له نان وبي مس الما ور 
أحدثه العتبُ الداعي إلى الفراق ٠‏ ويُراجع كل منهما الذي عليه باللعروف . 
لجرا فيا دل الم 001193 وصيلة ١‏ وارفره يفم .اتيز دل أن مر 
رضي الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لم ؛ فإذا عَلِمَ امطأق أن : ز واجته 
وسكنه تحرام عليه من أول مرة يجمعه الثلاث . كف عنها . ورجع إلى 
الطلاق المشروع اللأذون فيه » وكان هذا مِن تأديب عمر لرعيته لا أكثروا 
مِن الطلاق الثلاث » كما سبأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي 
الله عنه في الزامه بالثلاث » هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره . فأين 
هذا من تأويلكم المستكرًو المستبعّدٍ الذي لا توافقه ألفاظً الحديث . بل 
تو عله تافر 

وأما قول مَنْ قال : إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله ميته واحدة » فإن حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد 
سوال الله َه يُطلْقُونَ واحدة » وعلى عهد عمر صاروا يطلّقون ثلاثاً . 
والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد » كان من باب الإلغاز والتحريف . لا 
من باب بيان المراد ء ولا يَصِحٌ ذلك بوجه ما » فإن الناس ما زالوا يُطلُّقون 
واحدة وثلاثاً » وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول الله 26 
فنهم من ردها إلى واحدة » كما في حديث عكرمة عن ابن س . ومنهم 

وديا ود الوا ا ون 
به عليهم » وفيهم من أقرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان » ومنهم من 
ألزمه بالثلاث » لكون ما أنى به من الطلاق آخر الثلاث ٠‏ فلا بَصحان 
يقال : إن الناس باحس سوا ا ٠‏ فطلمو | 
ثلاثاً » ولا يَصِح أن يقال : :بم قد استعجلوا في شيء كانت هم فيه أناة . 
ما ا ا ا 0 

ا 


وبين عهده بوجه ما ء فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده . 
ال ا ا مي ار لي اي 
جلت وَاحدَّة على عهد رسول الله عَم 9" . 

و سن دان شقن اليس عن اسل لران موقل ا 
يدخل بها جعلوها واحدة على عهدٍ رسول الله مُه » وأبي بكر » وصدرا 
من خخلافة عمر » فقال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امر أته ثلاثا 
ب ع بو عور امووتاسي لشي 
ا 6م ألم ابا د 
لا يحتيل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما » ولكن هذا كله عمل من جعل 
الأدلة تبعاً للمذهب » فاعتقد » ثم استدل . وأما من جعل المذهب تبعا 
للدليل » واستدل » ثم اعتقد , لم بمكنه هذا العمل . 

وأما قول من قال : ليس في الحديث بيان أن رسول الله عَييُهِ كان 
راض عور ود وك سي و وار مزعب اطر امو 
مكائلف هذا جتان عظم أن يستور هذا الجعل الحرام لتضمن لتغيير شرع 
مسد اا لن هو عليه حرام » وتحريمه على من هو عليه 
حلال على عهدٍ رسول الله يه وأصحابه خير الخلق » وهم يفعلونه ؛ 
ولا يعلمونه » ولا يعلمه هو . والوحي يتزل عليه » وهو يقرهم عليه , 
>> .4 >0 صلا ا" 4 0 
نهب أن رسول الله عَيْلُهِ لم يكن يعلمه » وكان الصحابة يعلمونه » ويبدلون 
دينه وشرعه » والله يعلم ذلك » ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به ١‏ ثم 

(1) أخرجه مسلم )١141/7(‏ (15) وأبو داود.(١٠15)‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود (99١؟)‏ وسنده صحيح وقد تقدم , 


18 


ندا برعا ودع 1 يشل به واي إل أذ فارق 
حر اريف 24/0141 اناسن لواب فهل فى اهل بالصحابة ء 
ا ا ا 
القلاث واحدة خطأً محضاً » لكان أسبل من هذا الخطأ الذي ار تكبتموه 


والتأويل الذي تأولتموه ؛ ولو تركم المسألة ببيأتها » لكان أقوى لشأنها من 
لي الاذلة و الام 1 


قال ا : وليس التحاكمٌ في هذه المسألة إلى مقلّد متعضير ء ولا هياب 
للجمهور » ولا مستوخش. من التفرد اذا كان الصوات في جانبه » وانما 
التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعٌه » ورحُب بنيله ؤراعه . 
وفرّق بين الشبهة والدليل » وتلقى الأحكامٌ من نفس يشكاة الرسول , 
وعرف المراتب , وقام فيها 'بالواجبب ٠‏ وباشر قلبْه أسرار الشربعة وحكمها 
الباهرّة » وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة » وخاض في مثل هذه 
المضايق لججها » واستوفى من الجانبين حُجَجَها » والله المستعان » وعليه 
التكلان . 

قالوا : وأما قولكم : إذا اختلفت علينا الأحاديث » نظرنا فيما عليه 
الصحابة رضي الله عنهم » فنعم والله وحيّهلا بيرك الإسلام » وعصابة 
الامان . 


سم ساتر في 


الاي ا إن قلبي لا يرضى بغيرهم . 
5 
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30 2 لحاس ع الس ع 2 و 
ومخالفي له » فقد توفي النبي عَيدُمْ عن أكثرَ من مائة الف عين كلهم قد 
لت ل ل ل ل ل ا ا 
د ا يد مالساي وياد عنام 
عنهم في ذلك ؛ فقد صم عن ابن عباس القولان » وص عن / بن مسعو د 
القولٍ بالزوم » وصح عنه التوقف ؛ ولو كائر ناكم بالصحابة الذين كان 
لثلاث على عهدهم واحدةً . لكانوا أضعاف من نَقِلَ عنه خلا ذلك ؛ 
ونلحن نكاثركم بكل صحالي مات إلى صدرٍ من خلافة عمر + وبكفيا 
مقدّمُهم » وخيرهم وأَفضِلُهم » ومن كان معه من الصحابة على عهده : 
بل لو شتئنا لقلنا » ولصدقنا : إن هذا كان إجماعاً قدياً لم يَخْتَِفْ فيه على 
وو و ا 
معاي ب ب 
بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لا عَلِمُوا أنه حرام » وتتايعوا فيه , 
ولا ريب أن هذا سائغ للائمة أن يلزموا الناسَ بما ضيّقوا به على أنفسهم , 
ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسييله » يبل اخقاروا الشدة 
والعسر . 6 فكنت. بأمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكمال 
نظره للأمة » وتأديبه لهم ؛ ولكن العقوبة تحتف باختلاف الأزمنة والأشخاص » 
والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه ٠‏ وأمير المكامين عير 
رضي الله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن رسول الله عَِيه » وإنما هو رأي 

رآه مصلحة للأمة يكفّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث . ولهذا قال : 


"07 


فلو أنا أمضيناة علييم » وفي لفظ آخر : ٠‏ فأجيزوهن عليهم » أفلا برى 
أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبارٌ عن رسول َوُه » ولا علم رضي 
عع أن ملع الكناة وا ضمة يمن التغل الطلن: نا ورحمة يه 
وإحسادٌ إليه » وأنه قابلها بضدها , ول يقبل رخصة الله » وما جعله له من 
الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها » وألزمه ما ألزمه ين الشدة والاستعجال , 
وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة » بل هو مواقق لحكمة الله في خلقه قدرا 
وشرعاً » فإن الناس إذا تعدّوا زوه عو اكوا عندها » ضيّق عليهم 
ما جعله من اتقاه من المخرج ٠‏ وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من 
لصحابة للمطلق ثلاث : إنك لو اتقيت الله » لجعل لك مخرجا » كم 
قاله ابن مسعود » وابن عاض . فهذا نظر أمير المؤمنين » ومن معه من الصحابة » 
لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله ء وجعل حلاف حراماً ٠‏ فهذا غاية التوفيق 

بين النصوص » وضعل أمير اللؤمنين ومن معه ء وأتم لم يمكتكم 212 1 الا 
بالغاء أحد الجانبين » فهذا نباية أقدام الفريقين في هذا المقام الحولك 

والمتتك المع .2 (وبالته- التوفيق ”0 








)١(‏ وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في « إعلام الموقعين ) #/0" 6 290 ع 
ابه جه ا جا« ال نس شع لت رس ل في »و 
سثم/م! . 56 يحوث ضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة » وتقويته » 
والافتاء به » فر اجعه . 


١/١ 


حُكم رسول الله عََهِ في العبد يُطلّقَ زوجته تطليقتين » ثم يُعتق بعد ذلك , 
هل تحل له بدون زوج وإصابة ؟ 


يوق آهل التاق امن جعدنة: أي الحسدق ولتق توفلا داله: سف 
بن عباس في مملولءٍ كانت تحته بملوكة » فطلقها تطليقتين » ثم عقا بعد 
ذلك » هل يصلّح له أن بخطبّها ؟ قال : نعم قضى بذلك رسول الله علقو0 . 

وق الفظة قال ابر عانتقا البو اتحدة + انف بد مول اذ 

قال الإمام أحمد : عن عبد الرزاق » أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبو 
عبن 1 اك قن ١‏ يدر العامة التى ء قالن ادرف 2 وان نل 
هذا قد ذْكِر بخير وصلاح ٠‏ وقد وله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » 
غير أن الراوي عنه عُمَر بن معتب + وقد قال على بن المديني : هو منكر 
الحديث » وقال اللنسائي : ليس بالقوي . 

وإذا عق العبدٌ والزوجة في حباله » ملك تام الثلاث . وإن عيّقَ وقد 
طلنها الفين ‏ افنيا أزيدة أقزال: للنفيك:. 

أعدها > 1ن "لاقو لست افك وويسا عور كانت أو امة 
وهذا قول الشافعي , وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال ؛ 
وأن العبدَ إعا ملك طلقتين ولو كانث زوجته حرة . 


كت 


والثاني : أن له أن يعقِدَ عليها عقداً مستأنفاً مِن غير اشتراط زوج وإصابة , 


(1) أخرجه أبو داود (51817) في الطلاق : باب في سنة الطلاق » والنسائي ١50/5‏ في 
الطلاق : باب طلاق العبد » وابن ماجه )5١89(‏ في الطلاق : باب من طُلّق أمة تطليقتي » ثم 


وهو ضصعيف . 


يفف 


كناو عبد حريك غير عن مدع بذاة. 31.4 لحيس الرو امن د 
أحمد : وهو قول ابن عباس ؛ وأحد الوجهين للشافعية : وهذا القول فقه 
دقيق » فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق » فإذا عتق وهي في 
لذ 2 ال النتقص . ووجد سبب ملك الثلاث » وآثارٌ النكاح باقية : 
فلك عليها نمام الثلاث » وله رجعتها » وإن عَيِقَ بعد انقضاء عدتها ٠‏ بانت 
منه » وحلّت له بدون زوج وإصابة » فليس هذا القولُ ببعيد في القياس . 

والقالظ: :أن له ان بر تحعيا-ف: عدقا 4و ان يتكهها يندها بدون 
زوج وإصابة » ولو لم يعتق » وهذا مذهب أهل الظاهر جمييهم » فإن 
عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء . 

وذكر سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديار » عن ألي معبد مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين . 
فأمره ابن عباس أن ير اجمّها » فأبى ٠‏ فقال ابن عباس : هي لك فاستحلّها 
ملك اليمين 

والقوله الرابع : أن زوجته إن كانت حرة » ملك عليها مام الثلاث ؛ 
وإن كانت أمةَ » حرمت عليه حتى تنكم زوجاً غيره » وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال . 

أحدها : أن طلاق العبد والحر سواء » وهذا مذهب أهل الظاهر 

ع 2 7 

جميعهم ؛ حكاه علهم أبو محمد ابن حزم » واحتجوا سر ضرمي 
الواردة بي الطلاق » وإطلاقها » وعدم تفريقها بين حر وعبد »؛ وم تجيع 
الأمة على التفريق » فقد صِحّ عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته 
بعد طلقتين » وكانت أمة. وني هذا النقل عن ابن عباس نظر » فإن عبد 
الرزاق روى عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار ؛ أن أبا معبد أخبره : 


57 راد المعاد ج" ‏ م ١8‏ 


أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن عباس ٠‏ فطلقها 
فبنّها » فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعهال" . 
قال عد اناق حدقا معير عن اشن التقل + أن العبة. سانه اق 
عض :رفي التاضتينا ب اله ع لذ رهم لبا وإنةا صرب راسكف 17 
فأخذ هذه الفتوى » أن طلاق العبد بيد سيده » كما أن نكاحه بيده » كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي . عن الثوري . عن عبد الكريم الحزري »2 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء . 

وذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج ؛ عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما » ويفرق9 » وهذا 
قول أبي الشعثاء . وقال الشعبى : أهلٌ المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن 
مان بود قوسا قد الف عار ول انه يوق بخان الم اج كالث سه 
اله ويا علهنا انحد ا من الحبيفا :قال للك 

والقول الثاني : أن أي الزوجين إن رّق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين , 
كما روى حماد بن سلمة » عن عبد الله بن عمر ؛ عن نافع » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : الحر يُطلق الأمة تطليقتين وا بس را 
يطل الحرة 'تطليقين + وتعند قللاك عيضن + وإلى هذا ذهب غثمان البتى.. 

والقولٌ اثالث + أن الطلاق بالرجال + فيملك الحر ثلاث . وإن كانت 
زوجته أمة » والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة » وهذا قول الشافعي ومالك 
و الوك في ظاهر كلامه , هذا كول وكين نابت واعائشة ؟ وأم سلمة 

. أتخرجه عبد الرزاق (9517؟1)‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (978؟1١)‏ . 

(م) أخرجه عبد الرزاق .)١79514(‏ 


يف 


أمّي الم منين » وعشمان بن عفان » وعبد الله بن عباس ؛ وهذا مذهب القاسم . 
وسالم » وأبي سلمة » وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد » وربيعة , 
وأبي الزناد » وسليمان بن يسار » وعمرو بن شعيب » وابن المسيّب » وعطاء . 

والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة » كما روى شعبة عن 
أشعث بن سوّار » عن الشعبي » عن مسروق » عن ابن مسعود . السنة : 
اللا و الفوة التساك» + 

وروى عبد الرزاق : عن محمد بن يحيى وغير واحد » عن عيسى عن 
الشعبي عن اثنيعشر من صحابة الني مله » قالوا : الطلاق والعدة بالمرأة© , 
هذا لفظه » وهذا قولُ الحسن » وابن سيرين » وقتادة » وإبراهيم ؛ والشعبي ؛ 
وعكرمة » ومجاهد » والثوري » والحسن بن حي » وأبي حنيفة وأصحابه . 

فإن قيل : فا حَكم رسول الله يَينُهِ في هذه المسألة ؟ قيل : قد قال 
أبو داود : حدثنا محمد بن مسعود » حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريج , 
عن مظاهر بن اسلم » عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله عنها . 
عق الذي مَتَهِ قال : ١‏ طَلَاق الأمَةْ تَطْلِقئَانِ » وقروها حَيْضِنَان ,9" . 

وروى زكريا بن يحيى الساجي » حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحميي. .دافا عد بن لبينية الل + عيلاثنا يداه بن عيسن + عرن 
عطيّة » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله عه : « طلاق 
الأَمَهِ ْنَا » وعِدنّها حَيْضَنَانِ »© . 

. أخرجه عبد الرزاق (485؟1)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7189) في الطلاق : باب بي سنة طلاق العبد » والترمذني )1١1١85(‏ 
في الطلاق : باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وابن ماجه )٠١8٠0(‏ والحاكم 7١5/٠9‏ ,2 
والبيهقي 70/17" في الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها » ومظاهر بن أسلم ضعيف 

(م) وأخرجه ابن ماجه(78١1)‏ ؛ وعطية هو العوفي متفق على تضعيفه. وكذا عمر بن 


نيف 


وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جربج ١‏ قال : كتب إل عبد الله بن 
زياد بن سينان 6 آنا فيداش بين عبد الرحمن الأتضاري + أحيره عن نأض + 
عر ايو 
سلمة الني يِه » فقال : «حَرْمَت عَلَيْهِ حَنَى تكح روجا غيره "" 
باس وي وبي اا بيد 
الله عنه » ولا يُعرف عن الني يده غير هذه الآثار الأربعة على عجر ما 
وبجَرها . 
أما الأول : فقال أبو داود : هو حديث مجهول . وقال الترمذي : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم ؛ ومظاهر لا يُعرف 
له في العلم غير هذا الحديث انتهى . وقال أبو القاسم ابن عساكر في « أطرافه ) 
بعد ذكر هذا الحديث : روى أسامة بن زيد ‏ بن أسلم ؛ عن أبيه » أنه كان 
جالساً عند أبيه ‏ فأتاه رسول الأمير ؛ فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد ؛ 


وسالم بن عبد الله عن ذلك » فقالا هذا » وقالا له : إن هذا ليس في كتاب 
الله » ولا سنةٍ رسول الله عه » ولكن عَمِلَ به المسلمون . قال الحافظ : 
فدل على أن الحديث المر فوع غير محفوظ وكال !عام اليل : مظاهر 
ابن أسلم ضعيف » وقال يحيى بن معين الس شواارى اهلا مرت 
وقال أبو حا تم الرازي منكر الحديث . وقال البميق : لو كان ثابتاً لقلنا 
إلا انالا لون سينا ووو من ريل عدا" 


- شبيب . وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في سنندص ١‏ : تفرد به عمر بن شبيب المسلي 

وهر ضعيف لا يحتج بروايته » والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله كما في 
«الموطا )» 04 كان يقول : إذا طلق العيد او تطليقتين » فقد حرمت عليه حتى تنكح 
زوجأً غيره حرة كانت أو أمة » وعدة الحرة ثلاث حيض ؛ وعدة الأمة حيضتان . 


)01 أخر جه عبد الرزاق (457؟1) وعبدالله بن زياد بن سمعان متروك . 


لحف 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب ادلي ضعيف ٠‏ وفيه عطية 
وهو ضعيف أيضاً 

وأما الأثر الثالث : ففيه ابن سمعان الكذاب ». وعبد الله بن عبد الرحمن 
جهو ل 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه . 

والذي سلم في المألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 
أما الآثار » فهي متعارضة كما تقدم » فليس بعضها أولى من بعض ب 
القياس . ونجاذبه طر فان عارك اطق نج ورظوفك: المطالققا فق نوااعي عرفتي 
المطلّق » قال : هو الذي بملك الطلاق » وهو بيده » فيتنصف برقه كما 
يتنصّف نصاب المتكوحات برقه » ومن راعى طرف المطلّقة » قال : الطلاق 
بقع عاما ٠‏ وتازمها العدة والتحريم وتوابعها , فتنصّف برقها كالعدة , 
ومن نصف برقها كالعدة » ومن نضصف برق أي الزوجين كان راعى 
الأمرين » وأعمل الشبيين » ومن كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت ؛ 
والمتقولُ عن الصحابة » متعارض » والقياسُ كذلك ٠‏ فلم يتعلق بشيء 
من ذلك . وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان » 
ول يرق الله بين حر وعيد » ولا بن حرة وأمة » ف وما كنوك نا . 
َ قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق ق الرجعي اثنتين ثنتين في الحر 
والعبد سواء . قالوا : وقد قال مالك | إن له أن يتح أرباً كالخر . لان 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحر » وقال الشافعي وأحمدٌُ : أجله في الايلاء 
كأجل الحر ؛ لأن ضر الزوجة في الصورتين سواء . وقال أبو حنيفة : 
أن طلاقّه وطلاقَ الحر سواء إذا كانت امراتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق 


نصو ص الطللاق 2 وعمومها للحر والعيد 5 
ذف 


قال أحمد بن حنبل والناس معه : صيامّه في الكفارات كلّها » وصيام 
لحر سواء ء وحله في السرقة والشراب ء وحد الحر سواء . قالوا : ولو 
عدن و انار أن مسرا قاذ عد اميه مونلا الدج :ولا قاعمونا ضايف 
ولاك آتار الصحابة لم نعدمًا إلى غيرها » فإن الحق لا يعدوهم » وبالله 


التو فيبىق 8 


حكم رسول الله عَم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 


قال الته تعالى : #8 يا أيهًا الَل. بن امنوا إِذَا تكحتم الموْ مات ثم طلْقتمو هن 
[الأحزاب : و؛]ء وقال : “[ وإذا لتم النساء قلغن أَجَلَهن فيكو هن 
يه و ترحوهن بِمَعْرُوفٍ © [ البقرة : 181١‏ ]. فجعل الطلاق 
لن تكح . لأن له الإمساك » وهو الرجعة » وروى ابن هاجه في ١‏ ستنه ) : 
من حديث ابن عباس ٠»‏ قال :٠‏ أنى الني عه رجل فقال : يا رسول الله ! 
ميدي زوجي أمته » وهو يريد أن يفرق بي وبينها . قال : فصعِدَ رسول 


2 تبر سرج ساتر عرس فر 


لله اذ عله النهمر ؛ قال ١‏ يا به ب ما بال يكم د عبده امته 


عر 


شّ ا 


موف 0011 دع ان يي بع عاد نون أن ميقل 
رضي الله عنهما متك ادق العرياق اجنم رامن وسار ١‏ 
وان فرق » كيني واحدة إذ كنا له نيعا .0 :ان “كان العيث لهي' والافنة 
لغيره 3 لق السيد الفا إن شاء (5) 





(1) أخر جه ابن ماجه )5١81(‏ في الطلاق : باب طلاق العبد » وف سنده ابن طيعة : 
وهو ضعيف . وباي رجاله ثقات . وقل قوآه الم لف باعتضاده بالقران » وبعمل الناس . 


(؟) أخرجه عند الرزاق ,)١594590(‏ 


0 


وروى الثوري » عن عبد الكريم الجزري » عن عطاء . عنه : ليس 
و 
طلاق العبد ولا فرقته بشيء . 
: 5 : 0 1 
وذكر عبد الرزاق » حدثنا ابن جريج » اخبرلي ابو الزبير سمع جايرا 
يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق7© ؛ 
0 0 ة شه 0 و 
وقضاك رسول الله عَم أحق أن يتبع . وحديث ابن عباس رضي 
1 0 1 نمير را تر 
الله عنهما المتقدم » وإن كان في إسناده ما فيه » فالقرانٌ يَعْضِدُه » وعليه 


حكم رسول الله ََِهُ فيمن طأق دون الثلاث ' ثم راجعها بعد زوج 
أنها على بقية الطلاق 

ذكر ابن المبارك » عن عمْانٌ بن مِقْسَم » أنه أخبره , أنه سمع نيه بن 
وسب .نه لخدت ع رودل بين اقرمه #خنركل عق اصيحات رميو ان 
كد : أن رسول الله َه قضى في الرأة يُطلّقُها زوجُها دون الثلاث : 
ثم يرتجعها بعد زوج أنبها على ما ببي من الطلاق” . 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول » فعليه أكابر الصحابة : 
ين ساس ب ارال را ا و تيان 
عن ابن المسيّب » وحميد بن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود » وسليمان بن يسار » كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : 


.)١؟954( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وعثمان بن مِقَسّم البري تركه يحيى القطان وابن‎ )1١154( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
. المبارك » وقال أحمد : حديثه منكر » وقال النسائي والدارفطي : مترولك‎ 
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سمعتُ عمر بن الخطاب يقول : أيْما امرأةٍ طلَّها زوجُها تطليقةَ أو تطليقتين ؛ 
ثم تركها حتى تَنْكحَ زوجاً غيره » فيمودت عنها » أو يُطَلقَها ثم ينكحها 
زوجها الأول ؛ فإنها عنده على ما بتي مِن طلاقها”" . 
وعن علي بن أي طالب ٠‏ وألي بن كعب » وعمران بن حصين 
رضي الله عنهم مثله"؟ . ظ 
قال الإمام أحمد : هذا قولُ الأكابر من أصحاب الني .عله . 
وقال ابن مسعود ؛ وابن عمر » وابن. عباس » رضي الله عنهم : تعود 
على الثلاث” ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : نكاح جديد . وطلاق 
جديد . 
وذهب إلى القول الأول أهلّ الحديث ع فيهم أحمدٌُ ٠‏ والشافعي : 
ومالك » وذهب إلى الثاني أبو حنيفة » هذا إذا أصابها الثاني » فإن لم بُصبها 
فهي على ما بتي من طلاقها عند الجميع . وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافاً : 
ثبت الحديث لكان فصل التراع في المسألة » ولو اتفقت آثارٌ الصحابة ع 
لكانت: اففييلا .انضا 
وأما فقه المسألة ففتجاذب ٠‏ فإن الروج الثاني إذا مَدَمَتْ إصابته الثلاث , 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديدٍ » فا دونه أولى » وأصحاب القول الاوك 
وود :للا كانت إصابة الثاني شرطاً في حل المطلقة ثلاث للأول لم يكن 
ادبي هدعيا: و عادق رامل لاق جديد ؛ وأما مَنْ طُلّقَت دون الثلاث 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١١190(‏ وإسناده صحيح . 


6 جور بده عبد الرزاق في «المصنف » )١١١84(‏ و(هه١١١)‏ و(85١١١)‏ و(لاه١1١١)‏ 
و(/6١1١١).‏ 


(8) أحجر جه عبد الرزاق )١١١517(‏ و(514١١1)‏ و(58١١١)و(155١١١).‏ 
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فلم تصادف إصابة الثاني فيبا تحرعاً يله » ولا هي شرطً في الحِلَّ للأول : 
فلم نَهْدِم شيئاً » فوجودُها كعدمها بالنسبة إلى الأول » وإحلاها له » فعادت 
على ما بتي كما لو لم يُصبها » فإن إصابته لا أثر ها ألبتة » ولا نكاحه . وطلاقه 
مدان جا لوي 1 ول انر 1 افد 
حُكم رسول الله َيِه في المطلقة ثلاث لا نحل للأول 
حتى يأهًا الزوحٌ الثاني 


ثبت في «١‏ الصحيحين ) : عن عن عائشة رضي الله عنها » أن امرأة رفاعة 
لظي جاءت إلى رسولو اله يه » فقالت ارات رمام 
لقني ١‏ قب طلاقي » وإني تكحت بعدده عبد الرحمن بن الزبير القُرطي ؛ 
وإن ما معه مثل ادب » فقال رسول الله عه : ٠‏ لعل تريلوين أنا ترجعي 


مرج ”تر لس 


إلى راع . لا » حَنَّى تَذُوقٍ عَسَيلَهُ ويذوق عُسَيلتك 7" . 
وفي سين النسائي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول 
ا 0 لو 
الله مره : « العسيلة : الجماع ولو لم ينزل 0"" . 
اسك ير 
وفيا عن ابن عمر » قال : سل رسول اله عه عَنٍ الرجل يطلق 
اع اله اناق قرحي الم ؛ علق الباب » وبري الستر ٠‏ ثم يطلقها 
(1) أخرجه البخاري 408/4 . 4١١‏ في الطلاق : باب إذا طلقها ثلاثاً . تم تروجت 
بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها » ومسلم (1486) ني التكاح : باب لا تحل المطلقة تلاثاً لمطلقها 


حتى تنكح زوجاً غير ه ويطأها. والحدبة . بضم اطاء : طرف الثوب الذي م ينسج مأخود 
من هدب العين » وهو شعر اللحفن و رادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاستر خاء وعدم الانتشار . 
(؟) لم تجده في المطبوع من النسائي » ولعله في الكبرى » وأخرجه أحمد في ٠‏ المسند » . 
انوي سئده مجهول . وأووةة الهيمي في ١‏ المجمع ) 2/4 و لسية إلى أبي يعل . 
وقال : وفيه أبو عبد الملك المكى لم أعرفه بغير هذا الحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


0١ 


قل أن يتح يا قانع ل تعر الأراليف خاي 0 

فتضمن هذا الحكم اموراً 

أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقَدِرٌ على جماعها . 

الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول » خلافاً لمن اكتفى 
بمجرد العقد » فإن قوله مردود بالسنة الي لا مرد ها . 

الثالث : أنه لا يشترط الإنزال » بل يكى مجرد الجماع الذي هو 
ذوق العسيلة 

الرابع : أنه عَيْيدُهِ لى بعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة 
كافياً » ولا اتصال الخلوة به » وإغلاق الأبواب ». وإرخاء الستور حتى 
يتصل به الوط . وهذا يدل على أنه لا يكفي ممرد عقد التحليل الذي 
لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد . وإحلالها للأول بطريق 
الأولى » فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كافب حتى يوجد 
فيه الوطء » فكيف يكفي عَمَدٌ تيس مستعار إيحلَّها لا رغبة له ني إمساكها ؛ 
وإنما هو عاريّة كحمار العشريين المستعار للصراب ؟ 


حُكم رسول الله َه في المرأة تقيم شاهداً واحداً 
على طلاق زوجها والزّوج منكر 


ذكر ابن وضاح عن ابن ألي مريم » عن عمرو بن أبي سلمة » عن 


)١(‏ أخرجه النسائى ١59/5‏ في الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً ... ٠‏ وأحمد (5لالا؛) 
و(/ا/ا/ا4) » وي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن رزين ٠»‏ وسالم بن رزين وهو 
مجهول . وباقٍ رجاله ثقات ء والطبري ؟/لالا؛ و1478 . 


م 


7 : ع 

زهير بن محمد » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
يا ساس 5 _- زه عر ا سار لع امو أن عن اسل 

جده » عن الني عَه » قال : ٠‏ إذا ادْعَسو المرأة طلاق روجا » فجاءت 


عر صر هم مس ان 


عَلَ ذلك بشاهدٍ وَاحدٍ عَدلٍ 5 9 
اه لاود ٠.‏ وإذا لكل كول يفلو شَاجد تر + مار طلاله ذه غ 
فتضمّن هذا الحكم أربعة أمور 

أحدها : أنه لا يكتنى بشبادة الشاهد الواحِدٍ في الطلاق » ولا مع يمين 
المرأة » قال الإمام أحمد : الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة 
لا يقمُ في حدّ » ولا نكاح » ولا طلاق » ولا إعتاق » ولا سرقة . ولا 
قتل . وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادَّعى أن سيده أعتقه » 
وأتى بشاهد » حلف مع شاهده » وصار حرأ » واختاره الخرتي لعن 
أحمد في شريكين في عبد ادّعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه مه ؛ 
وكانا مسرن عدلين + فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ) وبصير 
حرأ ريسع اعضاه وبع نمعرا راك لا ررزت عار 
الطلاق يثبت بشاهدٍ وبين . 

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبّت بشاهِدٍ ونكول 
الزروج » وهو الصواب إن شاء الله تعالى » فإن حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده ء لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به » وبنى عليه 
وإن خالفه في بعض المواضع » وزهير بن محمد » الراؤي عن ابن جريج » 
ثقة محتج به في « الصحيحين » » وعمرو بن أني سلمة » هو أبو حفص 
التنيسي » محتج به في « الصحيحين » أيضاً » فن احتجج بحديث عمرو بن 


)١(‏ وأخرجه ابن مأسجه )5١17(‏ في الطلاق : باب الرجل يجحد الطلاق » ورجاله ثمات 
وصححه البو صير ي قُ « الزوائد ». 
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شعيب . فهذا من أصح حل به . 

الثاني : أن الزوج يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به 
الك إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد . 

لثالك : أنه بحكم في الطلاق بشاها » ونكول الملّعى عليه » وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد » 
فإذا اد عي المرأة على زوجها الطلاقَ » وأحلفناه لها في إحدى الروايتين » 
فتكل » قضىي عليه ٠»‏ فاذا أقامت شاهداً واحداً ولم يَحلفي الزوج عا لى عدم 
دعو اها : فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث : أنه لا يُحكم على الزوج بالتكول إلا إذا أقامت 
المرأةٌ شاهداً واحداً » كما هو إحدى الروابتين عن مالك » وأنه لا يحكم 
عليه بمجرد دعواها مع نكوله » لكن من يقضي عليه به يقول : التكول 
إما إقرار . وإما بيئة » وكلاهما يُحكم به » ولكن بنتقيض هذا عليه بالتكول 
في دعوى القصاص ». ويجاب بأن النكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل . 
وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه . 

الرابع : أن التكول قله 'البقة كلما أفاست الهد ا واتحذا وهو قط 
البينة كان النكول قائماً » مقام تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة » فقال أبو القاسم بن الجحلاب 
في ١‏ تفريعه ) : وإذا ادعت امرأة الطلاق على زوجها لم يُحَلّف بدعواها , 
فإن أقامت على ذلك شاهداً واحداً » لم تحلف مع شاهدها » ولم يثبّتٍ 
الطلاق على زوجها » وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة . 
قال : ولكن يحلف الما زوجها » فإن حلف » بر من دعواها . 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء » وهما روايتان عن الإمام أحمد . 

1 


إحداهما : أنه يحلِفُ لدعواها » وهو مذهب الشافعي . ومالك ٠‏ وألي 
حنيفة . والثانية : لا يحلف . فإن قلنا : لا يحلف » فلا إشكال . وإن قلنا : 
يحلف » فنكل عن اليمين » فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول ؟ فيه روايتان 
عن مالك . إحداهما : أنها تطلق عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث : 
وفنا تدر" لقنب وهنا نه هاه القرة ع لأة العافك والدك له سيان 
بن جهتين مختلفتين ؛ فقوي جانب المدعي ببماء فحكم له » فهذا مقتضى 
الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه : أن الروج إذا نكل عن اليمين » حبس ء فإن 
لال سن رلك يزو لفك ارواء عن انلام امت عل لقعي :لكر 
في دعوى المرأة الطلاق ؟ على روايتين . ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الوأحد . 
بل اذا ادعت عليه الطلاق » ففيه روايتان في استحلافه . فإن قلنا : لا 
يُستحلف » لم يكن لدعواها أثر » وإن قلنا : يستحلف » فأبى فهل يحكم 
عليه بالطلاق ؟ فيه روايتان » وسبأقي إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء 
بالتكول » وهل هو إقرار أو بدل » أو قائم مقام البينة في موضعه من 
هذا الكتاب ؟ 


1 9 07 و 
ثبت في ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنبا قالت : لا أمِر رسول 
الله َيه ببتخير أزواجه » بدأ بي » فقال : ١‏ إن ذَاك لك أَثراً قلا عَلَيِكٍ 
لا منج حَّى تستأيري أبويلك ٠‏ . ق لت : وقد علم أن أبوي لم يكون 


ليأمراني بفراقه » ثم قرأ : 8 يا أبها لني قل لأروّاجك إن كنتن ترذن 


1ك 


الححياة لديا وزينتها فتعالين أم: عيمد مَرَاحاً جَمِيلاً » وإن كنتن 
َرِدْنَ الله وَرسُولَه والدّارَ ال5: خيرة مدا مي ادا ا * 
اليد الت : 78 ] ء فقلت : في هذا استامر أبووي ؟ فالى أريد الله ورسو له 
والدار الآخرة . قالت عائشة : ثم فعل أزواج الني عه مثْلَ ما فعلت 2 
فلم يكن ذلك طلاقا (© 

فالشويفة واي شبائم + فاعاريت و انفده ينرق تلكا #يناسيت وكانت 
ألبتة . قال ابن شباب : وكانت بدوية . قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة 
الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها . وقال ارد خضي قد كان دخل 
بها. انتههى 

وقال :1:2 يتخال جر وكاقت تلتقط باد :ذالك العو © واتقو له آنا اليه . 


لكلف الناسن هذا التحيون فى موضفية أحرهها في أي شيء 
كان والقاق. + لق سكيف :4 .فاها الأول : فالذي عليه الجمهور أنه كان 
بين المقام معه والفراق . وذكر عبد الرزاق في « مصنفه » . 0 
أن الله تعالى إنما خيّرَهُنَ بين الدنيا والآخرة » ولم يُخيرْمُنَ في الطلاق 29 , 
وسباق القرآن وقول عائقة رضي التندهتنا ررد قوله .نولا ريت أله ستعتانة 
خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة . ودنّ الحياة الدنيا وزينته! » وجعل 


موجبا 0 الله رم والخار 0 وي 4 وموجب 


0 


5 شك وله نزاع 
)١(‏ أخرجه البخاري 99/8" في تفسير سورة الأحزاب : باب قوله (يا أبها النبي قل 
لكو اندلف:. ل ومسلم )١ 17/5١‏ 58 الطلاق : باب بياكن أن ا امر أنه لا يكون طلاقاً 
إلا بالنية . 
(؟) أحرجه عبد الرزاق (119484). 
كم؟ 


وأما اختلافهم ني حكمه ؛ فني موضعين . أحدهما : في حكم اختيار 
الزوج » والثاني : في حكم اختيار النفس » فأما الأول : فالذي عليه معظم 
أصحاب النبي ونساؤه كلَهَنَ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطاق : 
ولا يكون التخييرٌ بمجرده طلاقاً » صم ذلك عن عمر » وابن مسعود » 
وان عباس بوعائفة :قال غاففة :كر نا وسول اند لتر واعتر و + 
فلم نعدّه طلاقاً » وعن أم سلمة » وقريبة أختها » وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

وصح عن على » وزيد بن ثابت » وجماعة من الصحابة : أنها إن 
اختارت زوجها » فهي طلقة رجعية » وهو قول الحسن » وروابة عن 
اميك ازواها: عته اسحاق درن «متنصضور + قال > إن اختارت تروجياء 
فو اجدة هللف الرصفة جز ]ناكا ريت مها :قنخت قا ابو كر القرية 
بهذا إسحاق بن منصور » والعمل على ما رواه الجماعة . قال صاحب 
١‏ المغني » : ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ٠»‏ فوقع 
بعجردها كسائر كناياته » وهذا هو الذي صرحت به عائشة رضي الله 
عنها » والحق معها بإنكاره وود انان رسول لله مويه لما اختاره أزواجه 
م يقل : وقع بكن طلقة » ول يُراجعهن » وهي أعلم الأمة بشأن التخبير : 
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقاً » وفي 
لفظ : «لم نعده طلاقاً » . وفي لفظ : «١‏ خيّرنا رسول الله عَيِكدٍ » أفكان 
طلاو ؟ 00 
والذي لحظه من قال : إنها طلقة رجعية ان التخيير تمليك » ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت . فالتمليك مستازم لوقوع الطلاق » وهذا مبني 
على مقدمتين. إحداهما : أن التخيير تمليك . والثانية : أن التمليك يستلزم 


. و(18؟) و(5؟)‎ )14( )١41//( الروايات الثلاث عند مسلم‎ )١( 


يذنا 


وقوعٌ الطلاق » وكلا المقدمتين ممنوعة » فليس التخبير بتمليك » ولو كان 
تمليكاً لم يستلزم وقوعٌ الطلاق قبل إيقاع من من ملكه » فإن غاية أمره أن تملكه 
الوح "ما كان الجو غلك ٠‏ فلا يقع بدون إيقاع من ملكه » ولو صح 
ما ذكروه » لكان بائئاً » لأن الرجعية لا تملك نفسها . 


وقد اختلف الفقهاء في التخيير : هل هو تمليك أو توكيلٌ » أو بعضه 
ملك ؛ وبعضّه توكيل » أو هو تطليق منجّر » أو لغ لا أثر له ألبتة ؟ على 
مذاهب خحمسة . التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك . قال أبو الخطاب في 
و رؤوس المسائل » : هو تمليك يقفْ على القبول . وقال صاحب ٠‏ الغني / 
فيه : إذا قال : أمرلك بيدك » أو اختاري » فقالت 0ت ٠‏ لم بقع شبيء 
لأن «أمرك بيدك » توكيل » فقولّها في جوابه : قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة 
فلم بقع شيء » كما لو قال لأجنبية : أمر امرأتي بيدك » فقالت كه 
وقوله : اخحتاري : في معناه » وكذلك إن قالت : أحذت أمري » نص عليهما 
أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال لامرأته #أمرلة يذلفع فقالت : 
قنك لبن يعو بح يتن عنؤقاك ..إذاءقالت اكملية امرك > لشن 
بشيء » قال : وإذا قال لامرأته : اختاري » فقالت للد فس اد 


.«»« 


كك 


احترت نفسبي » كان اين .التو . وفرق مالك بين « اختاري ٠ ١‏ وبين 
وأمرك بيدك ) ٠‏ فجعل « أمرك بيدك » تمليكاً » وه اختاري » تخييراً لا تمليكاً . 
قا دأ عيية بل + وهو تركيل . 

وللشافعي قولان أحدهها : أنه تمليك » وهو الصحيح عند أصحابه ‏ 
والثاني : أنه توكيل وهو القديم » وقالت الحنفية : تمليك . وقال الحمن 
وجماعةٌ من الصحابة : هو تطليق تقع به واحدة منجّزة » وله رجعتها . 
وهي رواية ابن منصور عن أحمد . 
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وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق . سواء 
اختارت نفسّها » أو اختارت زوجها » ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها . 

قال أصحاب التمليك : لما كان الْبْضع يعود إليها بعد ما كان للزوج . 
كان هذا حقيقة التمليلك . 

قالوا : وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل افر ناك افيه 
والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ؛ ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته : 
م يصمّ في أحد القولين » » لأنها لا تباشر الطلاق . والذين صححوه قالوا : 
كما يصح أن يُوَكُلَ رجلاً في طلاق امرأته ٠‏ يْصِحَ أن يوكل امرأة ني طلاقها . 

قالرا 4 نوايضاً فالتروكل :لأ تمق مهاه شاعنا + افإن الركل هو الذي 
يتصرف لوكله لا لنفسه » والمرأة ها هنا إنما تتصرف لنفسها ولحظها . وهذ 
ناف تصرف الوكيل . قال أصحابٌ التوكيل » واللفظ لصاحب ١‏ المغني » : 
وقوهم : إنه توكيل لا يضح » فإن الطلاق لا بصح تمليكه ٠‏ ولا ينتيل 

عن الزوج » وإنما ينوب فيه غيره عنه » فإذا استئاب غيره فيه » كان توكيلا 
لا غير 

قالوا : ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليبا في بضعها . 
وهو محال » فإنه لم يخرّج عنها » ولهذا لو وطئت بشبية كان المهر لما لا 
للزوج ؛ ولو مَلَك البضع . لملك عوضه » كمن ملك منفعة عين كان 
عرض تلك المنفعة له . 

تراه نواه تلو أن للك و لكايك لزاه عالكة الطائقح وجيف 
يجب أن لا يبقى الزوج مالكاً لاستحالة كون الشيء الواحد يجميع أجزائه 
ملكا لمالكين في زمن واحد ‏ والزوج مالك للطلاق بعد التخيير » فلا تكون 


14" راد المعاد ج' ‏ م ١9‏ 


هي مالكة له » يمخلاف ما إذا قلنا : هو توكيل واستنابة » كان الزوج مالكاً . 
وهى نائبة ووكيلة عنه . 


قالوا : وأيضاً فلو قال لها : طلّى نفسّك . ثم حلف أن لا يطلّق » 

الفاح نف باحو حتف ير اند كل أنرا لاه لف باه بكو الات . 
قالوا : وأيضاً فقولكم : إنه تمليك » إما أن تريدوا به أنه ملّكها نفسّها . 
أن اله ملكها ان عات فإن أردتم الأول . ازمكم أن يقع الطلاق بمجرد 
قولها : قبلت . لأنه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه . واتصل به 

القبول » وإن أردتم الثاني » فهو معنى التوكيل . وإن غيرت العبارة . 
قال المفرقون بين بعض صوره وبعض »وهم أصحاب مالك : إذا 
ايلا ام لك موك أو مخعلت مر له )ليه ا تداكلكه املد قدا 
الوذ قال:ة اعتنا ري فيو رين نوراق لون باقر 3 يتنا تكله وعدك ا . 
أما الحقيقة » فلأن « اختاري ‏ لم يتضمن أكثر من تخييرها » ل يُملكها نفسها , 
وإنما خيّرها بين أمرين » بخلاف قوله : أمرك بيدك » فإنه لا يكون بيدها إلا 
وهي مالكته , وأما الحكم . فلأنه إذا قال لها : أمرّك بيدك » وقال : أردت 
به واحدة » فالقول قوله مع بمينه » وإذا قال : اختاري » فطلقت نفسّا 
للذناً جو قفك ولو قاله + اروك بواعهد هالا أن تكن هر منعراه ااه 
فالقول قوله في إرادته الواحدة . قالوا : لأن التخيير يقتضي أن لا أن 
تحتار لقنا .ولا يحصل ا اذللكه إلة باليتونة ن :فاق كانت ولا عا 
إل جالااتقد ك بواث ل تكن ماخرلا باع زا تقو بالر العو نه يهنا 
ملاب : أمرك بيدك » فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجها » بل 
كليكها افرها. * اوهو أ ين تمليكها الابانة بثلاث أو بواحدة تنقضفي 
با عدتها . فإن أراد بها أحدَ محتمليه » قبل قوله » وهذا بعينه.يّرد عليهه 


لك 


في « اختاري »0 » فإله أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي 
سا عدتبا » بل : « أمرك بيدك » أصرح في تمليك الثلاث من ١‏ اختاري » »2 
لأنه مضاف ومضاف إليه . فيعم جميم أمرها . مخلاف ١‏ اختاري » فإنه 
مطلق لا عموم له 5 فن أين يستفاد منه الثلاث ؟ وهذا منصوص الإمام 
الوذ » فانه قال ب اخحتاري : إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة 
إلا بنية الزوج » ونص في «أمرك بيدك » وطلاقك بيدك » ووكلتك في 
الاة قو عل جا انك ,يقلات وغله ووابة" أخرى 2 الااا علحيا 
إلا بنيته . 

وأما من جعله تطليقاً منجّراً . فقد تقدّم وجه قوله وضعفه . 

وأما من جعله لغواً » فلهم مأخذان . أحدهما : أن الطلاق لم يجعله 
الله بيد النساء » إنما جعله بيد الرجال ٠‏ ولا يتغيّرُ شرع الله باختيار العبد , 
فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق ألبتة . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا حبيب 
بق أوثايك + أذ حل قال الآغرأء له :إن أ دتشت هذا العدك إلى هد 
البيت » فأمر صاحبتك بيدك » فأدخلته » ثم قالت : هي طالق ٠‏ قرافم 
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأبانها منه » فروا بعبد الله بن 
مسعود © فأخبروه » فذهب بهم إلى عمر » فقال : يا أميرَ المؤمنين : إن 
اما ركدوفان عدن ار جا قراو عن الققاة :و1 رحدل النسداء كر اماع 
عل الرجال + فقال له عمر : فما ترى ؟ قال : أراها امرأته . قال : وأنا أرى 
ذلك » فجعلها واحلة . 

قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج : فآمر صاحبتك بيدك . 
ويكون كناية في الطلاق » ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي 
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طالق » ولم يجعل للضرة إبانتها » لثلا تكون هي القوامة على الزوج » فلبس 
في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة » بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود » عن ابن لميعة » عن يزيد 
ابن أبي ححبيب ؛ أن رمَيّثّة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن 
أي بكر » فلكها أمرها » فقالت : أنت طالق ثلاث مرات » فقال عهان 
ابن عفان - أخطأت ء لا طلاق لها ء لأن المرأة لا تطلق . 

وهذا أيضاً لا يدل هذه الفرقة » لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته 
إلى غير محله وهو الزوج . وهو لم يقل : أنا منك طالق ٠‏ وهذا نظيرٌ ما 
رواه عبد الرزاق . حدثنا ابن جريج ٠‏ أخبرني أبو الزيير . أن مجاهداً 
عورف + افرع كام إل نان ضناس برضي الله عنيها + لقان لماكت 
امرأتي أمرها , فطلّقَنَي ثلاثاً . فقال ابن عباس : «٠‏ خط الله نوءها » إنما 
الطلاق لك عليبا » وليس للا عليك 6(© . 

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله . عن الرجل يقول لامرأته : أمرك 
بيدك ؟ فقال : قال عكدان ارو رضي الله عنهما : القضاء ما قضت ؛» قلت : 
فإن قالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً قال : القضاء ما قضت . قلت : فإن 
قالت : طلقتك ثلاثاً » قال : المرأة لا تطلّق » واحتج بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : ١‏ خخطًاً الله نوءها » . ورواه عن وكيع » عن شعبة . عن 
الحكم ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه » في رجل جعل أمر امرأته في يدها ؛ 
نذالك: : تسمظافتاك لان و انان عماس + جما لاني أن لليف 


: وقوله‎ ٠١٠ )» أخرجه عبد الرزاق (119318) وسلذه صححيح » وهو ي « المحللى‎ )١( 
خطأ الله نوءها : معناه لو طلقت نفسها » لوقع » فحيث طلقت زوجها ء لم يقع » فكانت كمن‎ 
. حطئه النوىء فلا يمطر عليه‎ 
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0 . قال أحمد : صحف أبو مطر » فقال : « خطأ الله فوها » ولكن 
ووععيا الرزاف عن ابن حرج الاب : سألت عبد الله بن طاووس ؛ 
كن ان أله يتوق ردان تادز انه أمر 418 فلك أن تلق نينا 
أم لا ؟ قال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق » فقلت له فكيف كان 
أبوالفا يقوك قف وجل مللكة .رجلا أمر افرانة + الخلك الزجل أن يطلقها؟ 
قال : لا”" . فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج + وأن 
تمليك الزوجة أمرها لغو . وكذلك توكيله غيره في الطلاق . قال أبو محمد 
ابن حزم : وهذا قول أبي سليمان » وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لو لاء : أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج 
دون الجا + الاين الماك مكل وو بدرالاااب كلمن الله )26 

عن" القوة والال إل اسان كر لاطي الود جيل ام الطلاق اليبن » 
رساك الرعال قو ام ركان نالك سر على زر تبون بات 
حكمته ورحمته أنه لم مجعل بأيديين شيا مِن أمر الفراق » وجعله إلى الأزواج . 
فلو جاز للأزواج نقلٌّ ذلك إليبن ٠‏ لناقض حكمة الله ورحمته » ونظره 
للازواج . قالوا : والحديث إنما دَلَ على التخيير فقط » فإن اخخترن الله 
ورسول والدار الآخرة كما وقع حنَ أزواجه بحاهن » وإن اختري سين 
متعهن » وطلقهن هو بنفسه » وهو الشَّراحَ الجميل » لا أن اختيارهن 
لأنفسبن يكون هو نفس الطلاق » وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارُ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداً , 
فصح عن عمر » وابن مسعود » وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته 

. "49/10 ١ وأخرجه البيهقي في «سننه‎ )١( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (11431) و(1545١)‏ وهر في « المحلى » 1١١/٠١‏ . 
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يدها فطلقت نفسها ثلاثاً . أنها طلقة واحدة رجعية . وصح عن عئان 
رضي الله عنه . أن القضاء ما قضت ٠‏ ورواه سعيد بن منصور » عن ابن 
عمر . وغيره عن ابن الزبير . وصح عن على ؛ وزيد » وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم : أنها إن انارت رقنا :+ افو ابؤدة ا بائتة. + زا ”اريت 
زوجها فواحدة رجعية 

وصح عن بعض الصحابة : أنها إن اختارت نفسبا » فثلاث بكل 
حال : وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها , 

قال أبو محمد ابن حزم : وقد تقصّينا مّن روينا عنه مِن الصحابة أنه 
بقع به الطلاق » فلم يكونوا بين من صحّ عنه » ومن لم يصِحَ عنه إلا سبعة ؛ 
ثم اختلفوا » وليس قول بعضهم أولى من قول بعض .٠‏ ولا أثر في شبيء 
منها » إلا ما رويناه من طريق النسائي » أخبر نا نصر بن علي المهضمي ٠‏ حدثنا 
سليمان بن صري + وتنا يناف بق زيلة + :قال + كلك لآرورب: السكيان : 
هل علمت أحداً قال في « أمرك بيدك » : إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا » 
اللهم غفراً إلا ما حدئني به قتادة » عن كثير مولى ابن سمرة » عن أبي سلمة » 
عن أي هريرة » عن الني َيه قال : ثلاث . قال أيوب : فلقيت كثيراً 
مولى ابن ممرة » فسألته » فلم يعرفه » فرجعت إلى قتادة . فأخبرته » فقال : 
نبي . قال أبو محمد : كثير مولى ابن سمرة مجهول ٠‏ ولو كان مشهوراً 
بالثقة والحفظ » لا خالفنا هذا الخبرَ » وقد أوقفه بعضّ رواته على ألي 
هريرة . انتهى 2" , 
وقال اروف ذه سارف ميد هاه بلا تقول دن افر الا رقب 


.١١4. ١١8/٠١ 0 «المحل‎ )١( 
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اتقاردك نفك #اقال. > قال قا عمس من مجدافه رول اود عل إن 
واحدة وها الرجعة : عمر » وابن مسعود ؛ وابن عمر » وعائشة . وذكر 
آخر + قال غير المروذى : هو زيداين ثابت : 

فلابو سحي 1 ووهرة لحان "هر اله بج فاخييا رةه لفسا من أو انها رت 
الاق +1'أى اختارت زوجها جَّها » أو ل تختر شيئا ٠‏ فكل ذلك لا شيء » 
وكل ذلك سواء » ولا تطلق بذلك ؛ ولا تحرّم عليه » ولا لشيء ين ذلك 
حكم ٠‏ ولو كرر التخيير » وكررت هي اختيارَ نفسها » أو اختيار الطلاق 
ألف مرة » وكذلك إن ملّكها نفسها » أو جعل أمرها بيدها . ولا فرق(" 

ولا حجة في أحد دون رسول الله َيه » وإذ لم أت في القرآن . 
ولا عن رسول الله ييه » أن قول الرجل لامرأته : أمرك بيدك » أو قد 
ملكتا أمرلك ؛ أو اخختاري » يُوجب أن يكون طلاقاً ٠‏ أو أن لها أن تطلق 
نفسها . أو تختار طلاقاً » فلا يجوز أن يُحَرمْ على الرجل فرج أباحه الله تعالى 
اووس له كا رنيال أريسنها" النا ؤلك وس له وتلل بوروسةا الغا 
البيان . انتهى كلامه”" . 


قالوا : واضطراب أقوال الموقعين » وتناقضها » ومعارضة بعضها لبعض 

يدل على فسادٍ أصلها » ولو كان الأصل صحيبحاً لاطردت فروعه . ولم 
ل . 

تتناقض » ولم تختلف » ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا : هل يقع الطلاق بمجرد التخيير » أو لا يقع حتى تختار 
نفسها ؟ على قولين : تقدم حكايتهما » ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرد 
قوله أمرلقا يدك 5 هل بخص اعتيارها بالمجلين 6'او.يكون فى يذها 

.1١١0/٠١ «المحى»‎ )1( 

(5) «الحلى » ١٠/4؟1.‏ 





نض 


مالم يفسخ » أو يطأ ؟ على قولين. أحدهما . أنه يتقيّد بالمجلس . وهذا قول 
أبي حنيفة . والشافعي .ومالك فى إحدئ الروابتين عنه. الثالي. : أنه 
في يدها أبداً حتى يفسمٌ أو يطأ . وهذا قول أحمد ؛ وابن المنذر : وأبي 
ثور . والرواية الثانية عن مالك . ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم 
َطُلّ حتى يتبين أنها تركته . وذلك بأن يتعدّى شهرين ٠‏ ثم اختلفوا . 
هل عليها بمين : أنها تركت ء أم لا ؟ على قولين . 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليها » فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعي » والشعبي » ومجاهد . وعطاء : له ذلك ٠‏ ويبطل خيارها . 
وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة والثوري + والزهري : ليس له الرجوع » 
وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل » فيملك الموكل الرجوع » أو تمليك ؛ 
فلا يملكّه » قال بعضُ أصحاب التمليك : ولا يمتنم الرجوع . وإن قلنا 
إنه تمليك . لأنه لم يتصل به القبول » فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع . 

واختلفوا : فيما يلزّم من اختيارها نفسها . فقال أحمد والشافعي واحدة 
رجعية وهو قول ابن عمر . وابن مسعود . وابن عباس »؛ واخختاره أبو 
عبييد » وإسحاق . وعن علي : واحدة بائنة » وهو قول أبي حنيفة 
وعن زيد بن ثابت » ثلاث » وهو قول الليث ؛ وقال مالك : إن 
كانت مكو براه لاك وان #اتع صر منهر جياه ذل دغر 
الواحدة . ْ 


واختلفوا : هل يفْتقَرٌ قوله : أمرك بيدك إلى نية أم لا ؟ فقال أحمد 

والشافعي وأبو حنيفة : يفتقّر إلى نية » وقال مالك ء لا يفتقِر إلى نية . 

وامختلفوا : هل يفتقِرٌ وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : اخترت نفسي » 

أو فسخت نكاحك ؟ فقال أبو حنيفة : لا يفتقِرَ وقوع الطلاق إلى نيتها 
4م 


إذا نوى الزوج . وقال أحمد والشافعي : لا بد من نيتها إذا اختارت 
بالكناية » ثم قال أصحاب مالك : إن قالت : اخترت نفسي . أو قبلت 
نفسي » لزم الطلاق » ولو قالت ؛ لم أرده . وان قالت , انلك افر 
سئلت عما أرادت ؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقاً » وإن ‏ تردهُ لم يكن طلاقا . 
د : اذا قال لها : أمرك بيدك » وقال وتعدت لله واس : 
فالقول قوله مع يمينه » وإن لم تكن له نية » فله أن يوقع ما شاء . وإذا 
قال : اختاري » وقال : أردت واحدة » فاختارت نفسها . طلقت ثلاثا » 


ولا يقبل قوله . 
ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من 
كتاب ولا سنة » ولا إجماع ٠‏ والروجة زوجته حتى يقوم دليل على زوال 
لوا : ولم يجعل الله إلى النساء شيئا من النكاح ٠‏ ولا نن الطلاق » 
الحا ع ود ويا د بار ا 
النساء » إن شاؤوا أمسكوا » وإن شاؤوا طلقوا » فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قكامة. غلية: إن شاءت: أمسكت »-وان: .شاءت. طلقت:.. قالوا : 
ولو أجمع أصحاب رسول الله مي على شيء لم نتعد إجماعهم » ولكن 
افوا ٠‏ فطبا الحّجة لأقوالهم ين خيرها ٠‏ فلم نجد الحسجة تقوم 
إلا على هذا القول . وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاً » 
وقد أبطل من ادعى الإجماع ني ذلك » فالتراع ثابت بين الصحابة والتابعين ؛ 
كما حكيناه » والحجةٌ لا تقوم بالخلاف » فهذا ابن عباس » وعثمان 
ابن عفان » قد قالا دقرت الرول تراه أنيطا لسن و وان 
مسعود, يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها : ليس بشيء ؛ 

4/ 


وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها : ليس إلى النساء طلاق » ويقول 
نمق تللق يفاد آم ااقراه ع انالف الرعول اذ رطالقننة © فال ل 


تللكت انا البقم كن رن 1 فصحبح صريح لا مطعن فيه سندا 
وصراحة . وأما المنقول عن ابن مسعود » 00-6 فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع ٠‏ كما رواه ابن ألي ليل عن الشعبي ١‏ اذ از لك يداه 2 
واختاري سواء في قول على وابن مسعود وزيد . ونقل عنه فيمن قال 
لامرأته : أمّر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت » ففعلت » أنها امرأته : 
ولم يطلقها عليه 


وهنا للشو هو ابن عون > وان انها كو نننها اذا افياقك رذ 
الطلاق إلى الزروج ٠‏ وقالت : أنت طالق . وأحمد ومالك بقولان ذلك 
مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسها . أو طلقت نفسها » فلا يعرف 
عن أحد من الصحابة إلغاء التتخيير والتمليك ألبتة : الا هذه الرواية 
عن ابن مسعود . وقد رو عنه حلافها » والثابت عن الصحابة » اعتبار 
ذلك : ووقوع الطلاق به » وإن اختلفوا فيما تَمْلِك به المرأة كما تقدم ؛ 
والفوق انم بلقن الا زر ان ل عرسي جو انحن عن لقتسا 2 الينة بن يوالها 
وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان . ولكن هذا مذهب 
طاووس . وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك . فروى عبد الرزاق ١‏ 
عن ابن جريج . قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم 
أو يومين . قال : ليس هذا بثيء . قلت : فأرسل إليها رجلاً أن أمرها 
ملاها :ونا أن ساعة ى قالع .ما اقرش ها بعلا بها أططرن. هذا شيعا قات 
لنطاف ملكت عاك هيه هويق. ملكي :لتر أمرها » قال عطاء : 

0 


لا ء إنما عضت عليها أتطلقها أم لا » و تملّكها أمرهال" . 

ولولاتي: سيداب رس ك انه علنه بادلا صر هذا الف لو رولك 
اصيتحاب سول لله ييه هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير : 
و معن امي اتفاقهم على اعتبار التخيير ؛ وعدم الغائه . ولا مفسدة 
في ذلك » والمفسدة الي وكيا كور الطاكقيسيه الراة نذا تكون 
لو كان ذلك بيدها استقلالاً . فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها . فقد 
كزرن الفيزليعة له إل طويقنها نامر اشير عداله سبعها عل بيينة إن احبتضتب 
أقامت معه . وإن كرهته . فارقته . فهذا مصلحة له ولها . وليس في هذا 
ما يقتض ي تغيير شرع الله وحكمته . ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسه 
وتوكيل الأجنبي ١‏ ولا معنى انع توكيل الأجنني في الطلاق . كما يَصيح 
توكيله بي النكاح والخلع . 

وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق 
إن رأيا التفريق فرّقا » وإن رأيا الجمع » جمعا » وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج ؛ إما برضاه إن فيل : هما وكيلان ؛ أو بغير رضاه إن قيل : هما 
حكمان . وقد جل للحاكم أن يطلق 0 بطريق النيابة 
عنه . فإذا كَل الزوج من يُطلّق عنه » أو يُخالح ٠‏ لم يك كن في هذا تغيير 
لحكم الله . ولا مخالفة لدينه » فإن الزوج هو الذي يُطلق إما بنفسه . 
أو بوكيله » وقد يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه . وأعلم بمصلحته . 
فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه » وإذا جاز التوكيل في العتق 
والنكاح . والخلع والإبراء . وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها 
واستيفائها » والمخاصمة فيها » فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم 


)0 حر جه عبد الرزاق )١١9855(‏ و(9548١١).‏ 
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الوكيل يقوم ممام الموكل فيما يملكه من الطلاق ؛ ومالا يملكه » وما 
بحل له منه . وما يحرم عليه . فَني الحقيقة لم يطلق إلا الزوج إما بنفسه 
أو بوكيله . 


حكم رسول الله َيه الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته 
أو زوجته أو متاعه 


0 
١‏ ] ء ثبت في ٠‏ الصحيحين ٠‏ ء أنه َيه شرب علا في بيت زينب بنت 
00 اعنالك كاه غاكة ‏ #وساه + حتى قال : د أعرة 


ر/ ُ 1 : 1 
له » . وفي لفظ : وقد حلفت" 


وي ١‏ سئن النسائي ١‏ : عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله مله كانت 
أل يها لت لد ينولد سطع عت تيا + رن للد عر ويل + 
8 يا بها الني لم حرم ما أحل الله لَك 9 , 

وي ا الت عن ابن عباس رضي الله عنهما ) قال : إذا 


الواهر 2 عراس 


عَم الكل الرأس فى يمن مكرما #توقال. د لقد كان لكم في زيول ال 


قافن الأضل «فمتونة + وهر عبطا , 

0 أخرجه البتخاري مه في التفسير : باب يا أبها الني لم تحرم ما أحل الله لك ,.. . 
وي الابمان والنذور: باب من حرم طعاماً » ومسلم )١41/4(‏ في الطلاق : باب وجوب الكفارة 
على مس حرم امرأته ول ينو الطلاق . 

() أخر جه النسائي 1/19 في عشرة النساء : باب الغيرة . وإساده صحيح . كما قال 
الحافظ في « الفتح » 58/4" و50/8 . 


١ كن‎ 


اسوة عي 7 


4 3 . 3 ار 
وي جامع الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : الى رسول 
الله عله مِن نسائه وحرّم . فجعل الحَرامٌ حَلالاً » وجَعَلَ في اليمين 
كنار :119 مكزاتوواة سلمة ب علقية عن طاوة رعق اللعى دهن 
مسروق ». عن عائشة . ورواه على بن مسهر . وغيره » عن الشعبي » 
1 008 7 3 0 ع 
عن الني َه مرسلاً وهو أصح » انتهى كلام أبي عيسى . 
وقولها : جعل الحرام حلالا » اي : جعل الششيء الذي حرمه وهو 
عو ع و ص 
العسل » او الحارية » حلالا بعد تحريمه إياه . 
وو 3 
وفك "اليك بدن ممق قى وادتون ١‏ فى حقيبية ج عرق :عبن الله وق تعبين 3+ 
7 و 03 
عن قبيصة بن ذؤيب » قال : سالت زيد بن ثابت » وابن عمر رضى الله 
عنهم » عمن قال لامرأته : أنت علي حرام » فقالا جميعا : كفارة يمين”" . 
5 وو 7 3 
وقال عبد الرزاق » عن ابن عبينة » عن ابن ابي نجيح ؛ عن مجاهد ,2 
8 : عو راك 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال في التحريم : هي يمين يكفرها» . 
ار ١‏ 3 ع 2 
قال ان حرم : وروي ذلك عن اللي بكر الصديق 4 وعائشة ام 
. 5 بو 1 ع 
قد حرم رسول الله َه جاريته » فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه : 
(1) أخرجه مسلم (19()149/8) ء وهو في البخاري 50/8 » ومسلم (18()1410) من 
حديثه بلفظ « في الحرام بمين يكفرها » وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ». 
(؟) أخر جه الترمذي )17١1(‏ ني الطلاق : باب الإيلاء . 
(*) رجاله ثقات . 
(4) أخر جه عبد الرزاق )١١55(‏ وسنده صحيح . 


امك 


ولم يحرمها عليه" . 

وقال عبد الرزاق : عن معمر . عن يحبى بن ألي كثير » وأيوب 
السختياني . كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين » 
يعني التحر يم" 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا الْقَدمِي : حدثنا حماد بن زيد ؛ 
عن صخر بن جويرية » عن نافع . عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : 
الخررام مين" 

وني « صحيح البخاري ») : عن سعيد بن جبير » أنه سمع ابن عباس 
لاصيا و واس مرا ا م 
فقيل : هذا رواية أخرى عن ابن عباس . 
وليه إنجا ران زيمن ولاق ونيد ظارة. و رطا اعد سمل سوا 
الله مَينُهِ » وهذا الثاني أظهر » وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس . 
ونحن نذكرها ٠‏ ونذ كر وجوهها وماخخذها » والراجح منها بعون الله تعالى 
وتو فيقه . 

أحدها : أن التحريم لغو لا شيء فيه » لا في الزوجة » ولا ني غيرها : 
لا طلاق ولا إيلاة » ولا يمين ولا ظهار » روى وكيع » عن إسماعيل بن 
أي خالد » عن الشعبي » عن مسروق : ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة 
من ثريد. وذكر عبد الرزاق ء عن الثوري » عن صالح بن مسلم . 


. رحاله ثقات‎ )١١ 

(؟) رحاله ثقات . وهو في ١‏ المصئف » )١١#50(‏ وسئن البيهقي 0/10هم 
(") رجاله ثقات . 

(؛) أحرحه البخاري 808/4 في الطلاق : باب لم تحرم ما أحل الله لك . 


بلق 


عن الشعبي » أنه قال في تحريم المرأة : لهي أهون على من نعلي(" 
وذكرَ عن ابن جريج » أخبرني عبد الكريم » عن ألي سلمة بن عبد 
الرحمن ٠»‏ أنه قال : ما أبالي حرمتها يعني امرأته » أو حرمت ماء النهر . 
وقاله قاف مال و رد رن عن الرسين السياري اهن للك 
فقال : قال الله تعالى : 99 فَإذًَا فَرَغْت فَانْصَبْ » وإلى رَبك فارغَبْ4 [ ألم 
نشرح : 7] وأنت رجل تلعب ؛ فاذهب فالعب » هذا قول أهل الظاهر 
كلهم . 

اذهب الثاني : أن التحريم ني الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم : 
قاله على ١‏ أن يوون لكب وان عجر اررق ول السبين + 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ألي ليل » وروي عن الحكم بن عتيبة ٠‏ 
قلت : الثابت عن زيد بن ثابت » وابن عمر . ما رواه هو من طريق الليث 
ابن سعد » عن يزيد بن ألي حبيب » عن ألي هُبيرة » عن قبيصة » أنه 
سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته . أنت على حرام ٠‏ فقالا 
جميعاً : كفارة يمين : ولم يصح عنهما خلاف ذلك . وأما علي » فقد 
روى أبو محمد ابن حزم ء من طريق يحيى القطان ؛ حدثنا إسماعيل بن 
أببي خالد . عن الشعبي » قال : يقول رجال في الحرام : هي حرام حت 
نك زوج غير .ولا واقنا قال ذلك علي ٠‏ وإ قال ع 0107 
تجلا ب للا مي نوا عللق» ان فمت شئت فتقدام » وإن شئت شئت فتأخر اي 
ا ل و امو ا لين الي اا لال 1 ادل 
على حرام . فهو يمين . ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر 
من مسألة الخلية والبرية وألبتة » فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث . وقال , 


. )١١1/8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


.م 


هو عن علي وابن عمر صحيح » فوهم أبو محمد . وحكاه في : أنت 
علي حرام . وهو وهم ظاهر . فإنهم فرقوا بين التحريم ٠‏ فافتوا فيه بأنه 
يمين . وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث . ولا أعلم احدا قال : إنه ثلاث 
بكل حال . 
المذهب الثالك : أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك , 
وإن كانت غيرٌ مدخول بها . وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث . 
فإن أطلق . فواحدة . وإن قال : لم أرد طلاقاً » فإن كان قد تقدّم كلام 
بجوز صرفه إليه قبل منه » وإن كان ابتداء لم يقبل » وإن حرّم أمته أو 
طعامه أو متاعه . فليس بثبيء » وهذا مذهب مالك . 

المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً » ثم إن نوى به 
الثلاث فثلاث » وإن نوى دونها فواحدة بائنة » وإن نوى يمينا فهو يمين 
فيها كفارة » وإن لم ينو شيئاً » فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء . فإن نوى الكذب ؛ 
صُدَّق في الفتيا ولم يكن شيا » ويكون في القضاء إيلاء » وإن صادف 
غير الزوجة الأمةٍ والطعام وغيره » فهو يمين فيه كفارتها » وهذا مذهب 
ان ع 

اللاهينه النخاستى 4 أنه إ نالو به الطلاف بس كان طللةقا ٠‏ ويقع 
مانتو اه عفان أطلق" .و فته .و اتحده دين إن نوس الظيار ع كانه ظهار ا ++ 
وإن نوَى اليمين » كان يميناً » وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق 
ولا ظهار » فعليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئاً » ففيه قولان . أحدهما : 
لا يلزمه شيء . والثاني : يلزمه كفارة يمين . وإن صادف جارية » فنوى 
عتقها وقم العتق . وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين » 
وإن نوى الظهار منها » لم يصح ء ولم يلزمه شيء » وقيل : بل ياز مه 
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كفارة يمين : وإن ل ينو شيئاً » ففيه قولان + أحدهما : لا بلزمه شبيء . 
والثاني : عله كار يوان صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم . 
ولم يلزمه به شيء » وهذا مذهب الشافعي . 

المذهب السادس : أنه ظِهار بإطلاقه » نواه أو لم ينوه » إلا أن بصر فه 
بالنية إلى الطلاق » أو اليمين » فينصرف إلى ما نواه » هذا ظاهر مذهب 
الله ع مو عنةا يرو ا نان انه بإطلاقه مين إلا أن بَصْرِقَه بالنية إلى الظهار 
أو الطَّلاق » فينصَرف إلى ما نواه » وعنه رواية أخرى ثالثة : أنه ظهار 
بكل حال ولو نوى غيرّه » وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في ١‏ فروعه »؛ 
أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . فعنه فيه روايتان . إحداهما ؛ 
ةق فتن نذا تدر رمه الفلاظرنس "أو بو اسجوة لاض رو اكه و القا بي 
أنه ظهار أيضاً كما لو قال, : أنتي عل كظهر أمي : أعني به الطلاق » 
هذا تلخيص مذهبه . 

المذهب السابع «“ أن إندطرق لان »فى ائلاث م زوإن تر به 
واحدة » فهي واحدة بائنة » وإن نوى به يمينا » فهي يمين » وإن لم ينو 
شيئاً » فهي كذبة لا شية فيبا » وهذا مذهب سفيان الثوري » حكاه عنه 
الود جين او عر د 

الله الثافزن . أنه ظلفة واتدةة رائة بك كال +وهذا مدهب حماه بق 

ال 

المذهب التاسم : أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث » وإن نوى واحدة » أو لم 
ينو شيئاً » فواحدة بائنة » وهذا مذهبٌ إبراهيم النخعي , حكاه عنه أبو محمد 
ابن حزم . 


و.ب زاد المعاد ج' ‏ م ٠١‏ 


المذهب العاشر : أنه طلقة رجعية » حكاه ابن الصباغ وغنا لخد 
أبو بكر الشاشي عن الزهري ٠»‏ عن عمر بن الخطاب . 

المذهب الحادي عشر : أنها حرمت عليه بذلك فقط ٠»‏ ولم يذكر 
هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا يمينا » بل ألزموه موجب تحريمه . قال ابن 
حزم : صح هذا عن علي بن أبي طالب » ورجالء من الصحابة لم يسموا . 
وعن أني هريرة . وصح عن الحسن ؛ وخخلاس بن عمرو » وجابر بن زيد , 
وقتادة » انهم امروه باجتنابها فقط . 

المذهب الثاني عشر : التوقفُ في ذلك لا بُحرّمها المفتي على الزوج , 
ولا يحّلها له » كما رواه الشعبي عن علي أنه قال : ما أنا بمحلها ولا محرمها 


عليك ؛ إن شئت فتقدم » وإن شئت فتاخر . 


المذهب الثالث عشر : الفرق بين أن يُوقم التحريم منجزاً أو معلقاً 
تعليقاً مقصوداً » وبين أن يُخرجه مخرجّ اليمين » فالأول : ظهار بكل حال 
ولو نوى به الطلاق » ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . والثاني : يمين 
يلزمه به كفارة يمين ٠‏ فإذا قال : أنت عل حرام » أو إذا دخل رمضان » 
فأنتٍ عل حرام » فظهار . وإذا قال : إن سافرت » أو إن أكلت هذا الطعامَ 
أو كلت الاذنا » فامرأتي عل حرام ». فيمين مكفرة » وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية » فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة » وتفرع إلى 
أكثر من عشرين ملهباً . 


فصل 


فأما من قال : التحريم كله لغو لا شبيء فيه » فاحتجوا بأن الله سبحانه 
لم يجعل للعبد تحريما ولا تحليلا » وإنما جعل له تعاطى الأسباب التّى 


مم 


َحِل بها العينُ وتحرم » كالطلاق والنكاح. ؛ والبيع والعتق » وأما مجرد 
قوله اين فلت اليه رقا قفا قر ولا لقو لوا 
لما تضيف ال كم الكب هذا حَلَال وهذا حَرَام لوا على الو الكب» 
واو 00 ا أيهَا اللي لم حرم ما أحَل الله 
لك 4 [ التحريم : ١‏ ] » فَإِذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم 
ما أحل الله له » فكيف يجعل لغيره التحريم ؟ 

الراك وق الاق يلل ون فكل الم عله انرا فور 
وهذا التحريم كذلك ا 7 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال » وتحليل الحرام » وكما 
أن هذا الثاني لغو لا أثر له » فكذلك الأول . 

قالوا : ولا فرق بين قوله لامرأته : أنت عل حرام . وبين قوله لطعامه : 
هو عل حرام . 

قالوا : وقوله : أنتو علي حرام » إما أن يريد به إنشاء تحر بمها . أوالإخبارَ 
عنها بانها حرام » وإنشاء تحريم محال » فإنه ليس إليه » إنما هو إلى من 
أحل الحلال . وحرّمٌ الحرام . وشرع الأحكام . وإن أراد الإخبار . 
فهو كذب . فهو اما حبر كاذب »ع أو إنشال باطل » وكلاهما لغو من 
الول 
قالوا : ونظرنا فيما سوى هذا القول ٠‏ قرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة 
برد بعضها بعضاً » فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله ؛ 
نكوة انك اوكا ارون + قخرييا عه للا زناه عبولاخلة ليا كبر فب وال صل 


لا" 


قاه التكاح حتى تجمع الأمة » أو يِأتِي برهان من الله ورسوله على زواله » 
فقن القو ل يقد .افية" حي هذا الفر رق .. 


فصل 


وأمانمى .1 نان كلقف ككل يمان + إن ينها عنه. ب العف له 
بأن التحريمٌ جُعِلَ كناية في الطلاق ٠‏ وأعلى أنواعه تحريم اثلاث . 
فيُحمل على أعلى أنواعه احتياطا للابضاع 

وأيضاً فنا قا التحريم بذلك » وشككنا : هل هو تحريمٌ تزيله الكفارة 
كالظهار ٠‏ أو يُزيله تجديدٌ العقد كالخلع ١‏ أو لا يزيله إلا زوج وإصابة 
كتحر يم لايك 9 رازن وادوها ويه مككر لك اقبارى نولا در «الشلق» . 

انا مولا ل المهابة نر 1 انه واي عانوا كيف رقال أعسيق > 
هو عن علي وابن عمر صحيح » ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن 
تصير إلى التحريم » فإذا صرَّحَ بالغاية » فهي أولى أن تكون ثلاثاً . ولأن 
المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون الثلاث . فكان هذا اللفظ 
صار حقيقة عُرفية في إبقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوض » أو قبل الدخول . أو عند 
تقييدها بكو نها بائنة عند من يرآه » فالتحر يم بها مقيِّد » فإذا أطلق التحريم ؛ 
ولم يُقيّد » انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده , 
وبعوض وغيره وهو الثلاث . 


كن 


فصل 


وأفااعن يتطقل لذلا وشح ا للدعر ليها ملعلاف والئةة ال حدق اكير هاا 
تحت أنه لدعو باتلا ل ني ل الناقق و وف" النضر ل ريا هين 
الواحدة ٠‏ فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم : فأورد على هؤلاء أن 
المدخول بها يملك الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة . فأجابوا بما لا يُجدي 
عليهم شيئاً » وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة : 
بخلاف التحريم » فإن الابانة به مطلقة » ولا يكون ذلك إلا بالثلاث . 
وهذا القدر لا بُخلّصّهِم من هذا الإلزام » فإن إبانة التحريم أعظم تقييداً 
من قوله: انكو ظالق طلقةدرائنة. ع فإن غاره الاثة أن تحرمها + هذا قد 
صرّح بالتحريم » فهو أولى بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقة بائنة . 


فصل 


وأناات تك ججتلها بىاتجلاة اننا ال سنو" الملنتتوال: دروا بوخيواها. 4 احا 
هذا القول أنها لا فيد عدداً بوضعها » وما تقتضي بينونةً يحصل بها التحريم ؛ 
وهو يُملِك إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض ٠.‏ كما إذا قال : 
أ ظ اق علق بافنا:قان الرصهة هر لق ناذا امفظرا سقط ولا نه 
إذا ملك إبانتها بعو ض يأخذه منها , ملك الإبانة بدونه ٠‏ فإنه محسن بتركه , 
ولأن العوض مستحق له » لا عليه » فإذا أسقطه وأبانها» فله ذلك . 
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فصل 


رمات إل ونيا واحدة ريما واوا سهان اللخريم انيد سطان 
الع الوسر يصدّق بالمتيقن منه وهو 520 للعلا + 
فلا تعرض في اللفظ له ؛ فلا يسوغ إثباته بغر موجب . وإذا أمكن إعمال 
اللفقك :لوا لجا ة ب افقاو فى ,بمو عي ودلا لق ياد عله لكبو يفني للا . قالوا : 
وهذا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة » وحيئئذ فنقول : 
التحريمٌ أعم ين تحريم رجعية ء أو تحريم باثن ء فالدال على الأعم لا 
دل على الأخص ٠‏ وإن شئت قلت : الأعم لا يستارمٌ الأخص » أو ليس 
الأخص بن لوازم الأعم 0 الاعم لا ينتج الأخص . 


فصل 


وأما من قال : يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي » أو محرّم . 
7 عيبن 6 فيكون ما أراد من ذلك ٠‏ فماخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع 
الطلاق خاصة » بل هو محتيل للطلاق والظهار والايلاء » فإذا صرف إلى 
رو و 
بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له » وصرفه إليه بنيته » فينصر ف 
الها أزاده ولا يتجاون يول بقصر غنه » وكذلك لو نوى عتق أمته 
بذلك » عتقت ء وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة » واليمين من الأمة ‏ 
لزمه ما نواه ء قالوا : وأما إذا نوى تحريمٌ عينها ٠»‏ لرمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعا لظاهر القران » وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
0 8 م و ع و سر عل 
في ٠‏ صحيحه » : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفرهاء وتلا # لَقَدْ 
م 


كان لَكُم في رسول الله أَسْوَة حَسََةٌ 24 . وهذا يُشبه ما قاله مجاهد 
في الظّهار : إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة الظهار » وهو في الحقيقة 
قول الشافعي رحمه الله » فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقييّه على 
القور ‏ تقالو بولاف الف مهو الاها دوا ركان ادن اراد التخبار + 
فقد استعمله فيما هو صالع له , فيقبل منه . وإن أراد الإنشاء سيل عن السبب 
الذي حرّمها به . فإن قال : أردت ثلاثاً أو واحدة » أو اثنتين . قبل منه 
لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته » وان نوى الظهار . كاك كذلك . 
لأنه صرّح بموجب الظهار » لأن قوله : أنت عل كظهر أمي موجبه 
التحريم » فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم » كان ظهاراً » واحتماله للطلاق 
بالنية لا يزيدُ على احتماله للظهار بها » وإن أراد تحريمّها مطلقا . فهو 
مين مكفرة » لأنه امتناع منها بالتحريم » فهو كامتناعه منها باليمين . 


فصل 


وأناعه قال 2 الواظوان الك أن جوم يماك + قاع نواه ني أن 
اللفظ موضوع للتحريم » فهو منكر من القول وزور » فإن العبد ليس 
إلبه التحريم والتحليل » وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب علا ذلك » 
فإذا حرم ما أحل الله له » فقد قال الْذْكر الور » فيكون كقوله : 
أنت عل كظهر أمي , دعن هذا أوى اقيكرة هارا + لأنه اذا شببها 
من تحرم عليه » دل على التحريم باللزوم » فإذا صرح بتحريمها » فقد 
صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار » فهو أولى أن يكون ظهارا . قالوا : 
وإنما جعلناه طلاقاً بالنية » فصر فناه إليه بها » لأنه يصلّح كناية في الطلاق » 
(1) أخرجه مسلم (/140) وقد تقدم . 

الف 


فينصرف إليه بالنية بخلاف اطلاقه ٠»‏ فإله ينصرف إلى الظهار » فاذا نوى 
به اليمين » كان يمينا » إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
0 
ونحوه » بمين مكفرة » فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين » نوى ما يصلح 
ام 
له اللفظ 2. فقبل مله . 


فصل 


وأما من قال : إنه ظهار وإن نوى به الطلاقَ ء أو وصله بقوله : 
أعني به الطلاقَ » فمأخد قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراً » ولا 
يذ عع كر نه طهارا بخن الطالاق + كي لقال انكر عر طون أمن 
ونوى به الطلاق » أو قال : أعني به الطلاق » فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار , 
ويصيرً طلاقاً عند الأكثرين : إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته 
ما كان الأمر عليه في الجاهلية مِن جعل الظهار طلاقاً » ونسخ الإسلام لذلك . 
وإبطاله » فإذا نوى به الطلاق » فقد نوى ها انظلة الله اوومو مما" كان 
عليه أحر الجاع تشعيد ' طللاق لنعط القلوان وقد ترف ها لذ مله قرعا + 
فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده , 
ثم خرف أخيد و اصيصابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك » والحلف 
به كالطلاق والعتاق » وفرٌّ ق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين 
الويقاع والحلف » كما فَرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله » ومّن وافقهما 
بين البابين في النذر بينَ أن يحلف به » فيكون يميئاً مكفرة » وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعه » فيكون نذراً لازم الوفاء كما سبأتي تقريره 
في الأيمان إن شاء الله تعالى . قال : فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء 
التحريم » وبين الحلف » فيكون في الحلف به حالفاً يلزمه كفارة يمين . 


دض 


وك اتسيف أو تلتق لبجل اتفيرة نظا ها بلدمة كقازة بالليان مهدا 
للضي النقر لوعن زو على رقي :اله كنيهما بد اقائه كر عله الليار ١‏ + 
مقا" لجعلةة :يمينا ... 


فصل 


وأما من قال : إنه بمين مكفرة بكل حال . فمأخذ قوله : أن تحريم 

الو رت - - 

الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص » وامعنى » واثار 

الصحابة » فإن الله سبحانه قال : «19 يا أيها اللبي لم تحَرم ما أحَل اله 

لز ص ماس سم فى م 7 حل لاعس 

لك تبتغي مَرضات أزواجك والله عَفُور” رَحِيم . قد فرّض الله كم نجل 

يْمَانكُم6 [ التحريم 3917] ؛ ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت 

هذا الفرقن + سدع واكتطيمر شد العرب من جملة العام ممتنع 

قطعاً » إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاً » فلو ص لخلا سببٌ الحكم عن البيان » 

' 1 ع اثر 
وهو ممتنع » وهذا استدلال في غاية القوة » فسالت عنه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى » فقال : نعم التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة 
او 

الظهار » ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله . قال : 

وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم . إن التحريم 

بمين تكفر » فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا » وتقريرها استدلالاً » 
8 : 

ولا بحفى ‏ على من ثر العلم والانصاف » وجانب التعصب ونصرة ما بي 
عليه من الأقوال ‏ الراجح مِن المرجوح » وبالله المستعان . 


نض 


فصل 


وقد تبين بما ذكرنا » أن من حرّم شيئاً غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس » أو أمته لم يَحْرُمٌ عليه بذلك » وعليه كفارة يمين » وني هذا 
خحلاف بي ثلاثة مواضع . 

أحدها : أنه لا يحرم , وهذا قول الجمهور ؛ وقال أبو حنيفة : يحرم تحر يما 
نقيدا تريله الكفارة + كما اذا :ظاهر من امرأته » فإنه لا يَحِل له وطؤها 
حتى يُكفّر , ولأن الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك تَحِلَه » وهي ما يُوجب 
الجلّ . فدل على ثبوت التحريم قبلها » ولأنه سبحانه قال لنبيه 0 
لم تحرم مَا أحَل اللَهُ لك » ولأنه تحريم لا أبيح له » فيحرم بتحر يمه 
كما لو حرّم زوجته . 

وكا نوم بتولوة ]1 ميك انكف ذا سا بين لكان الل هر 
نيد العقد لا ين الجل الذي هو مقاب التحريم » فهي نَخُلَ اليمين بعد 


عقدها , وأما قوله : «لم تحر مما أَحَلَ الله ك4 » فالمراُ تحريم الأمةٍ 
الل :و هوم وق بسي توما ف شعي بول 


ذا مسن ابه وي اه : أنت عل حرام » 
فلو صح هذا القياس » لوجب تقديم التكفير على الحنث قياساً على الظهارٍ : 
إذ كان في معناه » وعندهم لا يجوز التكفير” إلا بعد الحنث » فعلى قولهم : 
يلزم أحد أمرين » ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تحلة اليمين + 
فيارم كود المحرم مفروضاً » أو من ضرورة الفروض » لأنه لا يَصِل 
إلى التحِلّة إلا بفعل المحلوف عليه ٠‏ أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً : 


"15 


لأنه لا يجوز تقديم الكفارة » فيستفيدٌ بها الحل » وإقدامه عليه وهو 
حرام ممتنع » هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 

وبعدٌ ء فلها غور » وفيها دقة وغموض » فإن'من حرم شيئاً » فهو 
منزلة من حَلّفّ بالله على تركه » ولو حلف على تركه » لم يجز له هتك 
حرمة المحلوفب به بفعله إلا بالترام الكفارة » فإذا التزمها » جاز له الإقدام 
على فعل المحلوف عليه » فلو عزم على ترك الكفارة » فإن الشارع لا يبيح 
له الإقدام على فعل ما حلف عليه » ويأذن له فيه » وإنما يأَذنْ له فيه ويبيحه إذا 
التزم ما فرض الله من الكفارة » فيكون إذنه له فيه . وإباحته بعد امتناعه 
منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له » ونعمة منه عليه بسبب التزامه 
لحكمه الذي فرض له من الكفارة » فإذا لم يلترمّه بي المنع الذي عقّده 
على نفسه إصراً عليه » فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه . والتزم حكمه 
واس ل ل لوي نها © ولا بجوز الحتت: 0 
0 لله على هذه الأمة » وجوز لها الحنث بشرط الكفارة ؛ فإذا لم 
بكفر' لا قبل ولا بعد لم يُوسّ له في الحنث » فهذا معنى قوله : إنه بحرم 
حتى يكفر . 

ولنش هذا مق فاته أى..عجينة: + بل هو اعد القوالن. فى .ذهب 
أحمد يُوضحه : أن هذا التحريمٌ والحلف قد تعلّق به منعان : منع من نفسه 
فعله » ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة » فلو لم يُحرمه تحريمه 
أو يمينه ‏ لم يكن لمنعه نفسه » ولا منع الشارع له أثر » بل كان غاية الأمر 
أن الشارع أوجب في ذمته عهذا المنع فذق او هتنا أن هونا لز تر ف 
عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه ألبتة ع بل هو قبل المنم وبعده على 
السواء من غير فرق » فلا يكون للكفارة أثر ألبتة» لا في المنع منه » ولا في 
الاذن » وهذا لا يخفى فساده . 

الف 


وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة » 
فجواه اله انها يحول له الإقدام عند عره عل الدكفير.. ٠‏ فعزمه على التكفير 
منع من بقاء تحريمه عليه » وإنما يكون التحريمٌ ثبتاً إذا لم يلترم الكفارة ؛ 
ومع التزامها لا يستمر التحريم . 


فصل 


الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم » وهو منزلة اليمين » وهذا قول من 
سعيناة فين الحا , وقزل لقهاء الرائ والحديث الا الشافعىً ومالكاً : 
فانهما قالا : لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص مه ان أسقطوها . فإن 
الله سبحانه ذكر تَحِلةَ الأيمان عقب قوله : لم تحر َرمُ مَا أَحَل الله لك » , 
وهذا صربحٌ ني أن تحريم الحلال قد فض فيه تحلة الأيماناء إما مختصاً 
نه 6د نا ظاماذ لشو لقره ع لل مجر رن كل نف كنار ف الك كوررة افك 
السياق عن حكم الكفارة » ويُعلّق بغيره » وهذا ظاهرٌ الامتناع . 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين » بل أقوى . 
فإن اليمين إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه » فالتحريم تضمن هتك 
حرمة شرعه وأمره » فإنه إذا شرع الثبيء حلالاً فحرّمه المكلف » كان 
تحررعه هتكاً لحرمة ما شرعه » ونحن نقول : لم يتضمن الحنث في اليمين 
هتك حر مةٍ الاسم » ولا التحريم هتك حرمة الشرع ؛ كما يقولّه من يقول من 
الفقهاء . وهو تعليل فاسد جداً » فان الحنث إما جائزء وإما واجب أو 
مستحب » وما جوز الله لأحد ألبتة أن بَهْتِكَ خرمة اسمه » وقد شرع 


8 


إعاده الحا بع الكتارة والرامر الني يد أنه إذا لق على يمين 
ورأى غيرها خيراً منها كمّر عن يمينه » وأتى المحلوف عليه ٠‏ ومعلوم 
أن هتك حر مة اسمه تبارك وتعالى م يبح في شريعةٍ قط » وإنماالكمارة كما سماها 
الله تعالى تحلة وهي تفعلة من الحل ؛ فهي تَحُلَ ما عقد به اليمين ليس إلا ؛ 
وهذا العقدٌ كما يكون بالبمين يكون بالتحريم 0 
9 قَدْ رض ) الله لكم تَحِلّة أ ايك 4 عقيب قو : 9 لم تحرم ما ) 


الله لَك © . 
فصل 


الثالث : أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 
الجمهور إلا الشافعي وحده » أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين » 
اي ب ل ب ' 5 
إذ التحريم له تاثير في الابضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً فإن سبب نزول الآبة تحريم الجارية » فلا بخرُج محل السبب 

عن الحكم ٠‏ ويتعلّق غيره » ومنازعوه يقولون : النص علق فرض تجلة 
اليمين بتحريم الحلال » وهو أعم من تحريم الأمةاروقرها > تست 
الكفارة حيث وجد سببها » وقد تقدم تقريره . 


حكم رسول اله عَم في قول الرّجٌلٍ لامرأته : الحقي بأهْلِك 
ثبت ىِ صحيح البخاري : أن ابنة الجن لما دخلت على رسول الله 


بع ل عر ع 2 - 3 8 ش 7 
َنَهٍ » ودَنًا منها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : « عذت بِمَظِيم الحقي 
1م 


باهلك » "3 , 


وثبت في « الصحيحين ٠‏ : أن كعب بن مالك رضيى الله عنه لما أتاه 
تو 9 5310 ع 5 - 5 1 ع 
رسول رسول الله عَيُةِ يأمره أن يعتزل امرأته » قال لها : الحقي بأهلك29 . 
فاختلف الناس في هذا » فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق © ولا يق 
2 ءِِ اع عراس 
به الطلاق نواه أو ل ينوه » وهذا قول أهل الظاهر . قالوا : والني مويك 
1 070 5 1 ر ابر ١‏ ا ررم ك 
لوك عشم عل زه لحرن عرو انها روصل إنها ليخطها .فاليا ورد 
00 0 ع : 
م م ا ا ا ا ا 
7 | ا 0 ! ٍ 
انه كان مع رسول الله عَيْكْ وقد أني بالجونية . فأنزلت في بيت أميمة 
١ 1 3‏ ع 0 
54 5 م هم اه ممص بي ام ساق 
عه 6 فقال. #4 .هين" ل نفسك » . فقالت : وهل تهب الملكة نفسها 
0 مك هر سح لص فر لوس عرق ب سرصم سس © 0 وو ةو اس 2 
للسوقة » فاهوى ليضع يده عَليُهَا لتسكن » فقَالت : أعوذ بالله مِنْك » فقال : 
0 لي امت 3 امن 2 مه 0207 نه 
١‏ قد عذت يِمَعَاذ » » ثم خرج فقال 1 (دا آنا اسك * اكسها رازقيين 
والحقها بأَهلها »9 . 


ْ ْ ب 
وفي صحيح مسلم : عن سهل بن سعد » قال : ذكرت لرسول الله 
011 9 2 سه ؟* | لايرو اس 3 1 
عي امرأة من العرب ٠‏ فأمر أبا أَسَيّدٍ أن يرل إلبها » فأرسل إليها : 
(1) أخرجه البخاري 11/4" في الطلاق : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . 
(؟) أخرجه البخاري ه/84؟ في الوصايا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله. وفي 
الجهاد : باب من أراد غزوة ء فورّى بغيرها » وفي الأنبياء : باب صفة البى متم . وني 
فضائل أصحاب الني عَيَهِ : باب وفود الأنصار إلى الني يرقم بمكة . وي المعاري : باب 
فصة غزوة بدر ؛ وباب غزوة تبوك » وي تفسير سورة براءة : باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين ٠‏ وثي الاستئذان : باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً » وأخرجه 
مسلم (70754) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك . 
("8) أخخر جه البحاري ”١ . "١١/4‏ بي الطلاق : باب من طلق وهل يواحه الرجل 
امرأته بالطلاق . 


لقن 


شدكك + نابت في أَجم حي سن ورياك َه حتى جاءها 
فدخل عليها ؛ فإذا امرأة منكسة تأرايا »الما كلمها » قالع اعرد باترساف + 
قال : ٠‏ قد أعَذتك يني 0 ء فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ قالت : لا ء 
قالوا : هذا وقول الله مكل جاءك يخطبّك » قالت : أنا كنت أشقى 
ا 

فال موس 0 الا اع اا و اعقة لمر واد 
في مقام واحد » وهي صريحة أن رسول الله َه لم يكن تروجها بعد 
وإنما دخل عليها لِيخطيها . 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ : بل هذا من ألفاظ 
الطلاق إذا نوى به الطلاق » وقد ثبت في صحيح البخاري : أن ابانا 
إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأنه ما قال ها إبراهيم . ١‏ اميه فلْيَغَير' 
عتم بابو ») , فقال لما : أنت الم وقد ار أن أفا رفك الحقي 
أحلك37 د عائشة كالصريح ٠»‏ في أنه قو كان عَنَدَ عليبا : 
فإنها اكب ينا الت قلسه نينا دخول الزوج بأهله » ويؤكده قوها : 
ونةنا متها 

وانااسويف ان اد فغاية ما فيه قوله : « هبي لي نَفْسَكٍ » , 
وهذا لا يدل على أنه ل يتقدم نكاحه لها » وجاز أن يكون هذا استدعاعٌ 
منه يليه للدخول لا للعقد . 


وأما حديث سهل بن سعد » فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد ) 





(1) أخخر جه مسلم ٠0‏ في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ١‏ ولم يْصِرَ مسكرا 
(9) أخر جه الببخاري 788/5 . 884 في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( واتحذ الله إبرأهيم 
خليلاً ) . 
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فإنّ فيه أنه مد لما جاء إليها قَانُوا : هذا رسول الله جاء ليخطبك » والظاهر 
أنها هي الجونية : لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا أسيد أن يُرّسل إليها ؛ 
فأرسل إليها . فالقصة واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل : 
ذكل متو برؤاها + وألفاظهم فبها قار ريق لفاوق بخ تلد باء 


ليخطبك » وبين قوله : فلما دحل عليها » ودنا منها : فافا أن يكون أحد 
يي ل ل ون ا د 
العام » وهذا محتمل . 


وحديث ابن عباس رضي لله عنهما في قصة إسماعيل صريح ١‏ ولم 
كنا اللنع عو اناما التي يطلّقّ بها في الجاهلية والإسلام » ولم 
يغيره الني عَنْله ل الوب ع سارك امات رسر اه 
الطلاق وهُمٌ القدوة : بأنته حرام » وأمرّك بيدك » واختاري » ووهبتك 
لأهلك ٠‏ وأنت خلية وقد خلوت مني » وأنت برية وقد أبراتك » وأنت 
مرّأة » وحبلك على غاربك' » وأنتو الحرج . فقال علي وابن عمر : 
الخليةٌ ثلاث ؛ وقال عمر : واحدة » وهو أحق بها . وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها : إن خرجت فأنت خلية » وقال على وابن عمر 
رضي الله عنهما » وزيد بي البرية : إنها ثلاث . وقال عمر رضي الله عنه : 
هي واحدة وهو أحق بها » وقال على في الحرج : هي ثلاث »؛ وقال عمر : 
واحدة » وقد تقدم ذكر آقوالهم في أمرك بيدك » وأنت حرام . 
والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظاً » فعلم أنه رد الناس إلى 
٠١‏ مايوه مالالا + أي لفط جرع ترطيس جد برقم بد الالال جع 10 
والألقاط له : تراد لعينها » بل للدلالة على مقاصد لافظها » فإذا 
تكلّم بافظ دال على معنى » وقصد به ذلك المعنى » ترتّب عليه حكمه ؛ 


رضن 


ولهذا يقع الطلاق مِن العجمي والتركي والهندي بألسنتهم . بل لو طلّق 
أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ول يفهم معناه » لم يقع به شيء قطعاً ‏ 
فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده » وقد دل حديث كعب بن مالك 
على أن الطلاقّ لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله الا بالنية . 


والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها » ولا فرق 
ين ألفاظ العتق والطلاق » فلو قال : غلامي غلامٌ حر" لا بأتي الفواحش . 
أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور » ولم يخطر بباله العتق ولا نواه » لم يعتق بذلك 
تفلم وك اق لو تكد عع اأثر انف قل بط زوق قاف قا بج فقيل هيه أرق 
أمر اتلك 9 فقا 9 قاراكتها + أو مرح اتتريها وإقال “عرست رولم 3 
طلاقاً » لم تطلق . كذلك إذا ضربها الطلق » وقال لغيره إخبارا عنها 
بذلك : إنها طالق » لم تطلق بذلك . وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق 
فأطلقت منه » فقال لها : أنت طالق » وأراد من الوثاق. هذا كله مذهب 
ماللف وأحتنك فق :تعض..هذه الضون ©:.ويعشيا: نظلين, ما نض عليه: :مولا 
قم الطلاق به حتى ينوه » وبأ بلفظ دال عليه » فلو انفرد أحدُ الأمرين 
عن الآخر ٠‏ لم يقع الطلاق . ولا العتاق » وتقسيم الألفاظ إلى صريح 
وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع » لكن يختلف باختلااف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة » فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته » فب لفظ صريح » 
عند قوم كناية عند آخرين + أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير 
ذلك الزمان والمكان » والواقع شاهد بذلك . فهذا لفظ السّراح لا يكاد 
أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية » فلا يسوغ أن يقال : إن 
من تكلم به » لزمه طلاق امرأته نواه أو لم بنوه » ويدَّعي أنه ثبت له عرف 
الشرع والاستعمال ؛ فإن هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً » أما الاستعمال » 


بام راد المعاه ج' ‏ م ”١‏ 


ع اال مي الس سين يكن ل 
عمس ده هه وال 


تعالى م ا ين آمَنْو | ذا نَكَحْتمٍ الوينات نَم طلفُْوهُنَ من 
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ره ل مشو برا 


بل أن موه فَمَا لَكُمْ لين من عِدَةٍ تعدو نها متو هن وس رحو هن سراح 
جَميلاً © [ الأحزاب : 4؛ ] ء فهذا السراح غير الطلاق قطعاً » وكذلك 
الفراق استعمله الشرع في غير المطالقق د كر نالعال حر ا اا 2 
ذا طلقم الا هَطَلقُو هن لِعِديَهنَ4 إلى قوله :ل فَِذَا بهن أجَلَهُنَ فَأسْيِكُوهن 
بمعروفب أو قارقوهن بِمَمْرٌ وف 4# [ الطلاق : ؟ ع فالامساك هنا : الرجعة , 
والفارقة 2 هراك ازجع لك الشاك بعلل قاتيةين عدا عا لأ سوقت ليد الله 
فلا يجوز أن يُقال : إن من تكلم به طلقت زوجته » فهم معناه أو لم يفهم . 
وكلاهما ثي البطلان سواء » وبلله التوفيق . 


حكم رسول الله عَينُهِ في الظهار » وببان ما أنزل الله فيه , 
ومعنى العودٍ الموجب للكفارة 
قانتعا : « اين يُظاهِرُونَ ينكم من : نسائهم ما من أَمهاتِهِمْ إن 


أمهائهم إلا اللّدئِي وَلَدنهُم وإنهم لبقولون منكراً من القولء وزوراً وإِن 


ل ابر ا 0 8 يي عار تير 3 

الله لعَمُو عَفُور . والْذين يُظاهِ رون من نسائهم نم يمو مو لما كالوا فتَخْرِير 
قي ين قبل أن يماسا ذَلِكُمْ توعَظوث بو والله بما تَعملُونَ بير ٠‏ من 
لم يَجد فصِيام شهريْن متابعين ين قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فَإِطْعَام 


50000 لتؤمنوا بالله وَرَسُوَلِه وَيَلْكَ حُدُودُ الله ولِلْكَافِرين عَذَابُِْ 
أليم © [ المجادلة : ١‏ ب 4]. 
فته تخ ا السكن 0 0 المساند ») : أن أوس بن الصامت ظاهر من 
زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة » وهي التي جادلت فيه رسول الله عَيْلم . 
قفر 


واششكة إلى الله » وسمع ا ا نتعماوات: ‏ فقالت : 
باوضيوال اللي 1 نان اوم بن السامت تزوجني وأنا كا فقو ف20 
فليا خا متي + نبوال ريك الل يطل ب بيني كاد عن ةج ال لها سوك 
لله مََِمٍ : ما عِنْدِي في أمرك شَيِءْ ) فقالت : اللهم إني أشكو إليك '" . 

وروي أنها قالت : إن لي صبية صِغاراً إن ضمَّهم إليه » ضاعوا », 
وإن ضممتهم إليّ جَاعُوا فاق ل امقر اند 

وقالت عائشة : الحمد له ال وَسِع سمعه الأصوات » لقد حاءت 
خولة بت ثعلبة تشكو إلى رسولو الله عه ونا في كر البيت يَخْفَى علي 
يعض كلايها ٠‏ فأنزل الله عز وجل «[ كس سَمْ الله قَوْلَ الي تجادِلك في 


زوجها وي إلى وا يت اوكا إن الله سمييع بصي ر”4 
[ المجادلة اك . فقال الني مره « ليق ركب » » قالت : لا يجد » قال : 


7 وسرة 


١‏ فيصوم شَهْريْن متتابعين» » قالت يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به ين 
2 7 


0 : «لأيطيم يتن يلكيا؟ ١‏ ) » قالت لال 0 


ره مس 


حر 0 أخللى تبي عل ين تكبا وني إل ابن عن 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بنحوه )58١58(‏ في الطلاق : باب الظهار . والحاكم 481/9 ؛ 
والتبفقى 390/97 > .ورجالة ثقاث:. .وفولها + نات له يطى ء. أي + كارت له الأولات : 
ريد أن كلتك قا تك الأولاه عده ع يتان 2 قرا اتترو.+ كير الأو لاد 

(؟) علق بعضه البخاري في ٠‏ صحيحه » 17/17" في التوحيد : باب قول اللهمتعالى :( وكان 
الله سيكيها ا وأخرنه بتماهه ويا النسائي 6/5 مث الطلاق : باب بي الظهار . 
وأحمد 45/5 ؛ وابن جرير 5/58 ؛ وإسناده صحيح . 

(م) أخرجه أبو داود(7374١)‏ وأبن حبان )١14(‏ وابن جرير 5/78 ١‏ والبيهقى 89/10" . 
وف سنده معمر بن عبدالله بن حنظلة ل يوثقه غير ابن حبال . وباي رجاله تقات وبي الباب ‏ 


يفار 


وفي السئن : أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر 
رمضان » ثم واقعها ليل قبل انسلاخه » فقال له الني ته : ٠‏ أنت بذَاك 
ال انال تلت : أنا ذَالَ با رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله ؛ 
فاحكمٌ في بما أراك الله » قال سات “و الى يكلف ال 


> فى ى وومةه 


نبياً ما أمللك رقبة غيرها ء وضربت صفحة رقبتي ؛ قال : ١‏ فصم شهر بن 
متتابعين »0 »© قا ل : وهل أصبت الذي أصبت إلا ني الصيام »؛ قال : 


١‏ فأطعم . ومْهًا مِن تمر بين ستِينَ مسكيناً ٠‏ قلت : والّذي بعك بالحق 
لقد بنا وَحْشسَيْن ما لنا طَعَام » قال : ١‏ فانطلق إلى صَّاحِبٍِ صَدَقَةٍ بَني 


ريق اها للك ايم مين ينكيناً مقا ين تمر وكل أت وجاك 
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الدام ( مسر يه المة وحن الراف ( وقد أمر 


اك 
لي بصدق: ' 
0 ا لترمذي عن ابن " عبان رجه الى 8 عله قد 


اج صر تر 


ود عي قر ا ال لال ل 3 ل 4 0 


9 عن ابن عباس عند الببهقي 8897/97 » وعن عطاء بن يسار مرسلاً عنده أيضاً 4/1" 840 . 
(1) أخجر جه القيل م/م 2 07 داود (7١؟5)‏ 2 والترمذي (948؟") وحسنه . وابن 
ماجه (0515؟) والبيهقي 586/10 » من حديث ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر وصححه الحاكم 27٠/9‏ وأقره الذهبي مع أن فيه 
عنعنة ابن إسحاق » ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن بسار لم يدرك سلمة بن صخر : 
لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )١70١(‏ بنحوه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . 
وأي سلمة بن عبد الرحمن » عن سلمة بن صيخر » ورجاله ثقات وحسنه الترمذي » وصححه 
الحاكم 7٠١4/7‏ » وابن خزيمة وابن الجارود ؛ وقوله : «أنت بذاك يا سلمة » معناه : أنت الملم 
بذاك والمرتكب له » وقوله « بتنا وحشين » معناه : بتنا:مقفرين لا طعام لنا » يقال : رجل وحش » 
وقوم أوحاش . 


فض 


هه ؛ قال : رَأَبْتْ عَلْمَالَّها فى مَرْءِ القَمرَ » قال : « قلا تَفْرَبْها حتى تفعّل 
0 قال لامي سي ري ييه 

وفيه أيضاً : عن سلمة بن صخر » عن النبي عنلك . يي المظاهر 
يُواقِمْ قبل أن يُكفر » فقال : كار وا روفاك : لحسن غرر يبا © 
انتهى » وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار » وسلمة بن صحر 

وني مسند البزار » عن إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار . 
عن طاووس عن إن عا برقي الضه يال أتى رجل إلى النبي ال 
مله » فقال ل اهرت من امرأتي ء ثم وقعت عليها قبل أن أكفر : 
فقال رسول الله يه : ألم يقل اللد : # من قبل أن يتماسًا © ؟ فال 
عْجبنّي » فقال : « أسْيِك عنها حتى تكثْر » 9 قال البزاد ‏ : لا نعلمه يروى 
إسناد أحسن من هذا على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه . وروى 
عنه جماعة كثيرة من اهل العلم . 

فتتضمنت هذه الأحكام أموراً . 

أحدها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية » وني صدر الإسلام من 
كون الظهار طلاقاً » ولو صرّح بنيته له » فقال : أنت علي كظهر أمي . 
أعني به الطلاق » لم يكن طلاقاً وكان ظهاراً » وهذا بالاتفاق إلا ما عساه 
من خلاف شاذ » وقد نص عليه احمد والشافعي وغير هما . قال الشافعي 


(1) أخرجه الترمذي )١١44(‏ وأبو داود (7777) والنسائي ١07//5‏ من -حاديث المحكم 
ابن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ورجاله ثقات » كما قال اللحافظ في « التلسخيصص » . 
لكن أعلّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال » قال الحافظ : وني مسند البزار ظريق. حش قن عا د 
فده الو دون ين سس هر فاج عن ابل كاين أن رجلا قال يا رسول الله الي 
ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر ؛ ٠‏ فواقعتها قبل أن أكفر ؟ قال : 0 كر ولا تعك » , 

(؟) أخرجه الترمذي )١١148(‏ وابن ماجه (7054). () أنظر سئن البيهقي 85/107" . 


م 


ولو ظاهر يُريد طلاقاً » كان ظهاراً » أو طلّق يُرِيد ظهاراً كان طلاقاً ‏ 
هذا لفظه رك عي واد ات هاه راض الع . 
على أنه إذا قال : أنت عل كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار » ولا تطلق 
به » وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية » فنسخ ٠‏ فلم يجز أن يعاد 
إلى الحكم المنسوخ . 

وأيفا تأوين رق الضاعف: اكه وى هه الطلقن هل بنا: كاك عليه + 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فإنه صريح في حكمه 0 امي 
انظلة عن بوعدل مشرعية ون بواققياة ان حدم ؛ وحكم الله أوجب 

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز اداع جد يا مد الله عنه 
منكر من القول وزور » وكلاهما حرام : والفرقا بين جهة كونه منكراً 
وجهة كونه زوراً أن قوله : أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها 
بذلك » وإنشاءه تحريمها » فهو يتضمن إخباراً وإنشاء , 00 
وإنشاء منكر ؛ فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت » والمنكر خخلاف 
المعروف » وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : «آ إن الله أو 1 
وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به . 

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار » وإنما تجبْ بالعود » 
وهذا قول الجمهور » وروى الثوري » عن ابن ألي تجيح » عن طاووس 
قال : إذا تكلم بالظهار ؛ فقد لَرِمه » وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه ؛ 
وروى معمر » عن طاووس عن ابي فى "قوله تعالح : “9 ثم يَعوذُولَلِما 
َانُوا» » قال : جعلها عليه كظهر أمه ‏ ثم يعود ؛ فيطؤها » فتحرير. رقبة . 
وحكى الناس عن مجاهد ؛ اله جيم الكفارة يتين الظهار » وحكاه 


فض 


ابن حزم عن الثوري » وعثمان البتي » وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود 
شرط في الكفارة . ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية من التظاهر » كقوله تعالى في جزاء الصيد : و ومن عاد فينتقِم 
لَه منْهُ ‏ [ المائدة : 40 ] أي : عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه . 
ولهذا قال : آ عَمَا اللَهُ عَمًا سلف 4 [ المائدة : 45 ] قالوا : ولأن الكفارة 
إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور ؛ ؛ وهو الظهارٌ دون الوطء » 
أو العزم عليه » قالوا : ولأن الله سبحانه لا حرم الظهار » ونهى عنه كان 
العود هو فعل المنهي عنه » كما قال تعالى :لل عب نكم أن يرتتكم 
إن عُدْتّم عُنَا © [ الإسراء : 8 ] أي : إن عدتم إلى الذنب » عدن 
إلى العقوبة » فالعودٌ هنا نفس فعل المنهي عنه . 

قالو| : ولأن الظهارَ كان طلاقاً في اللجاهلية » فنقِلَ حكمه من الطلاق 
إلى الظهار » ورتب عليه التكفير » وتحريم الزوجة حتى يكمّر » وهذا 
بقتضي أن يكون حكمه معتبراً بلفظه كالطلاق . 
ونازعهم الجمهور في ذلك » وقالوا : إن العود أمرٌّ وراء مجرد لفظ 
الظهار ١‏ ولايصة حمل الآبة على العود إله في الإسلام ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام » ولهذا ا 
فيا بلفظ الفعل مستقبلاً » فقال :. بُظاهرون » وإذا كان هذا بياناً لحكم 
ظهار الاسلام » فهو عندكم نفس العود » فكيف يقول بعده : ثم يعودود ؛ 
وان معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ 

الثاني : أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم » وكان المضارع بمعنى الماضي ؛ 
كان تقديره : والذين ظاهروا من نسائهم » ؛ ثم عادوا في الإسلام » ولا وجبت 
الكفارةٌ إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام » فمن فخ 1 


فضا 


توجبونها على من ابتدأ الظهار في الاسلام غيرٌ عائد ؟ فإن هنا أمرين : 
ظهار سابق » وعود إليه » وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلو ا 
٠‏ يظاهرون » لفرقة ويعودون لفرقة ء ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي » 
وذلك مخالف للنظم . ومخرج عن الفصاحة . 
الثالث : أن رسول الله َيه أمر أوس بن الصَّامت » وسلمة بن 
صخر بالكفارة ء ولم يسألهما : هل تظاهرا في الجاهاية أم لا ؟ فإن 
قلتم : ولم يسألهُما عن العود الذي تجعاونه شرطاً » ولو كان شرطاً » 
1 ! 00 
لسالهما عنه . قيل : أما من يجعل العود نفس الامساك بعد الظهار زمناً يمكن 
وقوع الطلاق فيه . فهذا جارٍ على قوله » وهو نفس حجته . ومن جعل 
العودَ هو الوطء والعزم » قال مياق القفة: رن ف أن النظا هري كان 
قصدهم الوطء . وإنما أمسكوا له » وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً ٠‏ فنعم هو كذلك , 
ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة بي هذا المنكر والزور بأمرين : 
به » وبالعود . كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على 
احدهما . 


فصل 


وقال الجمهور : لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار » ثم اختلفوا 
في معلى العود لإرعي ايد باريد ارارم يونين يان 
فقال أهل الظاهر كُلّهِم : هو إعادة لفظٍ الظهار » ولم يحكوا هذا عن 

من السلف أليتة » وهو فول ل عقوا ل 


وض 


لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها . قالوا : فلم يوجب الله سبحاته 
الكفارة الا بالظهار المعاد لا المبتدأ . قالوا : والاستدلال بالآبة من ثلاثة 
0 

أحدها : أن العرب لا يعقل في لغاتها العود إلى الثبيء إلا فعل مثله 
مرة ثانية » قالوا : وهذا كتاب الله » وكلامم رسوله » وكلام العرب بيننا 
وبينكم . قال تعالى  :‏ وَلَوْ دوا لَعَادُوا لِمَا نُهوا عَنْهُ)4 [ الأنعام : 8؟ ع؛ 
فهذا نظيرٌ الآية سواء في أنه عدّى فعل العود باللام » وهو إتبائهم مرة ثانية 
مثل ما أتوا به أولاً » وقال تعالى : ا وَإِنْ عدتم عُدْنا» [ الاسراء : 8 ] 
ان كررتم انهه ب كرون «العقرويةة + برهنه قن لد تعن 3# ألم 
رَ إلى الَِّينَ نهوا عَن النَجُوَى نم يَعُودُونَ لِمَا نهوا عَنْه 4 [ المجادلة : 8 ] 
وهذا في سورة الظهار نفسها » وهو يبين المراد من العود فيه » فإنه نظيره 
فعلاً وإرادة ٠‏ والعهد قريب بذكره . 

الواح نايف ان نالل الو 2 مهو لفك الظوان ع لقره إلى اقول 
هو انان به مرة ثانية لا عل العرب غير هذا . قالوا : وأيضاً فا عد 
تكرار اللفظ إما إمساك » وإما عزم » وإما فعل » وليس واحدّ منها بقول » 
فلا يكون الإتيان به عوداً ٠‏ لا لفظاً ولا معنى » ولأن العزم والوطء 
والانياكة لبد الليار جا فيكون لئان يها هزد إل الظفان , 

قالوا : ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما 
يقال » عاد في الهبة» لقال : ثم يعودون فيما قالوا » كما في الحديث : 
« العَائد في هبته » كالعائد في قيئه »27 . 

)١(‏ أخرجه البخاري 17/0 في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته » ومسلم 
(؟151) ني الهبات : باب تحريم الرجوع بي الصدقة والهبة من حديث ابن عباس . 


خض 


واحتج أبو محمد ابن حزم . بحديث عائشة رضي الله عنها . 
أوس بن الصامت كان به لمم » فكان إذا اشتد به لَمَمّهء ا 
لاق عر بوكر فيه تقار ة القليا. :١‏ " . فقال : هذا يقتضي التكرار 
ولا بد ء قال : ولا بح ني الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه . قال : وأما 
متنك هلان بهذا" المرد ل عر بيد انين من لصحا زناه الاين 
الصحابه من قال : إن العود هو الوطء ء أو العزم . أو الإمساك » أو 
در "نقد ل «الطيان أن العاف دون عن ريدن واسد يق لعجا 1ل 
تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله مَلِفُمٍ منا أبداً . 


فصل 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك » وقالوا : ليس معنى العود إعادة اللفظ 
الأول » لأن ذلك لو كان هو العود » لقال : ثم يُعيدون ما قالوا » لأنه يقال : 
اغاة كلاقه يعنةي رو اماتطاق ع اناتما حقو اف الأنفاى دقان عا 
في فعله » وفي هبته» فهذا استعماله ب« هي ». ويقال : عاد إلى عمله وإلى 
ولاشدة: وان كتالدع يو إلى اجا نلو إسالته ,وو اللك دو مواق له.ا رصا . 

وأما القول : فإنما يقال : أعاده كما قال سماد" بن ثعلبة للني 
من عكر "تار موك قال أن عد 0 





)١(‏ أخرجه أبو داود (5714) وقال الخطابي : معنى اللمم هاهنا : الإلمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن ؛ وليس معناه هاهنا الخبل و الجنون» ولو كان به ذلك » ثم 
ظاهر بي تلك الحالة لم يكن يازمه شيء من كفارة ولا غيرها . 

(؟) في الأصل : ضمام » وهو تحريف». وحديثه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه؛ 
(854) ف التمعة : باب محخفيف الصلاة والخطبة . 


انم 


المعرن قح و ل اا السا اع وام وليه ودر 
الحديث. : 3 فعاد لمقالته + ٠‏ بمعنى أعادها سواء + وافسد من هذا رد 
ل و ا قال © لأنة لا ينها 
اجتماع زمانين » وهذا بي غاية الفساد » فان إعادة القول مِن جنس إعادة 
الفعل » وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه » والعجب ون متعصب يقول ‏ 
لا يد بخلاف الظاهرية » ويبحث معهم بمثل هذه البحوث ٠‏ ويرد 
عليهم تمثل هذا الرد » وكذلك رد من رٌعليهم بمثل العائر في هبته » فإنه بيس 
قلي الكرة عي انها ظير ها 9 ألم ثرَ إلى الي نهوا عن الَجْوَى ثم يعُودونَ 
ما نَهُوا عَنْهُ 4 [ المجادلة : 8 ] » ومع هذا فهذرو الآية تبين المراد من آية 
الظهار » فإن عودهم لِمَا نهُوا عنه » هو رجوعٌهم إلى نفس المنهي عنه ؛ 
وهو النجوى » وليس امرادُ به إعادة تلك النجوى بعينها » بل رجوعهم 
إلى المبي عنه » وكذلك قولّه تعالى في الظهار : ا يَعُودُونَلِما قَالُوا» أي : 
لقولهم . فهو مصدر بمعنى المفعول » وهو تحريم الزوجة بتشبيهها 
- ( فالعود إلى المحرم هو الود اليه + نوهو افده ٠»‏ فهذا عن 

ل ]لوطه 

ونكتة المسألة : أن القول في معنى المقول » والمقول هو التحريم » والعود 
له هو العو د إليه » وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه » وهذا جار على قواعد 
اللغة العر بية واستعمالها » وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف » كما 
فأ ادن بوطاووسن. 6 و التعبيق. 6و الوسر بعالك وض هويا 
ولا عرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة » 
ولا ين التابعين » ولا م بعدهم » وهاهنا أمرحفي على من جعله إعادة اللفظ 5 
اقل أن العوة إلى الفعل :يز م مفارقة التحال التي هو علها الآن ب وخوده 
إلى الحال التي كان عليها أولاً » كما قال تعالى # وإن عتم عُدنَا4 

الام 


الاسراء : لمع . ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان , 
وعودهم إلى الإساءة » وكقول الشاعر 
وإن عَادَ للإِحْسَان الات أ 

والبحان التي هو عليبا الآن التحريم بالظهار ٠‏ والتي كان عليها إباحة 
ارول لعن المع ندا 37 لامر عرة إلى يل بان علا كيل 
الظهار . وذلك هو الموجب للكفارة فتأمله » فالعود بقتضي 010 25 
لوبعد فأزقتد. .: وهر عير التق بين العو لي الهنة +رمويين الفونه للا 
قال المظاهِرٌ » فإنّ الهبة بمعنى الموهوب وهو عين يتضمّن عوده فيه إدخاله 
في مُلكه وتصرّفْه فيه . كما كان أولاً » بخلاف المظاهر ٠‏ فإنه بالتحريه 
قد حرج عن الزوجية » وبالعودٍ قد طلب الرجوع إلى الحال التي كان عليها 
مها قبل التحريم » فكان الأليق أن يقال : عاد لكذا » يعني : عاد إليه . 
وي الهبة : عاد إليها » وقد أمر الني َه أوس بن الصامت ٠‏ وسلمة بن 
صخر بكفارة الظّهار » ولم يتلفظا به مرتين » فإنهما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهما ؛ ولا أخبر به أزواجهما عنهما » ولا أحد من الصحابة » ولا سألهما 
الني متم : هَل قلتما ذلك مرة أو مرتين كور دالو كان شو 
أهمل بيانه 

وب الداله ان الوه تمدق افرويق :2 ام ١‏ يحرف لاير مرا عونق نه 

لا بد منهما فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله » والذي يعود إلبه 
يضمن إيثاره وإرادته » فعود المظاهر يقتضي نقض الجهاع وإبيطاله » 
وإيثار اديور ادته, وهذا عين فهم السلفي من الآية » فبعضهم يقول : 
إن 00 هو الإصابة » وبعضهم يقول : الوطء » وبعضهم يقول : اللمس »2 
وبعضهم يقول : العزم . ' 

را تر لكيه زه رهد أويجي الكتارة اف الظليان الغا وحن رقم به 

ا 


اماق لففله.. .+ فدهو أن “ينين .مأ فهو :وان أردتم به الظهان المعاة 
فيه لما قال المظاهرٌ » لم يَسْتَرَمٌ ذلك إعادة اللفظ الأول . 


أضحه: ب نوما أ يط ولالئة اخل التهيكه . 
فصل 


ثم الذين جعلوا العورة ألم ١‏ غير اوه الافظا امتواهر “قي +" قل بهد 
مجردٌ إمساكها بعد الظهار » أو أمر' غيره ؟ على قولين . فقالت طائفة : 
هو إمساكها زمناً نِّم لقوله : أنت طالق » فمتى لم يصِل الطلاق بالظهار . 
لوك كار ع بوعر ثولم الائي ع والمعار كوه 3 واو لي التي و 
مجاهد » والثوري ٠»‏ فإن هذا لْقّس الوا حت لا برح | الظهارٌ عن كونه 
موجب : الكفارة » ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا ع الصيال 5 
الف لول "نك طق انار لدي الحكم إبيجا لقا سام الابجاتت 
به ممتنم » ولا تسمى تلك اللحظة نفس الواحد من الأنفاس عوداً 
لا ني لغة العرب ولا ني عُرف الشارع » وأي شيء في هذا الجزء اليسير 
دا من الزمان من معنى العود أو حقيقته ؟ 

قالوا : وهذا ليس بأقوى من قول من قال : هو إعادة اللفظ بعينه ؛ 
فإن ذلك قول معقول يفهم منه العودُ لغ وحقيقة » وأما هذا الجزة من 
الزمان » فلا يفهم من الإنسان فيه العود ألبنة . قالوا : ونحن نطالبكم بما 
اليم به الظاهرية : من قال هذا القول قبل الشافمي ؟ قالوا الله هاه 
أوجب الكفارة بالعود بحرف «١‏ ثم ) الدالة على التراخي عن الظهار » 


رفير 


فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية » وهذا ممتنم عندكم ‏ 
وبمجردٍ انقضاء قوله : أنت عل كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله : 
ال طالق » فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار ؟ والشافعي لم ينقل 
هذا عن اك من الصحابة والتابعين » واعا اخبر الف اول المعالي بالاية , 
شال الذي ترق وز بترن لم كرفو :قا لول الك اذ اتشد عل 
المظاهر مدة بعد القول بالظهار : لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به . 
وجبت عليه الكفارة » كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرَّم على نفسه 
أنه حلال » فقد عاد لما قال » فخالفه » فأحل ما حرم » ولا أعلم له معنى 
أولى به من هذا(" . انتهى . 
فصل 

والذين جعلوه أمراً وراء الامساك اختلفوا فيه » فقال مالك في إحدى 
الروايات الأربع عنه » وأبو عبيد : هو العزم على الوطء » وهذا قول 
القاضي أي يعلى وأصحابه » وأنكره الإمام أأحمد » وقال مالك : بقول : 
إذا أجمع » لزمته الكفارة » فكيف يكون هذا لو طلّقَها بعد ما يُجمع , 
أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار , 
زمه مثل الطلاق ؟ 

ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحدهما . أو طلّق بعد 
العرم » وقبل الوطء » هل تستقر عليه الكفارة ؟ فقال مالك وأبو الخطاب : 
فيد الكفارة اوقا القاضي وعامة أصحابه : لا تستقِر » وعن مالك 
رواية ثانية : انه العزم على الامساك وحده . 10 1 الموطأ ) حلاف 

0 «الأم» وزويا ومختصر اللزني ضص .7٠١‏ 804 غ والؤلف ينقل عن مختصر 
المزني ٠.‏ لا عن الام . 


رفن 


هذا كله : أنه العزم على الإمساك والوطء معاً . وعنه رواية رابعة : أنه 
9 ' 
الوطء نفسه » وهذا قول أي حنيفة وأحمد . وقد قال أحمد في قوله تعالى : 
9# ثم يعُودُونَ لِمَا قَالُوا © . قال : الغشيان إذا أراد أن يغشى » كَم ؛ 
وليس هذا باختلاف رواية » بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 
واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة : «[ من قَبْلٍ 
أن يتماسًا» فأوجب الكفارة بعد العود » وقبل التماس » وهذا صريح في 
أن العود غير التماس ؛ وأن ما يحرم قبل الكفارة » لا يجوز كونه متقدما 
عليها . قالوا : ولأنه قصد بالظهار تحريمها » والعزم على وطئها عود فيما 
قصده . قالوا : ولأن الظّهار تحريم » فإذا أراد استباحته! » فقد رجع في 
ذلك التحريم » فكان عائدا . قال الذي جعلوة الوطء + لا ريب أن العود 
فعل ضد قوله كما تقدم تقريره » والعائدفيما نهي عنه وإلبه وله : هو 
فاعله لا مريدّه » كما قال تعالى : # ثم يَعُودولَ لما هوا عَنْهُ 4 ٠‏ فهذا 
فعل المنهي عنه نفسه لاإرادته » ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به 


و 


أصحاب العزم » فإن قولهم : إن العود يتقدم التكفير » والوط: متأخر عنه » 
فهم يقولون : إن قوله تعالى : «ا َم يَعُودُونَ لما قَلُوا© أي : يريدون العود 
كما قال تعالى : «آ فَإذَا كَرَأت القرْآنَ فَاسْتَعلٌ بلله © » وكقوله تعالى : 
« إِذَا فَمَتم إلى الصّلاةِ فاغْسِلُوا وجُوهكم 4 [ المائدة : ” ] ٠‏ ونظائره 
مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها . قالوا : وهذا اولى من تفسير 
القوف يتفي" لفك الآر لوالا سالك هيا نو اصنا يع الظيان دو تتكر ان 
لفظ الظهار ٠‏ وبالعزم المجرّدٍ لو طلَّقَ بعده » فإن هذه الأقوال كلّها قد 
تين ضعفها » فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال 
المفسرين » هو هذا » وبالله التوفيق . 


رفن 


فصل 


ومنها : أن من عجز عن الكفارة » لم تسقط عنه » فإن الني مَِيْلهٍ أعان 
أوس بن الصامت بِعَرّق من تمر » وأعانته امرأته بمثله » حتى كفر . 
وال معدي ع 1ن جل وول لون كدر بوص بيه + وار 
سقطت بالعجز » لا أمرهما باخراجها ء بل تبقى في ذمته ديناً عليه » وهذا 
قول الشافعي » وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز » كما تسقط الواجبات بعجزه 
عنها » وعن إبدالها . 

وفيت طائفة إن كقارة فاق له تق و ذفقه درل الففط روك هنا 
من الكفارات لا تسقط » وهذا الل ميضحة ادو الوكاقة زان تبمية 

واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز . لا صرقت إليه . 
عا اس الي ل ع ا 
ا قر رار ااه يا ارق اله سوج وا 
بَضْرِفها إليه » كما صرف الني يلل كفارة من جامع في رمضان إليه 

. . ا - 
وإلى أهله » وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته الي 
أخر جها عنه من صدقة قومه » وهذا مذهب أحمد » رواية واحدة عنه في كفارة 
من :وظل ع أهلة في .فشان > «وغته فى. سائز الكماو ات .روافات:.. 

وليه لعن انه 11 أغير جالكقارة مرك عه و مدر رفن 
كقارته اليه 4 وال اهله:.. 

فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها 
أن يصرفها إلى نفسه وعياله ؟ قيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق 

لاسر 


عليه » ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح 

فإن قبل : فهل له أن يسقطها عنه ؟ قيل : لا » نص عليه » والفرق 
بينهما واضح . 

فإن قيل : فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق » فهل له أن يعتق نفسه ؟ 
قبل : اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال » هل له أن ينتقل 

عن الصيام إليه ؟ على روايتين إحداهما : أنه ليس له ذلك ؛ وفرضه 
لصيام » والثانية : له الانتقال إليه » ولا يمه لأنّ انع إبحق السيد » وقد أذن 
فيه . فاذا قلنا له ذلك » فهل له العتق ؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد . 
فعنه في ذلك روايتان » ووجة المنع : أنه ليس من أهل الولاء » والعتق 
يَمْتَمِدٌ الولاء » واختار أبو بكر وغيره أن له الإعتاق » فعلى هذا . هل له 
عنق نفسه ؟ فيه قولان في المذهب » ووجة الجواز إطلاق الاذن ووجه 
المنع أن الاذن في الاعتاق ينصرف إلى إعتاق غيره » كما لو أذن له في 
الصدقة انصرف الاذن إلى الصدقة على غيره . 

فصل 

وملها : أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير » وقد اختلف 
هاهنا في موضعين. أحدهما : هل له مُبّاشرتها دون الفرج قبل التكفير , 
أم لا؟ والثاني : أنه إذا كانت كفارته الإطعام » فهل له الوطء قبله أم لا ؟ 
وَل المسألتين قولان للفقهاء » وهما روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي . 


اسيم زاد المعاد ج” م١5‏ 


أذ تناس 4د ولا رف يها نمع يحرم روز يها تووواعيه: 1 روس" الوا 
أن التماس كناية عن الجماع » ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه : 
فإن الحائضَ يحرم جماعّها دون دواعيه » والصائم يحرم منه الوطء 
دولا فوراضة + نو االسنة يحرم وطر مااكون دواعي + .وهنا قرل أ دن 

اما لاله الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالاطعام : 
فوجه الجواز أن الله سبحانه قيّد التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام » 
وأطلقه في الإطعام . ولكل منهما حكمة » فلو أراد التقييدَ في الإطعام : 
لذكره كما ذكره في العتق والصيام » وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق 
هذا عبثاً » بل لفائدة مقصودة , ولا فائدة إلا تقييد ما قيّده » وإطلاق ما أطلقه. 
ووجة المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده . إما بياناً على الصحيح ٠‏ وإما قياساً 
فذ ألشي. فيه الفارق ين الصورتين: .وهو سبحانه 'لا يفر ف بين المتمائلين : 
وقد ذكر : 9# من قَبْلِ أن يَتَمَاسا © مرتين ؛ فلو أعاده ثالثاً » لطال به 
الكلام » ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات » ولو ذكره 
في آخر الكلام مرة واحدة ؛ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة » ولو 
ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى . وإعادته ني كل كفارة 
تطويل » وكان أفصح الكلام وابلغه وأوجزه ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه » وشدة 
الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول 


زمنه اولى . 


بارس 


فصل 


ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس » وذلِك يعم المسيس 
ليلا ونهاراً » وإنما اختلفوا » هل يبطل التتايع به ؟ فيه قولان . أحد 
يبطل وهو قول مالك » وألي حنيفة » وأحمد في ظاهر مذهيه » والثاني : 
لا ببطل » وهو قول الشافعي » وأحمد في رواية أخرى عنه . 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن » فإنه سبحانه أمر بشهرين 
متتابعين قبل المسيس » ولم يوجد», ولآن ذلك يتضمن النهى عن المسيس 
قبل | كمال الصيام وتحريمه ) وهو 250 عدم الاعتداد بالصوم 3 
لأنه عمل البس عليه آم .وسول الف ملك + فيكون رودا , 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين » أحدهما : تتابع الشهرين 
والثافي : وقوع صيامهما قبل التماس » فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا 
بمجموع الامرين . 


فصل 


ومنها : أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامً المساكين ولم شد قد م 
ولا تتابع » وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم ين غير تمليك 
ا ادر عمق 4 ركان موقا لأحن اله وهنا فول الجمهور 
ومالك » وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين عنه » وسواء أطعمهم 
جملة أو متفرقين . 


عر 


فصل 


ومنها : أنه لا بد من استيفاء عدد الستين » فلو أطعم واحداً ستين يوماً 
لم يجزه إلا عن واحدٍ . هذا قول الجمهور : مالك » والشافعي » وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام معن كا 4 
ولو لواحدٍ وهو مذهب ألي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيرّه لم يجز . 


وإلا أجزأه » وهو ظاهرٌ مذهبه » وهي أصح الأقوال . 
فصل 


ومنها : أنه لا يجزئه دفم الكنارة إلا إلى نكن بوسح لديم 
الفقراك كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق » وعمم أصحابنا 
ويم الع كر ين حادس الركاة حاجن موه أزيية ١‏ النقراء + 
والمنا كبن واو السبيل 5 والغارم لمصلحته » والمكاتب . وظاهر القران 
اختصاصها بالمساكين » فلا يتعدّاهم . 


فصل 


ومنها : أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا » ولم يقيدها بالإيمان , 
وقيّدها في كفارة القتل بالايمان » فاختلف الفقهاء في اشتراط الاإيمان 
في غير كفارة القثل + عل قولين + فشرطه القافي + ومالك ٠‏ وأحمد ف 
ظاهر مذهبه » ولم يشترطه أبو حنيفة » ولا أهل الظاهر » والذين لم 
يشترطوا الايمان قالوا : لو كان شرط لبينه الله سبحانه » كما بينه في 
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كفارة القتل » بل يُطلق ما أطلقه » ويقيد ما قيده » فيعمل بالمطلق والمقيد . 
وزادت الحنفيّة أن اشتراط الايمان زيادة على النص » وهو نسخ . والقران 
لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر . 
قال الآخرون : واللفظ للشافعي : شرط الله سبحانه في رقبة القتل 
مؤمنة » كما شرطً العدل في الشهادة » وأطلق الشهود في مواضع . 
فاستدللنا به على أن ما أطلقَ من الشهادات على مثل معنى ما شرط وإنما 
رد الله أموال سبي اياك عساوو 
فلم تجز إلا للمؤمنين » فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمن 
فاستدل الشافعي بأن لسان العرب بقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان 
من جنسه » فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 
وساها امران: . أده انحط الطاق عل :لقي ينان الاقناس... 
الثاني : أنه إنما يبحمل عليه بشرطين . أحدهما : اتحاد الحكم . والثاني : 
أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . فان كان بين أصلين مختلفين , ' لم يحمل 
إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يُعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقة 
م يُجزه إلا مؤمنة » وهذا بناء على هذا الأصل » وأن النذر محمول على 
واجب الشرع » وواجب العتق لا يتأدى إلا بعت المسلم . ومما يدل على 
هذا » أن النبي َه قال لمن استفتى في عتق رقبة منشورة : أثتتي بها : 
فسألها أينَّ الله ؟ فقالت : في السماء » فال مق #1 نالك و أنت وعول 
الله » فقال : أعتقها فإنها مؤمنة . قال الشافعي : فلما وصفت الإيمان ؛ 


(1) «الأم» ه/.٠8؟.‏ مختصر المزني ص 3١4‏ . 
(؟) أخرجه مسلم (ه) في المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي . 
١م‏ 


أمر بعتقها انتهى . 

وهذا ظاهر جداً أن العتقّ الأمورَ به شرعاً لا يُجزى إلا في رقبة 
مؤمنة » وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة » فإن الأعم متى كان علة 
للحكم كان الأخص اي 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه » وتخليصه 
وى كتوروية: الخلرق: إل مودي الخالق, ودولة ونيك أن خنا: ام ستصيوه 
اإغارم محبوب له » فلا يجوز إلغازه . وكيف يستوي عندالله ورسوله 
تفريغ العبد ادلة وك ب وومةه لعبادة الصليب » أو الشمسن :و القهر 
والنار 2 وقد بين سبحانه نك الإيمان في كفارة القتل حو اال با 
بك عن عل ينانق ع كه ببّن اشتراطٌ العدالة في الشاهدين ٠‏ وأحال 
ا أطلقه » وسكت عنه على ما بنه » وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحا 
ومقيداته من أملها ودر 1 من أن دور ؛ فمنها : قوله تعالى فيمن 
أمر بصدقة » أو معروف » أو إصلاح بين الناس : 9# ومن يَفعل ذلك 
ابا مررضَات الله فَسَوْفَ نؤتِيه أَجْراً عَظِيماً © [ النساء : 1١4‏ ] ع وفي 
موضع آخخر » بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور 
ل مرفيطة .6 بوك للف قرلة وال ل فر لتم بن المالكاك رد 
ُوين قلا كُْرَانَ سيو 4 [ الأنبياء : 44 ] » وني موضع يُعلّى الجزاء 
بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان » وهذا غالب 


في نصوص الوعد والوعيد . 


يحض 


فصل 


ومنها : أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة » وني هذا ثلاثة 
أقوال للناس » وهي روايات عن أحمد » ثانيبا الأجزاء » وثالما وهو 
أصحها : أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه » وإلا فلا » فإنه يَصدق 
عليه أنه حرّر رقبة » أي : جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية . 


فصل 


وكا نا لكقارة لظ جالوط و قل التكتير ولا تشاعف: 
لى هي بحالها كفارة واحدة » كما دل عليه حكم رسول الله لش الذي 
نقتم قال الصلك بن ونان «اضألك غهرةاء وك الققياء » عن المظاهر يُجامع 
قبل أن يكفر » فقالوا : كفارة واحدة . قال اوه الحس ننوان ارين + 
ومسروق » وبكر . وقتادة » وعطاء » وطاووس »؛ ومجاهل ؛ وعكرمة . 
فأ 2 الفا . + أزالة ناقها ...وهنا فول الاهة الأريعة . 

وصحّ عن ابن عمر » وعمرو بن بن العاص » أن عليه كفارتين » وذكر 
معيد بن منصور ء عن الحسن » وإبراهيم في الذي يظاهر » ثم يطؤها 


ل د : عليه ثلاث كفارات » وذكر غن الرهري. 6 وسعيد بن 
عدر 4ن روعت :اذه الكنازة تبط دورسة عدا أله واكدو حي + 


ول يق اله سيل إل إنعراجها قبل البيس: + 
وات نذا أذ افوات وقت الأداء لآ تنقط الواتعيه في الذمة 
كالصلاة والصيام وسائر العيادات 4 وو وجو الكفارتين أن إحداهما 


ردان 


للظهار الذي اقترن به العودٌ ٠‏ والثانية للوطء المحرّم » كالوطء في نهار 
رمضان » وكوطء المحرم الو عو و ا ال 
وهل نداب محراو وح رسول الله يِه يدل على خلاف 
هذه الأقوال ٠»‏ والله أعلم . 


حكم رسول الله عَلنَهِ في الإيلاء 


بيقه لم سعه البتقاري خن انض قال 4 ان ترشول هد عله من 
نسائه » وكانت انفكت رجله » فأقام في مشربة له يسع وعشرين ليلة : 
و كان العو كون 
ا وعشرين 0 

وقد قال سبحانه لين يُولُونّ من يِسَائَهمٍ : ربص أربعة أشهر : 
فإن فاق ون إن 00 رحِيم ٠‏ وإن عرنوا الطاذقاج فإن ا 

عليه 4و القرة 51 ]. 

الإيلاء : لغة : الامتناع باليمين » وخخص في عرف الشرع بالامتناع. 
باليمين من وطء الزوجة » ولهذا عدي فعله بأداة ٠‏ ين ؛ تضميئاً له معنى 
؛ يمتنعون » من نسائهم » وهو أحسن من إقامةٍ « ين » مقام ٠‏ عَلَى » ؛ 
وجعل سبحانه للازواج مدّة أر بعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء , 
فإذا مضت فإما أن يفيء ٠»‏ وإما أن يطلق: » وقد اشتهر عن على » وابن 
ا ا 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/4‏ في الصوم : باب إذا رأيتم الحلال فصوموا » و 05/4" في 
الطلاق و 4948/1١‏ ني الأبمان والنذور : باب قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
ازبعة أشهن #:و المكتررة > الغرقة. 
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لرسول الله مُه مع نسائه » وظاهر القرآن مع الجمهور . 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين » ورجل آخر » فاحتج 
على محمد بقول على » فاحتج عليه محمد بالآية » فسكت . 

وقد دلت الآية على أحكام . 

هنا .هذا .. وهنا لتقن ملف فل ترك اولع ار بق أرهة أخزهر 
لم يكن مؤلياً » وهذا قول الجمهور ‏ وفيه قول شاذ » أنه مؤل . 

ومنها : أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَخْلِفَ على أكثر من أربعة 
شهر » فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر ١‏ لم يثبت له حكم الإيلاء ؛ 
لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر » وبعدَ انقضائها إما أن يُطلقوا ٠‏ وإما 
أن يفيؤوا » وهذا قول الجمهور , منهم » أحمد » والشافعي ؛ ومالك . 
وجعلة . ابو يعففة هوليا باريعة: اشهر ميو افع و هذا يتاه بعل أصيلة أن مده 
المضروبة أجل لوقوع الطلاق. بانقضائها ٠.‏ والجمهور .يجعلون المذة أجل 
لاستحقاق اللمطالبة » وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم . فقال الشافعي » حدثنا سفيان . 
عن يحيى بن سعيد » عن سليمانً بن يسار » قال : أدركت بضعة عشر 
رجلاً مِن الصحابة » كلهم يوقف قف المؤلي' . يعني : بعد أربعة أشهر . 
وروى سهيل بن ألي صالح » عن أبيه » قال : سألت اثني عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله عَم عن المؤلي » فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي 
أربعة أشهر '"© . وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين » ومن 

بعدهم . 
)١(‏ أخرجه الشافعي 85/7" ؛ وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه الدارقطني ص 40١‏ » وإسناده قوي . 


اق 


وقال عبدالله بن مسعود » وزيدُ بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر ولم 
يغىء فيها . طلقت منه بمضيها غ27 وهذا قول جماعةٍ من التابعين » وقول 
أني حنيفة وأصحابه » فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر ؛ 
فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور » لا يستحق المطالبة حتى 
تمض الأريعة الأشهر » فحيئذ يقال : إما أن تفيء» وإما أن تطلق , 
وإن لم يفىء » أُخدَ بإيقاع الطلاق » إما بالحاكم » وإما بحبسه حتى يطلّق . 

قال المو قعون للطلاق بمضي المدة اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 
أوجه . 

00 ل 

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ : 99 فَإِن فاؤوا فيهن فَإنَ الله غفور 
رَحِبِه فإضافة الفيثة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها » وهذه القراءة 
اما أن يُجرى مجرى خبر الواحد ء فتوجب العمل » وإن لم توجب كونها 
من القرآن » وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه . وبقي حكمه لا يجوز فيها غير 
هذا ألبتة . 

الثاني : أن الله سبحائه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر » فلو كانت 
لقع يهاه [ز] دك هل ننه انض ذلك عر ساق , 

الثالث : أنه لو وطثهاني مدة الايلاء » لوقعت الفيئة موقعّها » فدل 
على استحقاق الفيئة فيها . 

قالوا : ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر » ثم قال : 
« فَإِنْ قَاؤوا فَإِنَّ الله عَمُورَ رَحِيمٌ وَإِن عَرَمُو الطلاق 4 وظاهر هذا أن هذا 

(1) أخرجه البيهقي 4/7/ا عن ابن مسعود وإسناده صحيح . وي الباب عن ابن عباس 


عد ابن أي شبية )/ عز مة الطلاق انقضاء الأزينة الأشهر ٠‏ والفىء الجماع ) وسئدهة ع0 
كنا فى « الجوهر النقي ) الام 


0 


التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص» كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بديني 
أربعة أشهر » فإن وفيتني وإلا حبستك ٠‏ ولا يُفهم من هذا إلا إن وفيتني ني هذه 
المدة » ولا يهم منه إن وفيتني بعدها . وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 
أزبعة أشهن .4 وقراءة أرن مسحو عير يبح فى اتفسير الفيثةيانها في المذة'+ 
زائل سواق أن كوو تقر الوا ولاه اتدل فوته اللقرقة + 
فتعقبه الفرقة كالعدة » وكالأجل الذي ضر ب لوقوع الطلاق » كقوله : 
اذا مضت اربعة اشهر » فانت طالق . 

قال الجمهور : لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة . 

أحدها : أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج » وجعلها لهم » ولم 
بجعلها عليهم » فوجب ألا يستحق المطالبة فيها » بل بعدّها » كأجل الدّين » 
ومن أوجب المطالبة فيهالم يكن عنده أجلاً لهم » ولا يُعقل كونها أجلاً لهم : 
ويستحق عليهم فيها المطالبة . 

الدليل الثاني : قوله : 8 فَإِنْ كاووا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمَ 4 ٠‏ فذكر 
الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب » وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة » ونظيره 
قوآه سبحانه : 1 الطّلاق منَان مساك بمَعْرُوف 0 تسر يح بإِحْسّان © 
البقرة : 9؟73 ع . وهذا بعد الطلاق قطعاً . ٠‏ 

فإن قيل : فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعدَ المدة ؟ 
قيل : قد تقدّمٌ في الآية ذكر الإيلاء » ثم تلاه ذكر المدة » ثم أعقبها بذكر 
الفيئة » فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكره » لم يجز أن يعود إلى 
أبعد المذكورين » ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث : قوله : # وإ عَرَّمُوا الطّلاق4 [ البقرة: 557 ]ء؛ 
وإنما العزم ما عزم العازمٌ على فعله » كقوله تعالى : «إ وَلَا تَعْزموا عقدة 

”م 


احاح حَنَّى يَبْْعَ الكتّاب أَجَلَهُ © [ البقرة : 580 ] » فإن قيل : فترك 
لخر عل الطادان لاقل 0 ار عو ار داسوارة الفمل العزوم كل 
أو تركه » وأنتم تو قعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على تركه » بل لو عزم على الفيثة » ولم يجامع طلقتم عليه 
عضي المدة » ولى يعزم الطلاق » فكيفما قدرتم » فالآية حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين : الفيئ أو 
الطلاق » والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات , 
ولق كان فى متالقيق, > لكان محري لاتير غ.وزاذا قرو هذا > بوالقيدة 
عندكم في نفس المدة » وعزم الطلاق بانقضاء المدة » فلم يقع التخبير 
في حالة واحدة . 

فاه قبن قو معان يون اذا بروف ا اللذةة :ا بويق: اناميتر له الفيفة > 
فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة . قيل : ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق 
وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت المدة » فلا يتأتى التخبير بين عزم 
الطلاق وبين الفيئة ألبتة » فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم » فلا يُمكنه 
الفيئة » وثي المدة يمكنه الفيئة » ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو 
مضي المدة ٠»‏ وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس : أن التخير بين أمرين يقنضي أن يكون فعلهما إليه ؛ 
ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه » وإلا لبطل حكم خياره » ومضي 
المدة ليس اليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال : ف وإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنّ الله سَمِيمْ 
عَلِيِم © ٠‏ فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يُسمع » ليحسن ختم الآية بصفة 
السمع 
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الدليل الثامن : أنه لو قال لغريعه : لك أجل أربعة أشهر ٠‏ فإن وفيتني » 
قبلت منك » وإن لم توفني » حبستك » كان مقتضاه أن الوفاء والحبس 
بعد المدة لا فيبا » ولا خقر حاط ار هذا . 

فإن قيل : ما لحن فيه نظير قوله : لك الخيار ثلاثة أيام » فإن فسخت 
البيع وإلا لمك » ومعلوم أن الفسخ إنما يقع ني الثلاث لا بعدها ؟ قيل : 
هذا من أقوى حججنا عليكم » فإن موجب العقد اللزوم » فجعل له 
الخيار في مدة ثلاثة أيام » فإذا انقضت ول يفسخ ؛ عاد العقدٌ إلى حكمه » 
وهو اللزوم » وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء ع كما له 
حن عليها » قال تعالى : ( وله ِل الي عل لوف 6 1 البقرة : 
عع فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق لها فيين » فإذا انقضت 
0 الا اعد » وهو المطالبة لا وقوع الطلاق » 


لذن لاقو 2 سمط عل لامر امات وكلرم لمرو 
فالذي لهم تربص المدة المذكورة » والذي عليهم إما الفيلٌ وإما الطلاق ؛ 
وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط » وأما الطلاق » فليس عليهم ٠‏ بل 
ولا إلبهم » وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة » فيُحكم بطلاقها عقيب 
انقضاء المدة شاء أو أبى » ومعلوم أن هذا ليس إلى المولي ولا عليه » وهو 
خلاف ظاهر النص . قالوا : ولأنها مين بالله تعالى توجب الكفارة » 
فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان » ولأنها مدة قدرها الشرع 4 لجيه 
لفرقة » فلا بقع بها بينونة » كأجل انين » ولأنه لفظ لا يَصح أن بقم 
به الطلاق المعجّل , ٠‏ فلم يقع به المؤجل كالظهار » ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية » فنسخ كالظهار » فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء 


"4 


للحكم المنسوخ » ولا كان عليه أهل الجاهلية . 

قال القنافى :كانت النرق الحاهلة تسلف كلالة أشياء + بالطلدق ٠»‏ 
والتيان. : والايلاء ٠‏ فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا 
عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما 
في الشرع » وبي حكم الطلاق على ما كان عليه » هذا لفظه(" . 

قالوا : ولأن الطلاق إئما , بقع بالصريح والكناية » وليس الإيلاء واحداً 

14 زكر اغبي د رن سداد إن اط أ لمن اك 
إن قيّده » ولو كان كناية » لرجع فيه إلى نيته » ولا يَردُ على هذا اللعان » 
فإنه يُوجب الفسخ دون الطلاق » والفسخ بقع شن اكز له و سادق 
لا بقع إلا بالقول . 

قالوا : وأما قراءة ابن مسعود » فغايتها أن تدّل على جواز الفيئة في 
مدة الترص » لا على استحقاق المطالبة بها في المدة » وهذا حق لا نكرّه . 

وأما قولكم : جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها » فهو 
باطل بالديْن الؤجل . 

وأما قولكم : إنه لو كانت الفيثة بعد المدة ؛ لزادت على أربعة أشهر » 
فليس بصخيح » لأن الأيعة الأشهر مدة لزمن الصبرٍ الذي لا يستيق 
فيه المطالبة » فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق ‏ انافلها. أف تحن الكلا 
به . وم أن تنظلره ؛ وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة » إنما 
تستتحق عند انقضاء آجالها » ولا يقال : إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل » 
فكذا أجل الإيلاء سواء . 


١ )1(‏ الأم ه/اا؟ بلحوه. 
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فصل 


ودلت الآية على أن كل مَنْ صم منه الإيلاء بأي يمين حلف + ٠‏ فهو 
مؤل حتى يب » إما أن يفيء » وإما أن يلق ؛ ينكان لهذا سيد 1 دهم الب 
م رون السلتبو لكلف 3 إن لز الي بالظلاق ب« إنا ان به + 
وإما أن يطلّقَ » ومن يازمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه 
اليمين في حكم الإيلاء » فإنه إذا قال : إن وطتتك إلى سنة » فأنت طالق 
لون م اذ لعفت اويعة اجون بتر ونال 4 نا اق بون أن تطلى م 
بل يقولون له : إن وطئتها طلقت ٠‏ وإن لم تطأها » طلقنا عليك » وأكثرهم 
لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع الترع الذي هو جزء الوطء في أجنبية » ولا 
جوانت ضن هذا الا أن يتان يانة غين مول :و خيهد فيقال فلا توقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهر » وقولوا : إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق 
دائماً » فإن ضربتم له الأجل ‏ أثبم ثم له حكم الإيلاء من غير يمين » وإن 
جعاتموه مؤلياً ولم تجيزوه» خالفتم حكم الإيلاء » وموجب النص » 
فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل : فما حكمٌ هذه المسألة » وهي إذا قال : إن وطثتك » فأنت 
طالق ثلاثاً . 

قبل : اختلف الفقهاء فيها » هل يكون مؤلياً أم لا ؟ على قولين » وهما 
روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي في الجديد : أنه يكون مؤلياً » وهو 
مذهب ألي حنيفة » ومالك . وعلى القولين : فهل يُمككّن ين الإيلاج ؟ 
فيه وجهان لاصحاب احمد والشافعي . 

أحدهما ؛ أنه لا يُمكن منه » بل بحرم عليه » لأنها بالإيلاج تطلق 
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عندهم ثلاثاً » فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرماً . فيكون الإيلاج محرماً , 
وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر 
دون إخراجه .» حَرمٌ عليه الإيلاج » وإن كان في زمن الإاباحةء 
لوجود الإخراج في زمن الحظر » كذلك هاهنا بحرم عليه الإيلاج : 
وإن كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده . 


والثاني أ لا يحرم عليه الاإيلاج » قال الماوردي : وهو قول 
سائر اصحابنا » لانها زوجته » ولا يحرم عليه الإخراج . لانه ترك . وإن 
طلقت بالإيلاج » ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء 
والتزع » وهذا ظاهر نص الشافعي » فإنه قال : لو طلع الفجرٌ على الصائم 
وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه » فإن مكث بغير إنخراجه ‏ 
أفطر » ويكفْرٌ . وقال في كتاب الإيلاء : ولو قال : إن وطتتك » فأنت 
طالق ثلاثاً » وقف ء فإن فاء ء فإذا غيِّب الحشفة » طلقت منه ثلاثاً . 
فإن أخرجه ثم أدخله » فعليه مهر مثلها . قال هؤلاء : ويدل على الجواز 
أن رجلاً لو قال لرجل : ادخل داري » ولا تقم » استباح الدخول لوجوده 
عن إذن ء ووجب عليه الخروج لنعه من المقام » ويكون الخروج وإن 
كان فى نزنين الحظل عناسا ‏ لأنددقرلة ع كذللك هذا الول سعيم أن 
يولج » ويستبيح أن يتزع » ويحرم عليه استدامة الإيلاج » والخلاف 
في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم » كالخلاف في 
المؤلي » وقيل : يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر » ولا يحرم على اولي ؛ 
والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج » فجاز أن يحرم 
عليه الإيلاج » والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج » فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة : لا يحرّمٌ عليه الوط » ولا تطلق عليه الزوجة , 


ان 


إن ترقت وووق ال لدع ما اف الشاارنا ةرعم وإنادان تطافرى اقالوا.: 
وكيف يكون مؤلياً ولايُمكن من الفيثة » بل يلزم بالطلاق » وإن مكن منها ‏ 
وقع به الطلاق » فالطلاق واقع ه على التقديرين مع كونه مؤليا ؟ فهذا خلاف 
ظاهر القرآن » بل يقال لهذا : إن فاء لم يقع به الطلاق » وإن لم ينىء . 
ألم بالطلاق » وهذا مذهب هن يرى اليمين بالطلاق لا وجب طلاقا ( 
وإنما يُجزئه كفارة يمين » وهو قول أهل الظاهر » وطاووس » وعكرمة : 
وجماعة من أهل الحديث + واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 


روحة . 


حكم رسول الله ع علد ني اللعان 


قال تعالى : / اين يَرمون أزُواجهم ولم يكن لهم شهدا إلا 
ع قر قرا ار - 


0 فقيادة أحَدِمِمٍ ديع شهادات بالله 0 لَِن الصَّادِقِين. والخامسة 


أن ند أل عليه إن كان رن الكاذيين ويارو نه العَذَاب أن تشهدَ أب 
شَهَادَات بالله إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذِبين والحايدة أذ لف اش كنها: ”كان 


من الصّادِقِين4 [الثور :5 4ع. 


ولك نالمحي عدو بط يق مول يرن هود وار هرا 
لعجلاني' قال لِعَاضِم بن عدي : أَرأَيتَ لو أن رجلاً وَجَدَ مَمَ امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلُونه » أم كيف يفعل ؟ فسل لي رَسول الله مه ٠»‏ فسأل رسول الله 
٠ 2‏ فكره رسول الله مُه للَسَائِل وعَابّها » حتى كبر على عاصم 
مَا سَيع مِن رسول الله َيه ؛ ؛ ثه إن عويمراً سأل رسول اله عي عله عن 
ذلك » فقال : « كَل تَرّلَ فيك وني صَاحِبَتِكَ » فاذْهَبْ » فأس بها فتلاعنا 


بام ب راد المعاد ج' ‏ م ١1‏ 


أمسكها ٠‏ فطلقها 5ل قبَ أن يمره رسو ان كته . قال الزهري” : 
فكانت تلك سنة المتلاعنين م ار . : وكانت املا 4 وكان انها 


وه 


ينْسَبُ إلى أمه + فم .جرت السنة أن يَرئها وترث مِنْهُ ما قَرَض الله لها . 
وف نظ + لاسا في المسيد + شاركيا عيذ ني جلك > اله لني 
للم : | ذاكم الفريق ين كل لاعن 0 
وقول سهل : وكانت حاملاً إلى آخره » هو عند البخاري من قول 
الزهري ء وللبخاري : ثم قال رسول الله مُه : ٠‏ الظروا إن جاعت 


و 06 


بهأسْحَم أَدْعَج ينين عَظيم الأثتيْن » دلج الساقين قلا أَحْيب عويُور 


1 
-_ 


لا و 5 الو مرعر ثرا قر سرى 


إلا قَدْ صَدَق عَلَبْهَا » وإن جاءت به أَحَبور كانه وخرة فلا أَحيِب عويير 
لا قَدْ كدب عَلَيْهًا ) ل ون ول ١‏ اطق الل لم ببق سيول الله 


واسدها اللاسمدم 


الل 98 9 

وي لفظ ٠‏ وكالت خالا 1 فأنكر 0 5 

وي ضحم سر زمر جنيك از ميرك !اناا يلاه قال اباريو 
الو ! أرأيت لو وجد أحذنا امرأته على فاحِشْةٍ » كيف يصنع ( 0 


كل أت تمظع در نامك ونكت عل يكل ر إن فيكت الوا وار 


 ناعللا أخر جه البسخاري 94/#و”م . 48" في الطلاق : باب اللعان ومن طلق بعد‎ )١( 
. و(7) و(")‎ )١( وباب التلاعن في المسجد » ومسلم (1547) في أول اللعان‎ 

(؟) أخرحه البخاري 40/8" في تفسير سورة النور : باب قوله عز وجل ( والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ) وباب : والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . والأسحم : 
الشديد السواد ؛» ودج الساقين : عظيمهما » والوحرة : دويبة شبه الوزغة تلزق بالأوض 
جمعها: و< 


نان 


عي وبر 


فلم بُحِْهُ » فلما كان بعد ذلك ٠‏ أناه فقال : إن الذي سألتك نه قد 
بيت بو » فأنزل الله عر وجل هلاه الآيات في سُورَةٍ الور : # وَالْذين يرمون 
أزواج 4 + كارن هليه مووعطة وو كر وأخبره اعنات الدننا 
أهون من عذابب الآخرة » قال : لا والَّدِي بََنّ باح ما كذبت علبها ‏ 
ثم دعاها فوعظَها » وذكرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون ين عذاب 
الآخرة » قالت : لا ولي بعنّكَ بالحَى إنه لكاؤب » فبدأ بالدجل فَشَهدَ 
أربع شهادات بالله إنه لمن المنادقن 4 والتقاقينة أن الم التذ عليه إن كانت 
ين الكَاذِبينَ » ثم ثثّى بالمرأة ؛ فشهدت أريم شهادات الله إنه لمن الكاذيين » 
والحاية أ مهي وزع إن نالصاوي اال ارقا هت 


وي « الصحيحين ل ا كله للمُتلاعنين : « حِسَابْكما 
عل الو أحَدْكَمَا كاذب" » لا سبيل لك عَليهَا » » قال : با رسول اللو ! مالي ؟ 
قال : لا مال لك ؛ إن كنت صَدَقْت عَلَيْهَا ؛ ٠‏ فهو ب بمًا اسْتَحُلَلْت من فرجها . 


م ارم 8 7 لور وم 


وإن كنت كَذيْت عَلَيْهًا ؛ فهو انعد لك هنها 1 

وي لفظر لهما : وّق رسول الله يله بين الْتلاعنيْن » وقال 
الله إن أَحَدَكْمَا عاذي مانن مكنا انانب وزأد 

و ١‏ ادرو ل كل تر رن نه له و فرق 
رسول الله يله بَينَهُمَا » وألحق الولد بأمه 8 


وفي صحيح مسلم : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قِصةٍ 





(1) أخرجه مسلم (1481) . 

5) أخرجه البخاري 1٠/4‏ في الطلاق : باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحد كما 
كاذب ؛ ومسلم )١591(‏ (05) و(1) . 

(م) أخرجه البخاري 404/4 ؛ 408 ء ومسلم (1544). 


عة 


ا فذهبت لتلعن »2 فقال لا 
رسول اله عله : مه ) ا فلعنت ع فلما أدبراء قال : « لعلها 


وم نه امود م 0 


أن تجيء به أسْوَدَ جَعْداً ) فجاءت 


وي صحيح ملم » من حديث أنس ين مالك + أن لال بن أي 
تذقية اانه بشريك بن سحماء , وكات اغذا و لأمهء 


كان أو رجل لاعن في الإسلام » فقال الني َكل لله ٠:‏ أَبصرُوها كذ 
حَاءَت يه , يض سبطأ قضي + العينينٍ ؛ فهو لهلال ب ا وإن نادت : 
5 هم ساسم مر هاس 3 1 
أكْحَل جَندا ‏ حَنْش الساقين » فهر إشر بل . بن سحماء » قال : فانبئت 


فى« الصححين» : من حديث ابن عباس :نحو هذه القصة ء فقال له ؛ 
رجل : أهي الرأةُ التي قال رسول الله َه : ٠‏ لو رَجَسْتْ أحدا بير 
ينه لَرَجَمْت هذو» : فقال ابن عباس لا يلك امرأة كانت ُظه في 
الإسّلام ا" 

ولأني داود في هذا الحديث عن ابن عباس فرق وومرل ال عكر 
هما وقضى أن لا يُدعى ولدّها لأب » ولا تُرمى » ولا يُرمى ولدها ومن 
ركفا ووس لقنا ونه العد ووتفى ا تاهيه را اين 
أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق » ولا متوفى عنها؟ . 

(؟) أخرجه مسلم )١443(‏ وقضبيء العينين : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 


() أخرجه البخاري 4/ه 4١‏ + 405 في الطلاق :باب قول الإمام : اللهم بين » ومسلم 
.)١11580‏ 


(4) أخرجه أبو داود (5ه55) فى الطلاق : باب في اللعان » وأحمد )5١1(‏ والطيالسى_ 
: 0 (511) والطبالسو 


كوم 


وني القصة قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى 
ل : 


شر البيقاري : أن هلال بن أمية قذف امرأنةً عند رسول الله عي 
يربك تناد فو ٠‏ اليه أ حَد في هرك ٠‏ ؛ 
شاك .نا وول الله : إذا رأى أحدنا على امرأيه رجلاً بنطلق بلتيس الينة ؟ 
فجعل رسول الله عه يقول ٠‏ الي ولا حَدُ في ظَْرلكَ ٠ ٠‏ فقال : 

والذي بعئك بالحق إني لصَادِق » ولك الله ما يبرَى ظَهْرِي ين الحد » فتزل 
جبريل عليه السلام » وأنزل عليه وين يَرْمُونَ أزواجهم . .. . الآيات: 
فانصرف الني ينه إلببا » فجاء هلال » فشهدَ والني يده بقرل 


2 2ع سراح الله 


؛ أن أَحَدَكُمَا كاذب فَهَل مِنْكُمَا َائِ ٠‏ ؟ فَشَهِدت » فلما كانت 


0113110 


١‏ إن الله 
عند الخامسة وقفوهًا » وقالوا : إنها لان ابن عباس رضي الله 
عنهما | فلكت وتكَصّا حّى طم أنها َرْجِعْ » : ثم قالت : لا أَفْضم 
قرمي سائر ليوم ١‏ قَمَستاء فقال الني عله 505 إن جات 
امم ال و ل 0 
ا ا كلا مَا مضى مِن كِمَابِ الله كان 


لاوم 
وني ٠‏ الصحيحين » : أن سعد بن شّادة » قال : با رسول الو ' 
أرأيت الرّجُلَ بَجِدُ مع امرأتِه رجلاً أيقتله ؟ لوسرل ا طلار . لا , 





1/١‏ 1) والطبري 258/18 15 » وبي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره 
ول لسن 2 الك ددر الحافظ في ١‏ التلخيص ) م/ا٠؟‏ عن علل الخلال من طريق ابن إسححاق 
ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده نحوه . 

(1) أخرجه البخاري 41/8" في تفسير سورة النور : باب الخامسة أن لعئة الله عليه 
إن كان من الكاذبين . 


يدانا 





سه تنو وسار 


َال سَهْدُ : بلَى والذي بعك بالحق » ففال رسول اللو عله : ٠‏ اسْمَعُوا 
إلى اقول سيدُكم » : وني لفظٍ آختر : با رسوك الله ! إن وجدت مع 
امرأتي رجلا مهل حتى آني بأربعة شهداء ؟ قال ال اران 
وجَلات مع أَهْلي رجلاً لم أَهجْة حَتَى 1 يّ برب شهدَاء ؟ قال رسول 
اله عَيه : ١‏ نعم » » قال كلا الذي بنك" بالحقا يا إا كنت لأعاجلة 


رورم 


السب قبل ذلك » قال رسول الله عَيْيت : « اسمعوا 4+ يقول سبد كم 


نل 


+ 2 مريور م 


إن غير وأنا أغير نه » والله أغير مني ٠‏ . 
وني لفظر : لو رأيت مم امرأني رجلاً اضربته بالسيف غَيْرَ ممح ؛ 
نقال ابي له : ١‏ اتعجبون من غيرَةٍ سَعْدٍ ) وا لأا يك ل 


00 أجل ذلك حَرَم القَوَاحِشَ ما ظَهرَ سنْهَا وما بن ٠‏ ولا 


حب 8 2 صا 


شخْص غير ين الوا ولا شخْص أَحَب إل العْر من اللو » ين أجل 
اناي :9 الزن #ترينا والكرين + ولا عنس نإو اين 
من الله » من أجل ذُلِك وَعَدَ الله الجرّه 0٠,‏ 


فصل 


ا ٠.‏ و 5 
واستفيد من هذا الحكم النبوي عدّة أحكام . 
اك ىر 0 
الحكم الاول : أن اللعان يبصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين 
أو كافرين ) عدلين أو فاسقيْن محدودين ني قذف , أو غير محدودين »2 
أو أحزهيا للق :قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور : جميع 


: 1 أ : : أ‎ )١ 
؛ 169 في الحدود: باب من رأى مع امرأته رسجلا‎ ١٠54/١١ احرجه البخاري‎ )١( / 
, )١5945(و‎ )١498( تعتله . ومسلم‎ 


برهم 


الأزواج يلتعنون » الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة » والعبد من 

الحرة والأمة إذا كانت زوجة »؛ والمسلم من اليهودية والنصرانية . وهذا 
و 

قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب » والحسن » وربيعة » وسليمان 

ابن يسار . 


وذهب أهل الرأي : والأوزاعي » والثوري » وجماعة إلى أن 
العاقة لا كوه لاون وود سام عدن صرين ع معلردين ل فداقيم 
وكوزروانة عن جد 

ومأخخذ القولين » أن اللعان يجمع وصفين : اليمينَ والشهادة » وقد سماه 
لله سبحانه شهادةٌ » وسماه رسول اله مَك عيناً حيث يقول : ٠‏ لَولَا 
الأمَان » لَكَانَ لي ولها سَأَن» » فمن غلب عليه حُكم الأيمان قال : : يَصح من 
كل من يصح ينه : قالوا : ولعموم قوله تعالى :9 والذين يرمون أَزوَاجهم 4 : 
قالو| : وقد سمّاه رسول الله َيه يمينا . قالوا : ولأنه مفتقير إلى اسم الله وإلى 
ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا : ولأنه يستوي فيه الذكرٌ 0 
لاف الشهادة . قالوا : ولو كان شهادة » لما تكرر لفظه » بخلاف اليمين 
قد يشوع فيا الكرار » كأيمن اقساة. وا : ولأ حاجة لوج 
التي لا تح منه الشهادة إلى اللعان ونني الولد » كحاجة من نَصِح شهادته 
سواء 1و الا هر الذي يتزل به مما يدعو إلى اللعان » كالذي يتزل بالعدل 
الحر » والشريعة لا ترفع ضررٌ أحلد التوعين » وتجعل له فرجاً ومخرجاً 

ما نزل به » وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال ارح اما زات 
ولا مخرج ٠‏ بل يستغيث فلا يغاث » ويستجيرٌ فلا يجار » إن تكلم 
كلّم بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثله » قدضاقت عنه الرحمة التي 
رسعت من تعن ترشب وهذا ١ه‏ القريد اراجعة العدفرة لبعد 


التق 


ماهر ىا سير م 


قال الاخرون : قال الله تعالى : © وَالَّدِين رفون رواحي وله يكن 
ماع ١‏ “ام عن 2 عور ل ص سا اح هل 0 
لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة أحَدِهم اربع | شهَادات الله » وفي الآية دليل 
5 ع 0 - ل 
احدها : أنه سبحانه استثى انفسهم من الشهداء » وهذا استثناءٌ متصل 
ققلعا دزو لهك شتاف هر قرعا + 
والثابي : ان صرح بآن .التعانهم شهادة 4 6 ا سا هذا نبأ ' 
فقال :95 ور شي الغداي أن تنيد اريم حبادات اله إِنّْهُ لمن الكَاذب 
والثالك . ةحول بدلا عرز الشهوة 3 وقائماً مقامهم عند عدمهم . 


لاعح 


٠ 
اا‎ 


قالوا : وقد روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن الني 
كته قال : ١‏ لا لِعَانَ بين مملوكيْن وَلَا كَافرَيْنٍ » » ذكره أبو عمر بن عبد 
البر في « التمهيد » . 

وذكر الدارقطني من خديثه أيضاً » عن أبيه » عن جده مرفوعاً : 
ال ينان : ليس بِيْنَ الحر والأمةٍ ِعَانْ » ولَيْسَ بَيْن الحرة 
الع عا » ويس بَيْنَ اميم الهو دي لان » ولس بين اليم ااا 
لان 1 , 

وذكر عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » » عن ابن شهاب » قال : من وصية الني 
َنم لِعتّاب بن أَسِيد : أن لا لعان بين أربع » فذكر معناه ." 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني 15/8 » وني سئده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث » وأخرجه هو وابن ع ماسحه ١١١1/ا ٠‏ من طريق آخرء وفيه عثمان بن عطاء الخر اسالي 
وهو ضعيف جداً » وروي عن الأوزاعي وابن جريجح ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قو له ول ير فعاه . انظر ١‏ المصنف » (508؟7١)‏ وسئن الدار قطي . 


(9) أخخر جه عبد الرزاق (498؟17) . 


تلض 


قافنا وان لطر شير ويك القياوة ووقاقها مقاتها علد خدمنا: 
ا يَصِحٌ ألا ممن تصح منه » ولهذا تحد المرأة بلعان لّوح » ونكولها 
تنزيلا للعانه متزلة أربعة شهود . 

الو لتروانة الحديف 2 لور تالعم ون اسان كان ل 
عن ؛ » فالمحفوظ فيه : لولا ما مضى من كتاب الله » هذا لفظ البخار 
و يتيخ 1 وامانقق لدع 6017 كف ىن الا لمان و لمن ووزانة بعاد 
ابن منصور » وقد تكلم فيه غير واحد . قال يحيى بن معين : ليس بشيء . 
وقال على بن الحسين بن الجنيد الرازي : متروك قدري . وقال النسائي : 
ضعيف . 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على الملدّعي » واليمين على المداعى 
عليه » والزوج هاهنا مدع » فلعائه شهادة » ولو كان يمينا لم تشرع في 
جانبه . 

قال الأولون : أما تسميته شهادةً » فلقول الملتعن في يمينه : أشهد بالله » 
فسمي بذلك شهادة » وإن كان يميناً اعتباراً بلفظها . قالوا : وكيف وهو 
مورع فيه الاقم وجوابة ورنوكا لكان تاد : أشهد بالل » انعقدت يمينه 
ذلك مول ترك النعير أو أطلق: مرو الفوية للد :الغا يبدا ان نتعيا 
واستعمالها . قال قيس : 
فَأَشْهَد عِنْدَ الله أني أَحِبهسا قَهذَا لَهَا عنْدِي هَمَا عِنْدَهَا 71" 

وبي هذا حجة لمن قال : إن قوله : ١‏ أشهد » تنعقد به اليمين » ولو لم 
قل : بالله » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد والقاقةاع لذ بكو هنا 
"١‏ 0 لجان رو ننس ١١‏ عابي نياف ال لافنا : 

تذكر'ت ليل والسنِينَ الحَوَالِيا 2 ويام لآَنَحْبَى عَلَى الْلهِْناهِيَا 


إقض 


إلا بالنية » وهو قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثر ين 

قالوا : وأما استغناوه سبحانه أنفسّهم م ين القبياء. + فقا أولا : 

, إلا ) هاهنا : صفة بمعنى غير » والمعنى وم يكن هم شهداءء : غير أنفسهم , 
فان وغيراً » » و وإلّا » يتعاوضان الوصفية والاستثناء » فيستثتى ب ١‏ غير ؛ 
حملاً على « إِلَّا» » ويُوصف ب « إلّا» حملاً على «غير » . 

07 : إن : أنفسهم » مستثتى من الشهداء » ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تميم » فإنهم يُبدلون في الانقطاع » كما يبدل أهل 
الحجاز وهم بي الاتصال . 

وبقال ثالثاً : إنما استتى « أنفسهم » من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم 
في قبول قولهم . وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج 
إذا نكلت وهو الصحيح » كما يأني تقريره إن شاء الله تعالى ترف 0 
أت لعانهم يجمع الوصفين » اليمين والقالةة فهو ءشنيادة مر حدة بالقسم 
والتكرار + .وسيق. معلظة يلق الشنيادة..والتكران الاقتضاء. اللحال. اتا كد 
الأمر » ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع . 

أحدها : ذكر لفظ الشبادة . 

الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو امم لجل كه 

الثالث : تأكيدُ الجواب بما يُوْكَد به المقسم عليه » من ١‏ إن » واللام »» 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدف 
كات 


الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 
م 


الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذيين . 

ناش > انا رم خرن النقامية أنه لزه لاتب الله :بو اذا عات 
الذقا أخرن عن مايه الاسرة. ْ 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها » وهو إما الحد 
أن :لشي موجهل لفاتياموا ران الوذ انك تعكيا . 

الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا , 
واما في الآخرة . 

التاسع اشيم من الاين وعرانا ينبا + بيه القواق:. 

العاشر + تأبيد تللك الفرقة ودوام اريم بينهما للها كاوشان 
هذا اللعان هذا الفان: > جعل هنا را بالشهادة » وشهادة مقرونة 
اليمين » وجعل اللتعن لقبول قوله كالشاهد » فإن نكلت الرأةٌ » مضت 
شهادته وعدت وأفادت شهادته 55 كفن + سكول الحد عنة. + 
ووجوبه علبها . وان التعنت المرأة وعارقيت لعالة يلعآن. اخ عتها 0 
شري لمكن عه ور نوعدوي علنا ع نكن تيا د ريما بالكبية البدبدوتها + 
لأنه إن كان يميئاً محضة فهي لا تحدّ بمجرد حلفه » وإن كان شهادة فلا 
تنا تدر د قروا وقد ل واو ناذا انضم إلى ذلك اا 
الشبادة واليمين في حقّه بتأكده ونكولها » فكان دليلاً ظاهراً على صدقه : 
اباط التحلد عه :م برا وح عليك عونا اعنين خا ركو مق لحك + 
ومن أَحْسنْ من الله حكماً لقوم يُوقَنونَ » وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى 
الوا ريا فا طن لمن ٠‏ 

وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فما أبين دلالته 
لو كان صحيحاً بوصوله إلى عمرو » ولكن في طريقه إلى عمرو مُهالِك 

م 


ومفاوز . قال أبو عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 
ع " ع 
واما حديثه الاخر الذي رواه الدار قطنى » فعلى طريق الحديث عثمان 
ابن عبد الر حمن الوقاصي » وهو متروك بإجماعهم » فالطريق به مقطوعة . 
ع ل" 1 : وو 2 1 5 عو رس ل 
وأما حديث عبد الرزاق » فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج 
رص راع 2 ساراس 5 0 
با » وعتاب بن أسيد كان عاملا للني عَه على مكة » ولم يكن بمكة 
يهودي ولا نصراني ألبتة حتى يوصِيه أن لا يلاعن بينهما . 
0 2 5 اس 
قالوا : وأما ردكم لقوله : «١‏ لولا ما مضى من الأيمان » لكان لي 
ولها شان ) ©» وهو و ا داود في سننه 4 واستادة ل باس بد 
0 50 1 7 ءِ 0 2 
وأما تعلقكم فيه على عباد بن منصور » فاكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية 
الى ال 4 وهذا لا يوجب رد حديثه 4 في الصحيح : الاحتتجاج 
2 َ 5 ع ' 32 
جماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علِمَ صِلقه 9 ». ولا تناني بين 
قوله : « لولا ما مَضى من كتاب الله تعالى » » « ولولا ما مضى من الأيمان » » 
فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين » وتقديمه على الآخر » بل الأيمان المذ كورة 
هي ني كتابب الله » وكتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين » 
وأراد عَِيَهِ : لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين » لكان 
لها شأن آخخر . 
)١(‏ بل هو سيء الحفظ ومدلس » وقد تغير بأخرة . 
(؟) قال ابن حبان بي «صحيحه » : 1١٠١/١‏ : وأما المنتحلون المذاهب من الرواة » 
مثل الإرجاء والترقض وما أشبههما » فانا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه . ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا »إلا أن يكونوا 
دّعاة إلى ما انتحلوا » فإن الداعي إلى مذهبه » والذاب عنه حتى يصير إماماً فيه » وإن كان 
ثقة » ثم روينا عنه » جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً » وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله » 


فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم » والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما 
وصفئا . 


ال 


قالوا : وأما قولكم : إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشبادة في 
جانب المدّعي » واليمين في جانب الملعى عليه » فجوابه من وجوه , أحدها : 
ادبي ساي او او وي 
المدّعين » وهذا لقوة جانبهم الراك مده القريدة أنه انميت > 
من جنبة أقوى المتداعبين » فلما كان جانب المدّعى عليه قوياً بالبراءة لبي : 
رهف لين ن جامد فنا فرق حاتي لاض له القيانة بالاريث كانت 
اليمِين في جانبه » وكذلك على الصحيح لا قوي جانبه بالنكول » صارت 
اليمين في جانبه » فيقال له : احلف واستحق » وهذا م من كمال حكمة 
الشارع واقتضائه بست بحسب الامكان » ولو شرعت لجار من جانب 
واحد دائماً » لذهبت قوة الجانب الراجح هدراً » وحكمة الشارع تأبى 
الك التق نام تمو غاة اليحكنة و الله . 

واذا عرف هذا » فجانب الزوج هاهنا أقوى من جانها » فإن المرأة 
نكرٌ زناها » وتبهته » والزوج ليس له غرض في هتك حرمته » وإفساد 
فراشه » ونسبة أهله إلى الفجور » بل ذلك أشوش عليه » وأكره شيء إليه , 
فكان هذا لوثاً ظاهراً » فإذا انضاف إليه تكول المرأة قوي الأمر جداً في 
قلوبه الناس خاصّهم وعامهم » فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها 
شرعاً » فحُدتْ بلعانه » ولكن لما لم تكن أيماله بمتزلة الشهداء الأربعة 
حقيقةً » كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب 
ناب اين الاكرو قاقر لداماك عكر و انهل عذ اهما طائنة فين الرعفين »> 
زالوى 11 سار لاو انك يشمي اعت رابا يا 0 
وهذا يتضيح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول لله َيه » وهر أن 
لمرأة إذا لم تلتين ؛ : فهل تُحَد أو تُحبْس حتى تر » أو تلاعن ؟ فيه قولان 
للفقهاء . فقال الشافعي » وجماعة من السلف والخلف د روف الال 


م 


أهل الحجاز . وقال أحمد : تحبس حتى تقر أو تلاعِن » وهو فول أهل 
الع اقم بوعتم ينوا تقار الا سي ويح دايا 

قال أهل العراق ومن وافقهم : لو كان لِعان الرجل بينةٌ توجب الحدٌ 
عليها » لم تملك إسقاطه باللعان » وتكذيب البينة » كما لوشهد عليها أربعة . 

قالوا : ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره » لم تحد بهذه الشهادة . 
لذو ال نط كوا دوهن ال وأصرس, قالرا عرولا اهن الالاعين: 
فلا يُوجَبُ حدّ الآخر » كما لم يُوجب لعانها حدّه . 

قالوا : وقد قال الني مُه : « الْبئة على المدعي 7" . ولا ريب أن 
الزوج هاهنا مدع . ظ 

قالوا : ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد 
عليبا » ولهذا قال الني عَم : « ابه وإلا حَدْ في ظَهْركَ » » فإن موجب 
قذف الزوج » كموجب قذف الأجني وهو الحد » فجعل الله سبحانه له 
طريقاً إلى التخلص منه باللعان » وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد 
عرو ا لحر ان ار ور ال عم عن دين 
الفيدابة ع كني فل السطانية :وف و افق :يوق قال صم رن التخطاب: 
على منبر رسول الله ميم : والرجم واجب على كل من زَلَى بن الرجال 
والعاء ذا كان هنا ذا افامنقد يف أو كان الست عار الأعثر اج 
وكذلك قال على رضي الله عنه » فجعلا طريق الحدّ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان . 


)١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده » استوق مخر يجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع 
العلوم والحكم )ا ص 2194؛ 98؟. 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/1١5‏ في الحدود : باب الاعتراف في الزنى » ومسلم (1541) 
1591١(‏ في الحدود : باب رجم الثيب في الزنى . 


م 


قالوا : وأيضاً فهذه لم يتحقق زناها » فلا يجب عليها الحد ٠‏ لأن 
تحقى زناها إما أن يكون بلعان الزوج وحده » لأنه لو تحقق به » لم يسقط 
بلعانها الحلا » وما وجب بعد ذلك حد على قاذفها » ولا يجوز أن يتحقق 
بتكو لها أرق 4 لأن نإل لا سف لكر ل قات الخد بكرا بالشيات , 
فكيف يجب بالنكول , فإن التكول ؛ يحتمل أن يكون إشدة خفرهًا : 
لاسا ب جا حا اموي ات 
ون الأسناف 4 فكت نبت النحد الذي اعتبر في بيه امن العدد ضعق :نما 
عتبر في سائر الحدود » وفي إقراره أريع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة ؛ 
واعتير في كل من الإقرار والبيئة أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به 
جالئة قن اللقال 14 يروف لأننات» العد بأبلغ الارق وا كدهااي: وترسالا 
إلى إسقاط الحد بأدنى شبية » فكيف يجوز أن يقضى فيه بالتكول الذي هو 
في نفسه شبهة لا يقضى به في ثيء من الحدود والعقوبات ألبتة ولا فيما 
عدا الأموال ؟ 

قالوا : والشافعي .رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم 
فما دوه » ولا في أدنى تعزير » فكيف يقضّى به في أعظم الأمور وأبعدها 
ثبوتاً » وأسرعها سقوطاً » ولأنها لو أقرّت بلسانها » ثم رجعت »ء لم يجب 
علي الح ع لان ل سكي ستدر د امعاعها فن : السك عا بر الانها أو + 
وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما أي تحقق زناها » لم يجز أن يقال بتحققه 
بهما لوجهين . 

أحدهما : أن ما في كل واحد منهما من الشببة لا يزول بضم أحدهما 
إلى الآخر » كشهادة مائة فاسق » فإن احتمال نكولها لفرط حيائها » وهيبة 
ذلك المقام » والجمع » وشدة الحَمّر » وعجزها عن النطق » وعقلة لسانها 


ينض 


لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها . 

الثاني : أن ما لا بقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق . 

فالو] © :وام فول هك :دوكر و عله العَذَال أن تشهد 4 + افالعذانت 
هاهنا يجوز أن يُراد به الحدّ ء وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة ؛ 
فلا يتعين إرادة الحدّ به » فإنّ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل 
من خارج » وأدنى درجات ذلك الاحال »فلا يغبت الحد مع قيامه : 
وقد يُرِجّحُ هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما : إن الحد 
إنما يكون بالبينة أو الاعتر اف أو الحبل . 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلان » فقال أحمد : إذا أبت 
الزأة أن قلضون بعد النعآن: الزمكل. ب أجبر نها عليه .ويك أن اذى علا 
بالرجم » لأنها لو أقرت بلسانها ؛ لم أرجمها إذا رجعت . فكيف إذا أبتٍ 
اللطاق © وصعه. وسميف الث قعالم وروا بلالا جاه ويا يدا يا !ماعنا وها ا جيك + 

لأنها لا يجب عليها الحد » فيجب تخلية سبيلها » كما لو لم تكمل البينة . 


فصل 


قال الومكوة للد : : معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج 
بدلا عن الشتهواد وقانياً مقامهم ديل يان الازولع اللتعون تهداء لكب 
تقلم : وصرح بأن اليم شهادة وأوضح ذلك ره ا 
العذاف أن سهد أرب فياك الك عالت 4ه روهدا يدل قن اتسيف النثااب 


الدنيوي قن ويد 3 وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها 6 والعذاب المدفوع عنها 


ينض 


بلعانها هو اَذ كور في قوله تعالى : «إ ولْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائفَة من المْمِنين» » 
وهذا عذابُ الحدّ قطعاً ؛ فذكره مضافاً » ومعرفاً بلام العهد » فلا يجوز أن 
عرو م يمايا امسا ايه 
؛ فكيف يُحلَى سبيلها » ويئرأ عنها العذابُ يغير لعان » وهل هذا 

3 ا القران ؟ 

قالو | وقد جعل اله سبحانه لِعان الزوج دارثاً لحد القذف عنه . 
وجعل لعان الزوجة دارثاً لعذاب حد الى عنها ٠‏ فكما أن الزوج إذا 
م لاعن بح حَه لاف » فكذلك الزوجةٌ إذا م لاعن يجب عليها الحد. 
قال | : وأما قولكم : إن لعانّ الزوج لو كان بيئة وجب الحدّ عليها لم 
ملك هي إسقاطه باللعان » كشبادة الاجنبي 

فالجواب : أن حكم اللُعان حُكم مستقل بنفسه غير مردود إلى أجكام الدعاوى 
والجاشن دل هو أصل قائم بنفسه شرَعه الذي شرع نظيرّه من الأحكام ؛ 
وفصّله الذي فصّل الحلالَ والحرام ‏ ولما كان لِعان الزوج بدلاً عن الشهبود 
لا جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة » فلم يستقل وحده بحكم البيئة » وجعل للمرأة 
معارضته بلعان نظيره » وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر 
الوا اا 
فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما يبرى ساحما ا ا ليت 
عن ذلك » ٠‏ عَيلَ المقتضى عمّله » وانضاف إليه قريئة فوّته وأكدته ٠‏ وهي 
كر ارا وام اكتاها لعا من العلااك وار ره عتيا. 

قلوا : وأما قولكم : إنه لو شهد عليها مع ثلالة غيره لم تخد بهذه 
الشبادة » فكيئ تحد بشهادته وحده ؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة ؛ 
وإنما حَدّت بمجموع لعانه خمس مرات » ونكولها عن معارضته مع قدرتها 


م زاد العادج' ‏ م - 1 


علمها 3 هام من ممسيوع دللكا كيل لي عا الظهون والمرة كل «صينا 
تولفو الت المسقاء سند اقوس كن هن لكام ال امن تيادة | تررك 

وأما قولكم : إنه أحد اللعانين » فلا وجب حد الآخر . كما لم 
20505 ل فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفم » لا للإيجاب ؛ كما 


قال تعالى : #9 وَيَدَرَوٌ عَنْهَا العَذَّاب أن تَشْهَد» فدل النص على أن لعانه 
مقتض لإيجاب الحد » ولعانها دافع ودارى لا موجب »؛ فقياس أحد اللعانين 
على الآخر جمع بين ما فرق الله سبحانه بينهما وهو باطل “قاو 2و آنا 
قول الني َه : ٠‏ لبي علَى الْدَعِي » » فسمعاً وطاعة لرسول الله عَإكله ؛ 
ولااويب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة » وقد انضم إلييا نكولها 
المي سيد زايطا دغر تدر بي انين ب اليه 
وهذا مِن أقوى البينات ١‏ ويدل عليه أن الني كله قال له : « البينة وإِلّا حَد 
اظهر 121 رولم بطل الله بييجانة عذالم رو جا "لحاءا عبد رعيجوة. عل ري 
منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتما » إلى بينة يتمككّن من إقامتها . 
ا ا اي ا 
عن دفعها » ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها » قالوا : وأما قولكم : 
موجب اميس ويس اوت 


ني 1 


أوذك اتاعن فوعوة اماد الحد عن نفسه فحق ») وإن أردتم ان سوط 
١‏ , 

الحد عنه يسقط جميع موجبه » ولا موجب له سواه » فباطل قطعا » فإن وقوع 

الفرقة » أو وجوب التفريق والتحريم المؤبد » أو المؤقت » ونني الولد 

المصرح بنفيه » أو المكتفى في نفيه باللعان » ووجوب العذاب على الزوجة 

إغا عدا | لخن :ا ان عام بعس ب 5 للك دق سوهت اللنان ندل 

يصح أن يقال : إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 


مذ 


قالوا : وأما قولكم : إن الصحابة جعلوا حدً الزنى بأحد ثلاثة أشياء : 
إما البينة » أو الاعترافو » أو الحبّلٍ » واللعان ليس منها » فجوابه : أن 
منازعيكم يقولُون : إن كان إيجاب الحد عليها باللعان خلافاً لأقوال هؤلاء 
السودابة + قان مقاط القعد اننا ابقل في خلافهم وأظهر » فما الذي 
مرّعْ لكم إسقاط حد أوجبوه بالحبل » وصريح مخالفتهم » وحرم على 
مناز عيكم مخالفتهم في إيجاب الحد بغير هذه الثلائة » مع أنهم أعذر 
منكم » لثلاثة أوجه . 
أحدّها : أنهم لم يُخالفوا صريحّ قولهم » وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكتوا عنه » فهو مخالفة لسكوتهم » وأنتم خالفتم صريح أقوالهم . ٠‏ 
الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهوم قد خالفه صربح عن جماعة منهم 
إيجاب الحد » فلم يُخالفوا ما أجمم عليه الصحابة » وأتم مم خالفتم منطوقاً : 
لا بعلم لحم فيه مخالف ألبتة هاهنا » وهو إيجاب الحد بالحبل » فلا يحفظ 
عن صحالي قط مخالفة عمر وعلى رضي الله عنهما في إيجاب الحد به . 


الثالث أنهم 0 المفهوم لنطوق تلك الأدلة ابي 0 
وللفهوم قوله : ", 20 العَذَابُ أن تَْهَد4 [ النور : 4] » ولا رك 
أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم : إذا كانت اليه 
أو الحبل أو الاعترافُ » فهم تركوا مفهوماً لما هو أقوى منه وأولى . 
هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابةً » فكيف .وقولهم موافق لأقوال الصحابة ؟ 
فإِن اللعانَ مع نكول المرأة ين أقوى البينات كما تقرر . 

قالوا : وأما قولكم : لَمّ يتحقق زناها إلى آخره » فجوابه إن أردتم بالتحقيق 
بوه لأسي سار رطيسي يسود بي 
هذا شرطاً » لما أقير الحد بشهادة أربعة » إذ شهادئهم لا تجعل الزنى محققا 


ال 


هذا الاعتبار . وإن أردثم بعدم التحقق أنه مشكولة فيه على السواء » بحيث 
لا يترجّح ثبونه » فباطل قطعاً » وإلالما وجب عليها العذاب المدرّأ بلعانها ؛ 
ولا ريب أن التحقّق المستفاد من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن معارضة 
ممكنة منه اقوى من التحقق باربع شهود . ولعل لهم غرضا في قذفها 
7 5 ف 3 كاك م 
وهتكها وإفسادها على زوجها » والزوج لا غرض له في ذلك منها . 

وقولكم : إنه لو تحقق » فإما أن يتحقق بلعان الزوج » أو بنكوها . 
أو بهما » فجوابه : أنه تحقق بهما » ولا يازم ين عدم استقلال أحد 
الأمرين بالحد وضعفه عنه عدم استقلالهما معاء إذ هذا شأن كل مفرد 
لعفل بالك يفسه + تقل به مع غيرو لقوته به . 

وأما قولكم : عجباً للشافعي كيف لا يقضي بالنكول في درهم , 
ويقضي به في إقامة حد بَالَعْ الشارع في ستره » واعتبر له أكمل بينة » فهذا 
: 556 1 |* : 2000 لعز 
موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الاثمة » وليس لهذا وضع 
مومه ال رساء 8 
كتابنا هذا » ولا قصدنا به نصرة احد من العالمين » وائما قصدنا به مجرد 
هدي رسول الله مََييدُمِ في سيرته وأقضيته وأحكامه » وما تضمّن سوى ذلك » 
٠.‏ - 3 " 3 فى 2 8 ٠.‏ اي 
فتبع مقصود لغيره ٠‏ فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض » فماذا يضر 
ذلك هدي رسول الله َي . 

عر سر صمل لو امسر 

وتلك شكاة ظاهِر عنه عَارّهًا 7" . 

00 : عجز بيت . وصلره‎ )١( 

وعيرها الواشون أني أحبها 
وهو بي ديوان الهذليين ص ١١‏ لأبي ذؤيب_من قصيدة مطلعها . 
هل الدّهر إلا ليلة وطلوعها 2 والا طلوعٌ الشمس ثم غِيارها 

وقد تمثل به عبدالله بن الزبير حين عيره رجل بأمه ذات النطاقين أسماء بنت ألي بكر ء 
فقال : وتلك شكاة ... أراد أن تعبيره إياه بلقب أمه ليس عاراً يستحيا منه » وإنما هو من مفاخره 
لأنه لقب لقبها به رسول الله مُه في حديث الهجرة حين شقت نطاقها نصفين » فربطت بقطعة - 


رفس 


على أن الشافعي رَحِمّه الله تعالى لم يتناقض + فإنه فرّق بين نكول 
مجرد لا قوة له » وبين تُكول قد قارنه التعان مك مكررٌ أقم في حق 
الزوج مقام البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج » لزنى امرأته » وفضيحتها » 
وخراب بيتها » وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين 
يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربع مرات 
إنه لمن الصادقين » والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا 
شأنه » فمن أين يازمه أن يحكم بنكول مجرد ؟ 

.قالوا : وأما قولكم : إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت » لسقط عنما 
الحد فكيف يجب بمجرّدٍ امتناعها ون البديق © فحوايه. 4 ما تقزو اننا 

قالوا : وأما قولكم : إِنّ العذاب الْدْرَاً عنها بلعانها هو عذابُ الحبس أو 
وو انراد "أن الفذاي” اكور و إما هذاه القاه ان عذاب 
الآخرة » وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاً » فإن لعائها لا يدرؤه إذا 
نعي علب روا تاهو كاب الدقاوهر اليد تدا والعداب اللجدود ‏ 
وهو فق افد لدعي لاي الألخرة جربو لهذ انترصه ميحانة طهراة زه ةنون للك 
العذاب » كيف وقد صرَّح به في أول السورة بقوله : «9 وليشهد عذابهما 
طائفةٌ من اكرْمِنينَ4 [ النور : ”ع » ثم أعاده بعينه بقوله : 9 ويدرو عَنْهَأ 
لتاب 4 » فهذا هو العذابٌ المشهوةٌ متها بين دفعه بلعانها » فأين هن 
عذاب غيره حتّى تَفَسّرَ الآيةُ به ؟ وإذا تبيّن هذا » فهذا هو القول الصحبح 
الذي لا نعتقِدٌ سواه » ولا نرتضي إلا إياه » وبالله التوفيق 

د : فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه » فما حكم نكوله ؟ 
قلا :الك بد لتاقن لم عممهوى القل الى ور الللست وا لكلف وق نول 


- منه الجر اب . وشدت فم القربة بالبائي . 
ارام 


الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم : وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال : 
بُحبس حتى يُلاعن » أو تق الزوجة » ؤهذا الخلاف مبني على أن موجب 
قدب الزوج لامرأته هَل هو الحد » ٠‏ كقذف الأجنبي » وله إسقاطه باللعان » 
أو موجبه اللعان نفسه ؟ فالأول : قول الجمهور . والثافي ل 
واحتجوا عليه بعمو م قوله تعالى : #8 وَالّدِينَ يَرْمُون اللتصاه 0 ل 
تو أب شهداء فَاجِدُوهُم تمان جَلدة4 [ النود 4 ] » وبقولم عه 
فاون ب امن وا انك لي طورلك ا" الاج روت فق الو عات اده 
هون مِنْ عَدَاٍ الآرةَ 99 » وهذا قاله لهلال بن أمبة قبل شروعه في 
اللعان . فلو لم يجب الحَدّ بقذفه » لم يكن هذا معنى معنى » وبأنه قذف حرة 
عفيفة يجر ي بيه وبينها القود» قَحُّد بقذفها كالآجني » وبانه لو لاعنها ؛ 
ثم أكذب نفسه بعد لعانها . ارحب عم الك » فدل على أن قذفه سبب 
لوجوب الحد عليه » وله إسقاطه باللعان » إذ لو لم يكن سيا للا وجب 
إكذابه نفسه بعد اللعان » وأبو حثيفة يقول : قذفه لها دعوى وجب أحد 
أمرين » إما لعانه » وإما إقرارها » فإذا لم لاعن » حوس حتى شق لاعن + 
إلا أن تقد فيز ول موجب الدعوى » وهذا بخلاف قذف الأجنبي » فإنه 
لاحق له عند المقذوفة » فكان قاذفاً محضاً » والجمهور بقولون : بل قذفه 
جناية منه على عرضها » فكان موجبها اليد #قانك: لأف ب بولا "كان 
ا ا و بف د ال 1 ا 1ه 
القذفُ من الحد بلعانه » فإذا لم يُلاعِن مع قدرته على اللعان » وتمكنه منه » 
عمل مقتضى القذب عمله » واستقل بإيجاب الحد ‏ إذ لا معارض له ؛ 
وبالله التوفيق 
(1) تقدم تحر يج وهو صححيح . 
(19) تقدم نخر يجه وهو صححييح ٠‏ 


0 


فصل 


ومنها : أن رسول الله عَلَهِ إنما كان يقضي بالوحي . ويما أراه 
اله » لا بما رآه هو » فإنه عه لم يَقْضٍ بين المتلاعمين حنَّى جاءه الوحي ؛ 
ونزل القران » فقال لعويمر حينئذ : « قد نزل فيك وفي صاحبتك » فاذهب 
أت بها » » وقد قال يِه : ١‏ لا يَسألي الله عر وَجَلَ عن سسنة أَحَدَنتها 
فيكم لم أومر' بها "ا و ا 
وهال مون الجزئية التي لا ترا جع إلى أحكام » كالتزول في منزل معيّن » 
وتأمير رجل معيّن » ونحو ذلك مما هو متعاق بالمشاورة المأمور بها بقوله : 
وشَاورَهُم في الأمر 4 [ آل عمران : ٠ ] ٠64‏ فتلك ارو يا ددا 
ومو عد تر لد ملق لقان قلقت الفكل + نما جر راي رالود 
فين القيسم شيء » والأحكامُ والسان الكلية شيء 7 0 


فصل 


ومنبا : أن النيً ميينَةِ أمره بأن يأني بها » فتلاعنا بحضرته » فكان 
ش 56 ا و 5 3 5 
في هذا بيان أن اللعان إتما يكون بحضرة الأمام أو نائبه » وانه ليس لاحاد 
الرعية أن لاعن بينهما » كما أنه ليس له إقامة الحد » بل هو للإمام أو نائبه . 


)١(‏ لم نقف عليه في شيء من كتب السلة التي بين أيدينا 

(5) لم نجده هذا اللفظ » وقد تقدم تخريجه بلفظ «إذا أمرتكم بشيء من رأي » فإنما أن 
بشره وبلفظ « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وبلفظ و إني ظننت ظنا » فلا تو َو اخذوني بالظن » ولكن 
إذا حدئتكم عن الله شيئاً فخذوا به .. ) وكلها في صحيح مسلم » ولأحمد 117/1 وابن ماجه 
401 و إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم » وإن كان من أمور دينكم فإلي ؛ . 


فا 


فصل 


ومنها : أنهُ يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس يشهدونه » فإن ابن 
عباس ٠»‏ وابن عمر » وسهل بن سعد » حضروه مع حداثة أسنائهم » فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير » فإن الصبيان إما يحضرون مثل هذا الأمر 
تبعاً للرجال . قال سهل بن سعد : فتلاعنا وأنا مع الناس عند الني مَل . 
وحكمة هذا والله أعلم  ٠‏ أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغة في الردع 
0 ل 
والزرجر ؛ وفعله في الجماعة ابلغ في ذلك . 


فصل 


ومنها : أنهما يتلاعنان قياماً » وفي قصة هلال بن أمية أن النيَ مله 
قال له : قم فاشهد أربع شبادات بالله . ْ 

وب « الصحيحين ». : في قصة المرأة » ثم قامت كنت رازه 
إذا قام شاهده الحاضِرون » فكان أبلغ في شهرته » وأوقم في النفوس : 

١ َ ا‎ 5 

وفيه سر ار » وهو أن الدعوة الي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه 
نائما تكك قد 6 ونقةا احا حيبي غلا لآق كن م ترود م اد اد 
سفيان معاوية فأضجعه » وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض » 
لك عه النعية 7 





. وهو من زعماتهم الي لا يقرها الإسلام‎ )١( 


كبا 


فصل 


ومنها : البداءة بالرجل في اللعان » كما بدأ لله عز وجل ورسوله به . 
فلو بدأت هي » لم يعتدّ بلعانها عند الجمهور ٠»‏ واعتد به أبر حنيفة . وقد 
يداف مانن الندد وك لكر 1ن فاك دل ااي ولراك لالخو كر 
وَاحِدٍ مِنهما مِائَةَ جَلْدَةِ 4 [ النور : ؟ ] » وني اللعان بذكر الزوج ٠‏ وهذا 
في غاية المناسبة . لأن الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل . لأنما تزيد على 
هتك حق الله إفسادَ فراش بعلها » وتعليق نسبي من غيره عليه » وفضيحة 
أهلها وأقاربها : رح سو ال زر ٠‏ وخيانته فيه » وإسقاط 
خٌُرمته عند الناس » وتعبيره بإمساك البغى » وغير ذلك من مفاسد زناها . 
فكانت البداءة بها في الحدّ أهمّ » وأما اللعان : فالزوج هو الذي قذفها وعرضما 
للُعان » وهتك عرضها » ورماها بالعظيمة » وفضحها عند قومها وأهلها , 
ولهذا يحب عليه الحد إذا لم يُلاعن » فكانت البّداءة به في اللعان أولى من 
اماف جا 


فصل 
و 2 ٠‏ 
ومنها : وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع بي اللعان » 


لمر ويذكر » ويقال له ٠:‏ عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة ء فإذا 
اس ! : : 
كان عند الخامسة » أاعيد ذلك عليهبما » كما صحت السنة بهذا وهذا . 


فض 


فصل 


واه لال اق سن ارم اقل من عمس در اندر لاون ارادام 
131 نمه انان لباقمب و الجهاة والتهط به ولانت] لدان العدمت 
باللعنة والابعاد والسخط » بل بأني كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً 
وقلير نغ عويكنا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما . 

ومنبا : أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القران والسنة 
شيكاً » بل لا يُستحب ذلك . فلا يحتاج أن يقول : أشهد بالله الذي لا إله 
إلا هُو عالم الغيب والشبادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية » ونحو 
ذلك به يرد يوكقيف أ وترك < اعيد ولت انان الادقن .وس تترل.:: 
أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين » ولا يحتاج أن يقول : فيما رميتها به من الزنى » 
ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزفى » ولا يشتر ط أن يقول 
اذ مق الزقية + راشا توق #اليروة اق الكل د.ولة آمل لذلك: في 
كتا الله » ولا سنة رسوله . فان الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه 
لنيًا وهر نا دعق اكلم رزناقة عله ؛ 

قال صاحب ١‏ الإفصاح » وهو يُحيى بن محمد بن هبيرة في « إفصاحه ) : 
مِن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين : فيما رميتها به من 
الزنى » واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رماني به من الزنى . قال : 
ولا أراه يسحتاج إليه » لآن الله تعالى أنزل ذلك وبينه . ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمد »؛ أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان » فإن إسحاق 
انق متضوى قال +: قلت لكحيد : كبتك يلاعن :؟-قال: عل عاق كنات 
الله يقول أريع" مرات : أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين » ثم يقف 


وض 


عند الخامسة فيقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » والمرأة مث ذلك . 
فني هذا النص أنه لا يشترط أن يقول : من الزنى ء ولا تقوله هى , 
ولا اتوي أشتوكولا عفك اللخاسة + قيجا روس ٠‏ بيه 6 وققرلا ب + فين 
رماني به » والذدين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا : ربما نوى : إفي لمن الصادقين 
في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق » ونوت : إنه لمن الكاذبين في 
شأن آخر » فإذا ذكرا ما رّميت به من الزنى » انتفى هذا التأويل . 
قال الآخرون : هب أنهما نويا ذلك » فإنهما لا ينتفعان بنيتهما » فإن 
الظالم لا ينفعه تأويلة » ويمينه على نية خصمه » وبمينه بما أمر الله به إذا 
كان مجاهراً فيها بالباطل » والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب . نوى 
ما ذكرتم » أو لم ينوه » فإنه لا موه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا . 


فصل 


ومنها : أن الحمل ينتثى بلعانه » ولا يحتاب أن يقول ونانهذا الحم 
ف :وله ماع أيقر ل اوقل انكر أليا» عقا نول أ كر بعل ري 
من أصحاب أحمد » وقول بعض أصحاب مالك » وأهل الظاهر » وقال 
الشافعي يحتاج الرجل إلى 0 الولد » ولا تحتاج المرأة إلى ذكره » 
وقال الخِرقي وغيره : يحتاجان إلى ذكره » وقال القاضي : يشترط أن 
لهذ الو لد سن رق ولس كر عن وهو قول الشافعي » وقول أي بكر 
أصح الأقوال » وعليه تدل السئة الثابتة . ْ 

فإن قيل : فقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما , 
أن الني َيِه لاعن بِيْنَ رجل وامرأته » وانتفى من ولدها ء ففرق بينهما : 


خض 


وألحق الولد بالمرأة29 . 

وي حديث سهل بن سعد : وكانت حاملاً فأنكر حملها”" . 

وقد حكم َيِه « بأن الولد للفراش © وهذه كانت فراشاً له حال 
كونها حاملاً » فالولكٌ له » فلا ينتثى عنه إلا بنفيه . 

قيل : هذا موضم تفصيل لا بد منه » وهو أن الحمل إن كان سابقا 
عن عا يناه بوم وعم از حت وي جائل عدج ظالر ل له اوعلما. ولا 
نتني عنه بلعانه » ولا يحل له أن ينفيّه عنه في اللعان » فإنها لا علقت به » 
كانت فراشاً له » وكان الحمل لاحقاً به » فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به » 
وإن لى يعلم -حملّها حال زناها الذي قد قذفها به » فهذا ينظر فيه » فإن جاءت 
به لأقلّ من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به » فالولدٌ له » ولا ينتفي 
عنه جلحائه. 6 وان لئاه لقال من سننة أختهن من الذان: الذي رهاها يهب انظر .+ 
فإما أن يكون استبر أها قبل زناها » أو لم يستبرئها » فإن كان استبر أها » انتفى 
الولد عنه بمجرد اللعان » سواء نفاه » أو لم ينفه » ولا بد من ذْكره عند من 
يشترط ذكره » وإن لم يستبرئها . فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه ؛ 
وأن يكون من الزاني » فان نفاه في اللعان ء انتفى » وإلا لحق به » لأنه 
ااا 9 

فإن قبل : فالني مل قد حكم بعد اللعان » ونفى الولد بأنه إن جاء 


)١(‏ أخرجه مالك ؟/507ه في الطلاق : باب ما جاء في اللعان ٠‏ والبحاري 4١4/9‏ في 
الطلاق : باب يلحق الولد بالملاعنة » ومسلم )١594(‏ ثي اللعان . 

(؟) أخرجه البخاري 540/8 في تفسير سورة النور » وتمامه : وكان ابنها يدعى إليها . 
ثم جرت السنة في الميراث أن برثها وترث منه ما فرض الله لها . 

() متفق عليه من حديث عائشة . 


حلذكنا 


يشب الزوج صاحب الفراش فهو له » وإن جاء يشبه الذي رميت به ؛ فهو 
له » فما قولكم ني مثل تحذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ؛ 
ثم جاء الولدٌ يُشبهه » هل تلحجقونه به بالشبه عملاً بالقافة » أو تحكمون 
انقطاع نسبه منه عملاً بموجب لعانه ؟ قيل : هذا مجال ضَنْك ٠‏ وموضع 
ضيّق تجاذب أُعِنتّه اللعان المقتضي لانقطاع النسب ٠»‏ وانتفاء الولد ٠‏ وأنه 
يُدعى لأمه ولا يدعى لأب ٠‏ والشبه الدال على ثبوت نسبه من الروج ؛ 5500 
ب قنهاةة الي َيه بأنها إن جاءت به على شبهه . فالولد له ٠‏ وأنه 
٠» 57‏ فهذا مضيق لا يتَخَلْصُ منه إلا المستبصرٌ- البصير بأدلة الشرع 
وأسراره » والخبير بجمعه وفرقه الذي سافرت به هِمَنهِ إلى مطلع الأحكام . 
والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامٌ » والذي يظهر في هذا » والله 
المستعان وعليه التكلان . أن حكم اللعان قطع حكم الشبه . وصار معه 
ممنز لة أقوى الدليلين مع أضعفهما ؛ فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان 
في تير أحكامه ؛ واني يه | يخا عن شأن الرلد وشبهه ليخ بذك 
حكم اللعان » واعما اخ ناته لكين القادق منهما من الكاذب الذي 
قد استوجب اللعنة والغضب » فهو إخبار عن أمر قدري كولي يتبين به 
الصادق من الكاذب بعد تقرر الحكم الديني » وأن الله سبحانه سيجعل 
في الولد دليلاً على ذلك » ويدل عليه أنه ِنَم قال ذلك بعد انتفائه من الو لد . 
وقال : « ان جاءت به كذا وكذا ؛ فلا اراه إلا صدق عليها » وإن جاءت 
به كذا وكذا ء. فلا أراه إلا كذب عليها » » فجاءت به على النعت المككروه » 
هلم أنه صَدَقَ عليها » ول يض لها » ولم يفسخ حكم العان » فيحكم علي 
بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عيبا » فكذلك لو جاءت به على شبه 
زوج بعلم أنه خب علا ٠‏ ولار ذلك حكم اللعان + فيحد الروج وبلق 
به الولد » فليس قوله : إن جاءت به كذا وكذا فهو للال بن أمية إلحاقا له به 
مم 


في الحكم ء كيف وقد نفاه باللعان » وانقطع نسبه به » كما أن قوله : وإن 
جاءت به كذا وكذا . فهو للذي رميت به . ليس الحاقا به » وجعله ابنه . 
وإنما هو إخبارٌ عن الواقع . وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة ثم أظهر 
الله سبحانه آية تدل على كذب الحالفين . لم ينتقض حَكُمها بذلك » وكذا 
لو حكم بالبراءة مِن الدعوى بيمين ؛ ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها 
ين فاجرة » لم يبطل الحكم بذلك . 


فصل 


ومنها : أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه » ثم لاعلنها » 
سقط الحدّ عنه لهما » ولا يحتاج إلى كر الرجل في لعانه » وإن لم يلاعن : 
فعليه لكل واحد منهما حَدَه » وهذا موضع اختلف فيه » فقال أبو حنيفة ومالك : 
يلاعن للزوجة » ويحد للأجنبي ٠‏ وقال الشافعي في أحد قوليه : جب عليه 
جد و اع روي عند ال الما اقاسي وكو قر الود و ارك لذن 
للشافعي : أنه يحد لكل واحد حداً » فإن ذكر المقذوف في لعانه » سقط 
اعد يرن :له وذ كوم :قعل قر ليت »د احدهماة وريس بن اللعانه كموي زه 
فيه » فإن لم يذكره » د له . والثاني : أنه يسقط حده بلعانه » كما يسقط 
حد الزوجة . 

وتاك مف اصيدابد حي . لقان الروعة وحهناء 4 بولك كعات 
بغيرها حق المطالبة ولا الحد . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب 
الحد لي ارد اجيس رار ري ان حل رس ل دن 
أصحابه : لاا يجب الا عد راغا 007 ل ين أمساد 


م 


أنه إذا لاعن وذكر الأجني في لعانه : أنه يسقط عنه حكمه . وإن لم يذكره » 
فعلى قولين : الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجني باللعان » حجتهم ظاهرة وقوية 
جداً » فإنه ييه لم بحد الزوج بشريك بن سحماء » وقد سماه صربحاً » 
و عابو ال" روك مهنا يدوا فد احنسيا :ا التقوف كالويره ا 
يجب الحلا بقذف الكافر . والثاني : أنه لم يُطالب به » وحد القدف إنما 
بقام بعد المطالبة . 

روخاي اشرو عن لاون اللجر ادن هبو قالزنا اقول بفزرر فال انز 
تورك باط عفان الى زلقا يد بعيدة بو سد سياف + موسو .مايق الا نظا + 
وهو أخو البراء بْنْ مالك لأمه . قال عبد العزيز بن بزيزة20 في شرحه لأحكام 
عبد الحق : قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف » فقيل : 
أنه كان يهوديا وهو باطل » والصحيح : انه شريك بن عبدة حليف 
الأنصار » وهو أخو البراء بن مالك لأمه . وأما الجواب الثاني » فهو 
ينقاب حُجَّةَ عليكم » لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف , 
لم يطالب به » ولم يتعرّض له » وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه » وله 
طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه » والقوم كانوا أَشدّ حميّةً وأَقَةَ من ذلك ؟ 
وقد تقلدم أن اللعان أقيم مقام البينة للحاجة » وجعل بدلاً مِن الشهود الأربعة » 
ولهذا كان الصحيح أنه يوجب الحدّ عليها إذا نكلت » فإذا كان بمنرلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر » ومن المحال 
)١( 7‏ هر عبد العزير .بن إبراهت بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوق سنة 577 ه مترجم في ١‏ نيل الابتهاج ؛ 178 للتنبكتي » وعبد الحق هو ابن عبد الرحمن 
الإشبيل الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة في الحديث واللغة والرقائق » له في الأحكام 


نسختان كبرى وصغرى » وابن بزيزة إما شرح الصغرى توي سنة (081) ه مترجم في ١‏ تلاكرة 
الحفاظ » ص ٠ه"١‏ 2 ”ه"١,‏ 


رم 


أن تحدّ المرأة باللعان إذا نَكَلَت . ثم بُحد القاذف حدّ القذف وقد أقام 
الوق ماع :صف قله ع روك زلقه ان سانا عبت قانها “كا تذوارق غنه العود 
فق :طرف الزوعة © ذرات عله ين .طرف المقذوف» عولا قراق. + الآناببه 
حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه مِن فراشه » وربما يحتاج إلى ذِ كره 
لجدليشيه الزلة: لف عل سدق لانن كنا امطائك اللو لتر عل عق 
هلال بشبه الولد بشريك ب سحاء + ايحت تلط حك للف .م 
أسقط حكم قذفها » وقد قال الني عه للزوج : ١‏ البينة وإلاحدّ في ظهرك » ؛ 
وا عل : وإلا حَدَانَ » هذا والمرأة لم تُطالِب' بحد القذف . فان المطالبة 
شرطٌ في إقامة الحد . اك رو ارج حوراي حر كن تر لمر 
شريكاً لم يُطالب الع فإن المرأة أيضاً لم تطالب به؛ اد 
ينه : « البينةٌ وإلا حَد في ظهرك ؛ . 


فإن قيل : فما تقولون : لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه ؟ فقال : 
دق لغ فلن ع أو زانيك. 42؟ أقيل + تفاهنا نجه عله مدان :ع لأنه قدت 
اتن عسي ور كين لف ري الاو ع ا 
إذ ليس هنا بيئة بالنسبة إلى أحدهما » ولا ما يقوم مقامّها . 


فصل 


ومنها : أنه إذا لاعنها وهي حامل » وانتفى من حملها » انتفى عنه : 
يذ كد إل اذ عن بعد وقعه كنا ولك عليه اليل | يعيب الصريد + 
وهذا موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلاعن لنفيه حتى 


تضع لاحال أن يكون ريحاً فتنفش » ولا يكون للعان حينثذ معنى » وهذا 


84 


هو الذي ذكره الخرف ثي «١‏ مختصره » » فقال رادا الح الام 
رمح رساك كه لاسي ركم 
وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأني كلامه وتان تيور أهل العلم : 
له أن يُلاعِنّ في حال الحمل اعتماداً على قصة هلال بن أمية » فانها صربحة 
صحيحه في اللعان حال الحمل » ونفى الولد في تلك الحال » وقد قال 
البي عله 4 ونان حافك يق عل عد ا وداج ؛ فلا أراه إلا قد صدق 
عليه ..: » الحديث . قال الشيخ في ؛ المغني ) : وقال مالك » والشافعي » وجماعة 

من أهل الحجاز : يمح نني الحمل ٠‏ وينتفي عنه » محتجين بحديث 
ل 0 
أنه كان حملاً » ولهذا قال الني مَلِكمِ : « انظروها ء فإن جات به كذا 
و1 فاك ؛ ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه » ولهذا تقبت للحامل 
أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفيطر في الصيام » وتر لك إقامة الحد عليها ؛ 
وتأخير القصاص عنها » وغير ذلك مما يطول ذكره » ويّصِح استلحاق 
الحمل ٠‏ فكان كالولد بعد وضعه . قال : وهذا القول هو الصحيح , 
لموافقته ظواهر الأحاديث » وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان . 
وقال أبو بكر : ينتفي الولد بزوال الفراش » ولا يحتاج إلى ذؤكره في اللعان 
احتجاجا بظاهر الاحاديث » حيث لم ينقل نفي الحمل » ولا تعرض لنفيه . 

وأما هذهب أي حنيفة رحمه الله » فإنه لا يَصِح : الحمل واللعان 
غليه. » فإن لاني حاملاً » ثم أنت بالولك + لزمة عنده ».ول يشمكن من ثفيه 
أصلاً » لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين » وهذه قد بانت بلعانها في 
سال ممما 

قال للناؤهية: :لك :4 يندا تقذ لو مقي لد لبدو نه :يوسي يفيه الالقاء 


ميلم زاد المعاد ج' ‏ م ١6‏ 


فين اولاق الزاق_ ع يوالنة مبيهانة قن قم له إلى لكر رقا .قاذ اسحودة 
ذخا الوا وا اقيعر الزوسية فى العاروالق أعات الرى لبا فنا 
لأن الولد الذي تأتي به يلحقه » إذا لم ينفه » فيحتاج إلى نفيه » وهلرهٍ كانت 
زوجته في تلك الحال » فملك نفيّ ولدها عقال: او اوشم عو : 
4 يكير الجل ماين الزلاقة إن اعنام ازهين الئل ساوقا عد 
الملك , بن الماجشون لذ لاعن لش الحم الا اذ وف لانية تيم ال ادق 
وقال الشافم ‏ : إذا عَلم بالحمل فامكنه الحاكم بن اللعان » فلم يلاعن . 
لم يكن له أن ينفيه بعد . 

فإن قيل : فما تقولون : لو استلحق الحمل ٠‏ وقذفها بالزنى » فقال : 
هذا الولدٌ مني وقد زنت » ما حكم هذه المسألة ؟ قيل : قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة عل ثلاثة أقوال . 
أحدها د ولعي الراله رولا وين اللعان . 


والثاني : أنه يلاعن . وينتفي الولد . 
والثالث : أنه يلاعن للقذف ٠»‏ وبلحقه الولد » والثلاثة روايات عن 
مالك » وللنصوص عن أحمد : أنه لابَصِح استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه . 


قال أبو محمد : وإن استلحق الحمل ؛ ؛ فمن قال 000 
قال لا يصح استلحاقه » وهو المتشوض غية أحيد:. ومن أجاز 
نفيه » قال : يتصيح استلحاقه ع وطو .دهي الشافعي » لأنه محكوم 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقن الميراث ؛ فصح الإقرار به كالمولود . 
واذا استلحقه , ٠‏ م يملك نفيه بعد ذلك . كما لو استلحقه بعد الوضع . 
ومن قال : لاتصح استلحاقه “قال 5 لو اضيم: إن لحافد ) للزمة جرال انيه 


مم 


كالمولود ؛ ولا يلزمّه ذلك بالإجماع » وليس للشبّه أثر” في الإلحاق » 
َ 

بدليل حديث الملاعنة » وذلك مختص بما بعد الوضع ٠‏ فاختص صحة 

الإلحاق به » فعلى هذا لو استلحقه . ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك » 

فأما إن سكت عنه ٠‏ فلم ينفه » ول يستلحقه » لم يلزمه عند أحد علمنا 


قوله » لأن تركه محتمل » لأنه لا يتحقق وجوذه إلا أن يلاعنبا فإن أبا 
حنيفة ألز مه الوادَ على ما أسلفناه . 


كو 


فصل 


وقول ابن عباس : ففرق رسول الله ييه بينهما ؛ وقضى الا يدعى 
ع وو ع 2 

ولدها لآب ء ولا ترهن ة ومن رماها » او رهى ولدها؛ فعليه الحد ء 
وقضى أن لا بيت ا عليه » ولا قوت » من أجل أنهما يفئّر قان من غير طلاق 

وقرك ويا : فكان ابنها يدعى إلى أمه ( ثم جرت اله ادنجأ 

وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبدأً . 

وقال الزهري » عن سهل بن سعد : فرق رسول الله عَيَيُِ بينهما , 
وقاله» لذ منونانة اند 

وفول الزوج : يا رسول الله ! مالي ؟ قال : «لا مال لك » إن كنت 
صَدّقت عليبا » فهو با استخللت من فرجها » وإن كنث كذبت عليبا . 
فهو أرفل لك :متها . 
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 


اا 


الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين » وفي ذلك خمسة مذاهب . 

اعنها + أن القن نه معصر تعره القذت ب هلا فول أن عبين + 
والجمهورٌ خالفره في ذلك ». ثم اختلفوا » فقال جابر 3-5 وعثمان 
ابي ؛ ومحعدد ين فى صغرة, يالف رين نشهاف التعيرة 1 ليتع الغا 
نرق المتقهرو الاين اضفر : : اللعان لا يفطم اليصمة » واحتجوا بأن الني 
عله لم بُكر' عليه الطلاق بعد اللعان » بل هو أنشأ طلاقها » ونزه نفسه 
أن بُمْسِكْ من قد اعترف بأنها زنت » أو أن يقومَ عليه دليل كذب بإمساكها . 
فجعل النني لَه فعله سنة » ونازع هؤلاء جمهور العلماء » وقالوا : 
اللعان يُوجَبُ الفرقة » ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 

أحدها ها انها تقع بسجررذ لمانا الزوج وبعدم. + وإن م تلنين تلتعن المرأة 2 
وهنا قر ماقا د به الات ودر سس لقنا فيا ل لبساصيلة بالقرك.: 
فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق 

المذهب الثاني : أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعاً » فإذا نَم لعانهما » 
ال اي ا وم 
الروايتين عنه اخختارها أبو بكر » وقول مالك وأهل الظاهر » واحتج لهذا القول 
بأن الشرع إنما ورد ال ل ل و لاد 
الزوج وحده » وإِنما فرّق الني مد يينهما بعد تمام للعان منهما » فالقول 
بوفوع الفرقةٍ قبلّه مخالفُ لمدلول السنة وفعل الني عَيه ودرا 
بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة » فإنه إما أيمان على زناها » وإما شهادة 
به ؛ وكلاهما لا يقتضي قرقة » وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام 
لعانهما لمصلحة ظاهرة » وهي أن اللَهَ سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة » 
وجيل كلذ فننهما سكا حجر ؛ وقد زال هذا بالقذف »ء وأقامها مقام 


نكن 


الخزي والعار والفضيحة » فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتما » ورماها 
بالداء العُضال » ونكّسَ رأسها ورؤوس قومها » وهتكها على رؤرس 
الأشهاد دان كانت كاذية » قن قحف فراشه . وعرمه النديت 
والخزي والعار بكونه زوج بغي » وتعليق ولد غيره عليه » فلا يحصل 
بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح » فكان 
من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما » ؛ والتحريم الم بد على ما سنذكره » 
ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتَبُ على بعض لعان الزوج . 
قالوا : ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين ٠‏ فلم يثبت بأيمان أحدهما : 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

الذعب الثالك : أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهما » وتفريق 
الحاكم » وهذا مذهبُ أني حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد » وهي 
ظاهر كلام الخيرتي » فإنه قال : ومتى تلاعنا » وفرق الحاكم بيتهما + 
م يجتمعا أبداً . واحتج أصحابٌ هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : 
فرّق رسول الله يل ينهما . وهذا يقنضي أن القرقة لم تحصل فبله ؛ 
واعضي اران عويدر قال : كذبت عليها با رسول الله » إن أمسكتها ؛ ٠»‏ فطلقها 
ثلاناً قبل أن بِأمرَهُ رسول الله لَه » وهذا حجة ين وجهين ؛ أحدهما : 
أنه يقتضي إمكان إمساكها . والثاني : وقوع الطلاق » ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده ءالما ثبت واحد ين الأمرين ؛ ولي حديث سهل بن معد | 


أنه ظلقها كاذنا 4 فأنفذه رسول الله كيه . رواه أبو داود""" 


قال الموقعون للقُّرقة بام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنى 





(1) أخرجة أبو داود (7760) في الطلاق : باب في اللعان » والبيهقي 41١/7‏ ؛ وإسناده 


كان 


يقتضي التحريم الؤبّد » كما سنذكره ٠»‏ فلم يقف على تفريق الحاكم 
كالرضاع » قالوا : ولأ الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم » لساغ 
ترك التفريق إذا كرهه الزوجان » كالتفريق بالعيب والاعسار » قالوا : 
وقوله : فرق الني 2ََمِ » يحتمل أموراً ثلاثة . أحدها : إنشاء الفرقة . 
والثاني : الإعلام بها دو القالك :و الزامه ممزمعما هن الثر قلحي . 

وأما قوله : كذبت عليها إن أمسكتها » فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاً » بل هو بادر إلى فراقها » وإن كان الأمر صائراً 
ليها نباي اليد جا بوأنا ملاذله كلانه ع <قنا :زاف الفرقة الواقفة اله تاكيدا + 
فإنها حرمت عليه تحريماً مؤْبّداً » فالطلاق تأكيد لهذا التحريم » وكأنه 
لاحطلا حون ل يمد هذا وام راد عاق سابد فكره ااررعيه ان التسرريم ) 
فإنها إذا لم تَحل له باللعان أبداً » كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع 
باللعان » فهذا بع اعاددي العا كر عله ونوا كل على التكلم به 
وعلى موجبه » جعل هذا إنقاذا من الني 2َيَهِ » وسهل لم بحك لفظ 
الني عَم أنه قال : وقع طلاقك » وإنما شاهد القِصّة » وعدمٌ إنكار 
الني َيِه للطلاق » فظن ذلك تنفيذاً » وهو صحيح بما ذكر نا من الاعتبار » 


والله أعلم . 
فصل 


الثاني : أن فرقة اللعان فسخ » وليست بطلاق + وإلى هذا ذهب 

الشافعي وأحمد » ومن ن قال بقولهما » واحتجوا بأنها فرقةٌ توجب تحريماً 

مؤيّداً » فكانت فسخاً كفرقة الرضاع » واحتجوا أت اللعانة لسن صر 

في الطلاق » ولا نوى الزوج به الطلاق ؛ فلا يقع به الطلاق » قالوا : 
2 


ولو كان اللعان صريحاً في الطلاق » أو كنية ف » لوقع بسجرد لعان 
الزوج ؛ ولم يتوقف على لعان المرأة » قالوا : ولأنه لو كان طلاقاً » فهو 
طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث » فكان يكون رجعياً . 
ال : ولأ الطلاق بيد الزوج » إن شاء طلقنّ » وإن شاء أمسك» وهذا الفسم 
حاصل بالشرع وبغير اختياره » قالوا : وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ؛ 
ودلالة القرآن » أن فرقة الخلم ليست بطلاق » بل هي فسخ مع كونها 
ضهنا ٠‏ فكيض تكون فرقة اللعان طلاقاً ؟ 


فصل 


0 ور 2 2 

الحكم الثالث : ان هذه الفرقة توجب تحريما موّبدا لا يجتمعان 
نعدها أنذا قال الأوززاى تسدنا الزبيدي. » عندها اهرصع + عن سه 
ابن سعد » فذكر قصة المتلاعنين » وقال : ففرق رسول الله مُه بيئهما 
وقال لآ يتان أ 
عله قال : النلاعتان إذا تفرقا لا بجتمعان أبد"© ' 

قال : وروينا عن علي » وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم » قالا : 
مضت السئة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً7 . قال : وروي عن عمر بن 


تسبي ل يس 





. ورجاله ثقات‎ » 41١7 أخرجه البيهقى‎ )١( 

فة وأخرجه الدارقطني 1 ؛ وسئده جيد كما قال صاحب ١‏ التنقيح ( 

فيه أخر جه عن حديت علي رضي الله عنه عبد الرزاق (5"5؟١)‏ والبيهقتي ةع 
وبي الباب عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (4174؟1١)‏ . 


الك 


الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً*'" وإلى هذا 
تهيع جمد 6بو] لثنافن ومودا لاك بو انرو وزو ابو اواو ووس 

وعن تدك تريوالة ا حوس الماق ا كادي لابه دا قلي وض قر اه 
بحاله » وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه . قال أبو بكر : لا نعلّم أحداً 
رواها غيره ؛ وقال صاحب« المغني ) دوي أن جوز كتماار واية على ما اذا 
5220 الا م ابر ا و 

كن : الرواية مطلقة » ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم . 
فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من القُرقة الحاصلة بتفريق الحا كم , 
فإذا كان إكذابة نفسه مؤثراً في تلك القرقة القوية » رافعاً لتتحر, يم الناشىء 
منها » فلآن بوث في الفرقة التي هي دونها » ويرفم تحريمها أولى . 

وانما قلنا : إن الفرقة بنفس اللعان أقوى ين الفرقة بتفريق الحاكم » 
لأن فرقة اللعان تستدة إلى حكم الله ورسوله » سواء رضي الحاكمٌ والملاعنان 
التفريق أو أبْوْهُ » فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره » 
بخلا فرقة الحاكم » فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه ؛ 
مخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم ؛ فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء 
الفرقة » ولا كان له سلطان عليبا » وهذه الرواية هي مذهبُ سعيل بن المسيب ؛ 
قال : فإن أكذب نفسه . فهو خاطب من الخطاب » ومذهبُ أبي حنيفة 
ومحمد » وهذا على أصله اطرد . لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيد 
ارو ين :إن ا كدت نبية ور دك اهيا كامك فى العدة:. 

والفسمسيس :+" القرل الآزل النس .ولك علي اللبنة الفمحييد الغرر وا 

. ورجاله ثقات‎ . 41١/9 المصنف » (*4؟1) والبيهقي‎ ٠ أخر جه عبد الرزاق في‎ )١ 


تجار 


وأقوال الصحابة رضي الله عنهم » وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان . 
ولا تقتضي سواه » فإن لعنة الله تعالى وغضّبه قد حل بأحدهما لا محالة : 
ولهذا قال الني عَم عند الخامسة : «١‏ إنها الموجيّة » » أي الموجبة لهذا 
الوعيد » ونحن لا نعلم عينَ من حلّت به يقياً ٠‏ قفرق بينهما خشية أن يكون 
فيا لاعن القى اديت اه لين الله وراتنيها عار و 
وحكمة الشرع تأبى هذا » كما أبت أن يَُلْرَ الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفةً . 
فإن قيل : فهذا يوجب ألا يتزوج غير ها لما ذكرتم بعينه ؟ 
قيل : لا يوجب ذلك », لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون » وإنا تحققنا أن 
أحدهما كذلك » وشككنا في عينه ؛ فاذا اجتمعاء لز مه أحد الأمرين ولا بد . إما 
لذ :ونا انا كه لعوانه امتقو عا لاوح علا عفني القع .واءت 
به » فأما إذا تزوجت بغيره » أو تزوَّج بغيرها . لم تتحقق هذه المفسدة فيهما . 
وأيق] فاته اللترنة. السام اء يمن سادق 1 و انعد مكهيا إلى فياحيه 
لا تزول أبداً » فإن الرجل إن كان صادقاً عليها » فقد أشاع فاحشتما : 
وفضحها على رؤوس الأشهاد . وأقامها مقام الخزي » وحقق عليها الخزي 
والغضب » وقطع نسب ولدها ؛ وإن كان كاذباً » فقد أضاف إلى ذلك 
بهتها بهذه الفرية العظيمة » واحراق قلبها بها » والمرأة إن كانت صادقة 
فقد أكذيته على رؤوس الاشهاد » وأوجبت عليه لعنة الله . وإن كانت 
كاذبة » فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها » وألزمته العا والفضيحة ؛ 
وأحوجته إلى هذا القام الُخزي » فحصل لكل واحل منهما من صاحبه 
من الثفرة والوحشة » وسوء الظن ما لا يكاد يلتثم معه 00007 
العليت ميكيا ز ري ال بين وجبلس وال ورمدياً هم لتر 
بينهما » وقطع الفيحة التجسية نمث , 


وم 


وأيضاً فانه إذا كان كاذباً علا ٠‏ فلا ينبغي أن يُسلط على إمساكها مع 


ما صنع بن القبيح إليبا » وإن كان صادقاً » فلا ينبغي أن يُسيِكَهَا مع علمه 
بحالها » ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 


فإن فقيل : فما تقولون : لو كانت أمة ثم اشتراها » هل يَحِلَ له وطؤها 
تملك اليمين ؟ قلنا : لا نحل له لأنه تحريم مؤيّد » فحرمت على مشتريها 
كالر ضاع 1 فلن المطلق ثلاث اذا اشترى مطلقته لم تَحِل له قبل زوج 
وإصابة ء فهاهنا أولى » لأن هذا التحريم مؤبد » وتحريم الطلاق غير 
5 


فصل 


الحكم الرابع : أنها لا يَسْقَطْ صداقها بعد الدحول » فلا يَرجِعٌ به 
عليها » فإنه إن كان صادقاً » فقد استحل من فرجها عوض الصداق ؛ 
وإن كات ا فاو وأحر... 


فإن قيل : فما تقولون : لو وقع اللعان قبل الدخول . هل تحكمون 
عليه بنصف المهر ٠‏ أو تقولون : يسقط جملة ؟ 

دلق االلككولاد العلماء و وهم زؤايكان عن احمد مانحذ هما" : 
الاق إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجني : 
كشرائها لزوجها قبل الدخول ؛ فهل يسقط الصداقٌ تغلياً لجانها كما ل 
كانلك ندا( .ويه ادر قاور إى : سلده تل ١‏ لقا نه 4 ونه :و ااه 
فر اسييه الإتعاط: .+ بو النية الذي راع متتس إل البقاظ تيه انالغا: © 
فهذا الأصل فيه قولان . وكل قرقة جاءت من قبل الزوج نصَّتٍ الصداق 


ال 


كطلاقه » إلا فسخه لعييبا » أو فوات شرط شرطه . فإنه يسقط كله . 
وإن كان هو الذي فسخ ؛ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه . 
ولو كانت القرقة بزان وهم قو سقط علا 1 تنصفه ؟ على روايتين . 
فوجهٌ إسقاطه » أنه فعل الواجب عليه » وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها : 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام » ووجه التنصيف 
ان سبب الفسخ من جهته . 

فإن قيل : فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يسقطه ؟ 

قيل : اث قلنا : هو طلاق ا وان قلنا : هو فسخ . فقال 
اصحابنا : فيه وجهان . احدهما : كذلك تغليبا لجانبه . والثالي : سقّطه 
لأنه لم يستقل بسبب الفسخ ٠‏ وعندي أنه إن كان مع أجني نصفه وجهاً 
واحدا » وإن كان معها . ففيه وجهان . 

فا قل + :قها'تقرلون: ه: الى انق القرقةا سواه تسمه هن سدها + 
هل يسقطه أو ينصفه ؟ 

قيل : فيه وجهان : أحدهما : سقطه لأن مستحق مهرها تسيب إل 
إسقاطه ببيعها » والثاني : ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء » وكل 
قا سدكت من فبلها" كرونيا ودر رضاعها من ند إر قاع خا + 
وفسخها لإعساره أو عيبه » فإنه يسقط مهرها . 

فقيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج مقط مهرها ؛ 
إذ الفرقة من جهتها » وقلتم : إن الزوح إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاً » 
ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه » كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها . 
فأسقطتموه » فما الفرق ؟ قيل : الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة 
بُضع سليم من العيوب » فإذا لم يتبين كذلك » وفسخ » عاد إلبها كما خرج 

م 


منها » ولم يستوفه . ولا شيئاً منه » فلا يازمه شيء من الصداق ٠‏ كما 


أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه » ولا شيئاً منه » فلا تستجق 


فصل 


الحكم الخامس : أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى » كما قضى به 
رسول الله يلتم » وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها » 
كبا سال يان تحكمة ل:ذللك + وأنه موافى لكتاب الل + ل محالت لذ 
بل قوط التففة +والذكن. للماؤفة اوى. عن .سترطها” المترية > لان 
البزونة لد عيين إل الاتكهيا ن عداتها سوملم سكاعي 
ف الغدة ولا بعدها “فل وخة أصللا اوجوب نثقتيا وسكناها .وقد التطلعت 
فم القع 11 

ع .9 م و 2 ار 7 - 

فأقضيته عَيْلُِ يوافق بعضها بعضاً . وكلها توافق كتاب الله والميزان 
الذق انال ليقوء النائر بالقميط ٠‏ 4 توعو لقال الفيهييه +2 كها سر 
دار ليقو م س بالق س الصحيح 
عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك » والشافعى : لها السكنى . وأنكر القاضى إسماعيل بن 
إسحاق هذا القول إنكاراً شديداً . 

وقوله : ١‏ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق » ولا متوق عنها ) 
لا يدل مفهو مه على أن كل مطلقة » ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى » وإنما يدل 

ع و .2 
على ان هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى » وذلك إذا كانت 
المرأة نامل + فلها ذلك ي فرقة الطلاق اتفاقاً » وف فرقة الموت ثلاثة 


8 


أقؤال + أحدها + أن لا ثففة نيا ولا سكن كنا لو كانت حعافلة + :وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه » والشافعي في أحد قوليه 3 
ازوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودةٌ » فلم يبق إلا نفقة 
قريب » فهي في مال الطفل إن كان له مال » وإلا فعلى من تازمه نفقته من 
اقار به . 

والثافي : أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث : 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على 
انقطاعها بالطلاق البائن » بل انقطاعها بالطلاق اشد » ولهذا تغسل المراة 
توكيا تن عرثه غلك حميون العلياء مق الطلقة الرسيعة اعد جمد وهالك 
ن علض الوا عن عله بنانا وسيف انفده والتكى لنارن العام .+ 
فوجوبها للمتوى عنها زوجها أولى وأحرى . 

والثالث : أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً » وهذا 
نون +النشسو احا اقول اللذافقي حبرا هامر النتزفة ف الصينة .زو لمن 
هذا موضم بسطٍ هذه المسائل وذكر أدلتها » والتمييز بين راجحها ومرجوحها ؛ 
إذ المقصود أن قوله : « من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوق 
عكا:ووجها »انما ينال عل أن المطلقة والتوق. عنها قد بجحب لهنم القورت 
والبيت في الجملة » فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحالي » والظاهر 
ل 00 


فصل 
الحكم السادس : انقطاع نسب الولك تعن مخية: الاب لأن نشر لك 


ساس عِ ع 2 قر 
الله مله قضى ألا يدعى ولدّها لأب » وهذا هو الحق » وهو قول الجمهور » . 
1م 


وهو أجل فوائد اللعان » وشذ بعضٌ أهل العلم » وقال : المولود للفراش 
لا ينفيه اللعان ألبتة . لأن النيً َه قضى أن الولد للفراش ٠١‏ وإنما ينني 
العا الحمل » فإن لم يلاعا حتى ولدت » لاعن لإسقاط الحد فقط : 
ولا ينتني ولدها منه » وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم » واحتج عليه بأن 
رسول الله يله قضى أن الولد لصاحب الفراش ٠‏ قال : فصح أن كل 
مَنَْ وَلِدَ على فراشه ولد » فهو ولده إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله 
يله » أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده . ول ينفه مه إلا وهي حامل 
باللعان فقط . فب ما عدا ذلك على لحاق السب » قال : ولذلك قلنا : 
اناعيدف "أن اللعمق لمن جسن قن الصليقية لوالا تانيع :ليها لان ااذه 
تعالى يقول : 8 ولا تَكِْبْ كل نَفْس إِلَّا عَلَيْهَا 4 [ الانعام : 154 ] 
الا ا ل ل اه رن ا ري 
نكا الى لله يجا د الل ا 1ت الأم »والفقت. هي بوالزوج قط 
فلا ينتفي في غير هذا الموضع . انتهى كلامه'"" . 

وهذا ضد مذهبب من يقول : إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع : 
كما يقول أحمد وأبو حنيفة » والصحيح : صحته على الحمل . وعلى الولد 
بعد وضعه » كما قاله مالك والشافعي » فالأقوال ثلاثة . 

ولا تنائي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما ء 
فإن الفراش قد زال باللعان » وإنما حكم رسول الله ميلم بأن الولد للفراش 
عند تعارض الفراش » ودعوى الزائي' » فأبطل دعوى الزاني للولد , 
وحكم به لصاحب الفراش » وهاهنا صاحب الفراش قد نفى الولّد عنه . 

فإن قيل : فما تقولون : لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش : 


,١4ا//٠١‎  ىلحملا«‎ )١( 
ان‎ 


فقال : لم تزن » ولكن ليس هذا الولدٌ ولدي ؟ 

قال ادن الك قرلان القالس درهها ور انان سعوميدان فى الحدة.. 

إحداهما : أنه لا لعان بينهما » ويلزمه الول . وهي اختيار الخرتي . 

والثانية : أن له أن يلاعن لنني الولد » فينتفي عنه بلعانه وحده » وهي 
الخبا الالو تاقاب تع لاج ل الصحيحة . ْ 

فإن قيل : فخالفتم حكم رسول الله مَْيَهِ « أن الولد للفراش » قلنا : 
معاذ الله » بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرٌنا في خلاف بعضبها تأويلاً : 
فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش » فرجح دعواه 
عو جايس اما اي 
نفسه » وقطع نسبه منه . وقضى ألا يُدعى لأب » فوافقنا الحكمين ؛ و 
ارين + .ل ارا قينا اط احا ار يا اد د 
ونفيه مولوداً » فإن الشريعة لا تأني على هذا الفرق الصّوري الذي لا معنى 
جد متام اها براقي سنا ان صيد يع كر د الفته و ابران القرجو 
وحكيها :وهاتتها +.والشه المكعان :وه التر فق 1 

فصل 

الحكم السابع : إلحاقٌ الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه : 
وهذا الإلحاق يُفيد حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب . 
ب الب و اللو 1 
من أمر زائد عليه » وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوتته السب مز من الأن ء 
50007" 


4م 


فقالت طائفة : أفادَ هذا الالحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم 5 
كما انقطع من الأب » وأنه لا يُنسب إلى أم » ولا إلى أب » فقطع الني مَك 
هذا الوّهم » وألحق الولد بالأم » وأكَدَ هذا بإيحابه الحدّ على من قذفه 
أو قذف أمه . وهذا قول الشافعي ومالك ». وألي حنيفة » وكل من لا يرى 
أن انهو اعغصياتها له 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة » وهي تحويل 
النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه » وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك , 
قو عضمنه وعفها ها انق عميفه.» ف دعاك حار قوير د لوهذ تزل 
ابن مسعود ‏ ويُروى عن على » وهذا القول هو الصواب ء لما روى أهل 
السئن الأربعة » من حديث وائلة بن الأسقع » عن الني عَْيِه أنه قال : 
« تحور اَرْأَهُ ثكَائّةَ مَوَارِيثُ : عَتيقها » ولَقِيطها » وَولَدَها الذي لأعنت 
عليه » () ؛ ورواه الإمام أحمد وذهب إليه . 


وروى أبو داود في ١‏ سئنه ؛ : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه , 


ع1 


ص 500 5 ص 2 سه سل 0 ص 
عن جده ؛ عن الني عَم » أنه جعل مِيرَ اث ابن الملاعنة لآمه ولورثيها 
ل م ان 
من بعدها : 
5 0 2 5 8 ل 0 
وفي السنن ايضا مرسلا : من حديث مكحول ؛ قال : جعل رسول الله 
مايل 3 1 21 ّ 9 مهو اس 
عَويدهِ مير اث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها 7" . 


وهذه الآثارٌ موافقة لمحض القياس » فإن النسّب في الأصل للأب » 


)؟١١5( ف الفرائض : باب ميراث الملاعنة » والترمذي‎ )١405( أخر جه 3 داود‎ )١( 
ىُ الفرائض : يأب تحوز المرأة كاد نه مواريث » واتخدكن‎ 07/55١ وابن مأحجه‎ ١» الفر ائض‎ 8 
. ؛ وإسناده جيد‎ ٠١/4 ع/40: .و‎ 

2359 اوتنه 35 داود (5548) وسنده حسن 


(") أخرجه أبو داود (407؟) ورجاله ثقات . 


د 


فإذا انقطع من جهته صار للأم » كما أن الولاء في الأصل لعتق الأب » 
فإذا كان الأب رقيقاً » كان لمعتق الأم . فلو أعتق الأب بعد هذا » انجر 

الولاه من موالي الأم إليه » ورجع إلى أصله » وهو نظير ما إذا كذب الملاعن 
ااه واناسق الوااد ب ريون ابيا واللمفيييد زرالا وفيا 101 
فهذا محض القياس ( 207 الأخاديف واالاناق, 6 وهو مذهب حبر 

الأمة وعالمها عبدالله بن مسعود » ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما » 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 4 وليه يدل القران بألطف إيماء 
وأحسنه ٠‏ فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم 

؛ عيبن ممم خب ره » وبأ عزية قري هذا عند كر 

افيد اللى ماد وأحكامه في الفرائض ان شاء الله تعالى . 

إن قيل : فما تصنعون بقوله ني حديث سهلى الذي رواه مسلم في 

و صحيحه ) في قصة اللعان : وفي أخخره : ثم جرت السنة أن يَرثُ ينها 

وتَرثُ منه ما فرضص الله لها ؟ قيل : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه , 
وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب ”© وهو الظاهِر » فإن 
تعصيب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها ني كتابه » وغايتها أن 
تكونَ كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب ٠‏ فهي تأخذ فرضها 
ولا بد فإن فضل شي أخذته بالتعصيب » وإلا فازت بفرضها » فنحن قائلون 
بالآثار كلّها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 





)١(‏ أو من قول سهل » وقال الشافعي : إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل » وانظر بسط ذلك في ١‏ الفتح 0 48/9" . 


1 راد المعاد ج' ‏ م ١١‏ 


فصل 


الحكم الثامن ‏ : ؛ أنها لا ترمى ولا يُرمى ولذها ء ومن رماها أو رَكَى 
وأدها ؛ فعليه الحَد » وهذا لأن لعانها ننى علها تحقيق ما ريت به » فيحد 
قاذفها وقاذْف ولدها » هذا الذي دلت عليه السنة الس الموري 
وهو ول امهو ا ؛ وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد نئي 
نسبّه » د قاذفها » وإ نكان هناك ولد نفي نسبه » لم يُحَدّ قاذفها » والحديث 
ا ل 00 
فى نسب ولدها » فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد » فأثر ذلك شبهة 
في سقوط حد القذف 


فصل 


الحكم التاسم : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاً » وبعد 
أن تم اللعانان ؛ فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده » وقد خرج 
7 البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه » وهو 
تخريج صحيح » فإن لعانه كما أفاد سقوطٌ الحد وعار القذف عنه من 
غير اعتبار لعانها » أفاد سقوطً النسب الفاسد عنه » وإن لم ثلاعن هي : 
بطريق الأو فإن تضرره بدخول النسب الفاسل عليه أعظم من تضرره 
بدا الاق رايد لإقي من الطوي عليه لماز الحد ء. فلعانه كما 


استقل بدفم الحد استقل ١‏ بنفي الولد ؛ والله أعلم . 


لاف 


فصل 


الحكم العاثِرٌ : وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى علها إذا 
كانه اولي + قانه اله ف شعن حل انها يلاو فا يعن حير الاق وله سر ف 
عنها » » فأفاد ذلك أمريْن » أحدهما : سقوطٌ نفقة البائن وسكناها إذا 
لم تكن حاملاً مِن الزوج . والثاني : وجوبهما لها » وللمتوفّى عنها إذا 
كانتا حاملين من الزوج . 


فصل 


وقوله كك : « أبصروها َِنْ جَاءت به كذا وكذا و لوا ارو امع 
إن تعاعظ يو كذ وكذا تقوو لد رافق ون سكناه وده إرخاة سم مكلو إن 
اعتبار يذب بالقَاَةِ » وأ لشب مدخلا في معرفة النسب ٠‏ وإلحاق 
الولد بمتزلة الشبه ء وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدْر أن الشبه له » لمعارضة 
اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 


فصل 


وقوله في الحديث : ١‏ لَوْ أن رجلاً وَجَدَ مع امرَيِهِ رجلا يقتله فتقتلونه 
به » دليل على أن من قتل رجلا في داره وادّعى أنه وجده مع امرأته 
أو حريمه . قن افيد رولا لقن شرلا اذ لو قر قر لس هديق النناء 
كانه كل ين اران قد رحدل امكل كارة 5 أنه وجده مع امر أته 
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما . إحداهما : هل يسعه فيما 
0 


بينه وبين الله تعالى أن يقتله » أم لا؟ والثانية : هل يُقبل قوله في ظاهر 
الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله 
عنهم في ذلك » حتى جعلها بعض العلماء مسألة تزاع بين الصحابة » وقال : 
مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا يقتل به » ومذهب علي : أنه يقتل به » 
والذى: ظرة ما وواة سغية بن متصون اق «سلنه و ان مر ديق الخطاب 
رضي الله عنه بينا هو يوماً يتغدى » إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بدم » ووراءه قوم يعدون » فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء الاخرون » 
فقالوا يا أمير المؤمنين : إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر رضي الله عنه : 
م تقول ؟ 'فقال له:: .يا أمير الممنين. 1 الي ضربت بين فخذي امر أي .فا ن كان 
مهيا نجه فقله قناحه ف لقال تقس .ها تقو لوق افق لوا كديا أمير االزعن 1 اله 
ضرب بالسَيفي » فوقع في وسط الرجل وفخني المرأة » فأخذ عمر رضي الله 
عنه سيقه فهزه , ثم دفعه إليه » وقال : إن عادوا » فعد . فهذا ما نقِل عن عُمر 
رضي الله عنه . 

وأما علي » فسَكِل عمن وَجَدَ مع امرأته رجلاً فقتله » فقال : إن لم بأت 
أريفة شية اف :شنكم ,7 015" نوكن أن هذا لاف التقول عن عمر .: 
ماراحيا ل علتبي القيدا ةا + وانه انالك كيدا .ل جا 
بينهما اختلافاً » فإن عمر نما أسقط عنه القودَّلما اعترف الول بأنه كان مع 
امرأته » وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب ١‏ المغني ؛ : فإن اعترف الولي 
بذلك » فلا قصاص ولا دية » لما رُوي عن عمر » ثم ساق الققصة » وكلامه 
يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرٌ محصن » وكذلك حكم عمر 
في هذا القتيل » وقوله أيضاً : « فإن عادوا فعد » ولم يفرق بين المحصّن 

)١(‏ أخرجه مالك 70/١‏ , 78 ؛ وعبد الرزاق (17816) والشافعي 917/5" » والبيهقي 
م/.م؟ .2 ”"١‏ ورجاله ثقات . 


1 


وغيره » وهذا هو الصواب » وإن كان صاحب ١‏ المستوعب ) قد قال : 
وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما يُوجب الرجم . فقتله . وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك » فعليه القصاص في ظاهر الحكم ؛ إِلّا أن يأ ببيئة بدعواه » 
فلا بازمه القصاص » قال : وفي عدد البينة روايتان » إحداهما : شاهدان » 
الشارنها أبو كر +الآن ااهل الوعوة لزغ الى 6بوالاعرف لا كيل 
أقل ين أر بعة ٠‏ والصحيح أن البينة متى قامت بذلك ٠‏ أو أقرٌ به الول 
سقط القصاص محصناً كان أو غيره » وعليه يدل كلام على » فإنه قال 
فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء ١‏ فليعط يميه ) 
وتعناه: الأن: هذا" لقنن الست بيع لزان ده ولو كاق: هذا 1 كان المي 
ولاعتّبرَ له شروطٌ إقامة الحد وكيفيته » وإنما هو عقوبة لمن تعدّى عليه » 
وفك تخواي روا ننه أمله ع رك له فول الويو راف ناجيه اااتخانة 
عن الجيش ومعه جارية له ؛ فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئاً » فأعطاهما 
عام كان مك .+ (ققالة # حل عي الجقارية > فشررنبيا سيف فقطعهها بشتربة 
واحدة . وكذلك من اطَّلم في بيت قوم من ثقب » أو شق في الباب بغير 
لذنهم » فنظر حرمة أو عورة » فلهم خذفه وطعنه في عينه . فإن انقلعت 
عينُه » فلا ضّمان عليهم . قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم 
يدفعونه » ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل » فيبدأ بقوله : 
انصرف واذهب » وإلا تفعل بك كذا . 

قلت : وليس في كلام أحمد » ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل » بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه » فإن في « الصحيحين » 
عن أنس ء أن رجلًا أطلع من جحر في بعض حجر الني عه ٠‏ فقام إليه 


6 


وشقص أو بمشاقص . وجعل يَخْو لبطعنه '" ع فأين الدفم بالأسهل 


0 
هوس 


وهو َم يختله » أو بيخ بيختئ له » ويختفي ليطعنه . 

وش «١‏ ال ها : مل ديك سول بن سعد : أن رجلا 
اطلع في جُحْر في باب الي َم » وفي يد ابي َيه مدْرَىبحُك به رأسَه ؛ 
قلما راه قال * ال وو 0 
من أَجْل البَصّر )0 

وفنا اها عن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : لان درل ال 


هر 1 عر صر سجر مر ”ار 


َه : لو أن امرءا الم عليِك بير إن » فَحَدقْنَهُ حصو كَمََأتَ عيه 
َم يكن عَليِك جِناح , ©" 

وفيهما9 أيضاً : من اطْلْع في بَيْت قوم بغير إِذْنِهم , ) ففقؤوا عينه 
فلا دِيةَ لَهُ ولا قصّاص » . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال ؛ ليس هذا 
من باب دفع الصائل ؛ بل ين باب عقوبة المعتدي المؤذي » وعلى هذا فيجوز 
له فيما بينّه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حرييه » سواء كان محصناً 
أو غير محصن . معروفاً بذلك أو غير معروف ع كما دل عليه كلام 


, في الديات : باب من اطلع في بيت قوم ء ففقؤوا عينه‎ 5١5/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
. فلادية له ؛ ومسلم (61١5؟) في الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره‎ 

(9) أخرجه البخاري 1١6/15‏ ء ومسلم (1165). 

4 أخرحه البخاري؟ 717/1 ؛ ومسلم (64١1؟)‏ . 


(5) الضمير يعود إلى « الصحيحين ) وم يخرجاه ببذا اللفظ , ولا هه وإعا هو 
عند أحمد 86/7" » والنسائي 71/8 ؛ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح » وصححه ابن 
حبان » ولمسلم (11548) من حديث ألي هريرة ٠‏ من اطلع ف بيت قوم بغير إذئهم ؛ فقد حل لهم 
ان يففوؤوا عييه ) . 


كع 


الأضحاف د وقاوى: الحا به جر قال لحان رابو شوو :+ بيس اقداه 
تجا شوو ات هال اذا كانه الراك معدا + سدلةه سن بالج الجدوة.. 
وقال أحمد وإسحاق : يُهِدَرُ دمُه إذا جاء بشاهدين ول يفصلا بين الحصن 
واقورفدع بو اتططف اقون اك للق ل هقد القع لقال ا بيه كان 
القتول محصناً » وأقام الزوج البينة » فلا شيء عليه » وإلا قل به » وقال 
ابن القاسم : إذا قامت البينة فالمحصن وغيرٌ المحصّن سواء » ويُهدر دمه » 
واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن . 

قاذ قبل دتما عزرلون فى العديك: الفق عل سه ب هن أن عير 
رضي الله عنه » أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال نا وسو ل اللا ا ابت 
الرجل يَجِدُ مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال رسول الله عه : «لا» » فقال 
سعد : بلَى والَِّي بتك بالحّق » فقال رسول الله عله : ٠‏ اسْمَُوا إلى 


الك و تر 


مَأ تقول سيد كم ) . 

وفي اللفظ الآخر : ١‏ إِنْ وَجَدت مم امرأئي رَجاد أمهله م حَى آي 
بأربعة شهداء ؟ قال : ١‏ نعم ) قال #والنس تك لكر ع إن “كلت 
لأَعَاجلهُ بالسّيض قبل ذلك » قال رسول الله ف 0 اسْمَمُوا إل:ما يدول 
لي او وان اع ول اوبواية اخ على اعلا ب 

قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم » والقول يموجبه » وآخير الحديث دليل 
على أنه لو قتله لم يقد به » لأنه قال : بى والذي أكرمك بالق :و لو وسعنب: 
عليه القصاص بقتله » لما أقره على هذا الحلف » وما أثنى على غيّرته » ولقال : 
لو قتلته قِلت به » وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذا » فإن رسول الل 2 


0 ل 
عابي تت 


قال : التخرك يا عر ستل فال لآنا اع ملك واللة عبر بشي ا 1 


. تقدم مخريجه‎ )١( 


ا 


ينكر عليه » ولا نهاه عن تله لأن قوله َي حكم ملزم . وكذلك فتواه حكم 
عام للأمة » فلو أذن له في قتله » لكان ذلك حكماً مئه بأن دمه هدر في ظاهر 
الشرع بوبافلته به بوتت اليد لاني قراها الل ب لقصاس و بوتبالك الاين 

يلال من يلود للدي اورهم 6 وبدعرد أنهم كانوا ينهم على 
حريمهم » فسد الرِيعةَ » وحّمى المفسدة » وصان الدماء » وفي ذلك 
دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل » ويّقاد به في ظاهر الشرع » فلما حلف 
سعد أنه يقتله ولا يننظر به الشهود » عَجب الني عله من يري » وأخبر 
افقو يواه علنه أن نارون اقذررة وعدا يضر من 

احوهنة + الرازه ومكر هل انا كلق علدييفة اجات الاطيماا ابه 
ل از بويد عق له ل عاضر الفرع».ولا يأر العدية 
آخره . 

والثانني : أن رسول الله عَِْتهِ قال ذلك كالمكر على سعد » فقال : 
ألا تَسمعون إلى ما يقول سَيدكم » » يعني : أنا أنهاه عن قله وهو يقول : 
بلى » والذي أكرمك بالحق. » ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة » 
وأنه شِدة غَيّرَتَه » ثم قال : أنا أغير مِنه » والله أغير مني . وقد شرع إقامة 
الشبداء الأربعة مع شِدَّة غيرته سبحانه » فهي مقرونة بحكمة ومصلحة : 
ورحمة وإحسان » فالله سبحانه مع شدة غيرته اعلم بمصالح عباده , 
وما شرعه لهم من إقامة الشبود الأربعة دون المبادرة إلى القتل » وأنا أغير 
من سعد » وقد لهيته عن قتله » وقد بُريد رسول الله مَلَهِ كلا الأمرين » 
وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 


فصل 
في حكمه 2ََِهِ في لُحُوق النسب بالروج إذا خالف لون ولده لونه 

ثبت عنه في « الصحيحين » أن رجلاً قال له : إن امرأتي ولدت غلاماً 
سود كأنه يُعَرُضُ بنفيه » فقال الني عَرْهِ : « هَل لَك بِنْ إبل » ؟ قال : 
عم . قال : ما كوانها ٠5‏ قال : حُسْر . قال : «قَهَل فيها ين أرق ؟ ؛ 
قال : نعم قال رول الله َه : ٠‏ فَأنَى أنَامَا لِك ؟ » قال : لَعلهُ ي 
رسال الله ون عه غرق . فقال الني عور م 
ول 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن الحدّ لا يجب بالتعريض إذا كان على 
وجو السؤال والاستفتاء » ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على 
0 0057 شم 7 ورب تعريض أفهم » وأوجع 
للقلب ؛ وأبلع في التكاية من التصريح » وبساطٌ الكلام وسياقه يرد ما ذكروه 

بن الأكقمال وبع كلد علي لالالاعل ار ل 

وه تفخف ريه أ بر اللعآن وف الوك 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام » ومن تراجم 
اناري ل « ضيه وغل هذا الحعديث. « بات من طبه أصيلا معلوما 
بأصل مبين قد بِيّن الله حكمه ليفهمّ السائل » وساق معه حديث : ٠‏ أَرَأَيْتَ 
لو كان عل أمك وي 0,6" 


(1) أخرجه البخاري 90/4م في الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد » ومسلم )0١600(‏ 2 

من حديث ألبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري 7501/1 في الاعتصام . 
الت 


فصل 
في حكمه عله بالولد للفراش ٠‏ وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن استلحق 


بعد موت بيه 


لحان المح ورين عدي زد ر ضى الله عنها » قالك : 
اختصم سعد بن أبي وقّاص » وعبد بن زمعة في غلام » فقال سعد : هذا 
با رسول الله ابن أخي عتبة بن ألي وقاص عَهدَ إل أنه ابه » ال إلى شَبهه ؛ 
وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش ان لد 
تفن وسول اله اللو حفر أى نيا رين بسنة + فقا الهو للك يا عد بن 
مع » الوَلَدَ لِراش » وَلْعَاهِرٍ الحَجَر واحْتجي مِنْهُ يا سَوْدَةَ » » فلم 


ا ا ا 


تره سودة قط 2 , 

فهذا الحكمْ النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش + وفي أن الام 
ل ير امن نض الفيراش » قم عليه الفِراش" ؛ 
وق أن أحكام النسب تتبعض : اهن وجه دون وجه » وهو الذي 
يسميه بعض الفقهاء حكماً بين حُكمين » وفي أن القافة حق » وأنها من الشرع . 

فأما ثبوت النسب بالفراش » فأجمعت عليه الأمةٌ » وجهات ثبوت 
النسب أربعة : الفراشئ » والاستلحاقه » الي » الاق » فالثلاثة الأول ؛ 
متفق عليا » واتفق المسلمون على أن التكاح يثبّت به الفراش ) ء وانختلفوا 

ل التمرين 1 فجعله جمهور الأمة 0 للفراش » واحتجوا بصر يح 
)١(‏ أخرجه البخاري 54/5 في الخصومات : باب دعوى الوصي للميت . و١/؟6١‏ 


3 : باب س قضبي له بحق أخيه فلا يأحذه و 55/١‏ »0 في الفرائض باب الولد 


شر » ومسلم )١1010(‏ بي الرضاع : باب الولد للفراش ؛ وتوف الشبهات . ومالك 74/7 بي 
00 باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه . 


لك 


حديثُ عائشة الصحيح . أن الني عه قضى بالولدٍ إزمعة ٠‏ وصرّح 
أنه صاحب الفر اش ؛ وجعل ذلك علة للحكم بالولد له » فسيْبُ الحكم 
ومحله إنم ع لو و 
بحا وو بيده تدم 


لأجله وفيه . 


ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه » لكان هو مقتضى اليزان الذي أنرلء 
لله تعالى ليقومٌ الناس بالقسّطٍِ ٠»‏ وهو الوه بون الكدا لد لان 1 : 
فراش حسما وحقيقة وحكماً » كما أن الحُرة كذلك . وهي تراد لما تراد 
له زوه من الاستمتاع والاستيلادٍ » ولم يزل الناسُ قديماً كينا 
يبرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن » والزوجة إنما سميت 
وزاك لت هو لمر به لظل يد مؤاة.. 

وقال أبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً بأوّل ولد ولدته ين السيد » 
فلا يلحقه الولدُ إلا إذا استلحقه » فيلحقه حينئذ بالاستلحاق » لا بالفِر اش : 
موعويه اواو اا او ا 


بالفراش » إلا أن يتقدّمه ولد مُستلْسَق » ومعلومٌ أن الني م ّم الحق الولد 


َم وأقبت" نسبه منه ء ولم يعبتا قم أن هلي الأ ولت له قبل ذلك 
غيره » ولا سأل الني لْلدِ عن ذلك ولا استفصل فيه . 

قال منازعوهم : ليس هذا التفصيل أصل في كتاب ولا سسنة ؛ ولا أثْر 
عن صاحب » ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله » قالت الحنفية : ونحن 
لا نتكر كونٌ الأمة فراشاً في الجملة » ولكنه فراش ضعيف »© وهي فيه 
فون الحرة: > فاععير ذا اها تسو بد ران تلن وكامو لذ افستلطقة 6 فنا دو إدة 
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سناد للك عقي الا أن دورو آنا الزلنة لالع فلن رسفم إلا بالابعلعا ف 
ولهذا قَلتم : إنه إذا استلحق ولداً مِن أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاقو 
مستأنف » بخلاف الزوجة » والفرق بينهما : أن عقدَ النكاح إنما يراد 
للوطء والاستفراش ٠»‏ بخلاف ملك اليمين » فإن الوطء والاستفراش 
فيه تابع » ولهذا يحوز وروذه يه عليه وطوها بخلافف عقد 
النكاح الل و ايا را 
وإنما ألحقه الني عكر لمن اها ع الأنه استليحقة .. والمسقة باستلحاقه » 
لا بفراش الأب 0 2 


قال الجمهور” : إذا كانت الأمة موطوءة » فهي فراش حقيقة وحكماً ؛ 
واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره 
شرعاً » والني و لم بغوه لازرائن رةه الاعدازة تحكم.. 

وقولكم : إن الأمة لا ثراد للوطء » فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
سرية وفراشاً » وجْعِلَتْ كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته الى هي أخته من 
الرضاع ونحوها . 

وقولكم : إن وطء زمعة لم يثبّت حتى يلحق به الولدُ » ليس علينا 
جوابه » بلجوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة » وقال لابنه : هو أخولك . 

وقولكم : إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه : باطل » فإن المستلحق إن 
م يرا به جميع الورئة ‏ لم يلحق بالمقر إلا أنيشهد منهم اثنان أنه وَلِدَ على فراش 
اميت » وعَبدٌ لم يكن يقر له جميم' الورثة » فإن سودة زوجة الني مَقَهِ أخته ؛ 
وهي لم قر به » ول تَْتلحقةُ » وحتى لو ثرت به مع أخيها عبارء لكان 
ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق » فإن الني 2 صرح عقيب 
كمه بالتداق الع بان الول للرائن. + معطلا رداك يهنا عل 'قضية 
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كني عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها . ثم جواب هذا الاعتراض الباطل 
المحرم » أن ثبوت كون الأمة 8 اراس اران اله 
كاف في لحوق النسب » فإن النني للم ألحقه به بقو له ؛ ابن وليدة أبي 
ناكل اهدع كتير ندا كاد قي الى قلت وول فج كيك 
لا يقبت عنده الفيراشُ الذي يلحق به النسب ؟ . 


وأما ما نقضتم به علنا أنه إذا استلحق ولداً بين أمته » لم يلحقه ما بعده 
إلا بإقرار بستنت فهك "قف تولآن لاصصاتن احمك. 6 :هذا اح هجا + 
والثابي : أنه يلحقّه وإن م يستأنف إقراراً » ومن رجح القول الأول قال : 
قد يستبر ئها السيد بعد الولادة ٠‏ فيزول حكم الفراش بالاستبراء » فلا يلحقه 
ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها » كالحال في أول ولد , 
ومن رجح الثاني قال : قد يثبت كونها فراشاً أولاً » والأصل بقاء الفراش 
حتى بت ما يُزيله » إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : إنه لا يلحقه الولدٌ مع 

ا , 

اعتر افه بوطئها حتى يستلحقه » وابطل من هذا الاعتراض قول بعضهم , 
إنه لم يلحقه به أخاً » وإنما جعله له عبداً » ولهذا أتى فيه بلام التمليك 
ل ل ل ا اا ار 

بعض ألفاظ الحايث هر لك عبد ) » وبأنه فر سودة أن تحتجب منه » 
ولوكان أن هاما أمر ها بالاحتجاب منه » قدل على أنه أجني منها . قال : وقوله : 
« الولد للفراش » » تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة 
فزاها له أن الآمة لا تكون فراها والولك اغا عو للقراش. + :وغل هذا 
عد أ اعايه مردةانه: قال : ويؤكده أن في بعض طرق الحديث 
( احتجي منه » فإنه ليس لك بأخ » قالوا : وحيئئدذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث 
وبالقضاء النبوي منكم . 
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قال اللنمهور + الآن حبى لظيس :القت حلقتا البطان: فتقول. - 
وال التهافب + أقااقر لك :اله ل للدي احا +نواقااعكله عبطا .بده 
ال ل ل ل 
د هولك . هو أخوك يا عبد بن زمعة ١‏ '' وليس اللام للتمليك ». وإعا 
فى الاخصياصي ا كدره : «الولد للفراش » . فأما لفظة قوله : وهو لك عبد )؛ 
وإ باطة إلى" اليا وام ااه سروه ب ليساب ننه اود 1 
يكونَ على طريق الاحتياطٍ والورع, لكان الشببة التي أورثها الشبه البين 
عب » وإما أن يكون مراعاةً للشَّبهيْنِ وإعمالاً للدليين » فإن الفيراش دليل 
لحوق النسي 6 .والفيه بغير. ضالحبه:دليل فيه + فأحمل أمرٌ الفراشن بالنسئة 
إلى المدّعي لقوته » وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين 
سودة » وهذا بن أحسن الأحكام وأبينها » وأوضحها » ولا يمنع ثبوت 
التسي فق عه دون وح أ :نهذ لز ووينت ا لدبيت كته نويه ريت ا 
في التحريم والبعضية دون المبراش والنفقةٍ والولاية وغيرها » وقد يتخلّف 

عفن احكام النسئ عن عم البو لاع »بوهةا. كتير في الشتريعة »بذلا بكر 
ون تخلّف المحرمية بهن سودة وين هذا الغام اع الشبه بعنبة » وهل هذا 
إلا محض الفقه ؟ وقد علم بهذا معنى قوله : ٠‏ ليس للثر بأخ ؛ » لو صحت 
هذه اللفظة مع أنها لا تح ؛ وقد ضعفها أهل العلم بالحديث » ولا الي 
بصحتها مع قوله لعبد : ١‏ مُو أخولك » » وإذا جمعت أطراف كلام النني 
عله » وقرنت قوله : « هو أخوك » » بقوله : « الولد للفراش » وللعاهر 
الحجر » » تبيّن لك بطلان ما ذكروة من التأويل » وأن الحديث صريح 
في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . والعجب أن منازعينا في هذه المسألة 


)غ0( أحر جه البخاري ١19/8‏ بي المغازي : باب مقام الني 2 بمكة زمن الفتح . 
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يحعلون الزوجة فراشاً لمجرد العقد » وإن كان بينّها وبين الزوج بعد المشرقين » 
ولا يجعلون سَريته التي يتكرّر استفراشه لها ليلاً ونهاراً فراشاً . 
فصل 

واختلف الفقها فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً » على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها » بل لو طلّقها عقيبه 
في المجلس » وهذا مذهب الي حليفة . 

والثاني : أنه العقَدٌ مع إمكان الوطء . وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

والثالث : أنه العقدُ مع الدخول المحقّق لا إمكانه المشكوك فيه » وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : إن أحمد أشار إليه ني رواية حرب ؛ 
فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء » وأتت امرأته بولد » فأنكره أنه 
بصعي ا وطاس المبعد لجرو وا وإطانحت نم 
الرأة فراش ولم يدخل بها الزوج ء ولم يبن بها لمجرد كانه عر ريل 
لد اه الفرسم وزللءة الى انور قا فل الات بها دير كيف تان الزييية 
إلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته » ولا دخل | بها » ولا اجتمع بها بمجرد 
إمكان ذلك ؟ وهذا الامكان قد بقطع بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة 
فراشاً إلا بدحول محقق » وبالله التوفيق . وهذا 5100055-06 
حرب » هو الذي تقتضيه قواعدّه وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً » فالجمهور على أنها لا تصير 
فراشاً إلا بالوطء ء وذهب بعض المتأخرين من المالككية إلى أن الأمة التي تشترى 
للوطء دون الخدمة » كالمرتفعة الى يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما 
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تراد للتسري » فتصير فراشاً بنفس الشراء » والصحيح أن الأمة والحرة 


لا تصيرراق فرانا إلذ بالدشيول:. 
فصل 


فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها السب » وهو الفراش 

الثاني : الاستلحاق وقد اتفق ق أهل العلم على أن للأبو أن يستلجق ‏ 
اما :ليده ٠‏ فإ كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاً » وإن كان 
معدوما » وهو كل الورثة » صح إقراره » وثبت نسب ار به » إن كان بعض 
الورثة وصدقوه ء فكذلك ء وإلا لم بش فت سه إلا أن يكرن أحد الشاهدية فيه 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء » والأصل في ذلك أن مَن 
خاز: آلا كه لقعت باكرا وفواحدا كان أو مداع ود ويهدا أعير ملاهتب 
أحمد والشافعي » لأن الورثة قامُوا نام المت + ويدار لمعه ,و اوارة يمقر 
الناس على هذا الأصل » أنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت 
القنيي. + لازم إذا استمعوا عل نقي. عمل .من امةبوطتها اليه اذا يحاو 
محلّه في نفي النسب » ٠‏ كما حلوا محلّه في إلحاقه » وهذا لا ينْرّمُ » لأنا 
اعتبر نا - اجو يات مي وراك ات ع الور علي عبرم 

فإن قيل : فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار جميع ود الور لاسي رو قر 
هاهنا إنما هو عبد » وسودة لم تَتِت به وهي عله والنة مكل ألسقة بد 
معدا ب لبد ل ااي ا 
على أن استلحاق أحد الأخوة كاف . 

قبل : سودة لم تكن منكرة ٠‏ فإن عبداً استلحقه » وأقرته سودة 
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عل استلطاقة. :+ باقر ارها#وسكوتها غلة. هذا :الأمر التتدي كيه الترا نهد 
خلوته بها . ورؤيته إياها وصيرورته أخاً لها تصديق لأخيها عَبدٍ ٠‏ وإقرارٌ 
بما أقر به . وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب » فجرى رضاها وإقرارها 
مجرى تصديقها » هذا إن كان لَمْ يَصْدْرْ منها تصديق صريح » فالواقعة واقعة 
عون وس اتاد لأخ أو الجد أو غيرٌهما نسب من لو أقرٌ به مورثهم 
لحقه . ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارث منازع . فالاستلحاق مقتض لثبوت 
النسب » ومنازعة غيره من الورثة مانم من الثبوت » فإذا وجد المقتضي , 
ولم يمنع مانم من اقتضائه » ترتب عليه حكمه ولكن هاهنا أمر آخخر 
وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه : هل هو إقرارٌ خلافة عن الميت » 
اا ا سي ولي حر خا سي 
اننا رار خجلافة » فلا تشترط عدالة المستلحق . ؛ بل ولا إملامه » بل يَعيح 
ذلك م من الفاسق والدية ٠‏ وقالت المالكية : هو إقرار شهادة 2 فتعتير 
فنه 17 الشهادة . وحكى ابن القصار عن مذهب الل ف أن لوول 
إذا وا بالنسب ٠‏ لحت » وإن لم يكونوا عدولا وللعروف من ملعب 
مالك خلافه . 


- 


الثالك + البيئة + بآن شبد شاهدان أنه أبنة + أو أنه ولد على فراشه 


مِن زوجته » أو أمته » وإذا شهد بلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار 
قبتيم + وثبث نسبه + ولا يعرف في ذلك تراغ : 
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فصل 


الرابع : القافة » حكم رسول الله 1 ينه وقضاوه باعتبار القافة والحاق 


الس نا + 
لا ا سل 4 اللا 0 
7 5 5 ااا 
ألم ني أذ شمر لبي لكر قبل د شار م 


ار مل 


وعَلَبْهِمًا قطيفة روا ردت 2 ؛ فقال : إن هلو 
ادام بْضهًا من بَمْض "١‏ ' »فس الني عد بقول القائف ولو كانت كما 
يقول امنَازَعُونَ مِن أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها » ولا أْجب 
5ه ولكانك مكزلة الكيائقة» وقد عد عت وم لق قتف كاه . 
نال القافقي وروالقى علله سعدا انوك لاكروره ولو كار فيا لا ره 
وجقر سمسرك در الاسايرم ادي 

كبش والنى َهِ قد صرّح في الحديث الصحيح , بصحتها واعتبارها : 
قال :ان ولد الاكفنة إن جاءت ج كذا وتكذا فهو لمالا ين اميق.. .ونا 
خادتك: يه كذ وركذا فيو لكررلف»ية ستحما 0 اباس بيت عد عل 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/7 في فضائل أصحاب الني عله : باب مناقب زيد بن حارثة 
و؟١8/1:‏ في الفرائض : باب القائف » ومسلم (1404) في الرضاع : باب العمل بإلحاق 
القائف الو لد . والمدلجي : نسبة إلى مدلج بن هرة بن عبد مناف بن كنانة ) وكانت القيافة 
يهم » وني بي أسد » والعرب تعترف لهم بذلك . قال الحافظ فل : وليس ذلك خاصاً بهم على 
الصحيح ء فقد أخرج يزيد ؛ بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر 
كان قائفاً أورده ني قصةء وعمر قرشي ليس مدلباً ولا أسدياً » لا أسد قريش » ولا أسد 
حزية » وني مصنف عبد الرزاق )١78837(‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف 
فيه عمر انه من القافة 
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الذي رمِيّت به قال : ١‏ للا الأيمَان لَكَانَ لي وله ا وهل هذا 
اا إضوارم عين القافة » فإن القائف يتبع أئرّ الشبه 000 ال م 
0 ؛ فيحكم به به لصاحب الشبه » وقد اعتبر النبي مله الشبه وبين سببه #ونذا 
لا قالت له أم سلمة : أو تحتلم المرأة » فقال : ١‏ مم يَكُون الشبهُ 7" 

وأخبر في الحديث اصع ؛ أن ماء الرَجل ام إلراة + 
كان الشبهُ لَهُ » وإذا سبق مَاوهًا مَاءَهُ » كان الشبَهُ لها © . فهذا اعتبار 
ونه للقتية قرعا ودرا » وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام 
أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرٌ . ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُون 
في الحكم بالقافة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » عن سليمان 
ابن يسار » عن عمر في امرأة وَطئها رجلان في طهر » فقال القائف . قد 
اشتركا فيه جميعاً » فجعله بينهما"؟ . ْ 

قال الشعبي : وعلي يقول : هو ابئهما » وهما ابواه يرثانه . ذكره 
0500 

وروى الأثرم إسناده » عن سعيد بن المسيب . في رجلين اشتركا في 
طهر امرأة » فحملت » فولَدَت غلاماً يُشبههما . فَرّفِمَ ذلك إلى عم 

)١(‏ هذا لفظ أحمد (1121) وألي داود (1785) رالطيالسي (1871) من روابه عباد بن 


متصور ٠‏ عن عكر مة ) عن ابن عباس 4 ولفظط البخاري 1م «لولا ما مصى من كتاب 
الله » لكان لي وها شأن » . 


(؟) أخرجه البخاري 5١7/١‏ ؛ 3١“‏ في العلم . باب الحياء في العلم . ومسلم )”١١(‏ 
(م) أخرجه البخاري 701/5 في الأنبياء : باب خلق آدم وذريته . 
(4) رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمر ٠‏ لكنه يتقوى برواية الأثرم الآتية . 
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ار 


ابن الخطاب » فدعا القافة » فنظروا ٠»‏ فقالوا : نراه يُشبههمًا . فألحقه 
عا مله تر نهيها كو الل 

ولاق فلا الضيجا ب 2 الك طم بوطلا رافق الله عنهها ل 
ذلك » بل حكم عمر بهذا في المدينة » وبحضرته المهاجرون والأنصار . 
فلم ينكراه منهم منكر . 

قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجل » والحكم 
القبافة عريل على مجراد الب وان والدخمن ٠‏ ومعلوم أن لبه قد ُوجد من 
الأجانب ٠‏ وينتفي عن الأقارب » وذكرتم قصة أسامة وزيد » ونم 
تق الس ولوك ابر اند عاونا اموه لقال ار مات 2000-7 
ليله من نفيه » ولا جَعَل للشبه ولا لعدمه أثراً » ولو كان للشبه أثر » لا كتفى 
به في ولد الملاعنة ٠‏ ولم , يددع إل لعن لكان مسر ولاد راقم انحن 
بصاحب الشبه » ويستغني بذلك عن اللعان » بل كان لا يَصح نفيّهِ مع وجود 
الشبه بالزوج ج » وقد دَلْت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن ‏ 
وار كان الغيه له »انان التي عي قاد : ١‏ أبْصِروها فإن جَاءت بو كذَا 
َكدَا » فهر هلال بن أميّة » » وهذا قاله بعد الأّعان وني النسن عده : 
فلم أنه لو جاء على الشبه الذكور » لم ينبت نيه منه » وإنما كان مجيعه 
على شبهه دليلاً على كذبه » لا على لحوق الولد به . 

قالزا :لبو آم قصة أسامة وؤزيل .+ كللنافقوق: كانو ا يطعت رن ال اسه من 
اب الون أبيه » ولم يكونوا يكتفون بالفِراش » وحكم الله 
ورسُوله في أنه ابئه ٠‏ فلما شهد به القائفُ وافقت شهادثه حكم اللو ورسوله » 
فسر به النى عله لموافقتها حكمه : ولتكذيبها قول المنافقين » لا أنه أثبت 
نسبه بها + فأين في هذا إثبات النسسب بقول القائف ؟ 
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قالوا : وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه » فإنها إنما 
عقر رك اليد لشي وبي "ثيك برشي القالةاب موس هك لق الوا 
وأما حكم عمر وعلي © فقد اختلِف على عمر . روي عنه ما ذكرتم : 
وروي غقه أن القافق 1 قال له + قد إشتركا فيه قال وال البيها يف0 , 
فلم يعتبر قول القائف . ا 

قالوا : وكيف تقولون بالشبه . ولو أقر أحدٌ الورثة بأخ . وأنكره 
لاون مجو الب سود ل تدرا الي وس بوقاحى اإن 1 كنق الور 
فن الاتران عانم كر الت ؟ 

قال أهل الحديث : مِن العجب أن يُتكيرَ علينا القول بالقافة » ويجعلّها 
مين باب الحَدّس والتخمين من يُلْحِقَ ولد المشرئي عن في أقصى للغرب ؛ 

مع القطع بأنهما لم بتلاقيا طرفة عين . ويُلحق الولّد باثنين مع القطع بأنه 
مدان سنسياه دوس 1 لعفن الرنية رهول«القائق الس ال الخدية 
العتبر شرعاً وقدراً » فهو استناد إلى ظن غالب » ورأي راجح . وأمارة 
ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخبرة » فهو أولى بالقبول من قول المقومين . 
وهل يُنكر مجية كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة » والظنون 
الغالية ؟ 

وأناتوهوة القية ون الأعافيي واكنازفريق الاقارو وان كا نراقم 
فهو من أندر شيء 0507 والأحكام إنما هي للغالب الكثير . والنادر 
في حكم المعدوم . 

وأما قصة من ولدت امرأته غلاماً أسود . فهو حجة عليكم ؛ 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) 4١/7‏ من حديث يحيى بن سعيد . عن سليمان بن 
يسار » ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع , 
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دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الئاس اعتبارٌ الشبه » وأن خلاقه 
يُوجب ريبة » وأن في طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لا عارض ذلك دليل 
أقوى منه وهو الفِراش » كان الحكم للدليل القوي » وكذلك نقول نحن وسائر 
الناس : إن الفراش الصحبح إذا كان قائما » فلا يُعارّض بقافة ولا شَبَوٍ ؛ 
فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه ‏ وهو الِراش غير مستنكر » وإ نما 
المستنكر تكالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء . 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه مع وجوده » فكذلك أيضاً 
لبو الروال ‏ امة اشر الضيي در 
مع عدم مأ يعارضه + كالبيئة تقدم عل البق بور البواءة: الأصلة م كل 
بهما عند عدمهما . 


وأما ثبودت نسب أسامة من زيد بدون القيافة ٠‏ فنحن لم تنبت نسبه 
القيافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل اللفراش . ٠‏ فسرور الني عَيَللهُ . 
وفرحه بها » واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها » لا لإتبات النسب 
بقول القائف وحده ,ع بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته 
وتكائرها » ولو لم تصلّح. القيافةً دليلاً لم برح بها ولم بسر » وقد كان 
لني مه فرح ويس إذا تعاشندت عتده أولة الحق + ولي بره المييدا رد : 
ويحب أن يسمعرها من المخير بها » لأن النفوس تزدادُ تصديقاً بالحق 
اذا تعاضدت أدلته ع 8 »؛ وعل هذا فطر الله عياده » فهدذا 


حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق . 


وأما ما روي عن عمر أنه قال : وَال أيهما شئت ؛ فلا تعرف صحته! 
عن عمر ٠‏ ولو صحّ عنه لكان قولاً عنه » فإن ما ذكرنا عنه في غاية 
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الصحة " , مع أن قوله : وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول 
القائف » ولو كان صريحاً في إبطال قوله » لكان في مثل هذا الموضع 
إذا ألحقه باثنين » كما يقوله الشافعي ومن وافقه . 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ » وأنكره الباقرن » فإنما لم يبت نسبه 
لمجرد الاقرار » فأما إذا كان هناك شبه يستندٌ إليه القائف » فانه لا يعتبر 
إنكار الباقين » ونحن لا نقصر القافة على بني مَدْلِج » ولا نعتبر تعدد 
القائف » بل يكفي واحد على الصحبح بناء على أنه خبر » وعن أحمد رواية 
أخرى. + أنه شهادة ع فللا بنحمق اتقيى + والفقط الغهاذة باعل باختراط 
اللفظ . 

فإن قيل : فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين » فما تقولون فيما إذا 
اللحقنه القافة با وو 6د نك البجد و حيطا + ول تحار نه الاين اخرى : 
وإذا الحقتموه بأبوين ) فهل يختص ذلك باثنين , أم يلحق بهم وإن كترواء 
وهل حُكم الاثنين في ذلك جكم الأبوين أم ماذا حكمهما ؟. 

قبل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم » فقال الشافعي ومن وافقه : 
لا يُلحق بأبوين » ولا يكون للرجل إلا أبْ واحد » ومتى ألحقته القافة 
اثنين » سقط قولّها » وقال الجمهورٌ : بل يلحق بائنين » ثم اختلقوا » 
فنص أحمد في رواية مهنا بن بحبى : أنه يلحق بثلاثة » وقال صاحب 
الك 1 والقتى طلا أنه للد يدن اليفظقة. لقافة بو وزاق كارو 6-1 را 
إذا جاز الحاقه باثنين » جاز إلحاقه بأكثر من ذلك ء وهذا مذهب ألي 
حنيفة » لكنه لا يقول بالقافة » فهو يُلحقه بالمدّعين وإن كثروا » وقال 
القاضي : يحب أن لا يُلحق بأكثز من ثلاثة » وهو قول محمد بن الحسن » 
١‏ رن كرد مرك المتد روعي ]0 1 تعنيك بطر نه نارين مياه بن ينان وطن 
سعيد بن المسيب في غاية الصحة . 

ع 


بلدا حجان ؟ الل 40 ط ادن ب ومركة ابوس م نمه 
لم يلحقه بأكثر من واحد . قال : قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد 
أ والحداً 5 وان وال » ولذلك يقال : فلان اين فلان » وفلات اسن 
فلانة فقط . ولو قيل : فلان ابن فلان وفلان . لكان ذلك منكرا . وعد 
قذفاً » ولهذا إبما يُقال يوم القيامة : أين قلان ابن فلان ؟ وهذه غَدْرَة فلان ابن 
فلان » ولم يُعهد قل في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط » ومن ألحقه باثنين . 
احتج بقول عمر » وإقرار الصحابة له على ذلك . وبأن الولد قد ينعقّد 
من ماء رجلين . كما ينعقد من ماء الرجل وامرأة » ثم قال أبو يوسف : 
انما جاء الأثرٌ بذلك . فيقتصر عليه . وقال القاضي : لا يتعدى به ثلاثة . 
لأن اعغيين: اننا نص عل الثلاثة » والأصل ألا يلحق باكثرٌ مِن واحد . 
وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم » فدل على 
انكافه )اده عن ماله 'ناقنة وما زاف عل للك امش كر اد افيه 

قال اللحدون لديا قا وى كاخلة و نإذا جان تلمح عاء ودين وثلانة اه 
جان اتغلنه نوق داة'اوابعة وقيية. بولا زه الاتتصارة عل اانه نفل + 
بل إما أن يُلحق بهم وإن كثروا » وإما أن لا يتعدى به أحد » ولا قول 
سوى القولين والله أعلم . 

فإن قيل : إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل ٠»‏ وأراد الله أن يخلق 
منه الولد » انضم عليه أحكم انضمام » وأتمه حتى لا يَفْسَدَ » فكيف 
يدخل عليه ماء آخر ؟ قيل : لا يمتنع أن بَصِل الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأول ٠‏ فينضم عليهما » وهذا كما أن الولدَ ينعقّد من ماء الأبُويْن » وقد 
سبق مات الرجل ماء المرأة أو بالعكس ٠‏ ومع هذا فلا يمتَنِع وصول الماء 

: ع 0 مر 
الثاني إلى حيث وصل الأول ؛ وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها , 
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جاء الولد عبل 7" لجسم ما لم يعارض ذلك مانع . ولهذا الهم الله سبحاله 
النواك اذاسسلك 11 كر الفط اشير علنياكي إل انر عي دل 
تفار ء وقال الإمام أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره » 
وقد شبّهه البي عله بسقي الزرع » ومعلوم أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم 

فإن قبل : فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد » وعلى أن 
الف للقن اك ع نبزا بق لوبق “سدق الز !يو لذا راقن هناك يعار كيه 
هل يلحقه نسيّه » ويثبت له أحكام النسب ؟ 

قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها » فكان إسحاق بن 
راهويه يذهب إلى أن المولوة من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه 
غناحك :نج فعاو الل ا قية مود ريد جد نو ارك فول الفى للك :نز الود 
للفراش » ء على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش » 
كما تقدم » وهذا مذهب الحسن البصري » رواه عنه إسحاق بإسناده » 
في رجل زنى بامرأة » فولدت ولداً » فادّعى ولدّها فقال : يجلد ويازمه 
الولد » وهذا مذهب عروة بن الزبير » وسليمان بن يسار ذكر عنهما 
5 إلى غلام يزعم أنه ابن له ارا وا 
يدع ذلك الغلامٌ أحد ؛ فهو ابنه » واحتج سليمان » بأن عمر بن المخطاب 
00 أولاد ليع ا قْ الأسلام » وهذا المذهب كما 
ترآه قوة ووضوحاً ؛ وليس مع الجمهور أكثر من « الولد للفراش » 

)١(‏ هذه الملاحظة بابية عن الصواب , فإن المشاهد المحسوس أن الجن يسمن من ترف 
الحامل . وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منها » ولو لم يطأها زوجها طول مدة الحمل 
ولا مرة . والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقها » ويذهب بها إلى الرحم ؛ فينضم عليها 
أحكم انضمام ء ولفار البهائم من السفاد دليل على ذلك . . لأن الله أودع فيها إحساسا غريزيا 


في عدم الر غبة قٍُ السفاد إلا للسل » ؛ لأنه مضعف للجسم » وموهن لقواه » والحيوان مسخر 
لمخدمة الانمان » ووكل الله الإنسان إلى عقله ليتصرف بحكمة . 
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وصاحبُ هذا لمذهب أوّل قائل به » والقياس الصحيح يقتضيه » فإن 
الأ أعنذ الز انتوق > مهو ذا كان راق امه © .ورنسيت البها' 6 اوتنه 
ويرنها » ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به » وقد 
ود الولك فى ماء الراقين ع وقد اشتركا فيه > نزائفقا عل انه ابنهنا + 
قا لاد ون لوقه ولب ذا الم اغيغ :]نولمحي القااين. © وقد 
تعره لقلقم الذس: ركه مسرا اف مق ابو له با علد :8 قال + 
فلان الراعي"2 » وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب . 


فإن قيل : فهل إرسول الله عَُهُ في هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد 
رو عنها فنا معدعان: + تضن اذك شانهما . 


فصل 


ذكر حكم رسول الله مَيْدٍ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه 


ذكر أبو داود في وستئه ٠‏ : من حديث ابن عباس قال : قال رسول 
لله ْم : ١‏ لا مْساعَاة في الإسّلام ؛ مَن ساعى في الجاهلية فَقَدْ لحن 
خن صما 00 يج اسم 2# 0 7 00 ات # «(59) 
بعصبته » ومن اذّعى وَلَدا مِن غير رشذة » فلا يرث ولا يورّث ) 

0-4 3 قر 

المساعاة ٠‏ ار 1 وكان الاصمعي يجعلها قُ الااماء دود الحرائر 6 
لأنهن يسعين لمواليين ٠»‏ فيكتسبن لهم » وكان عليبن ضرائب مقررة » 

)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 414/5" ؛ 48" 2 ومسلم (1580) وأحمد 
9 من -حديث ألي هريرة . 


(؟) أخرجه أبو داود (514؟5) ف الطلاق : باب ف ادعاء ولد الزني » وأحمد (415م 
حر ٍ بار لى ) ( 
و سنده ضعيف لحهالة احد رواته . 
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فأبطل الني عد المساعاة في الإسلام » ولم يُلحق النسب بها » وعفا عما 
كان في الجاهلية منها » وألحق النسب به . وقال الجوهري : يقال : 
زنى الرجل وعَهّر » فهذا قد يكون في الحرة والأمة » ويقال في الأمة 
خاصة : قد ساعاها . ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول » فلا 


وروى أيضاً في ١‏ سئنه » من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جدّه « أن النيّ مويه » قضى أن كل مستلحق استلْحق بعد أبيه الذي 
يُدعى له ؛ ادعاه ورثته » فقضى أنكل مَنْكَانَ من أَمَّه يملكها يوم أصاتها ؛ 
نقد لح بدح البطليدت ادو ليس العا ل للدي الراك ل 
مِن ميراث لم يقسم ( له لهب 1 بؤلة الحو اذل كان اريف الذي نكن 
له أنكره » وإن كان مِن أمةٍ لم يملكها » أو من حرة عَاهَرَ بها » فإنه 
لا يُلحّن ولا يرث » وإن كان الذي يُدعى له هو ادّعاهٌ » فهو من ولدٍ 
زنية من حرة كان ان ١أمة.‏ 

وقد رؤانة وهو :لك وق لأهل انسيوق كاترااحرة أو أنه »بوذلك 
فيما استلحق في أل الإسلام » فما اقتسم مِن مال قبل الإسلام » فقد 
مضى 2١»‏ وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال » لأنه من رواية محمد 
ابن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا » فإذا ولَدت أمةٌ أحدهم وقد 
وطئها غيره بالزنى » فربما ادعاه سيدها » وربما ادعاه الزاني ؛ واختصما 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (6؟0) و(0555) في الطلاق : باب ادعاء ولد الزلى؛. وسنده 


حسن ) لأن محمد بن راشد المكحولي لا يتزل حديثه عن رتبة الحسن خلافاً لما يوهمه كلام 
المؤلف . 
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في ذلك » حتى قام الإسلام » فحكم الني عه بالولد للسيد » لأنه 
صاحب الفراش » ونفاه على الزالي . 

ثم تضمّن هذا الحويك امور . 

منها : أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته » فإن 
كان الول ين أن يطلكها الإاطرة يوام أصابها :+ فقد لنحق فق انطلحقه © يعى 
إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة » وصار ابنه مِن يومئذ » وليس له 
واحا ا ل ا البرك 
فت سا ا د جم بما اقتسم قبله ين الميراث ؛ إذ لم يكن حكم 
التو ثاباً » وما أدرك من ميراث لم بقسم ء فله نصيّه منه » لأن الحكم 
ثبت قبل قسمه المبراث » فيستجق منه نصييّه » وهذا نظيرٌ من أسلم على 
ميراث قبل قسمه » قسم له في أحد قولي العلماء » وهو إحدى الروايتين 
غق احمد :وإن أسلع جعت قسنم البرزاتكدع اقلا خى». لدج .قفيونت: 'النبييك 
هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى المير اث . 

تواله. :زولا يتصق ١31‏ “كان ابوه الذي يدع لهذأ كوه هذا ريت 
أن التتازع بين الورثة + وأن الصورة الأولى أن يستلحقّه ورئة أبيه الذي 
كانه يدعن: القع بورعده الور إذادابطتحقه ورته وابوه النافن برعي لد 
كان يتك + فإنه لذ يلحن + لأن الأصل الذئ الورةة حلت عه مرك له : 
فكيف يلحق به مع إنكاره ؟ فهذا إذا كان مِن أمة يملكها » أما إذا كان 

أن ليا أرين خرة »ف لابق ولا رع 
وإن ادعاه الواطء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا حجة 
الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله : إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه , 
ولايرثه » وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة . 

4,3 


وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام » فقد مضى » فهذا الحديث 
ع الى 5 95 1 
رد قول إسحاق ومن وافقه » لكن فيه محمد بن راشد » ونحن نحتج 

و 1 

عفرو يز فين .+ “اذا بعلل التحديك د + أفان تخد هنا الخديك + 
م 4 0000 ع م 
تعين القول بموجبه » والمصير إليه » وإلا فالقول قول اإسحاق ومن معه . 
والله المستعان . 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن ألي طالب رضي الله عنه في الجماعة 
الدين وقعوا على امرأة في طهر واحد , ثم تنازعوا الولد ع ٠‏ فأقرع بينهم 
فيه » ثم بلغ النبي مله ٠‏ فضحك ولم يذكره . 


ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما » » من حديث عبدالله بن الخليل » عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند البي مم ٠‏ فجاء رجل من أهل 
اليمن » فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن اتوا علياً يختصمون إليه 
في ولد ء قد وقعوا على امرأة في طهر واحد » فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا 
فغليا » ثم قال لاثتين : طيبا بالولد لهذا » ففليا » ثم قال لاثنين : طيبا 
بالولد لهذا » فَعْلَيَا » فقال : أنتم شركاء متشاكسون » إني مقرعٌ بينكم . 
في يي ل لصاحيه ثلنا الديه» فأقرع بينهم » فجعله لمن قرع . 
تصحك رسول لله عَينهُ حتى بدت أضراسه أو نواجذه 29 . وبي إسناده 
بحبى بن عبدالله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه » لكن رواه أبو داوه 
النسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير » عن زيد بن أرقم . قال الل بن 
أي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة ني طهر واحدٍ » فسأل اثنين 

)١(‏ أخرجه أبو داود (59؟9؟) في الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ؛ 


والنسائي ١‏ قُ المللاق : باب القرعة في الولد اذا تنازعوا فيه . واخك بم ٠‏ وسئدة 


هد 


أتَقران هذا الوَلَدِ؟ قالا: لاء حَتَى سألهم جميعاً » فجعل كلما سأل اثنين 
قالا ال و ا ا 
جتن اغليد غلك الدة دقان + بقذاكر ذلك للدي 2ه + » فضحك حتى 
بدا تَوَاجذة 0 . وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير باسقاط 
زيد بن ارقم » فيكون مرسلاً . قال النسائي : وهذا أصوب . وهذا 
أعجب » فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً ؛ 
فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه » وعلي صاحب القصة » فهب أن 
زيد بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال » إلا أن يقال : 
باحو ات او لج الي لك مووي جلك الكاوورر 
وإغغا شاهد ضحكه ويك زيد , ا وات 
لم يذكر مَنْ شَاهَدَ ضَحِكه » فصار الحديث به مرسلاً . فيقال : إذاً 
قد صم السندٌ عن عبد خير » عن زيد بن أرقم » متصلاً » فمن رجح 
الاتصال » لكونه زيادة من الثقة فظاهر » ومن رجّح رواية الأحفظ 
والأضبطٍ . وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة ) 
فغايتها أن تكون مرسلة » وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلاً . 
وبعد »© فاختلف الفقهاء ذو جه السك حدمي إل اوجاق بزل 
راهويه. وقال : هو السنة في دعوى الولد » وكان الشافعي يقول به 
في القديم » وأما الإمام أحمد ؛ فسئل عن هذا الحديث » فرجح عليه 


7 نر 2 2 0 
حديث القافة » وقال : حديثُ القافة احب إل . 
ع 3 و 
وهاهنا امران » احدهما : دخول القرعة في النسب » والثانى : 


)١(‏ اخرجه ابو داود (١07؟7)‏ في الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ء 
والسائي 187/5 في الطلاق بعاد ارش للها ار الت ا 


1 


تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبية . وأما القرعة ع 
فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار » أو قافة » وليس 
ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال » إذ هي غاب المقدور عليه 
من أسباب ثر جيح الدعوى » ولها وغول ف عرض الاملالك المر سلة الي 
اناك فرينة بول امار ودشضر لا فق 'السين: اللاي نيك تدرف القن 
الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى . وأما أمر الدية فمشكل جداً » 
فإن هذا ليس بموجب الدية » وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة » 
تقاله. + :وططة كر واجعل سالك للعيل:الولد لادج فاق قر يه كل وزانحان 
منهم على صاحبيه بوطئه » ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم » فلما 
اشر لخد الْمَرَ عة لأحدهم : مار ال ماس : فأجري ذلك 
يحرى إتلافب الولد » ونزل الثلاثة منزلة أب واحد » فحصة المتلف منه 
تلك الفية ع 3ق عاد الو لذ لع ليد الكل وها سودعا يخم نج وير 
ليث اديه 

وجي القن ١‏ نين نتن موزلن:ج السالا” الله ارهينا ابووطفة تانق الى لد 
به » وجب عليه ضمان قيمته » وقيمة الولد شرعاً هي ديته » فلزمه لهما 
ثلئا قيمته » وهي ثُلئا الدية » وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين 
له » فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه » فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم 
القرعة » كإتلاف الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمِينٌُ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد 
الأمة لما فات رقُهم على السيد لحريتهم » وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء ؛ 
وهذا القلك ها يكرلة امن لاس عوادقه عاو الت :اذااثاملك كرا عن اقبي 
الفقهاء وتشبيهاتهم ؛» وجدت هذا أقوى منها » وألطف مسلكاً » وأدق 


١ 


ع امي اعيه 
ماخذا » ولم يضحك منه البى نلك سدى . 
ا و 7 
وقد يقال : لا تعارض بين هذا وبينَ حديث القافة » بل إن وجدت 
ااي ير مااع 5 ' 
القافة تعين العمل بها » وإن لم توجد قافة » أو اشكل عليهم » تعين العمل 
بهذا الطريق ؛ والله أعلم . 


فصل 
ذؤكر حكم رسول الله ملم في الولد مَن أحق به في الحضانة 


روى أبنو بداواد في ١‏ سنه ) : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) 
عزر .طيو الله بن عموق ون العاضي يك أذ امراف قال 4ب سوال ادا 
إن اق هذا كان بط لذ نوعاء ولد ي اله ستاك »,وتتكرض له سنا 
وإن أباه طلقني » فأراد أن ينتزعة مني » فقال لها رسول الله ملل تعلاات 
لحن وراما ل كص وى 

وني « الصحيحين » : من حديث البراء بن عازب » أن ابنة حمزة 
اختصم فيها علي وجعفرٌ » وزيد . فقال علي : أنا أحق بها وهي ابن عمى ؛ 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال : زيد : ابنة أخي » فقغى بها 
وول الل يه لخالتها » وقال : « الحَالَة بِمرَلَةَ الم ,"© . 


)ة107١97( اخرجه ابو داود (1575) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وأحمد‎ )١( 
وسعدة حيس‎ 

(؟) أخرجه البخاري ه/7؟ في الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان : 
ولم مخرجه مسلم » وهو ف سنن الترمذي (1508) . وأخرجه أبو داود (0/8؟7) وأحمد (0/) 
و(91) والبيهقي 5/8 من حديث على » ورواه أحمد )5١50(‏ بمعناه من حديث ابن عباس . 


ضر 


نا يه 1 2 7 1 ره م م 
وروى اهل السئن : من حديث ابي شريرة رضي الله عنه » أن رسول 

5 2 5 اه 2 رم م *# م 0 
الله ملل خيّر غلاما بين أبيه وأمه "" بأقال الارملي 2 سيك هم : 


زوق أقل السئن أيضاً : عنه » أن امرأة جاءث » فقالت يا رسول 
الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني مِن بثر ألي عنبة وقد 
نفعني » فقال رسول الله كن : ١‏ استهما عَلَيِ ؛ » فقال زوجُها من يُحاقني 
في ولدي ؟ فقال رسول الله مله ول ل اك ود ناهذا 


ينا 1 


هت و » تأخذ بيد أمه + فانطلقت به”© ‏ قال الترعذي : حديث حسن 
وت 0 

وني سان النسائي : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري ؛ عن أبيه ؛ 
عن جده » أن جدّه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ٠‏ فجاء بابن له صغير لم 
ْم ٠‏ قال فأجلس الني َلَِدٍ الأب هاهنا والأم هاهنا » ثم خيّرهُ وقال 


)0 الهم اهدو / فذهب إلى أبنة 3 


ورواه أبو داود عنه وقال : انبر لي جدي رافع بن سئان » أنه اسلم 





1 أخرجه الترمذي :لاه 1ع في الاحكام : باب ما جاء في تحيير العلام بين أبويه إدا 
افترقا » وأبو داود 099079) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وابن ماجه (41؟؟) في 
الأحكام : باب تخيير الصبي بين أبويه » والنسائي 4/5 : 145 ء والشافعي 47/١‏ ؛ وأحمد 
(د4؛م/) وعبد الرزاق )١11511(‏ والبيهقي 8 من طريق زياد بن سعد » عن هلال بن أني 
ميمولة ) عن ألي ميمونة » عن ألي هريرة ؛ وأبو ميمونة اختلف في اسمه ١‏ عقيل : سليم » 
را شاي نل « ملعاو ردن دان ووعو انا روك اله أيجاب الجن 770/٠‏ 
قات : وسصدصوة ارد وان 3 والضا كمه وابن القطات , 

(؟) تقدم لحر بحه في الحديث السابق » ومقالة الترمدي إأ هي لرواية الحديث السابق » 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية » فإمها لفظ أبي داود والنسائي . 

أخرجه النسائي 6/5 في الطلاق . باب إسلام أحد الز وجين وتخيير 3 ٠‏ وعبد 
الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. وي الأصل : عيد الحميد بن جعفر وهو خط . 


1 راد معاد ج' ‏ م 58 


وأبت امرأته أن تَسْلِم , فأنت الني َيه » فقالت : ابنتي وهي فَطِيم 
أو شبهه » وقال رافع : ابتي » فقال له رسول الله ملم : ( أقعد ناحية )» 
وقال لها : « اقعدي ناحية ) » فأقعد الصبيّة بينهما » ثم قال : « ادعواها » , 
6 ل ميات فقال الني عل : ١‏ اللّهُم اهدها » : فياات إلى ابيا 


واو 00 


الكلام عل هله الأحكام 


أما الحديث الأول » فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب » 
و يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به » ومدارٌ الحديث عليه » وليس عن 
البي عَم حديث في سقوط الحضانة بالترويج غير هذا » وقد ذهب 
إليه الأئمة الأربعة وغير هم » وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو . 
فبطل قول من يقول : لعله محمد والدٌّ شعيب » فيكون الحديث مرسلاً . 
وقد صحّ سماعٌ شعيب من ده عبدالله بن عمرو » فبطل قول من قال : 
إنه منقطع » وقد احتج به البخاري خارج صحيحه » ونص على صحة 
حديثه » وقال : كان عبد الله بن الزيير اللعنيدي بو ايد واسحاق 
وعلي بن عبدالله 00 بحديثه » فمن اناس بَعْدَهُم ؟! هذا لفظه . 
وقال إسحاق بن راهويه : هو عندنا » كأيوب عن نافع » عن ابن عمر . 
وحكى الحاكم في « علوم الحديث » له الاتفاق على صحة حديثه » وقال 
أحمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها : ١‏ كان بطني وعاء ( إلى آخره 5 إدلاة منها 5 وتوم إلى 


)١(‏ أخخر جه ابر داود (514؟؟) من طريق عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه ؛ عن جده 
وملده حسن . 


5 


اختصاصها به » كما اختصُ بها في هذه المواطن الثلاثة » والأب لم يشاركها 
في ذلك » فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة . 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل » وتأثيرها في الأحكام 2 
وإناطتها بها » وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السّليمةٍ حتى فِطَّرٍ النساء » 
وهذا الوصفُ الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم به » قد 
قرّره الي 2 ورتب عليه أثره » ولو كان باطلاً ألغاه » بل 3 


الحكم عقيبّه دليل على تأثيره فيه » وأنه سببه . 


واستدل بالحديث على القضاء على الغائب » فإن الأب لم يذكر له 
حضور ولا مخاصمة ») ولا دلالة فيه لأنها وائعه عق + قات كان الأب 
حاضراً > فظاهر + وإن كان غائباً : فالمرأة إثما جاءت مستفنية أفتاها الني 
لد بمقتضى مسألتها » وإلا فلا يُقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتى 
يُحكم لها بالولد بمجرّدٍ قولها . 


فصل 


2 ِ 


ودل الحديث على أنه إذا افترق الأواة 4 وييهما ولك إفالاء أحد 
به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنم تقديمّها » أو بالولد وصف يقتضي 
تخبيره » وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ » وقد قضى به خليفة رسول الله مه 
أبو بكر على عمر بن الخطاب » ولم يدك عليه منْكِرٌ . فلما وَلِيّ عمر 
قضى عثله » فروى مالك في ١‏ الموطأ » : عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله 


و 


دلي الأنصار . فولدت له عاصمٌ بن عمر » ثم إن عمر فارقها . 
فجاء عُمَرٌ قبَاء ٠‏ فوجد ابنه عاصماً يلعب يفناء المسجد » فأخذ 2207 
فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام » فنازعته إيّاه : ع 


أنيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه » فقال عمر : ابي وفالية الم 11 :, 

ع قر مر كر 
اببى » فقال أبو بكر رضي الله عنه لي ار ير 
الكلام ' 


قال ابن عبد البر : هذا خخبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة )2 
لقاه أهلٌ العلم بالقبول والعمل » وزوجة عمر أم ابنه عاصم : هي جميلة 
5 عاصم , بن ثابت بن أبي الأقلح الاتصارق 

قال : وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلاف أبي بكر ع 
ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء » ثم كان بِعْدُ ني خلافته 
حي روات ارام اخالقه كر الجر اشي امت قا الصبي صغيراً 
لايد مولا سقالت لووامة الصتحانة., 

وذكر عبد الرزاق + عن ابن جربج » أنه أخبره عن عطاء الخراساني » 
عن ابن عباس قال اعري امب اي وار 
فلقيها تَحوله بمحسر » وقد فَطِمّ ومشى » فأخد بيده لينتزعة م: منها » ونازعها 
إياه حتّى أوجم الغلام وبكى » وقال : أنا أحق بابني منك » فاختصما إلى 
ني بكرء فقضى طا به وقال : ادوايا بزاتها وعد عي 4 يد 
إحا وده انقب سير ١سر‏ قاين قاور لدي" 

013 ديد مالك 51//9/اء »؛ والبيهفي 1 ورجاله تفات الا أن القاسم بن محمد 


م يدرك عمر . 


(؟) أحر جه عبد الرزاق .)١55١1١(‏ 


1 


وذكر عن الثوري : عن عاصم : عن عكرمة قال : نخاصمتث ار 
ُمرَ عُمَرَ إلى أي بكر رضي الله عنه » وكان طلقها ؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه ٠:‏ الأم أعطف 2 وألطف : وأرحم ' وأحنى ) وأرأف عي ار 
بولدها ما لم تتروج ”" 


وذكر عن معمر قال : سمعت الزهري يقول : إن أبا بكر قضى 
عل عُمَنَ في ابنه مع أمّه » وقال : أمهُ أحق به ما لم تتزوج 5 

فإن قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وقعت ببله 
وبين الأم أولاً » ثم بيه وبين الجدة » أو وقعت مرة واحدة بينه وبين 
إحداهما . 


قيل : الأمر في ذلك أريه 4 لانها أن كانت من الأم فواضح ؛ 
وق #ائك من الجة لتقام السارق: رضي انمه ليا يدل عل أن 
الأم أولى . 


فصل 


والولاية على الطفل نوعان : نوع يدم فه الأب غل الأم ومن في 
جهتها » وهي ولاية لمال والتكاح ؛ 0 ؛ تقدّم فيه الأم على الأب » وهي 
ولاه الحضانة والرضاع »؛ وقُدَمَ كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك 
لتمام مصلحة الولد . وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه » وتحصل 
به كفايته . 





.)١7؟550(‎ » المصنف‎ «١ )١( 
.)١55418( (؟) «المصنف»‎ 


إنشرة 


ولا" “كآن الماك اعبرءفه .بالتزنيية نعو أفقر علا :0 رضي وار اوه 
وأفرغ لها » لذلك قدمّت الأم فيها على الأب . 


الي ارو لب وباو دي 
لله 


إذا غراف هذا هفهل قدمت الأم لكوق جوت مقدية عل جهة الأبرة 
ف اللعفيانة > تقديك لأجل الأفرعة ‏ أو تدمك هل لاما لكوت القناء 
أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور » فيكون تقديمُها لأجل الأنوثة؟ 
ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء 
العصبة على أقارب الأم أو بالعكس . كأم الأم » وأم الأب » والأخت من 
الأب » والأخت من الأم » والخالة » والعمة » وخالة الأم » وخالة 
0 من الخالات والعمات بِأم » ومن يُدل منهن بأب > ففيه 
روايتان غن الإمام أحمد . إحداهما تقديم أقارب الب الأب . 
والثانية وهي أصح دليادً ؛ واختيار شيخ الإسلام | يق تيمية لديم أقارب الأب 
وح ري ال ارس ار : والأخت من الأب أحق 

من الأخحت من الأم وأحق من الخالة » وخخالة الأب أحق من خالة الأم : 
وعلى هذا فأم الأب مقدّمة على أم م الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين 
عنة , 

وعلى هذه الرواية : فأقارب الأب من الرجال مقدّمون على أقارب 
الأم » والأخ للأب أحق من الأخ للأم » والعم أو من الخال » هذا إن قلنا : 
إن لأقارب الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة » وني ذلك وجهان في 
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مذهب أحمد والشافعي . أحدهما : أنه لا حضانة الا لرجل من العصبة 
محر م ذأن ككر اه بو نونقتي ابر متايه بعفية داو وارية 

والثالي : أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه » وهو فول 
بي حنيفة » وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في 
الحضانة » وأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها » إذ لو 

_ ا ة 

كانت جهتها راجحة لترجّح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من 
جهة الأب » ولا لم يترجّحْ رجالّها اتفاقاً فكذلك النساء » وما الفرق 
المؤثر ؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث : 
وولاية التكاح » وولاية الموت وغير ذلك » ولم يُعهد في الشرع تقديم 
قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام » فمن قدّمها في الحضانة » 
فقد حرج عن موجب الدليل . 

فالصواب في المأخذ هو أن الأم إنما قُدّمت » لأن النساء أرفق بالطفل » 
وأخيرٌ بتربيته » وأصِبرٌ على ذلك» وعلى هذا فالجدة 0 الأت اول من 
م الأم » والأخت للأب أولى ين الأخت للأم » والعمة أو من الخالة » 
كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين » وعلى هذا فتقدم أم الأب 
على أب الأب » كما تقدّم الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصل » فهو أصل مطرد منضبط لا تناقض فروعه ؛ 
بل إن اتففت القراة والذرحة واعدة وديف الأثى على الذكر » فتقدّم 
الأعت على الأخ » والعمة على العم فاك الفهل الخال > والحدة 
على الجد » وأصله تقديم الأم على الأب ٠‏ , 

وان اختلفت القوانة 4 لدمق قراب الأب على قرابة الأم » فتقدم 
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الأخت للأب على الأخت للأم » والعمة على الخالة » وعمة الأب على 


خالته » وهلم جراً . 
وكداشر امار الفسيع + والقاس الطرة 6 رودا عر الذي مسي 
ما د ال ا عن الحمن 


لوو ا ا سبي 


وعن سلك 2 هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض » مثاله : أن 
لثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه . يُقدمُون أم الأم على أم الأب » ثم قال 
الشافعي في ظاهر تذهية + واحملد. ل المتصراض غنه:: تقد الأخت. لانن 
على الأخمت المي الكو 0 : وطرّده أبو حنيفة » والمزني » وابن 
سريج » فقالوا : تقدّم الأحت ت للأم على الأخت عت لاني قالوا :+ لأنها دل 
بالأم » والأخت للاب الأب ٠‏ فلما دمت الأم على الأب . قلم ف فل 
ل ا اللي 1 و لد ايه دن ونا د سيداب انوك 
الأول جَرَوَا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم ١‏ 
وعااهرانيك وام اربوا لجع وحرلاء تركو لقا في الرصين » 
وقدّموا القرابة الي شري الشرع اوها لقا الي دمي ٠‏ ولم 
يمكنهم تقديمها ني كل موضع ؛ فقدَّموها في موضع ٠‏ وأخرُوها في غيره 
مع تساويهما » ومن ذلك تقديم الشافعي قّ اللقنه كاله على العمة مع 
تقديمه الأخت للأب على الأخخت للأم » وطرد فياسه في تقديم أم الأم على أم 
الأب » فوجب تقديم الأخت للأم » والخالة على الأخت للأب والعمة ؛ 
وكذلك من قَدَّمَ من أصحاب أحمد الخالّة على العمة » وقدَمٌ الأخت للأب 
على الأخحت للام ؛ كقول القاضي واضحان: ؛ وصاحب (المغني») : 
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فقد تناقضوا . 

فان قيل : : الخالة دلي بالأم 4 والعمة: تدلي ببالأب: 6 'فكما قدمت 
الأم على الأب » قدم من يُدلي بها » ويزيده بياناً كون الخالة أما كما قال 
الى كل فالحية له الا 

قيل : قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة » وتقديم هذه 
الجهة ٠.‏ بل لكونها أنثى » فإذا وجدَّ عمةٌ وخالة » فلمعنى الذي قُدَمَتَ 
له الم موجود فيهما انعازرك الس بانها ند انر الفر عق ٠‏ دحي 
0 الأناء والنى َِْهُ قضى بابئة حمزة لخالها » وقال : م الكّالة 
بومحيق رك لوااء العون أقارق الات لناويها ل درطت . 

ذفان اقل فاك كان لياءاضمة .عدن ريت .شين الطلب: خف 
حمزة » وكانت إذ ذاك موجودة في لمدينة » فانها هاجرت » وشهدت 
الخندق » وقتلت رجلا من اليبود كان يُطيف بالحصن الذي هي فيه : 
وهي أوَّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين » وبقيت إلى خلافة عمر رضي 
الله عنه » فقدّم النني عكار هله تيا بويعل يذل عل تنيع دونك حية الأء 
على من في جهة الأب . 

قيل : إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم » وطلبت الحضانة ‏ 
فلم يقض لا بها بعد طلبها » وقدم عليها الخالة » هذا إذا كانت لم تمنع 
منها لعجزها عنها , فإنها ثوفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة ء 
فيكون لها وقت هذه حدر بهم وحسون ب فيحتول أنها تركتها 
لعجزها عنها » ولم تطلبها مع قدرتها » والحضانة حق للمرأة » فإذا تركتبا ؛ 
انتقلت إلى غير ها . 

وبالجملة : فإنما يدل الحديث عن تقديم الخالة على العمة إذا ثبت 

44١ 


ا 000 2 2 : | 
أن صفية خاصمت في ابنة أخيها » وطلبت كفالها » فقدم رسول الله َيه 
الخالة » وهذا لا سبيل اليه . 


فصل 


0 


ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمَّ الأم على أم الأب » قدم الخالة بعدها 
على الأب وأمه » واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء , 
على وجهين » فأحدٌ الوجهين : تقديم خالة الخالة على الآب نفسيه » وعلى 
أمه » وهذا ني غاية البعد » فكيف تقدم قرانة الأم وإن بعدت على الأب 
نفسه » وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربّه أشفق على الطفل » وأرعى 
لصلحته من قرابة الأم ؟ فإنه ليس إليهم بحال » ولا ينسب إليهم » بل هو 
أجني منهم » وإنما نسبه وولاؤه إلى اقارب ابيه » وهم اولى به » يعقلون 
عنه » وينفقون عليه عند الجمهور » ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت 
القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم » فإنه لا يثبت فيها ذلك » ولا توارّث فيها 
إلا في أمهاتها ٠‏ وأول درجة من فروعها » وهم ولدها ؛ فكيف تقدم 
هذه القرابة على الأب » ومن في جهته » ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة 
على الأب نفسه وعل أمه » فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها : 
وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم » والخالة 
على الأب » وهذا أيضاً في غاية البعد » ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول : أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب » 
, ش 00 
فتقدمان عليه » وهذا ليس بصحيح » فإن الأم لما ساوت الأب ني الدرجة » 
وامتازت عليه بكونها اه 4 وانة علا وأصير + لدف 
عليه » وليس كذلك الأخت من الأم » والخالة مع الأب » فإنهما لا 
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ل 2 فر 


ساؤيائه:ه وليس أحذ ترب :وله نه فكييك تددم عليدبرنت امر أله 
أو أختها ؟ وهل جعل الله الشفقة فييما أكمل منه ؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 

أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتها » فعلى هذا تقَدّمْ نساء الحضانة 
على كل رجل » فتقدمُ خالة الخالة وإن علت » وبنت الأخت على الأب . 

الثاني : أن الخالة والأخحت للأم لم تدليا بالأب ؛ وهما من أهل الحضانة ؛ 
تدم نس الحضانة على كل رجل إلا على مق ادليل يه 6 قلا تقلامى علية:: 
لأنهن فرعه » فعلى هذا الوجه لا تَقَدّم أم الأب على الأب » ولا الأخت والعمة 
ومو ا را او لع م 
جداً » إذ يستلزمٌ تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه » ومعلوم أن 
الأب إذا قُدّمَ على الأخت للأب فتقديمه على الأخت لأم أولى » لأن 
الأخت للأب مقدمة عليها » فكيف تقدّم على الأب نفسه ؟ هذا تناقض بين 


الثالث : تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن في جهته » 
قالوا : فعلى هذا » فكل امرأة في درجة رجل تَقَدَمْ عليه » ويُقدّم من أدلى 
بها على من أدلى بالرجل » فلما قُدْمَتٍ الأم على الأب وهي في درجده 
قدمت الأخت من الأم على الأخت من الأب » وَقُدْمَتٍ الخالة على العمة . 
هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في « محرره » من تنريل نص 
أحمد على هذه المحامل الثلاث » وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم 
الأخت للأب على الأخحت للأم » وعلى الخالة »وتقديم خالة الأب على 
خالة الأم » وهو الذي لم يذكر الخرقٍ في ١‏ مختصره ' غيره » وهو 
الصحيمٌ » وخرجها ابن عقيل على الروابتين في أم الأم » وأم الأب ؛ 
ولكن نصه ما ذكره الخرثي ؛ وهذه الرواية الني حكاها صاحب « المحرر ) 


و 


ضعيفة مر جو حه ؛ فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف 
ثر تلصو صه قُ حادة مذهيه . 


فصل 


وق فزي يمن أفيحائة هذ! :الذاف يشال »قال :د كر عصية + 
فإنه يُقَدّمُ على كل امرأة هي أبعدٌ منه » ويتأخر عمن هي أقرب منه » 
وإذا تساويا » فعلى وجهين . فعلى هذا الضابط يُقَدّمْ الأب على أمه » وعلى 
أم الأم ومن معها » ويُقدّم الأخ على ابنته وعلى العمة » والعم على عمة 
الأب » وتقدّم أم الأب على جد الأب » وفي تقديمها على أب الأب وجهان . 
وي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان ؛ وفي تقديم العمة على 
العم وجهان . 

والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي » كما قُدمتِ الأم على الأب 
لا استويا » فلا وجه لتقديم الذكر على الانثى مع مساواتها له » وامتيازها 
بقوة اسباس الحضانة والتر بية فيها . 

واخدّلف في بنات الاخوة والأخوات » هل يقدمن على الخالات 
والعمات » أو تقدم الخالات والعمات عليين ؟ على وجهين مأخذهما : 
أن الخالة والعمة تُدليان بأخوة الأم والأب » وبنات الإحوة والأخوات 
دلين ببنوة الأب » فمن قدّم بنات الإخوة » راعى قوة البنوة على الأخوة , 

وليس ذلك بجيد » بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين . 
أحدهما : أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه » فإن العمة أخت أبيه » 
وابنة الأخ ابنة ابن أبيه » وكذلك الخالة أحت أمه » وابنت الأخت من 
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من هذه المرابة . 
الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله ؛ لزمه ما لا قبل له به 
من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة الي هي أم » وهذا 
فاسد من القول » وإن خصّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها » تناقض . 
واختلف أصحاب أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى ؟ 
فالملدهب : نَ الجدّ أولى منها وحكى القاضى في ١‏ المجر د 000 : أنها 
اوضق » وهذا يجيء على أحد التأويلات البى تأوّل عليبا الأصحاب نص 


اود يو فل للقت : 
فصل 


ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا : إذا عَدِمٌ الأمهات » ومن 
2 ع الي راع 5 5 
في جهتهن » انتقلت الحَضّانة إلى العصبات , وقَدمٌ الأقرب فالأقرب منهم : 
كما ني الميراث ٠‏ فهذا جار على القياس » فيقال لهم : هلا راعيتم هذا 
في جنس القرابة » فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة 
كما فعلام في العصبات ؟ 

وأيضاً فإن الصحيح ني الأخوات عند كم أنه بُقَدم منهن من كانت 
لأبوين » ثم من كانت لأب » ثم من كانت لأم » وهذا صحيح موافق الأصول 
والقياس » لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب 
جاء التناقض » وتلك الفروع المشكلة المتناقضة . 

وايضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات 


2 


للأم » وهو الصوابُ الموافق لأصول الشرع » لكنه مناقض لتقديمهم 
أمهات الأم على أمهات الأب » ويناقض تقديم الخالة والأخت للام 
على الأب » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » والقول القديم 
للشافعي . ولا ريب أن القول به أطردٌ للأصل » لكنه في غاية البعد من 
قيأس الأصول كما تقدم » ويلزمهم من طَرّْدِهِ أيضاً تقديم من كان من 
الأخوات لأم على من كان منهن لأب » وقد الترمه أبو حنيفة » والمزني » 
وابن سريج » ويلز مهم من طَرّدِِ أيضاً تقديم بنت الخالة على الأخت للآأب » 
وقد التزمه زفر » وهو رواية عن أني حنيفة » ولكن أبو يوسف استشنع ذلك » 
فقدّم الأخت للأبكقول الجمهور » ورواه عن ألي حنيفة . 

ويازمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب ؛ 
وهذا في غاية البعد والوهن» وقد الترمه زفر » ومثل هذا من المقاييس الي 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه » وقال لا تأخذوا مقاييس زفر » فإنكم 
إن أخذتم بمقابييس زفر رانم الحَلآل : وحلاتم الحرام . 


فصل 


ويام ين أمودب اعنم سيط هنا الا نر ل أ 
اصن به من التناقض » فقال : الاعتبارً في الحضانة بالولادة المتحققة 
وهي الأمومة » ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة » ثم المبراث . قال : ولذلك 
ا : ' : 0 ,5 
تقدّم الأحت من الأب على الأحت من الأم » وعلى الخالة » لأنها أقوى إرثا 
منهما . قال : ثم الإدلاء » فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم » 
والعمة تدلي بالأب » فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة : الامومة » ثم بعدها 
الأبوة » ثم بعدها الميراث » ثم الإدلاء » وهذه طريقة صاحب ١‏ المستوعب » » 
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وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشّريعة . وهي من أفسد 
الطرق » وإنما يتبين فسادّها بلوازمها الباطلة » فإنه إن أراد بتقديم الأمومة 
على الأبوة تقديم من في جهتها على الأب ومن في جهته »كانت تلك اللوازم 
الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للام » وبنت الخالة على الأب وأمه : 
وتقديم الخالة على العمة » وتقديم خالة الأم على الأب وامه » وتقديم 
بنات الأخت من الأم على أم الأب » وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه , 
فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده . 

وإن أراد أن الأم نفسها تقَدَمُ على الأب » فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم : هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته : 
أن الكويها اش ف بدريكة ذكر برك أن كانت ل شر ةدير دوف 
عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم ؟ وهذا هو الصواب كما تقدم » 
وكذلك قوله : « ثم الميراث » إن أراد به أن المقدّم في اليراث مقدم في 
الحضانة فصحيح » وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة الأم » لأنها مقدّمة 
عليها في الميراث » فتقدم الأخت على العمة والخالة . وقوله : ؛ وكذلك تقديم 
الاخت للاب على الآأخت للام » والخالة » لآنها اقوى إرثا منهما » فيقال : 
لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوته » ولو كان لأجل ذلك » لكان العصبات 
حر باللحشانة دمن السافرج كيز العم وك و الخال والسسة م نريقل 
باطل . 


فصل 


وقد ضبط الشيخ في ١‏ اللمغنى » هذا الباب بضابط آخر فقال : فصل 
في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء . 


لا 


واوك الكل ل أمهاتها وإن علون بِعَدّم م منهن الأقرب فالأقرب 
لأنهن نساء ولادتهن متحققة » فهن في معنى الأم : وعن أحمد » أن أم 
الأب وأمهاتها بُقدّمن على أم الأم » فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى 
اتقديم , لأنهنَ بدلين به » فيكون الأب بعد الأم ؛ ثم افوافه و الأول 

هي المشهورة عند أصحابنا ؛» فإن المقدّم الأم ؛ ثم ماتيا ٠‏ ثم الأب 
م أمهثه » فم الج لم مه » قم جد الأب + ثم أمارء وإ كن 
غير وارئات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة » بخلاف 1 أب الأم . 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى : أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب : 
فتكون الأخت من الأبوين أحق منه » ومنهما » ومن جميع العصبات . 
الأول في المبررهين الع 00 القرهى الآباء والامياظ ...تقلت 
العفيانة ان الأخصوات وتقدّم الأعت مسن ال ع الات د 
الأب ٠‏ ثم الأخت من الأم ؛ وتقدّم الأعمت على الأخ لأنها ام التق اهل 
السعانة ا ديف نا ى من في درجتها من الرجال » كالأم تقد على الأب » 
وام الأعل أبحاابه م وك عدف ل حرجة صن تقاء عله انها تل 
الحضانة بنفسها » والرجل لا يليها بنفسه . 

وفيه وجه آخر : أنه يقدم عليبا لأنه عصبة بنفسه » والأول أولى . 
وني تقديم الأخت من الأبوين » أو من الأب على الجد وجهان ٠‏ وإذا 
لم تكن أخمت فالأخ لالأنوين ارك اال الأخ للأب . ثم ابناهما » ولا 
غيانة الع من الام لاا كرا . 

فإذا عدموا » صارتث لفيا للخالات على الصحيح » تر يذ 
فيها كتر تيب الأخوات » ولاحضانة للأخوال » فإذا عدموا » صارت للعمات 
ويقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة » ثم للعم للابوين » 
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ثم للعم للأب » ولا حضانة للعم من الأم الو اباس ترإلالاعوالاب 
على قول الخرتي » وعلى القول الآخر : إلى خالات الأم ؛ و الرعيات 
الأن » ولا حضانة لعمات الأم ؛ لأنهن دلن انب الأم : 72 حضانة 
1 ود لضع ناد أ اكت بن لايجالا برج 90] العلير 

منهم بالقرعة » انتهى كلامه . 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط » ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت 
على الأب وأمهاته» فإن طَرَد تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب 
جاءت تلك اللوازم الباطلة » وهو لم يُطرده » وإن قَدمَ بعض من في جه 
الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل » ؛ طولب بالفرق © وبمئاط 
التقديم . 

مات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم » وهو في 
درجتبا ومساو لها من كل وجه » فإن كان ذلك لأنوتها وهو ذكر ؛ 
انتقض برجال العصبة كلهم » وإن كان ذلك لكونه ليس ين العصبة . 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبةٍ . قيل : فكيف جعلتموها 
إنساء ذوي الأرحام مع مساوات قرابتهن لقرابة من في درجتين من الذدكور 
من كل وجه ؟ فإما أن تعتيُوا الأنوثة فلا تجعلوها للذكر » أو اليداث 
فلا تجعاُو ها لغير وارث » أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخَ من الأم والخال 
وأبا الأم » أو التعصيبّ » فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن قلتم : بتي قسم آآحر وهو قولنا » وهو اعتبار التعصيب في الك كور 
والقرابة في النساء . 

قبل . هذا مخالث لباب الولابات » وباب الميراث © والحضانة 
ولاية على الطفل » فإن سلكثم بها مسلك الولابات » فخصوها بالأب والجد ؛ 
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وإن سلكتم بها مسلك الميراث ؛ فلا تعطوها لغير وارث » وكلاهما خلاف 
قولكم وقول الناس أجمعين . 

وني كلامه أيضاً : تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة 
التي هي أم » وهو ني غاية البعد » وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد 
الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح » فإن الخالة أخت الأم » وبها 
57 والأم مقدّمة على الأب » وابن الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي 
بالأب » فكي يُقَدَّمُ على الخالة » وكذا لبن افك الأب تنه 1 نكيت 
يقدم ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا البابّ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . 
فقال : أقرب ما يضبط به باب الحغنانة أن يقال : لما كانت الحضانة 
ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه 
الصفات وهم أقاربه ِقَدّم منهم أقربهم إليه وأقومهم قات العفيانة .. 
فإن إجتمع منهم اثنان فصاعداً » فإن استوت درجتهم دم الأنتى على الذكر ‏ 
ّدم الأم على الأب » والجدة على الجد » والخالة على الخال » والعمة 

على العم » والأخت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو انين » قدْمَ أحدهما 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهما » وإن اختلفت درجتهما من الطفل . 
فإن كانوا من جهة واحدة » قدمَ الأقرب إليه » فتقدمٌ الأعت على ابنتها , 
والخالة “كلل كال الويف ة: بوعالة «الأبونيق قل بغعالة :اليه والسييية 
والجد أبو الأم على الأخ للأم » هذا هو الصحبح لأن جهة الأبوة والأمومة 
في الحضانة أقرى من جهة الأخوة فيها . وقيل : يقدم الأخ للأم لأنه أقوى 
من أب الأم في الميراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث : أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال » لأنه ليس من العصبات » 


الك 


وان تناع التحميانة + بوكذاللك: الطال أرقا د نات ص حي يهلا ويه 
يقول : لا حضانة له » ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى مِن الخال وإن 
كانوا من جهتين » كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة » والأخحت 
للأب » والأخت للأم » وأم الأب » وأم الأم » وخالة الأب » وخالة 
الأم قُدّم من ني جهة الأب ني ذلك كله على إحدى الروابتين فيه . هذا 
كلّه إذا استوت درجتهم » أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل » وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب » وقرابة الأب أبعد » كأم الأم » وأم أب الأب » 
وكخالة الطفل » وعمة أبيه » فقد تقابل الترجيحان » ولكن يِمَدّم الأقرب 
إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد » ومن قَدّم قرابةً الأب ؛ 
إنمايُقدّمها مع مساواق قرابة الأم لها » فأما إذا كانت أبعد منها » دمت 
قرابةٌ الأم القريبة » وإلا لزم ين تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول 
بها أحد . فبهذا الضابط يُمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها 
على القياس الشرعى » واطرادها وموافقتها لأصول الشرع » فأي مسألة 
بودكم ولاك انك أله مهن هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل » 
ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول ٠‏ وبالله التوفيق 


فصل 


وقوله : «أنت أحق به ما لم تنكحي :» فيه دليل على أن الحضانة 
حنٌ للأم » وقد اختلف الفقهاك » هل هي للحاضن أم عليه ؟ على قولين 
في مذهب أحمد ومالك » وينبني عليهما : هل من له الحضانة أن يسقطها 
قن ند انها عل الواق .نالف لا يضع عل علمة بالولك إلاء حضها نه 


اه؛ 


إلا بالأجرة إن قلنا : الحق له » وإن قلنا : الحق عليه » وجب خدمته 
مجاناً . وإن كان الحاضن فقيراً » فله الأجرة على القولين . 

وإذا وهبت الحضانة للآب » وقلنا : الحق لا » لزمت الهبة ولم ترجم 
فيها » وإن قلنا : الحق عليها » فلها العود إلى طلبها . 

واللوفرون عه الجا ربجم ل بخن يه اكوا لفح انل البيج 
حيث لا تلزم في أحد القولين : أن الهبة في الحضانة قد ود سبيها . 
فصار بنزلة ما قد وجد » وكذلك اذا وت الم اللا نوريا شهراً 
ألزمت الهبة » ولم ترجع فيها » هذا كلّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم ) 
والصحبحٌ أن الحضانة حق لها » وعليها إذا احتاج الطفل إليها » ولم يوجد 
غير ها » وإن اتفقت هي » وولي الطفل على نقلها إليه جاز » والمقصود 
أن في قوله 2 : انه اخ عفد 3 دللذ عل أن العضانة كن له1 . 


فصل 


ل ل ييه : هل هو تعليل أو توقيت ؛ 
على قولين ينبي عليهما :اما لو تزوجت:وسقطت حضصاتها ؛ ثم طُلّقت » 
فهل تعودٌ الحضانة ؟ فإن قيل : اللفظ تعليل » عادث الحضانة بالطلاق »: 
لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها » وعلة سقوط الحضانة الترويج » 
فإن ظلقتك » زالت العلة + فزال حكمها ‏ وهذا قول الأكثرين + اميه : 
الغافى ٠‏ وأحمد + وأبو سخنيفة . 

2 # 

لم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياً » هل يعود حقها بمجرده , 

أو يتوقف عوذها على انقضاء العدة ؟ على قولين » وهما في مذهب أحمد 
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والشافعي » أحدهما : تعود بمجرده ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي . والثاثي : 
لا تعود حتى تنقضي العدة » وهو قول أبي حنيفة والمزلي » وهذا كله تفريع 
على أن قوله : ( ما لم تنكحي ) ملل + وهو قرول الاكتزيق . وقال مالك 
في المشهور من مذهبه : إذا تزوجت ودخل بها ؛ لم يعد حقها من الحضانة » 
وإن طلقت » قال بعضُ أصحابه : وهذا بناء على أن قوله : :ما لم تنتكحي » » 
للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقّتِ إلى حين نكاحك ؛ فإذا كحت » 
القضى وقت الحضانة » فلا تعودٌ بعد القضاء وقنبا » كما لو انقضى وقنها 
ببلوغ الطفل واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه : يعود حقها إذا ارنه 
زوجها » كقول الجمهووع نور ارك لمغيرة » وابن ألي حازم . قالوا : 
لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتها الخاصة » وإنما عارضها 
مانع التكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل » واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي 

منه عن مصالحه » وما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه » وعلييم 
في ذلك ب وخضّاضة » فإذا القطع التكاحٌ بمويتر ء أو قرقة » زال المانع ؛ 
والقتضى ي قائم » فترتب عليه أثره » وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة 
مانع منها . » ككفر » أورق » أو فسق» أو بدو» فإنه لا حضانة له » فإن 
زالت الموائيُ » عاد حقُّهِمٍ من الحضانة » فهكذا النكاح والفرقة . 


ام لتزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي » اد بوقفه على 
اتفناء العنة .6 فباحذه. "كن ال زوجة ف عامة الأحكام ٠‏ فاله 
يثبت بينهما التوارث والنفعة » 0 منها الظهارٌ والإيلاء : ويحرم أن 
ينْكمّ عليها أختها » أو عمتها , أو خالتها » أو أربعاً سواها » وهي زوجة » 
فمن راعى ذلك » لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى 
تنقضي العدة ) فين حينئذ » ومن أعاد الحضانة مجرد الطلاق » قال : 


“م 


قد عزلها عن فراشه » ول يبق لها عليه قسّم » ولا لها به شغل » والعلة 
الي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق » وهذا هو الذي رجحه 
الشيخ في « المغني » وهو ظاهر كلام الخرتي » فإنه قال : وإذا أذ الولد 
من الأم إذا تزوجت ثم طلقت » جعت على حقها من كفاله . 


فصل 


وقوله : « مالم تنكحي » , اتيف فيه : هل المراد به مجرد العقد » 
أو العددم الدخرك ون دللكتوجياة احلهما : أن جره العقد نزول 
حضاتها » وهو قول الشافعي ٠‏ وابي حنيفة » لانه بالعقد يملك الزوج 
منافع الاستمتاع بها » ويَملِك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها 
لا ترول إلا بالدخول ٠‏ وهو قول مالك ٠‏ فإِن بالدخول يتحقق اشتغالها 
ع العف نلا و السسييت عل 1ع يور وار لد لتر مانا ا الت 
لأنها حينئذ صارت ف مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول » وأنخذها 
حينئذ في أسبابه » وهذا قول الجمهور . 


فصل 
واختلف الناسْ في سقوط الحضانة بالنكاح » على أربعة أقوال . 
اخدها + سقرطها يدعطلنا سواه كان الملحضون اذ كر اع أو انق ع 
وهذاافدهت العاف .ومالك وان معدفة »..واحمد ف المتهون .غله .. 
ير 00 3 م ع8 
قال ابن المنذر : اجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم » وقضى 


و 
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والقول الثاني : أنها لا تسقط بالترويج بحال » ولا فرق ثي الحضانة 
بين الأيم وذوات البعل » وحُكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري »: 
وهو قول أبي محمد أبن حزم . 

القول الثالث : أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمها » 
وان كان ا سمتلت » وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله 
نص عليه في رواية مهنا بن بح الشامي » فقال : إذا تزوجت الأم وابنه 
صغير » أنخدّ منها . قبل له : والجارية مثل الصي ؟ قال : لا » الجارية 
تكون مع أمها إلى سبع سنين . وعلى هذه الرواية : فهل تكون عندها إلى 
سبع سنين أو إلى أن تبلغ ؟ على روايتين . قال ابن أبي موسى : وعن أحمد ؛ 
أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تروجت إلى أن تبلغ . 


والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتها » 
ثم اختلف أصحاب هذا القول » على ثلاثة أقوال . أحدها : أن المشترط 
أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقط » وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد . 
الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة . الثالث : أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد » بأن يكون 
جداً للطفل » وهذا قول مالك » وبعض أصحاب أحمد » فهذا تحرير 
لاقب هله المسالة:. 

نأما حُجة مَنْ أسقط الحضانة بالترويج مطلقاً » فثلاث حججح : 
إحداها : حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره . الثانية : اتفاق الصحابة 
على ذلك » وقد تقدّم قول الصديق لعمر : هي أحق به ما لم تتروج » وموافقة 
عمر له على ذلك » ولا مخالف لهما من الصحابة البتة » وقضى به شريح » 
والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار . 


هه 


الثالثة : ما رواه عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » حدثنا أبو الزبير ( 
عن رجل صالح من أهل المدينة » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » قال : 
كانت اراد نر لضان توركل سن الا هار ؛ فقَيِلَ عنها يوم أحد وله 
منها ولد » فخطبها عم ولدها وَرَجُلَّ آخر إلى أبيها » فأنكح الآخر » فجاءت 
الى لني مَلُمِ » فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا أريدّه » وترك عم ولدي : 
فيؤخذ مني ولدي » فدعا رسول الله يِه أباها » فقال : أنكحت فلاناً 
فلانة ؟ قال : نعم » قال : ٠‏ أَنْت الذي لا يَكَاحَ لَك » اذْمَبِي فَانْكِحي 
عم وَلَدِكِ 06" ء فلم ينكر أخد الولد منها لما تروجت » بل أنكحها عم 
الولد لتبقى لها الحضانة ٠»‏ ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح , 
وبقائها إذا تروجت بنسيب من الطفل . واعترض أبو محمد ابن حزم على 
هذ الأستعد لال .انيم عدرو عون اع فخينة : وصديت انه 
سلمة هذا مرسل » وفيه مجهول . وهذان الاعتراضان ضعيفان » فقد بينا 
احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم حديثه ؛ وإذا تعارض معنا في الاحتجاج 
وجل تقول ابن مدره .وقول البشاري به وأحمد .وان الدتى > :والجميدي 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم » لم يلتفت إلى سواهم . 

وأماعندييك! ف شلعة هذا ب ذفان ا بااسلمةكين: كنار الغا ين ع واقن سكن 
القصة عن الأنصارية » ولا ينكر لقاؤه لها » فلا يتحقق الارسال . ولوتحقق » 
فمرسل جيد » له شواهد مرفوعة وموقوفة » وليس الاعتماد عليه وحدّه , 
وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له ابو الزبير بالصلاح » ولا ريب 
افده الغيادة ل تر قاين بج بوركم اللحيرنه ذااهة له الر اوضق ضيه الله 
ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين » فإن التعديل من باب 


. )٠١٠84( أخخر جهعبد الرزاق‎ )١١ 


كم 


الإخبار والحكم لا من باب الشهادة » ولا سيما التعديل في الرواية » 
فإنهُ يكتفى فيه بالواحد » ولا يزيد على أصل نصاب الرواية ‏ هذا مع أن 
أحد القولين : إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح 
بالتعديل . كما هو إحدى الروايتين عن احمد » وما إذا روى عنه وصرح 
بتعديله » فقد خرج عن الجهالة الي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن 
معروفاً بالرواية عن الضعفاء ولمتهمين» وابو الزبير وإنث كان 
فيه تدليس » فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء ٠‏ بل 
تدليسهُ من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يُدلَون عن متهم ولا 
مجروح ». وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين 

ا ارس يا لبا 
العزير بن صهيب » عن أ: نس قال : قَدِمَ رسول الله م مين المدينة وليس له 
ادم » تأ أبى طلم بدي » داق بي إلى رسو اليك تقال 
ايرلالة 1 إن الما لبر باد . قال “فخدتةق الفتفر 
والحضر » . ١‏ وذكر.الخير . 

قال اي فيحيك 2 اهيدا ادن قِ عانة أنه + ولها زوجحء 
وهو اه طلحة بعلم رسول الله عل : وهذا الاحتجاج في غاية 
اقرط ع مواليطر” :فى عابة الصحة .ناذا احا من اناري انين ل اروم 
أمه فيه إلى الننبي َه وهو طفل صغير لم ين » ولم يأكل وحدّه » ولم 
ريعي ودر "وأمه مزوجة » فحكم به لأمه » وإنما يدم 
الاستدلال بهذه المقدمات كلها كلها » والني ْلَه ما قدم المدينة كان لمن 


(1) أخرجه البخاري ه/هة؟ في الوصايا : باب استخدام ليتيم في السفر والحضر اذا 
كان صلاحاً له » ومسلم (04؟) في الفضائل داف كان رعول اله علا انين النامن افا 


/اه؛ 


فخ الخيتر عفر سنن فكان عند أمه ؛ فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت 
أحد من أقارب انين بتاداعها في ولدها ويقول : قد تروجت فلا حضانة 
لك » وأنا أطلبُ انتراعه مِنْكٍ » ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانة ابلها إذا اتفقت هي والزوجٌ وأقارب الطفل على ذلك » ولا ريب 
أنه لا يجب » بل لا يجوز أن يُفرّق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير 
أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةٌ » ويَطْلُبٍ انتراع الولد » فالاحتجاج بهذه 
القصة من أبعد الاحتجاج وأبردو : 


ا هذا 5 ' 0 أن ابل رينت 2 الله 
نازع ا ل بق برقي ع د ع 0 


واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله َيه قضى بابنة حمزة لخالتها 
وهى مزوجة بجعفر » فلا ريب أن للناس ف قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ . 
0 ا مير الحضانة . الثاني : أن المحضونة إذا كانت 
بنتاً » فتكاح أمها لا , قط ف نام وفطي انا ان كر لذ 
أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل ٠‏ لم تسقط حضاتها » وإلا سقطت ؛ 
فالاحتجاحٌ بالقصة على أن النكاح لا يُسقط الحضائّة مطلقاً لا يتم إلا بعد 
إبطال ذينك الاحتالين الآخرين 


فصل 
الك 1 0 2 م مره 
وفضاؤه عَيْلَهُ بالولد لأمه » وقوله : «أنت أحَق به ما لم تنككحي »2 . 


لا يُستفادُ منه عمومٌ القضاء لكل أم حتى يقضي به للام . وإن كانت كافرة » 


5/4 


أو 2 83 فاسقة ؛ أومسافرة ' فلا يَصِمّ الاحتجاج به على ذلك 1 
ولا نفيه » فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة 
والإقامة » لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفة إظاهر الحديث . 
وقد اشترط في الحاضن ستة شروط : 
اتفاقهما في الدين » فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين . 
أخلنهها:: أن الحامن حجري عل 'تريية التلذن كلل يدلقه وجو نينا 
ل ا 
فطرة الله التي فطر عليها عباده » فلا , بر اجعها أبداً » كما قال النبي عر : 
١‏ كل مَولُود يُولَدُ على الفطرة فَأبُواه يَهَودَانِِ أو بتصرانه » أو يُمَجِمَانِهِ » ١‏ 
فلا يؤمن تهويدٌ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 
نا قل + العدت انبا عاد ل الأويم ضافة, 
قيل : الحديث خرجّ مخرج الغالب إذ الغالب المعتادٌ نشوء الطفل 
بين أبويه » فإن فَقِدَ الأبوان أو أحدهما قامَ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 
الفحه الثاني ان الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار » وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض + والكفار بعضهم من بعض 4ع الحفالة 
بن أقوى أسباب لموالاة التي قطعها الله بين الفريقين, . وقال أهل الرأى » 
بن القاسم » وأبو ثور : تبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد , 
ا 0 
عن أبيه » عن جدّه رافع بن سنان » أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ؛ 





(1) أخرجه البخاري 1910/4 , 144 في الجنائز : باب ما قيل في أولاد المشركين . ومسلم 
(0564) في القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


64 


فأنت النيّ مُه » فقالت : ابتي وهي فطيم أو يشبهه » وقال رافع : 
ابنتي » فقال الني عَْلتَهِ : « اقْعْدْ ناحيّة » » وقال لها : ٠‏ افْعددِي نَاحِيَةَ ‏ » 
وقال لهما : لسرا ) » فمالت الصبيرء. ال انها » فقال الي له : 
١‏ اللّهُمّ اهْدِمَا » » فمالت إلى أبيها فأخذها"' . 

قالوا : ولأن الحضائة لأمرين : الرضاع » وخدمة الطفل » وكلاهما 
ودر هق الكافر 1 

نال الأعروة. ج هذ السنيت من روات عيك السمية بن عدر ين 
عبدالله بن الحكم بن رافع ين سنان الأنصاري الأومبي » وقد ضعفه إمام 
الال سح بق سيف اقطان .كاوق اانه نالفرراق عو ل 111 ب 
وفعت إلى لذن الحديطةي بوفعةه قو دوقن الطريه ل القفةا + 
فوص أط لسر كافايعا «بوورى ألا كان اننا تقال الفيغ في و العو 
وأنا التحديت. تقد روف طن غان_ههذاا الريسة ندولا ينقد امل القل: .. 
وفي إسناده مقال ٠‏ قاله ابن المنذر . 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام » 
فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبي نهم لها بالهداية » فمالت إلى 
أبيبا » وهذا يدل على أن كوتها مع الكافر خلافٌ هُدى الله الذي أراده بن 
عباده » ولو استقر جعلها مع أمها » لكان فيه حجة » بل أبطله الله سبحانه 





» 188/5 أخرجه أبو داود (7754) بهذا السند كما تقدم . وأما رواية النسائي‎ )١( 
فن طريق عبد الحميد بن سلمة » عن أبيه » عن جده‎ 

(؟) تضعيف الثوري له من أجل مذهبه » وبحيى بن سعيد مرة وثقه » ومرة ضعفه ) 
وقد وثقه ابن معين وأحمد ء وأبو حاتم والنسائي » وابن عدي » وابن سعد » والساجي » فحديثه 
لا ينزل عن رتبة الحسن » ولذا قال الحافظ في «التقريب »): صدوق ربماوهم. فالحديث 
حسن كما تقدم . 


ل 


بدعوة رسوله . 

ومن العجب أنهم يقولون : لا حضانة للفاسق ٠‏ نأي فسق أكيرُ 
من الكفر ؟ وأين الضَررٌ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر المتوقع من الكافر » مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في 
الحاضن قطعاً » وإن شرطها أصحابُ أحمد والشافعي وغيرهم » واشتر اطها 
في غاية البعد . ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم » 
ولعظمت المشقة على الأمة » واشتد العنت » ولم يزل من حين قام الإسلام 
إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنيا , 
مع كونهم الأكثرين . ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو 
أحدهما بفسقه ؟ وهذا في الحرج والعسر ‏ واستمرارٌ العمل المتصل في 
سائر الامصار والاعصار على خحلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في 
ولابة النكاح » فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار . والقسرى 
والبوادي » مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك : فساق؛ ولم 
بزل الفسق في الناس » وم يبمنع الني مه » ولا أحدّ من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنله وحضاتته له » ولا من تزويجه موليته » والعادة شاهدة بان الرجل ولو 
كان من الفساق » فاإنه يحتاط لابنته » ولا يضيعها » ويحر ص على الخير لها 
يجيد ينان لذ تعلات. للقن انين خلل جاليية إلى لاف :1 :لاوم 
يكتفي بي ذلك بالباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية التكاح » لكان بان هذا للأمة من أهم الأمور » واعتناء الأمة بنقله » 
وتوارث العمل به مقماً على كثير مما نقلوه » وتوارثوا العمل به » فكيف 
يجوز عليهم تضييعُه واتصال العمل مخلافه . ولو كان الفيسق ينافي الحضانة . 
لكان من زنى أو شرب خمراً » أو أتى كبيرة » فرق بينه وبين أولاده الصغار ؛ 
والتمسّ لهم غيره والله أعلم . 


5" 


نعم » العقل مشترط في الحضانة » فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
اي يي ل 

ونا 0 الحرية » فلا ينتهض عليه دليل يَرْ كن القلب إليه ‏ 
وقد اشترطه أصحاب الأثمة الثلاثة :وكا للك ير تنو لكين آمل 
إن الأم أحقّ به إلا أن تباع » فتنتقل » فيكون الأب أحق بها » وهذا هو 
الصحبح ؛ » لأن الني ميم قال : لا تَلهُ والدّة عن وَلِدِهًا » 9" . وقال : 
«مَن | رق بين الوالدة وَوَلَوِهَا » فرق ةيه وبين حي يَْم اليا :90 . 
وقد قالوا : لا بجو التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يُفرقون 
ينهما في الحضانة ؟ وعمومٌ الأحاديث تمنع ين التفريق مطلقاً في الحضانة 
والبيع . واستدلالّهم بكون منافعها مملوكة للسيد » فهي مستغرقة ني 
خدمته » فلا تفرغ لِحَضانةٍ الولد ممنوع 000 الحضانة لها , تقد 
به في أوقات حاجة الولد على حق السيد » كما في البيع سواء . وأما اشتراط 
خلوها من النكاح » فقد تقدم . 

وهاهنا مسألة ينبغي التنبيةٌ عليبا وهي أنا إذا أسقطنا حنها ين الحضانة 
التكاح ء ونقلناها إلى غيرها فائيق أنه لم يكن له بيواها » لم يَسقْط 
حقّها من الحضائة » وهي أحق به من الأجني الذي يدفعه القاضي إليه » 
وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلحّ مِن تربيته في بيت أجنبي محض 

)١(‏ أخرحه البيهقي 0/8 من حديث أبي بكر ؛ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . وشيخه 
عمر بن عبدالله مولى غفرة وهو ضعيف ايضا . 

(؟) أخرجه أحمد 411/0 ١‏ 4188 والترمذي (178) في البيوع : باب ما جاء ي كراهي 


الفرق بيس الأخوين » أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أي أيوب الأنصاري . والدارمي 
٠ 0‏ 5758 وسلده حسن . وصححه الحا كم نه ؛ واقره الذهى . 


"1 


لا قرابة بينهما توجبُ شفقته ورحمته وحُتَوه » ومن المحال أن تأني الشر بعة 
بدفع مفسدة بمفسدة أعظمٌ منها يكثير © والني َه لم يحكم حكماً 
عاما كليا أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون 
انات الحضانة للم في هذه الحالة مخالفة للنص . 


وما اتحاد الدار » فإن كان سفر أحدهما لحاجة » ثم يعود والآخر 

مقيم ٠‏ فهو أحق به » لأن السفر بالولد الطفل ولا يما إن كان رضيعاً إضرار 
به وتضبيع له » هكذا أطلقوه » ولم يستثنوا سفر الحج من غيره ٠‏ وإن 
كآن احدهما متفقاذ عن يبلن الكحر اللثقامة مرو اليلد وظريقة ميكوافاتة + أ 
احنهها ع فالمقهم أحق » وات و ا امكل : ففيه قولان 3 
وهما روايتان عن أحمد » إحداهما : أن الحضانة للأب ليتمكن من 
تربية الولد وتأديبه وتعلييه » وهو قول مالك والشافعي » وقضى به 
فرع ميوالقاية و أند الم العو روفيا ترل نالك أن الل إن كان هر 
الأب » فالأم أحتى به » وإن كان الأم » فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه 
أصل النكاح : لو اعد وان امقلك الل قيووه الا ا او و 
العف »رتور عن أن لف وراة اشرق ١‏ نبا ان لد 
إلى قرية » فالأبْ أحق » وإن كان من بلد إلى بلد » فهي أحق » وهذه 
أقوال كُلّها كما ترى لا يقومٌ عليها دليل بسكن القلبُ إليه » فالصواب 
النظر والاحتياط للطفل ني الأصلح له والأنفع ين الإقامة أو النقلة » 
تأيهما كان أنفم له وأصونٌ وأحفظ » روعي » ولا تأثي لإقامة ولا نقلة ء 
هذا كُلَهُ ما لم ير أحدّهما بالنقلة مضارة الآخر ٠‏ وا" نتزاع الو لد هلها .: 
فإن أراد ذلك » لم يجب إليه » والله الموفق . 


برك 


فصل 


وقوله : « أنت أحق به ما لم تدكحي » » قيل : فيه إضمار تقديره : 
ما لم تتكحي » ويدخل بك الزوج » ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة . 
وهذا تعسض بعيد لا يُشعرٌ به اللفظ ‏ ولا يدل عليه بوجه » ولا هو من دلالة 
الاقتضاء الي تتوقف 0 المعنى عليها » والدكيول داخل في قوله : 
٠‏ تنكحي ) » عند من اعتبره » فهو كقوله : # حتى تنكم زوجاً غَيْرَة 4 ) 
ومن لم يعتبره » فالمراد بالنكاح عنده العقد . 


وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة » فذاك إنما يحتاج إليه عند 
التنازع والخصومة بين المتنازعين » فيكون منفذاً لحكم رسول الله ِنَم : 
لا أن رسول الله النارنت عوط الحفانة فل داكو بل تبسك 
هو سقوطها ؛ حَكَم به الحكام بعدذهة أو لم يسكدرا . والذي دل عليه 
هذا الحكمٌ النبوي » أن الأمّ أحى بالطفل ما لم يُوجد منها التكاح . 
فاذا نكحت 4 زال ذلك الاستحقاق » وانتقل الحو إلى غير ها . فاما إذا 
مور لمان رسيا لما روناي لاير 
الحاكمٌ عليه » وإن أسقط حقّه » أو لم يطالب به » بقي على ما كان عليه 
ول : ؛ فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير هذا الحديث 5 


وقل احتج من لا يرى التخييرٌ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث » 


ووخه الاتفدلال الاقال + امش اح ب + ولوك الل "5 تكن 
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هي أحق به إلا إذا اختارها » كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا إذا اختاره : 
فإن قار + أنث 000 اشغارك ع فدر ذلك ف ,جاتن الأ + والنبى 
يم جعلها أحق به مطلقاً عند المنازعة : يهذا عنقي نسي ورا الت 
ونحن نذكر هذه المسألة : ومذاهب الناس فيها » والاحتجاج لأقوالهم : 
ونرجح ما وافق حكم رسول الله َيه منها . 


ذكر قول أني بكر الصديق رضي الله عنه . ذكر عبد الرزاق عن ابن 
جريج » عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرأته » فذكر الأثر المتقدم » وقال 
فيه : ريحها وفراشها خير له منك حتى بَشِبْ ويختار لنفسه » فحكم به 
دعن ل كو لاقي الات حب ودر وو عند 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الشافعي : حدثنا 
ابن عيينة » عن يز يد بن يزيد بن جابر » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء 
عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . خيّر غلاما 
بين أبيه وأمه 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن عبدالله بن عبيد بن عمير » 
قال : خيرٌ عمر رضي الله عنه غلاماً ما بين أبيه وأمه » فاختار أَمّهِ » فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمر » عن أيوب » عن إسماعيل 
ابن عبيدالله » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : اختصم إلى عمرٌ بن الخطاب 
في غلام » فقال : هو مع أمه حتى بِعْرِب عنه لساله ليختار”" . 


. رجاله ثقات‎ )١( 
.)١؟5595"5(‎ » المصنف‎ ١ (؟) رجاله ثقات » وهو ثي‎ 


ظ». وا دادع 18م 


ال : اختصموا إل عمر ين الخطاب رشي ال عن في يتم فخثرء > 
فاحتار أمه على عمه » فقال عمر ل للق امل عر عو فيه قلف . 


ذكر قول علي ؛ بن ألي طالب رضي الله عنه . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : أنبأنا ابن عبينة » عن يونس بن عبد الله الجَرمي . عن عمارة 
الجرمي ء قال : خيرني علي بين أمي وعَمّي » ثم قال لأخ لي أصغر مني : 
وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرته"؟ . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي 
مغله9) الى لحرت :جل ان بعر مين > ل الا منين . 

الي الحا ا و عله امور اوسا امار 
ابن رويبة ء أنه تخاصمّت فيه أمه وعمه إلى علي / بن أبي طالب رضي الله 
عنه ٠‏ قال ل 
عل : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير 

”كص 
سفيان بن عبينة » عن زيادبن سعد » عن هلال بن أي ميمونة قال : شهدت أبا 
هريرة خيّر غلاماً بين أبيه وأمه » وقال : إِنّ رسول الله قله خير غلاماً 
ون اممف و اير 

عا توم يه عن "لفيا قت اناا ار العاة يه لاك بعري جه 

)١(‏ وهو في « المصنف » (4 ) » وسنن البيهقي 4/8 » وعمارة الجرمي ذكره ابن أي 
حاتم ؛ فلم يذكر فيه جرحاً . 

(؟) إنراهيم هو ابن محمد بن أي بحيى الأسلمي : متروك . 

() رجاله تقات » وقد تقدم نخريجه . 
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إسماعيل : سألت إسحاق بن راهويه » إلى متى يكون الصبي والصبية 
ع 1 200000 عير 2 عر 7 ١‏ 2 : 
مع الأم إذا طلقت ؟ قال : احب إلي ان يكون مع الام إلى سبع سنين ٠‏ ثم 
بخيّر . قلت له : أترى التخيير ؟ قال : شديداً . قلت : فاقل من سبع سنين 
هل ا 000 5 ع عر © تس 
لا يخير ؟ قال : قد قال بعضهم : إلى خمس ٠»‏ وانا احب إلي سبع . 
وأما مذهب الإمام أحمد » فإما أن يكون الطفل ذكراً أو أنثى . 
فإن كان ذكراً » فإما أن يكون ابن سبع أو دوتها » فإن كان له دون السبع ؛ 
ع ع 2 
فأمه أحق بحضانته من غير تخيير » وإن كان له سبع » ففيه ثلاث روايات . 
إحداها ‏ وهي الميفيعة المشهوراة عق مهيب انه يكير © وهي 
اخقار اصيفاتة.: فإن لم يختر واحداً منهما » أقرع بينهما » وكان لن قرع » 
وإذا اختار أحدّهما » ثم عاد فاختار الآخر » نقل إليه » وهكذا أبداً . 
اكه اا ب ور 
والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 
وأما إذا كان أنثى » فإن كان لا دون سبع سنين ؛ فامها أحق بها من غير 
2 1 ع ع سن ء 2 
تخيير » وإن بلغت سبعاً » فالمشهور من مذهبه » أن الأمٌ أحق بها إلى تسع 
ص ءٍ ع #0 
سنين » فاذا بلغت تسعاً » فالأب أحق بها من غير تخيير . 
وعنه رواية رابعة : أن الأم احق بها حتى تبلغ » ولو تروجت الام . 
وعنه رواية خامسة : أنها تخير بعد السبع كالغلام » نص عليها » وأكثر 
أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب » هذا تلخيص مذهبه وتحريره . 
ء ها ء 9 2 ع ع ءِ و 
3 2 ري عه ص 
سبع سنين » فإذا بلغا سبعا وهما يعقّلان عقل مثلهما » خير كل منهما بين 
أبيه وأمه » وكان مع من اختار . 
1 


وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال » ثم اختلفا فقال أبو حنيفة ؛ 
الأم أحق بالجاربة حتى تبلغ ظ وبالغلام حتى يأكل وحده »2 0 
وحدّه » ويلبس وحده » ثم يكونان عند الأب » ومن , سو الأبوين 5 
يهم حتى يستغنيا , ولا ُعتبر البلوخ » وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكراً 
كان أو أنثى حتى يشغر » هذه رواية ابن وهب » وروى ابن القاسم : 


لي يردي 


ص جح برلا ا بيد 
ا 0 0 الع عد 


ع مء 


وقال يه : الأم أولى بالبنت حتى يَكْعُبّ ثدياها » وبالغلام 
حتى يَِقَمّ » فبخيران بعد ذلك بين أبويهما » الذكر والأنثى سواء . 

قال المخير ون في الغلام دون الجارية : قد ثبت التخيير عن البي م 
في الغلام » من حديث ألي هريرة : وثبت عن الخلفاء الراشدين » وأبي 
هريرة » ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة » ولا أنكره منكر . 
قالوا : وهذا غَايةً ني العدل الممكن » فإن الأمَّ إنما قُدَمتْ في حال الصغر 
لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهياً لغير 
النناء » وإلا فالأم أحد الأبوين : فكيف نَم عليه ؟ فإذا بلغ الغلام حداً 
يُعْربُ فيه عن نفسه » ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء » تساوى 
الأبوان وزاك العيب الوجبا عدي 7 5 والأبوان متساويان فيه » 
فلا بِقَدَّمْ أحدهما إلا بمرجح » والمرجح إما من خارج » وهو القرعة ؛ 
وإما من جهة الولد » وهو اخختاره » وقد جاءت السنة بهذا وهذا » وقد 
جمعهما حديث ألي هريرة ؛ فاعتبر ناهما جميعاً ؛ ولم ندفع أحدهما بالآخر . 
وقدينا ما قدمه الني يد » وأَعّرنا ما أخره » فقدم التخيررٌ 4 لان القرهة 


5 


إنما بُصار إليها إذا تساوت الحقوق مِن كل وجه » ول يبق مرجحٌ سواها » 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدّهما بالاختيار » فإن لم يختر نل كفا رهنه] 
جميعاً » عدلنا إلى القّرعة » فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة » لكان مِن 
أحسن الأحكام » وأعدلها » وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه در في مذهب حول والشافعي : أنه إذا لم يختر لهذا 

, ٍ 00 

منهما كان عند الأم بلا قرعة » لأن الحضانة كانت لها » وإنما ننقله عنها 
باختياره » فإذا لم يختر » بتي عندها على ما كان . 

فإن قيل : فقد قدسُمٌ التخيرٌ على القّرعة » والحديث فيه تقديم 
لقُرعة أولاً » ثم التخبير » وهذا أولى » لأن القرعة طريق شرعي للتقديم 
عند تساوي المستحقين » وقد تساوى الأبوان » فالقياس تقديم أحدهها 
القع » فإن أبيا القُرعة » لم يبق إلا اختيارٌ الصبي » فيرجح به » فما 
بال أصحاب أحمد والشافعي قدّموا التخبير على القرعة . 

قبل : إنما قَدّمٌ التخيير ؛ لاتفاق ألفاظٍ الخديث عليه » وعمل الخلفاء 
لراشدين به وأما التّرعة » فبعضُ الرواة ذكرها في الحديث » وبعضهم 
لم يذكرها » وإنما كانت ني بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده , 
ققدم التخييرٌ عليها » فإذا تعذر القضاء بالتخيير » تعينت القرعة طريقا 
للترجيح إذ لم يبق سواها . 
قال المخير ون للغلام والجارية : روى النسائي في « سننه » » والرمام 
أحمد في ٠‏ سستده » من حديث راق إن سنا دمي “ل و ل 0 
وحار َه أقمّده ناحية » وأقعد المرأة ناحية » وأقعد 

لعينة تنفها 0 :قال ١١‏ امُشاها » ٠‏ فمالت إلى أنه تقال التي ملل : 


و 


4 


١‏ اللّهُمّ اهْدِهًا » فمَالّت إلى أبيهًا فَأحَدَهَالا؛ . قَانُوا : ولو لم يَرِد هذا الحديث 
لكان حديث ألي هريرة رضي الله عنه » والآثار المتقدمة حجة في تخبير 
الأى + لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له ني الحكم » بل هي كالذكر 
تراه جل + ب تن زج عه بونذ زجل لذ الى 1١‏ "؟ . وي قوله 
١‏ من أَحْيّق شركاً لَهُ في عَبْدٍ 0 ' » بل حديث الحَضانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه ؛ لأن لظ الصَبِي ليس ين كلام الشارع » ها الميساف 
حكى القصة » وأنها كانت في صبي » فإذا نُقّمَ المناطٌ تيّنَ أنه لا تأثير » 
لكو نه ذكراً . 

قالت الحنابلة : الكلامُ معكم في مقامين » أحدهما : استدلالكم بحديث 
رافع » والثاني : إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير . 

فأعا الأول فالحديت قد متله ابن المبلاو روس روعت من 
ابن سعيدِ والثوري عبد الحميد بن جعفر © وأيضاً فقد اختلف فيه على 
قولين . أحدهما : أن المخيّر كان بنتا ؛ وروي : انه كان ابناً . فقال عبد 
الرزاق : أخبرنا سفيان » عن عثمان البى » عن عبد الحميد بن سلمة . 
عن أبيه » عن جده ؛ أن أبويه اختصما إلى الني 2ََةِ » أحدهّما مسلم » 
والاك كافر » فتوجه إلى الكافر » فقال النييُ عله : ٠‏ اللهم اهدو ): 
فتوجه إلى المسلم » فقضى له به '' 
)١( '‏ تقدم تخريجه ص 450 وهو حسن » وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله » فإنه ل 
حر جه . 

(؟) اخرجه البخاري 4!//8 » وأحمد 1 .ء وأبو داود (19ه”) في البيوع : باب في 
الرجل يملس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أني هريرة . 

(5) أحرجه البخاري ٠١4/5‏ في العتن : 5 اذا اعت عرد ون اقيق أى ا ةروث لتر كا 
ومسلم )16١1(‏ في الأبمان : باب من أعتق شركاً له في عبد من حديث ابن عمر . 

(؛) أخرجه عبد الرزاق (17515) » ولفطه « أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاء - 
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قال أبو الفرج ابن الجوزي : ورواية من روى أنه كان غلاما أ . 
قالوا : ولو سلم لكم أنه كان أنثى » فأنتم لا تقولون به » فإن فيه أن أحدهما 
كان فيان لاحر ار أ نيت مسرن ا الل 

قالوا : وأيضاً فلو كانا مسلمين » ففي الحديث أن الطفل كان فطيماً ‏ 
وهذا قطعاً دون السبع » والظاهر أنه دون الخمس » وأنتم لا تخيرون من 
له دون السبع » فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على 
كل تقدين . 

فبتى المقام الثاني » وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير 
وغيرها » فنقول : لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكؤرة . 
أو وصف الأنوثة قطعاً » ومنها ما لا يكفي فيه » بل يُعتبر فيه إِمّا هذا وإمّا 
هذا » فيلخى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد ؛ 
وط و وسداك اكرووا ابرض ناا ورا العو ادرالراك» 
والولاية في النكاح 4 وين رمف انه ل كل موضع يختص 
بالآناث . و يقدمن فيه على الذكور » كالحضانة . اذا استوى ثي الدرجة 
الذكرٌ والأنثى » قدمت الأنثى . 

بني النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير » هل لوصف الذكورة 
ال ا 
الذي يلغى فيه ؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذ كورة , 
لآن النكون نهاهنا فيو شوو ةاء الا قير راف وسضليهة وو ليذ اذا اخفال غير 
من اختاره أولاً » نقل إليه » فلو خيرات البنت » أفضى ذلك إلى أن تكون 
- بابن له صغير لم يبلغ » قال : فأجلس الني عَلَمٍ الأب هاهنا والأم هاهنا . تم خيره وقال : 
اللهم اهده » فذهب إلى أبيه » واللفظ الذي ساقه المصلف هو لابن ماجه (017؟) . 


او 


عند الأب تارة » وعند الأم أخرى » فإنها كلما شاءت الانتقال » أجيبت 
إليه » وذلك عكس ما شرع للإناث مِن لزوم البيوت » وعدم البروز » 
ولزوم الخد ور وراء الأستار » فلا يليق بها أن تمكن مِن خلاف ذلك . 
واذا كات هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمككن إلغاؤه . 

قالوا : وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلاً بحفظها » ولا الأم 
تنّلها بينهما » وقد عرض بالعادة أن ما يتناوبُ الناسُ على حفظه » ويتوا كلون 
فيه » فهو آيل إلى ضياع » ومن الأمثال السائرة : « لا يصلّح القِدر بين 

قآلوا #حرارقا «الكاكة شاعةة ان اخمار اعيهما موقي الاجر 
فيه بالاحسان اليه وصيانته » فاذا انختار أحدهما ٠»‏ ثم انتقل إلى الآخر لم 
ببق أحدّهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 


إن قم : فهذا بعينه موجودٌ ني الصبي » ولم يمنع ذلك تخييره . 
قلنا : صدقتم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البئين ٠‏ وأخختيارهم 
على البنائتو » فإذا اجتمع نقص الرغبة » ونقص الأنوثة » وكراهة البنات 
في الغالب ©» ضاعت الطنلة » وصارت إلى فسا ديعسر ثلافيه 2 والواقع 
كاه به او الفقه تو اللشروع على الواقع امير الفرق أن البنت 
تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما بحتاجٌ إليه الصبي » ولهذا شرع في 
حق الأنانش ون الماد والخفر مالم اشرخ ما لاد كوو :ل الاين اه 
الذيل شبراً أو أكثر » وجمع نفسيها ني الركوع والسجود دون التجاني : 
ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن » ولا تَرْمّل في الطواف » ولا تجرد في 
الإحرام عن المخيط » ولا تكشِفْ رأسها » ولا تسافِرٌ وحدهاء هذا كله 
مع كبرها ومعرفتها » فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعفي العقل الذي 
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يقبل فيه الانخداع ؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الأبوين مما يعود على المقصود 
لأسا ا كر يدج أو نمه لأا لتخي ع بسكا تن ب كان 
الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير » كما قاله الجمهور : 
فاللكة واديو ابو خف 1و أحية نبوا سحاق ا تتشي دا الس ستطوفي قلي 
ولا هو في معناه فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الاجتهاذ في تعبين أحدٍ الأبوين للمقامها عنده » وأيهما 
أصلح لها » فمالك » وأبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
عيّنوا الأم » وهو الصحيح دليلاً » وأحمد رحمه الله في المشهور عنه ؛ 
واتضرار تعافة أصييحابة: عير | الان : 

قال من رجّح الأم : قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش » 
والخروج ا انار اناس + والأم في خجدرها مقصورة ثبي بيتها » فالبنت 
ده اغرود باعل بلا شك » وعينها عليها دائماً بخلاف الأبء » فإنه 
في غالب الأوقات غائبُ عن البنت ٠‏ أو في متِْةِ ذلك » فجعلّها عند 
أمها ميو د الواتو لعفف 

| : وكل مفسدة يعرض وجوذها عند الأم » فإنها تَعرض أو أكثر 

منها عند الأب » فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها » وإن ترك 
عندها امرأته أو غيرها ؛ فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية . 

قالوا : وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
مصالح الببت » وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال » فهي أحوج إلى 
أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة » ولي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة ؛ 
وإسلامها إلى امرأة أجنبية تَعلّمها ذلك » وترديدها بين الأم وبينه » وفي ذلك 
تمرين لها على البروز والخروج » فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون 
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عه أفيا! وهنا القول هن اتناس ل تقار سبوا + 

قال من رجح الأب : الرجال أغير على البنات من النساء » فلا تستوي 
غيرة الرجل عل اسه مبوق ره الأم أبذا مركم يناع لباعة ابعهاااخل 
تهون 6 وا عن الك لع طقلها بداو ا :| يكل عي ا عادو ل 
داعي الغيرةٍ في طبعها » بخلافف الأب » ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع 
تزويجها إلى أبيبا دون أمها » ولم يجعل لأمها ولابة على بضعها ألبتة . 
وللأهل نما ليا #افكاو رن سهان الشريفة أن تكو فنك أميا جااذاقف مجاه 
إلى الحضانة والتربية » فإذا بلغت حداً تشتهى فيه » وتصلمٌ للرجال : 
أي ساني الترية أن بكترا علد دن عر أ علي + بحري عل 
مصلحتها » وأصون لها من الأم . 

قالوا : ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيْرَةَ : 
ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها 
ها بريه اده الغيرة » ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع 
ضِدَ ذلك » قالوا : فهذا هو الغالب على النوعين » ولا عبرة بما خرج 
عن الغالب » على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن ثراعي صيانته وحفظه 
للطفل » ولهذا قال مالك والليث : إذا لم تكن الأم في موضع حرز 
وتحصين » أو كانّت غير مرضية » فللأب أخذ البنت منها » وكذلك الإمام 
أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه » فإنه يعتبر قدرتّه على الحفظ والصيانة . 
فإن كان مهملاً لذلك » أو عاجزاً عنه » أو غيرٌ مرضي » أو ذا دياثة 
والأممشاؤقه فى أخر بالتدخر بالازربيه انمق ادناه عي أن قرغ 
أو بنفسه » فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد » ولو كانت الأم 
أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة ولا امختيار 
الصبي ني هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل يؤْيْر البطالة.واللعب » فإذا انحتار 
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من يُساعِدٌهُ على ذلك . ل يُلتفت إلى اختياره . وكان عند من هو أنفع له 
وأخير : ولا تحتول الشريعة غير هذا » والني ينه قد قال : مروهم 
بالصلاة سبع واضْربُوهُم عَلى تركها مشر وقركوا ينهم في الصاجع 20 
وَالبّْه تغالى يفول : يا أبها اَن آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تار ما 
لنَّسْ والحجّارَة4 [ التحريم : ١‏ ] . وقال الحسن : علموهم وأدبوهم 
وفقهوهم » فإذا كانت الأم تتركه في المكتب » وتعلمه القرآن والصبي 
يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه » وأبوة يُمكنه من ذلك » فإنه أحق به بلا 
نشير + ولأ قرغة + وكذلك العكنن 6:ومقى آخل. أحد الأبوين يأمن. “الله 
ورسوله في الصبي وعطّله » والآخر مراع له » فهو أحق وأولى به . 

وسنعة: يقتا .ريحي الل يقول: © تنازع؟ آبوانعنسيا “عند تعفن 
الحكام » فخيّرهُ بينهما » فاختار أباه » فقالت له أمه : سَلْهُ لأي شيء 
يختار أباه » فسأله » فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتاب » والفقيه يضربي . 
وأبي يتركني للعب مع الصبيان » فقضى به للأم . قال : أنت أحق به . 

قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي » وأمره الذي أوجبه 
لله عليه » فهو عاص ء ولا ولاية له عليه » بل كل من لم يقم بالواجب في 
ولايته » فلا ولابة له » بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل 
الراتجيه 6 اها أن يضم إليه مَن يقوم معه بالواجب » إذ القصوٌ طاعة 
اورسك عسه الانكانتى قال قلها :ولس بهذا العد من بحن 
المي انث الذي يحصل بالرحم » والنكاح » والولاء » سواء كان الوارث 
فاسقاً أوضالحاً > بل هذا من جنس الولاية الثى لا بذ فيها من القدرة عل 
الواجب والعلم به » وفعله بحسب الإمكان . قال : فلو قدر أن الأب تروج 


)١(‏ حديث حسن اخرجه أحمد وابو داود وقد تقدم نخريجه 
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امرأة لا تراعي مصلحة ابنته » ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك 
الضرة » فالحضانة هنا للأم قطعاً » قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع 
ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين لف ع وال احير االو ليث 
الأبوين مطلقاً » والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً » بل لا يقدم 
ذو«الغدوان والتفريظ ,عل :ال الغلا تسق + نوا أعلم.. 

قالت الحنفية والمالكية : الكلام معكم في مقامين » أحدهما : بيان 
الدليل الدال على بطلان التخيير » والثاني : بيان عدم الدلالة في الأحاديث 
التي استدللتم بها على التخبير » فأما الأول : فيذل عليه قوله َيه : 
وأنت أحق به » » ولم يُخيره . وأما المقام الثاني : فما رويتم من أحاديث 
التخيير مطلقة لا تقييد فيها » وأتم لا تقولون بها على إطلاقها ٠‏ بل قيدتم 
التخيير بالسبع » فما فوقها » وليس في شيء من الأحاديث ما يذل على 
ذلك » ونحن نقول : إذا صار للغلام اختيار معتبر » ير بين أبويه » وإنما 
يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله » وذلك بعد البلوغ » وليس تقييدكم وقت 
التخيير بالسبع أولى مِن تقييدنا بالبلوغ » بل الترجيح من جانبنا » لأنه 
حينئذ يُعتَبرٌ قوله ويدل عليه قولها : « وقد سقاني من بثر أبي عنبة» » 
وهي على أميال من المدينة » وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن يَحْمِل الماء 
ون غناو «السافة ووستتى مس الل هلمن الها لسن ف الحديف ا عدل عله 
لسرا تيس سا وار ةراوه حر بين قو لقاو لون 
عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه » سلمنا أن فيه 
ب الى اتح ابن يدا رمي الف بون تامام 

قالت الشافعية والحاه ومن قال بالتخيير : لا يتأنى لكم الاحتجاج 


بقوله ل اك أعد بود لم الخ وده جهن الرجورة > فإن سنك 
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فق :لقو لد 3 !13 الستفق رنشية + و١‏ كل بشييه” 0 و قرت يتنه 4 الأب 
الى ب زر لايور 8 ومتكل دن يول 4 ]15 اندر وفالا يا لكر يه 

فنقول : الني عَم قد حكم لها به ما لم تنكح » ولم يفرق بين أن 
تنكم قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده » وحيئئك فالجواب 
يكون مشتركا بيننا وبينكم » ونحن فيه على سواء » فما أجبتم به » أجاب 
0-0 سواء » فان مصرارم ادرو » وان يدن 0 » وإن 


- 


أحدهما : أنها لا حق لها في الولد بعد التكاح 

ولار د أو أن ,دعا لول ب بوي ربا ان : 
واي مدا واد أ ود 6 

. الثاللي : أن يلغ من التمييز » فهي أحق به أيضاً » ولكن هذه الأولوية 
و ا 0 
ع 2 و 3 

الشرط ٠»‏ وحينئذ فهى احق به بشرط اختياره لها » وغاية هذا انه تقييد 
للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره . ولو حمل على إطلاقه » وليس يممكن 
ألبتة : لاستلزم ذلك إبطال افرع التخيير 20 فإذا كنم قيدتموه 
بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود 
التى لا ذكر لشبىء منها ني الأحاديث ألبتة » فتقبيدُه بالاختيار الذي دلت 
عله اللعقاي براق عليه ا ليها .ا .انل : 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ » فلا يصح لخمسة 
أوجه . 
0 ع 0 ّ 2 ع و 
احدها : ان لفظ الحديث اله خير غلاما بين ابويه » وحقيقة 


اا 


الغلام من لم يبلغ » فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه 
بغير موجس » ولا قرينة صارفة . 

لمجا يا ويه 0 

ا أ من الناسين أتهم فازوا في وجل كيه 
بالغ عاقل » وأنه خير بين بين أبويه » ولا يسبق إلى هذا فهم أحد ألبتة » ولو 
فرض تبخييرٌه » لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين » والانفراد بنفسه . 

الرابع : أنه لا يُعقل ني العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان 
في رجل كبير بالغ عاقل » كما لا يعقل في الشرع تخيير من هذه حاله 


بين أبويه . 


ع 


الخاسين. > ان ن في بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ 
مسي سا بن سئان » وفيه : فجاء ابن لها صغير 
لوق ع لاحلس التي 2 ِنَم الأب هاهنا » والأم هاهنا ثم خيّره . 

وأما قولكم : إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة » فجوابه مطالبتكم 
أو 4 مضحة هذا اللعديق رودق ذكزية م نونانا أن سكن يعلد اماه 
كان بعيداً من هذه البئر » وثالثاً » بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه 
أن يستقي من البثر المذكور عادة » كل هذا مما لا سبيل إليه » فإن العرب 
وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك . 

اغا تقبيدنا له بالسبع ‏ فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك » ولا هو 
أمر مجمع عليه » فإن للمخيرين قولين » أحدهما : أنه يخيّردُ لخمس » 
حكاه إسحاق بن راهويه » ذكره عنه حرب في ١‏ مسائله » » ويحتج لهؤلاء 

ل 


أن الخمس هي السن التي يْصح فيها سماغ الصبي » ويمكن أن يعقل فيباء 
0 ب نعي مَللهِ مجة مجَّها في في 
ونان عمس يهن 0 ورالقول الناق اي ال 
الشافعي » وأحمد وإسحاق رحمهم الله واحتج لهذا القول بأن التخبير 
يستدعي التمييرَ والفهم » ولا ضابطً له في الأطفال ؛ ٠‏ فضبط َظنته وهي 
السبع » فإنها أول سن التمييز » وهذا جعلها التي َيه حدأ للوقت الذي 
يُؤمر فيه الصّبِيّ بالصلاة . 

وقولكم : إن الأحاديث وقائع أعيان » فنعم هي كذلك » ولكن 
متنع حملها على تخيير الرجال البالغين » كما تقدم . وفي بعضها لفظ : 
غلام » وفي بعضها لفظ : صغير لم يبلغ » وبالله التوفيق . 


فصل 


وأما قصة بنت حمزة » واختصام على , وزيد » وجعفر رضي الله عنهم 

فيا » وحكم رسول الله عَم بها لجعفر » فإن هذه الحكومة كانت 
َقِيبَ فراغهم من عُمرة القضاء » فإنهم ا خرجوا ين ين مكة تبعتهم ابنة 
حمزة تنادي يا عم يا عم » فأخذ علي بيدها » ثم تنازع فيها هو وجعفر 
وزيدٌ » وذكر كل واحد من الثلالة ترجيحاً ٠»‏ فذكر زيد أنها انة أخيه 
للمؤاخاة التي عقدها رسول الله لله ببنه وبين حمزة » وذكر علي كونها 
ابنةَ عمّه » وذكر جعفر مرجحين : القرابة » وكون خالتي عنده » فتكون 


» أخرحه البخاري فُ (صحيحه) ١/لاة١! .8/ه١. وكان في الأصل « محمود ين لبيد‎ )1١ 
وهو ا‎ 
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عند خالتها ٠‏ فعتبر الني َه مرجم جعفر دون مرجّح الآخرين ؛ 
تحكم الم ,#«بوعين كز :واتحك يتوم وواتي» انيما حو أي البادمن ايد 
الشيه .: 


فأما مر جح المؤاخاة » فليس بمقتض للحضانة » ولكن زيداً كان وصي 
عهرة ووكان :لخدا مرعيع رقت به الكو اريت فظو ريه انما حو نيا للك . 

وأمّا مرجم القرابة هاهنا وهي بنوة العم » فهل يُستحق بها الحضانة ؟ 
على قولين . أحدهما : يستحق بها وهو منصوص الشافعي » وقول مالك » 
وأحمد » وغيرهم » لأنه عصبة » وله ولاية بالقرابة » فقدم على الأجانب » 
كما يُقَدّمُ علييم ني الميراث » وولاية النكاح » وولاية الموت » ورسول 
لله عَيَهُ لم ينكر على جعفر وعلى ادّعاتهيا حضانتها » ولو لم يكن لهما 
ذلك » لأنكر عليهما الدعوى الباطلة » فإنها دعوى ما ليس لهما » وهو 
لا يقر على باطل . 

والقوك الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد : 
هذا قول بعض أصحاب الشافعي ؛ وهو مخالف لنصه » وللدليل . فعلى 
قول الجمهور ‏ وهو الصواب ‏ إذا كان الطفل أنثى » وكان ابن العم 
محرماً لها برضاع أو نحوه ؛ كان له حضائتها وإن جاوزت السبع” » وإن 
لم يكن محرماً » فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعاً » فلا يبقى له حضانتها ‏ 
إل تللم إل متدرمها + او نامر اث ثثةا يقال ابو 'البركاع ل #استر رمم : 
لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه . 

فإن قبل : فالحكم بالحضانة مِن الني َيه ني هذه القصةء ٠‏ هل 
وقع للخالة » او لجعفر ؟ 

قيل : هذا مما اختلف فيه على قولين » منشؤٌ هما اختلاف ألفاظ الحديث 
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في ذلك » ففي صحيح البخاري » من حديث البراء : فقضى بها الني 
مله حالما(" . 

وعند أبي داود : من حديث رافع بن عجير » عن أبيه » عن علي 
في هذه القصة . « وأما الجارية » فأقضي بها لجعفر » تكون مع خالتها » وإنما 
الخالةٌ أم » ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل وقال : قضى بها 
لجعفر . لأن خالتها عنده » ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن هانئ بن هانى ؛ وهبيرة بن يُريم » وقال : « فقضى بها الني عله 
لخالها » وقال و البكالة عنر له الأ ,0" ش 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا » فإن القضاء إن كان لجعفر » 
فليس محرماً لها » وهو وعَْلٍ في القرابة منها سواء » وإن كان للخالة » 
فهي 3ع بو اللعاضظه اجر عق و ستطق عن سوقان 
هذا على ابن حزم » طعن في القصة بجميع طرقها » وقال : أما حديث 
البخاري » فمن رواية إسرائيل » وهو ضعيف » وأما حديث هانئ 
شار :سوير لان 2 برام لديف أن بن لبن تعر :4 ارابو روه 
الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف »؛ وأما حديث نافع 
ابن عجير » فهو وأبوه مجهولان » ولا حجة ني مجهول » قال : إلا أن 
هذا الخيرّ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية » لأن خالتها 
كانت مزوجة بجعفر » وهو أجمل شاب في قريش » وليس هو ذا رحم 
محرم من بنت -حمزة . قال : ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خخالتها » 
أن ذلك حفط ليا + 

. تقدم محر يجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (0/8؟7) و(97/4؟) و(1180) في الطلاق : باب من احق ,الو لد 


امع زاد المعاد ج' ‏ م ١م‏ 


تلبت بويعل افق اقهر ريو برسيعه اد بوإقدايه فل 'تفتميق ا" النقيت 
الناس على صحته » فخالفهم وحده » فإن هُذْوِ القصة شهرتها في الصحاح : 
والسئن » والمسانيد » والسير » والتواريخ تغنى عن إسنادها » فكيف وقد 
اتفق عليها صاحب الصحيح ؛ ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبئة . 
وقوله إسرائيل ضغيت + الذي غره في ذلك اتضعيت عل .بن للنيتي لد 
ولكن أبى ذلك سائ هق «التوفينة. تير انمتجو | يف وزو لموية والستورهة . قال 
أحمد : ثقة وتعجّب من حفظه ؛ وقال أبو حاتم . هو من أتقن أصحاب 
الي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق » وكان يحفظ 
حديثه كما يحفظ السورة من القرآن . وروى له الجماعة كلهم محتجين به . 

لعل : إن هانئاً وهبيرة مجهولان ؛ فنعم مجهولان عنده » معر وفان 
عند أهل السنن » وثقهما الحفاظ ؛ فقال النسائي د بخان بن هنا :اليس 
به بأس » وهبيرة روى له أهل السان الأربعة » وقد وثق . 


وأما قوله : حديث ابن أبي ليل » وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهي ليس بالمعروف » فالتعليلان باطلان » فإن عبد الرحمن بن ألي ليل 
روى عن علي غير حديث » وعن عمر » ومعاذ رضي الله عنهما . والذي 
غر أبا محمد أن أبا داود قال : حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا سفيان 
عن أي فروة » عن عبد الرحمن بن أي ليلى بهذا الخبر » وظن أبو محمد . 
غيل الرخمن: للم يذ كن علدا فى الرواية: + اوماءه ولا رسال للك من 
وهمه » فإن ابن أبي ليل روى القصة عن على » فاختصرها أبو داود » وذكر 
مكان الاحتجاج » وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي 
ليل . عن علي » وهذه القصة قد رواها علي ؛ وسمعها منه أصحابه عا بيد 
هال ؛ وهبيرة بن يريم » وعجير بن عبد يزيد » وعبد الرحمن بن أبي ليل ؛ 
فل كن ا داود حديث الثلائة الأولية لسياقهم لها بتمامها » 0 الى 
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ا ا ؛ لأنه لم يتمه » وذكر السند منه إليه » فبطل الإرسال + 
نم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا 
فيه بالاتصال » فقال : أخبرنا الهيثم بن خلف + حدثنا عثمان بن سعيد 
القري » حدثنا يوس بن عدي » حدثنا سفيان » عن أي فروة » عن عبد 
الرحمن بن أبي ليى » عن علي » أنه اختصم هو وجعفر وزيد » وذكر 
الحديث . 

وما قولةه 5 1ن قرو لمن «اللترر يفت عر ققد ير هماد ىغبن 
وغيره » وخخرجا له في « الصحيحين ا 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة : فنعم » ولا يعرف حالهما . 
ليسا من المشهورين بنقل العلم » وإن كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية 
ثقتين عنه : محمد بن ابراههم التميمي » وعبدالله بن علي » فليس الاعتماد 
على روايتهما » وبالله التوفيق » فثبتت صحة الحديث . 
وأما الجواب عن استشكال من استشكله » فنقول وبالله التوفيق : 
لا إشكال » سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة » فإن ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابة سوى ابن عمها » جاز أن تجعل مع امرأته في بيته » بل يتعيّن ذلك 
وهو أولى من الأجني لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة » والعفة » 
والصيانة » فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب . 
: * صَإابد , 2 : 3 . 5 
فان قيل : فالنى ميتم كان ابن عمها » وكان محرما لها » لآن حمزة 
كان أنخاه من الرضاعة + فهلا اندها هو ؟ 
” 8 صَاابله 3 و 0 ع 1 0 ' 
قيل : رسول الله عي كان في شغل شاغل باعباء الرسالة » وتبليغ 
الوحي » والدعوة إلى الله » وجهادٍ أعداء لا 0 
أغزلاها ب النقيا ال ينف باك مخانتها امس وااوسما وائري + 
ام 


وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تشع ليال » 
فإن داردت الصبية معه حيث دار » كان مشقة عليها » وكان فيه مِن بروزها 
وظهورها كل وقت ما لا بخفى ؛ وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها 
الحضانة وهي أجنية . هذا إن كان القضاء لجعفر » وإن كان للخالة ‏ وهو 
الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يُسْقِطٌ حضانة البنت كما هو إحدى 
الرواتيق عن العحيد و أذ فقول اللننباء ,ف وعفدة ه13 القول, "الحديك ٠‏ 
وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى . 

اثافي : أن نكاحها قريباً من الطفل لا يُسْقِطُ حضانتها » وجعفر 
أرق ممه . 

الغالث : أن الزوج إذا رضي بالحّضانة » وآثر كون الطفل عنده 
في حجررة »لم تسقط الحضاتة ع:هذا غو الصحيح + وهو مي على أصل ؛ 
وش أله سقط الفضيانة التكاح هو مراعاة لجل الرروج ؛ فاله يتنخص 
عليه اللاستمتاع المطاوب بن المرأة لحضاتها و لد غيرة » ويتكد عليه عيشه 

مع الرأة » لا يو من أن يَحصل بينهما حلاف المودة والرحمة » وهذا كان للزوج 
أن ببنعها ين هذا مع اشتفالها هي بحقوق الزوج ؛ فنضيعٌ مصلحة الطفل ؛ 
فإذا اثر الزوج ذلك وطلبه » وحرص عليه » زالت المفسدة الي لأجلها 
سقطت الحضانة » والمقتضي قائم » فيترتب عليه أثْره » يوضّحه أن سقوط 
الحضانة بالنكاح ليست حقاً لله ؛ وإنما هي حن للزروج وللطفل وأقاربه » 
فإذا رضي من له الحق جاز » فزال الإشكال على كل تقدير » وظهر 
أن هذا الحكم مِن رسول اله َه من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها 
موافقة للمصلحة » والحكمة » والرحمة » والعدل » وبالله التوفيق . 
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فهذه ثلاثة مدارك ني الحديث للفقهاء . أحدها : أن نكاح الحاضنة 
1 ل يمتني كه قاره اسح سارل له حي ا 
وهو مذهب أني محمد ابن حزم . 

والفان:: ان كاحيا لا تفط فيالة السسم ب«رويدتقة عفان الا 
كما قاله أحمنة فى اخد رواشة:, 

والثالث : أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضاتتها » ونكاحها 
للأجني يسقطها » كما هو المشهور من مذهب أحمد . 

وفيه مدرك رابع لمتحيد بن جرير الطبري © وهو أن البحاضئة إن 
كانت أُمَاّ والمنازع لها الأب » سقطت حضاتها بالتزويج » وإن كانت 
خالة أو غير ها مِن نساء الحضانة » لم تسقط حضانتها بالترويج » وكذلك 
إن كانت أُمَاً » والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضاتتها . 

ونحن نذكر كلامه » وما له وعليه فيه » قال في « تهذيب الآثار ) 
بعد ذكر حديث ابنة حمزة : فيه الدلاله الواضحة على أن قم الصبية 
السونة و بو الزن لفقي نمق ثرا تيعاامن قال أمهائيدا: من التضاء أجل 
بحضانتهما ين عصباتهما من قبل الأب ٠‏ وإن كن ذوات أزواج غير 
الأب الذي هما منه » وذلك أن رسول الله مله قضى بابنة حمزة لخالتها 
في الحضانة » وقد تنازع فيها ابنا عمها على وجعفر ومولاها وأخحو أبيها 
الذي كان رسول الله لله آخحى ينه بيه » وخالها يومئذ لها زوج غير أبيبا 
وذللك مسس ةن" حعدوة و وكا ف يناوا ,للق ييه اقزال سق قال 1 لاق 
لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار » 
ل انوا مما هن اللساسموق قبل انيج لسن نزت كن اذواك أزواج . 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن 

ذغظ 


أم الصغير والصغيرة وقر اكوجائمة ‏ لساديين ادن أنياتهما أن يعفانيما:! 
وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم 
عصبتهما » فهلًا كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد » 
كما كانت الخالة أحق بهما ؟ وإن كان لها زوج غير أبيهما » وإلا فما 
الفرق ؟ 

قبل : ع » وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض 
روايته عن النبي 2 أن الأم أحو يعقنالة: الاطنال !ذا" “كا لنتامانت 
من والدهم ما لم تكح زوجا غيره . ولم يُخالف في ذلك من يجوز 
الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه . وقد روي في ذلك خبر » وإن كان في 
اناق نر ديكا قد التكن الذي وصقت امره «ال عل مجه يوان كان 
واف الجد ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أل 
حر وناك > تنكحي » من طريق المثى بن الصباح عنه . 


ثم قال : وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه » فصحة الخبر عن النبي مَيَِةٍ الذي 
ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني 
عمها وهم عضبتها + فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن ان 
لها زوج غير أبيها » لأن الني َيه إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها 
من الأم » وإذا كان ذلك كالذي وصفنا » تبيّن أن القول الذي قلناه في 
ذافن اهل اإتحداهم خق. ححية: للق . ايفن + والأخرى ع 
نقل الاحاد العدول » فإذا كان كذلك » فغيرٌ جائز رد حكر إحداهما 
لكك بالسرعيه 1 لقا با يدر د امعد لقعا ا ا 
الأحكام » فأما ما فيه نص من كتاب الله » أو خبر عن رسول الله عَم ؛ 
فلا حظّ فيه للقياس . 
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فإن قال قائل : زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا تكحت 
زوجاً غير أبي الطفل » وجعلت الأب أولى بحضاتتها منها بالنقل المستفيض » 
ذكيق يكون ذلك كما قلت وقد غلمت أن الحين التضري كان يفول + 
ا بولدها » وإن تروجت ؛ وقضى بذلك يحبى بن حمزة . 

قبل : إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس 
صفته ألا يكون له مخالف » ولكن صفته أن ينقله قولاً وعملاً من علماء 
لأمة من يَِي عنه أسباب الكذب والخطأ » وقد َل من ته يك من 
علماء الأمة » أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجاً غيره : 
أن الأب أولى بحضانة ابتتها منها » فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتر اض 
عليها بالرأي » وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله » انتهى كلامه . 


ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 


فأما قوله : إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء 
أحق بحضانته ون عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج ٠‏ فلا دلالة 
فيه على ذلك ألبتة » بل أحدٌ ألفاظٍ الحديث صريحٌ في خلافه » وهو قوله 
َيلّهُ : وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر » وأما اللفظ الآخر » « فقضى 
بها لخالتها » وقال : هي أم » وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر » 
فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَق من قرابة الأب ٠‏ بل إقرارٌ البي مَل 
علياً وجعفراً على دعوى الحضانة بدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيها , 
وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة » فتقديمها على قرابة الأب 
كتقديم الأم على الأب » والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه , 
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من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبةٍ ين قِبَلِ الأب » 
7 عر اع ماع - 0 

حتى تكون بنت الأخت للام احق من العم » وبنت الخالة أحق من العم ) 

والعمة + فأين فى الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكون واضحة . 


قوله : وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال ا 
والصغيرة اي م لس ا ا 
بين قرابة أبيه وأمه » فيقال ال ن التم ا ا د 
وانها ول الحدرت يكام أن ابن الغ انرو بالغالة أون سن ابن الحم الذي 
الى تعد غالة الطفل بج برست تعد التاطد ع بعل كات حديه التعطييه 
مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين ؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل 

' د 

عنده وهي من أهل الحضانة » كما فهمه طائفة من أهل الحديث 2 
أو أن قراب الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل مِن عصبة الأب » ولم 
تسقط حضالتها بالترويج إما لكون الزوج لا يُسقِطٌ الحضانة مطلقاً : 
كقول الحسن ومن وافقه » وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد 
في رواية » وإما لكون الزوج قرانة الطفل كالمشهور من مذهب اده 
وإما لكون الحاضضنة غير أم نازعها الا هد كما قله ابو فتن + بفيلة 
أربعة مدارك + ولكخ المذرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيش جد > فإن 
المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء 
الحضانة » والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم » وتُشبّه بها » فلا تكون أقوى 
منها ٠»‏ وكذلك سائرٌ قرابة الأم » والني لله لم يحكم حكماً عاماً 
ان سائر اقارب الام من كن لا تسقط حضاتتهن بالترويج » وإنما حكم 
حكماً معيناً لخالة ابنةٍ حمزة بالحضانة مع كونها مزوجةً بقريب من 
الطفل » والطفل ابنة . 
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وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره » 
فيريد به الإجماع الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين » وهذا 
أصل تفرد به » ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه وام » فمبني على ما 
وصل إليه مِن طريقه » فإن فيه المثنى بن الصبّاح » وهو ضعيف أو متروك » 
ولكن الحديث قد روآاه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


رواه أبو داود في «١‏ سئنه ) . 


وني الحديث مسلك خامس » وهو أن النبي 2َُهْ قضى بها لخالتها 
وإن كانت ذات زوج » لأن البنت تحرّم على الزوج تحريم الجمع بين 
لراة توخاكنا ع وه قد الى 2ن عل بهذا يتنه له حتييةه دارط رن 
الحصون ‏ خرن ضأكر يلاه عق انواس عرزل كن النعريك يقل لين نوقال: ف 
ولا عَلَى خَالَِهًا ؛ » وليس عن الني يِه نص بقتضي أن يكون الحاضن 
ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به على هذا المسلك ؛ 
بل هذا مما لا تأباه قواعدٌ الفقه وأصول الشريعة » فإن الخالة ما دامت في 
عصمة الحاضن » فبنت أختها محرمة عليه »فإذا فارقها » فهي مع خالتها , 
فلا محذور في ذلك أصلاً » ولا ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت 
من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده » إذ الحاكم غير متصد 
للحضانة بنفسه » فهل يشك أحد أن ما حكم به الني مَرَمِ في هذه الواقعة 
هو عن المصلحة والحكمة والعدل » وغاية الاحتياط للبنت والنظر لها ؛ 


اك 


وأن كُلَّ حكم خالفه لا بنفك عن جَوْرٍ أو فساد لا تأني به الشريعة . 
فلا إشكال في حكمه لَه » والإشكال كل الإشكال فيما خالفه » والله 
المتتغان +.وعلية التكلان : 


ذكر حكمه عَلِدَهْ في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرها » ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها » وإنما رد الأزواج 
فيها إلى العرف . 

ثبت عله في صحيح مسلم : « أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر 
اع العظم قبل وفاته سبضعة وثمانين 5 1 0 الله قْ النسّاء 


ار ال صل هم يرال 


1 و . ولهن عََيْكهٍ 


3 0-0 


وثبت عنه ف : الصحيدين؛ قدا افرأة ا قات فلك له 


0 0 

إن أبا سُفيان رجل شحيح ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا 
على ور د ا سه انم مض 200 

ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال 1 خحذي ما يَكْفِيك وَوَلَدك بالمغروف 70" 


وني سن أبي داود : من حديث حكيم بن معاوية » عن أبيه رضي الله عنه » 
قالة انك هوك الله عل فقلت ء. : با رسول الله ! ما تقول في نسائنا ؟ 


الاي 9 لون 4 ولا سر يوق 


داس بر وان 


2-0 


ولا تقبحو هن 7 
)١(‏ أخرجه 0 الحج : باب حجة الني ميم من حديث جابر .. 
() أخرجه البخاري 4/ممامط, ومس في البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعار فون بينهم » ومسلم (17/14) في الأقضية : باب قضية هند من حديث عائشة . 
(م) أخرجه أبو داود (7144) بي النكاح : باب بحق المرأة على زوجها » وسنده قابل للتحسين . 
3 


يعاك الماك عَيْدُهِ مطابق لكتاب الله عز وجل حيث 
تقول تعالى : «[ وَالوَلِدَات يُرْضِعْن أن اده حَولَينٍ كاين لمن راد أن ينم 
لضاعَة وَعَلى الولو د لهُ رز هن وَكِسْوئهنّ بالمعروفي» [ البقرة : 78 ] » والنى 
كله جعل نفقّة اكرأة مثل نفقة الخّادم » وسوّى بينهما في عدم التقدير : 
وردّهما إلى المعروف ٠»‏ فقال : ١‏ لِلْمَملوِك طَعَامَه وكسوته بالمعرُوفي ١»‏ 
فجعل نفقتهما بالمعروفي » ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدّرة » ولم يقل 
احد بتقديرها . 

وصح عنه في الرقيق أنه قال : « أَطَعِمُوهُم هما تأكلونَ » والبسوهم 
مما تَلْبَسُونَ» . رواه مسلم 92 كما قال في الزوجة سواء . 

وصح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امراتك تقول : إما 
أن تطعمتي ٠‏ وإما أن تطلْقّي » ويقول العبد : أَطعمني واستعملي . ويقول 
الابن أطعمني إلى من تدعني © . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد 
كلّها الإطعام لا التمليك . 

وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى النبي عله كما سيأتي . 

وال ال + ّنس ما هنو أطيكم أذ كسوهُم4 [ لالد . 
9 ؛ وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الخبز والزيت) 
وصح عن ابن عمر رضي الله عله : الخبز والسمن » والخبز والتمر » ومن أفضل 


(1) أخرجه مسلم (1577) في الأيمان : باب إطعام المملوكتما يأكل من حديث ألي هريرة 
(؟) رقم (1551) من حديث ليه تلد 
() أخرجه البخاري 49/8 » 44١٠‏ ف النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 
(؛) ذكره ابن كثير في تفسيره 44/7 عن ابن ألي حاتم » وسنده صحيح 
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ما تطعمون الخبز واللحم'" . 
ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم » والله ورسوله 
ا ا ا لا 
إلى الغعرفب لو لم يرده إليه ل مله » فكيف وهو الذي رد ذلك إلى 
العرف » وأرشد أمته إليه ؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إنما بتعار فون ببنهم 
ع لو : الخبز والإدام دون الحَب ؛ 
اللو َدهِ وأصحابه إنما كانوا يُنفقون على أزواجهم » كذلك دون 
نباك لعي رتفي 6 بولانها انلق وانعنةبالترة + فلم لانن بالضب 
كتفقة الرقيق » ولو كانت مقدرة » لأمر الني ْله هنداً أن تأخذ المقدّرَ 
لها شرعاً » ولا أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير » ورد الاجتهاد 
في ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفابتها لا ينحصر في مَدّين » ولا في 
رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا ينص » ولفظه لم يدل على ذلك بوجه » 
ولا ايماء » ولا إشارة ٠»‏ وإيجاب يسدق أو رطلين خبزاً قد يكون أقل 
من الكفاية » فيكون تركاً للمعروف » وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل 
الرجل وولده ورقيقه وإنكان أقل من مد أو من رطلي خبز » إنفاق بالمعروف » 
فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة . ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه 
وتوابع ذلك » فإن أخرجت ذلك من مالها » لم تحصل الكفاية بنفقة 
الزروج » وإن فرض عليه ذلك لما من ماله كان الواجب حبا ودراهم , 
ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرّه » لم يلزمه بذلّه » 
20 + : 
ولو عرض عليها ذلك ايضا » لم يلزمها قبوله لآن ذلك معاوضة » فلا يجبر 
أحدهما على قبولها » ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 





. ؛ وسئده صحيح‎ ١/1 أخر حه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
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والذين قدّروا التفقة اختلفوا » فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعي ؛ 
فال ل : نفقة الفقير مُد بمّد الني َيه » لأن أقل ما يدفع في الكفارة 
إلى الواحد مُدْ » والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل , ؛ فقال : 
ذكثرٌ طعا عر مساكين بن لأسو يكم أو حسوهُم 4 
[ المائدة : 884 ] » قال :وغل الموشور مُدَاذٍ » لأن أكثر ما أوجب ألله 
سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى » وعلى المتوسط مُد وننصف » نصف 


عر صر ور 


نفقة الموسر » ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختليف في القلة والكثرة 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الوسر اير ار 
بالكفارات » وإنما يختلفان في صفته وجودته » لأن ا لحر سواء 
في قدر المأكول » وما تَقُومٌ به البنية » وإنما يختلفان في جودته » فكذلك 
القنقة اراح 

والحديوى انال 2 له حلط عن دين الما وا قدي القن + 
لا بمّدٌ » ولا برطل » والمحفوظ عنهم ٠‏ بل الذي اتصل به العمل في كل 
عضر ومصر ما ذ كرناه . 

قالوا : ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالّد والرطل ني الكفارة » والذي 
دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك » 
قال تعالى في كفارة اليمين : ([ فكمَارتُهُ إطعامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أُوْسَطٍ 

ا طَِمُونَ أَهْلِيكم © [ المائدة : ومعء وقال في كفارة الظهار : ف كمن لم 
نمسي نكي [ الادة : ؛] وقال في فدية الأذى : 9 قفدية من 
صِيَامٍ أُوْصَدَقَةَ أو نُسكمِ) [البقرة : 28195 وليس في القران في إطعام 
الكفارات غيرٌ هذا » وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل » 
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تاد ير فذقا الج موطل «ن لفان ومتطنان: :اطي اين 
كينا »2 . وكذلك قال للمُظاهر » ولم بَحُدَ ذلك بمد ولا رطل . 

فالذي دل عليه القرآن والسنة » أن الواجب في الكفارات والنفقات 
هو الإطعامٌُ لا التمليك » وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد » عن حجاج ه عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي يُغذههم » ويُعشيهم خيزاً وزيا . 

وقال إسحاق » عن الحارث كان على يقول في إطعام المساكين في كفارة 
البعين:+ يد يهم ويعشيهم خبزاً وزيتاً » أو خبزاً وسمناً" . 

وقال ابن ألي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى » عن ليث » قال : كان عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول : 9 مِن أوسطر ما تطعِمُون أهليكم # قال : 
الخبز والسمن » والخبز والزيت » والخبز واللحم”" . 

ال رع ا الا ال 

#الخر والليخ + بوالخر والريت + والشير والسيق © ومن فقيل با 


)١(‏ أخربجه البخاري 1١41/4‏ . 14# في الصوم : باب إذا جامع في رمصان . وباب 
المجامع في رمضان », وي الحبة : باب إذا وهب هبة ». فقبضها الآخر . وي التنفقات : باب 
نعقة المعسر على أهله » وبي الأدب : باب التبسم والضحك » وباب ما جاء في قول الرجل : 
و ار : باب قول الله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيعانكم ) . وباب 

من أعان المعسر في الكفارة » وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين . وفى 07 باب 

من أصنات دنا دون لكك فأسير الإمام . وأخرجه مسلم )١١11(‏ في الصوم : ب تغليظ 
تحر يم الجماع في نهار رمضان 

(؟) حجاج والحارث ضعيفان . وهو ف تفسير الطري 7١/17‏ » وذكره ابن كثير 89/15 »2 
وزاد سسبته لابن أل حاتم . 

() ليث هو ابن أبي سليم صعيف . 
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ما يُطعم الرجل أهله : الخبز واللحم 7" 

وقاله يريك بن ززع + سند يوسن يد مق دين سير يق 4 أن 
أبا موسى الأشعري كفّر عن يمين له مرة » فأمر بجيراً أو جبير جيرأ بطعم عنه 
مقر سكين حر أ للها وابن: (بس عارك ثلنه أو ظورال”” 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا بحبى بن إسحاق حدثنا بحبى بن أيوب » 
عن حميد » أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموت ٠»‏ فلم يستطع 
أن يصوم ؛ وكان يجممٌ ثلاثين مسكيناً فبطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة”" ش 

و التابعون » فثبت ذلك عن اليك بن يزيد »6 وان نض 6 
وعيذة 6 وسكا رن رين :+ بوالعين البكري: + بوسفي بق مجن + 
وشريح » وجابر بن زيد » وطاووس ٠»‏ والشعبي » وابن بريدة » والضحاك ؛ 
والقاسم : وسالم : وممحمد بن إبراهيم » ومحمد بن كعب © وقتادة 6 
وإبراهم النخعي » والأسانيد عنهم ذللتة ى أحكام القران لاسماعيل بن 
إسحاق » منهم من يقول : بغدي الذاكن ولمد هو ىسوم حل يقر ل 
أكلة واحدة » ومنهم من يقول : خبز ولحم » خبز وزيت » خبز وسمن » 
وهذا مذهب أهل المدينة » وأهل العراق » وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه ٠»‏ والرواية الأخرى : أن طعام الكفارة ا دون نفقة الروجات . 

(1) أخر جه ابن جرير ١01‏ وسنده صحيح ٠‏ وذكره السيوطى في «الدر المنتور » 
09/0” , وزاد نسبته لعبد بن حميد . وابن المنذر وابن ن أي حاتم ٠‏ وأبي الشيخ وابن مردويه . 

(0) أخرجه البيهقى 51/٠١‏ من حديث سعيد بن منصور » عن إسماعيل سن إبراهيم . 
مدل ماقي ١ن‏ مصيعلة بن ارول زا لفك فار ضد طق برو شتير نوا لون انين 
منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عمد واد بين عسفان ومكة . وقيل : إلى ظهران ‏ قرية مس قرى 
البحرين - كما في « النهاية ) 

() يحيى بن إسحاق هو البجلى لين الحديث كما في « التقريب » . 


هه 


الأقرال ثلاثة : التقدير فيهما » كقول الشافعي وحدّه » وعدم 
التقدير فيهما » كقول مالك وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين . 
والتقديرً في الكفارة دون النفقة » كالرواية الأخرى عنه . 

قال من نصر هذا القول : الفرق بين النفقة والكفارة : أن الكفارة 
لا تختيف باليسار والإعسار » ولا هي مقدّرة بالكفاية » ولا أوجبها الشارع 
بالمعروف ٠»‏ كنفقةٍ الزوجة والخادم » والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي 
معين » فيرضى بالعوض عنه » ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجِْهِ » وروي 
التقدير فيها عن الصحابة ؛ فقال القاضي إسماعيل : حدثنا حجاج بن المنهال , 
حدثنا أبو عوانة » عن منصور » عن أبي وائل ‏ » عن بسار بن نمير » قال : 
0 : إن ناسا يأتوني يسألوني » فأخليف افى لا أعطيهم ؛ 7 لم يبدو لي 
ن أيهم » فإذاأمرك أن يكت ٠‏ فأطعم عي عشرة مساكحين ٠‏ لكل 
مسكين صاعاً من تمر أو شعير » أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب » قالا : حدثنا حماد 
ابن سلمة » عن سلمة بن كهيْل » عن يحيى بن عباد » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : يَايَرفا ! "" إذا حلفت فحشت » فأطعم عني ليميني 
خمسة أصُوّع عشرة مساكين . 

وقال ابن أي شيبة» حدئنا وكيع ؛ عن ابن ألي ليل » عن عُمر 

ٍ م 
ابن الي مرة » عن عبدالله بن سلمة » عن على قال : كفارة اليمين : 
إطعام عشرةٍ مساكين لكل مسكين نصف صاع . 


حدثئنا عبد الرحهم » وأبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن قرط ؛ 





)١(‏ ضبطوه بفتح ألياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز » وكان من هوالي 
عمر أدرك الجاهلية » ولا تعرف له صحبة » وقد حج مع عمر بخلافة أني بكر » وعاش إلى 
خلافة معاوية . 
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عن جدته » عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنا نهم نصف صا ين 
بن © أواضاعاً من مر في كفارة البمين. 
وقال اسماعيل السلا ا 0 بن أني عبدالله ؛ 
حدثنا يحبى بن ألي كثير ؛ عن أبي سلمة » عن زبد بن ثابت » قال : 
بُجزى في كفارة اليمين لكل مسكين مد جنطة . 
حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ؛ عن نافع 
أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين : أعتق » وإذا لم يذكرها ؛ 


و وها 


أطعم عشرة مسا كين , ؛ لكل مسكين مد مد . 

وصمّ عن ابن عباس رضي الله عنهما : في كفارة اليمين مد ؛ ومعه 
أذمة , 

واما التابعون: + ترك ذللقف عن سعية يق المست: + وسعيل رق تخبير 4 
ومجاهد » وقال : كل طعام ذكر في القرآن للمساكين » فهو نصف صاع » 
كان نشول كفارة الأيماق كلها : مدان لِكُل مسكين . 


وقال حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيد ‏ عن سليمان بن يمار : أدركت 
ااا ل : فرقاً بين عشرة » ومرة قال : 


# رق 


مل مك , 
ا 0 5 ا 
قالوا : وقد ثبت في « الصحيحين ١‏ ان النبي مَل قال لكعب بن 
7 5 : 0 8 د 0 5 كن #1 
مره ان" كفارة ييه الاح 1 اللي روما لبن اعت ملع رصت 
صَاع طَعَاماً ِكل سكين" . فقدّر رسول الله ميد فدية الأذى » فجعلنا 
)١(‏ أخرجه البخاري 4 في الحج : باب قول الله تعالى ( أو صدقة ) ومسلم (١١؟١)‏ 
في الحج : باب جواز حلق الرآس للمحرم إذا كان به أذى . 


7 زاد المعادج' ‏ م بض 


تقدير ها أصلاً » وعدّيناها إلى سائر الكفارات » ثم قال من قدّر طعام 
الزوجة : ثم رأينا النفقات والكفارات قد اشتركا في الوجوب » فاعتبرنا 
اام بإطعام الكفارة » ورأينا الله سببحانه قد قال في جزاء الصيد: 
9 أو كمَارَة طَعَامٌ سسا كين [ المائدة : 48] ؛ وما أجمعت الأمة أن الطعام 
مقر فيها » ولهذا لو عَلِمَ الطعام » صام عن كل ملا يوماً » كما أفتى به 
ابن تان بو الثات "'يعدويي توك انما اعد له ببق" الطاقدة عل لقادوز طعام 
الكفارة . 


قال الآخرون : لا حُجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة . 
وقد أمرنا تعالى أن ترد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله » وذلك خيرٌ لنا 
حالاً وعاقبة » ورأينا اللَهَ سبحانه إنما قال في الكفارة : 9# إطعام عَشْرَةٍ 
مَسَاكِينَ» ٠‏ و إِطْعَام سِتَينَ كينا © : فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام » ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره » وحدً لنا جنس المطعمين 
وقدرهم ٠‏ فأطلق الطعام ]هونن .ور اكاة عالت كت دور 
إطعامٌ المسكين في كتابه » فإنما أراد به الإطعامٌ المعهود المتعارف » كقوله 
5 : فا وَمَا أدرالهمَا لَه ؟ فك ركبَةٍ أو إطْمَام في يم 0 
[ البلد : ١١‏ ] . وقال : ف ويُطْيمُونَ الطَّامٌ على حب وسنكيناً ويتيما 
وأسيراً 4 [ الانسان : 8 ] وكان من المعلوم يقيناً أنهم لو رت / 
عشوهم أو أطعموهم خبزاً ولحماً أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين 
داخلين فيمن أثنى عليهم ؛ وهو سبحانه عَدَل عن الطعام ا هو اسم 
لعا كول إلى الأطعام الذي هو مصدر صريح » وهذا نص في انه اذا 
أطعم المساكين » ولم يملكهم » فقد امتثل ما أمر به » وصح في كل لغة 
وعرفف : أنه أطعمهم . 


8 


قالوا : وفي أي لغة لا يصدق لف الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولما قال 
انس رضي الله عنه : إن النبي يله أَطعَم الصحابة في وليمة زينب نخبزاً 
ولحما . 00 ال ل ل 0 
فونه نولي مده : ١‏ أطَْمَهُم حَيْسا 10 » وهذا أظهر من أن نذكر 
شواهده » قالوا : وقد زاد ذقك إيضاحاً وبيانا برك ١‏ ب سل 
مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكم 4 [ المائدة | 84 ] ؛ ومعلوم بقيناً » أن الرجل !تم 
يطعم أهله الخين واللحم ؛ والرق واللإن » ونحو ذلك © فإذا أطعم 
المساكين ين ذلك » فقد أطعمهم مِن أوسط ما يطعم أهله بلا تبتلك ٠‏ 
وليه اناق السسات .رضن ي الله عنهم في إطعام. لأهل على أنه غير مقدر . 
كما تقدّمٌ » والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة » فدل بطريق الأولى 
على أن طعام الكفارة غير مقدر . 

وأما من قدّر طعام الأهل » فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة , 
7 و ع 2 0 
فبقال : هذا خلاف مقتضى النتص ؛ فإن الله أطلق طعام الأهل » وجعله أصلا 
لطعام الكفارة » فَعْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّر أصله , 
ولا يعرف عن صحابي ألبتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل 


وفث . 


1) أخرجه البخاري 407/8 ف تفسير سورة الأحزاب ؛ باب قوله ( لا تدخلوا بيوت 
البي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ) . 

(؟) أخرجه البخاري 1١١/4‏ في اللكاع : باب اتخاذ السراري » ومسلم 1١47/9‏ (158) 
في النكاح : ناب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها : ولفظه عند مسلم ٠‏ فأصبح الني عه عروسا . 
فقال : «من كان عنده شيء فليجيى بده قال : وبسط نطعاً . قال : فجعل الرجل يجيء 
بالأقط » وجعل الرجل يجيء بالتمر » وجعل الرجل نجيء ان فحاسوا حيساً , 
فكانت وليمة رسول الله ميك 


4 


قالوا : فاما الفروق الى ذكرتمّوها » فليس فيها ما يستلزم تقدير 
طعام الكفارة عام ايا عدي فو قرع ها ايفن بالسان عبان ” 
وأنها لا تتقدّر بالكفاية » ولا أوجبها الشارع بالمعروف » ولا يجوز إخراج 
الوَض عنها » وهي حق لله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة » 
قيقال : نعم لا شك في صحة هذه الفروق » ولكن من أين يستلزم وجوب 
تقدير هأ مد ومدين ؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس ما يطّْعِم أهله » ومع 
ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها » فجوابه من وجهين . 

أحدهما اا ا : على » وأ نس » وأبوموسى ؛ 
وابن مسعود رضي الله عنهم '١‏ نهم قالوا : يُجزئ أن يغديهم ويعشيّهم . 

الثالي : أن من روي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك 00 
وتحديداً » بل تمثيلاً » فإن منهم من روي عنه المد » وروي عنه مدان ؛ 
وروي عنه مكّوك » وروي عنه جوا زَ التغدية والتعشية » وروي عنه أكلة » 
ورُوي عنه رغيف أو رغيفان » فإن كان هذا اختلافاً » فلا حجة فيه » وإن 
كان بحيب حال القق ويعسب سال اللجالق والمكشر + افظاض .»إن 
كان ذلك عل سبيل التمثيل » فكذلك . فعل كل تقدير لا حجة فيه على 
التهديرين . 

قالوا : وأما الإطعام في فدية الأذى »؛ فليس من هذا الباب » فإن الله 
0010100 : «[ ففِديَة من صِيامٍ ٠‏ أو صَدَكَةَ » أو نشكي» [ البقرة : 195ع : 
واللّه سبحانه أطلق هذه الثلاثة وم يقيدها . وصح عن الني َه تقييدٌ الصيام بثلاثة 
أيام » وتقيبد النسك بذبح شاة » وتقييدٌ الإطعام بستة مساكين , لكل مسكين 
نِصف صاع » ولم يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين , 


ووم 


واكق. امعب ععدانة :يطللقة" 6 روضوما مظان + روود ملكا نه الى 
لَه بالَررّق » والثلاثة الأيام » والشاة . 

وآما ستاك الصيد » فإنه من غير هذا الباب » فإن الخ رةه 
قيمة الصيد من الطعام » وهي تختلف بالقلة والكثرة » فإنها بَدَل متلفٍ 
لا يُنظر فيها إلى عدد المساكين » وإنما يُنظر فيها إلى مبلغ الطعام » فيطعمه 
لمكن عل اما" براي هن |طماتوم بوتنسسل. لعتتيع عل يحض .+. امير 
الطعام فيبا على حسب المتلف » وهو يقل ويكثر » وليس ما يُعطاه كل 
000 

ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمراً باطلاً بين البطلان » فإنه إذا كان 
الواجبٌ لها عليه شرعاً الحب ٠‏ وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز , 
لاجد د معاوضة كان رباً ظاهراً » وإن لم تجعلوه معاوضة » 
فالحب ثابت لا في ذمته » ولم تعض عنه » فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها 
وإبرائها » فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم 
حاجتها من الخبز والأدم » وإن مات أحدّهما كان الحب ديئاً له أو عليه » 
يُؤْحذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة 
تأبى ذلك كل الإباء ؛ وتدفقه كل الدفع كما يدفثه العقل والكُرف ٠‏ ولا يمكن 
أن يقال : إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم 
لوجهين ؛ أحدهما : أنه لم يبعه إياها » ولا اقترضه منها حتى يثبت في 
ذمتها » بل هي معه فيه على حكم الضيف » لامتناع المعاوضة عن الحب 
بذلك شرعاً . ولو قدرَ ثبوثه في ذمتها » لا أمكنت المقاصة ء لاختلاف 
لون نا : والمقاصة تعتمك اتفاقهما. هذا وإن قيل اخ الوجهين : 


مه 


0 لمعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة 
عما لم يستقر » ولم يجب » فإنها إنما تجب غيئاً فثياً » فإنه لا تح 
لمعاوضة عليبا حتى تستقر مضي الزمان ؛ فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون » ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال : الصحيح أنها إذا أكلت » سقطت نفقتها . قا 
الرافعي في « محرره »: أولى الوجهين السقوط » وصححه النووي لجريان 
الناس عليه في كل عصر ومصر » واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في 
« الشرح الكبير » » و ١‏ الأوسط » : فيه وجهان السيي : أنها لا تسقط » 
لأنه لم يوف الواجب » وتطوع بما ليس بواجب » وصرّحوا بأن هذين 
الوجهين ني الرشيدة التي أذن لها قَيِمّها » فإن لم يأذن لها » لم تسقط 


فصل 


وفي حديث هند : دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من 
العوية عتن شكواة » يوان :ذلك النسن يبغية” ه ونظر. ذلك قل الاخدر 
في خصمه : يا رسول الله ! إنه فاجر لا يَبالي ما حلف عليه . 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده » ولا تشاركه فيها الأم » وهذا 
إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه » أن على الأم هق العفقة بقار 
ميرائها » وزعم صاحبُ هذا القول : أنه طرٌّدَ القياس على كل من له ذ كر 
وأ ف طرحة والخنة :»هما :و ارثان + فان النفقة عليينا ع كبا لد كان 
لداع وأحته اد أم وصد» أو ابو ويقك »+ «التققة طليها عل فلن مير اثهها + 
فكذلك الأب والأم . 


لا دهم 


والصحيح و :واد "لفيا جز التتقة ب بورق 147 “كينا يشوف الاي 
دون الأم بالإنفاق » وهذا هو مقتضى قواعد الشرع » فإن العصبة تنفرد 
بحمل العقل » وولاية النكاح » وولاية الموت والميراث بالولاء » وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب » فالنفقةٌ على الجد وحده ء 
وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي الصحيحة في الدليل » وكذلك 
إن اجتمع ابن وبنت ؛ أو أم وابن » أو بنت وابن ابن » فقال الشافعي : 
النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة » وهي إحدى الروايات 
عن أحمد . والثانية : أنها عل قدر الميراث في المسائل الثلاث + وقال أبو 
حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نضفان لساويهما في القرب » 
وفي مسألة بنت وابن ابن : النفقة على البنت لأنها أقرب » وف مسألة أم وبنت 
على الأم الربع » والبائي على البنت » وهو قول أحمد » وقال الشافعي : 
تنفرد بها البنت » لأنها تكون عصبة مع أخيها » والصحيح : انفراد العصبة 
بالاثفاق ع لأنه الوارث المطلق... 

ونه دل هل أن عله الروسة وار نارم عند راكنا مواد 
ذلك بالمعروف ء وأن لمن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من 
هي عليه . 

وقد احتيجّ بهذا على جواز الحكم على الغائب » ولا دليل فيه » لأن 
أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً » والنبي عله لم يسألها 
البيتة » ولا يعطى المدّعي بمجرد دعواه » وإنما كان هذا فتوى منه عَيْيله . 

وقد احتج به على مسألة الظّفر » وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه 
إذا ظفر به بقدر حقّه الذي جحله إياه» ولا يدل لثلاثة أوجهء 
ادها اتاعسيت الفح تنالهنا ار ب فهو الرتوعفية .تق ركون لاود 


0 


2 ار و - ع 2 ع سس وه ا وم مسر سر 
خيانة في الظاهر » فلا يتناوله قول الني عدم : « آد الأمَانة إلى من ائتمنك , 
ممرص #4 هارا اه عرس اس 0 0 2 
ولا تخن من خانك » ! . ولهذا نص احمد عل المسالتين مفرقا بينهما » 
فمنع من الأخذ في مسالة الظفر » وجوز للزوجة الأخذ » وعمل بكلا 
الحدشن . 

الثاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم » فيلزمه بالإنفاق 
أو الفراق » وني ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . 

الثالث : أن حقها يتجدَّدٌُ كل يوم فليس هو حقاً واحداً مستقر 
يمكن أن تستدين عليه ؛ أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 


ٍ 


فصل 


وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَطُ بمضي الزمان : 
لأنه لم يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها : إنه لا يُعطيها 
ما يكفيها » ولا دليل فيها » لأنها لم تدع به ولا طلبته » وإنما استفتته : 
هل تأخذ ف المستقبل ما يكفيها ؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد ع فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب »: هل يسقطان 
0 الزمان كلاهما » أى ال قطان ( أو سقط اتققة الأقاريت دون 
الزوجات ؟ على ثلاثة أقوال . 


)١(‏ حديت صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (ه08") والترمذي )1١54(‏ والدارمي 
4/5 »؛ والدارقطني ص "١‏ والحاكم ؟/5؛ من حديث ألي هريرة » وسنده حسن » وله 
شاهد عند الدارقطي والضياء والطبراني في الصغير ص 45 من حديث أنس » والطبراني من 
حديث أبي أمامة + وأبي داود (841") عن رجل من الصحابة » والدارقطي عن الاق كس . 


8 عه 


أحدها : أنهما يسقطان بمضي الزمان » وهذا مذهب أبي حنيفة : 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 
والثاني : أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاً » وهذا وجه للشافعية . 
والخالق دشل قلق الرريب قوة:لئقة الروحةاموهذا حو الكيور شن 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان » منهم منهم 
فق قال : إذا كان الحاكمٌ قد فرضبا لم تسقط » وهذا قول بعض الشافعية 
والحنابلة . ومنهم من قال لا يؤثر فرض الحاكم في وجوبها شَيئاً إذا 
سقطت بمضبي الزمان » والذي ذكره أبو البركات في « محرو » » الفرق 
يق النقةة الرتوعهة: وانققة القريي: و دلق ع تقال .نوا داتغاب مده ولم 
ينفق » لزمه نفقة الماضي » وعنه : لا يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد 
فرضها . 
وام تففة تورف ع قاذ للرسة لما امقر نو إناثر قيق ان كدان 
عليه بإذن الحاكم رهن نو العو ان هد ولك ال لفون الحاكم 
في وجوب لفقة القريب لا مضى من الزمان نقلاً وتوجياً » أما النقل » 
فإنه لا يُعرف عن أحمد ؛ ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة القريب 
عضي الزمان إذا فرضبا الحاكم » ولا عن الشافعي 4 واقنز قاع | ميج :4 
والمحققين لمذهبسه منهم » كصاحب ( المهذب ) » و ١‏ الحاوي ) »© 
و«الشامل ) »> و ١‏ النهاية » » و ١‏ البذيب » » و( البيان» » و١‏ الدخائر ) 0 
وليس في هذه الكتب إلا السقوطٌ بدون استثناء فرص » وإنما يوجد استقرارها 
)١(‏ المهذب لألي إسحاق الشير ازي » المتوق 45 ه » والحاوي لأبي الحسن المارودي المتوف 
؛ هء والشامل لابن الصباغ المتوني /0/اغ هء والنهاية لإمام الحرمين الجويني امتوثي 41 م 
والتهذيب للإمام البغوي المتوفى ١ه‏ هء والبيان لأبي الخير اليمني الشافعي المتوق /58 هء 
والذخائر لأبي المعالي المخز ومي الشافعي المتوق 08١‏ ه . 


داكت 





إذا فرَضَّما الحاكم في «١‏ الوسيط » و« الوجيز » » وشرح الرافعي وفروعه , 
وقد صرح نصر المقدسبي في « تهذيبه » » والمحامل في « العدة ) » ومحمد 
ابن عثمان في ١‏ التمهيد » » والبندنيجي ني ١‏ المعتمد » بأنها لا تستقر ولو 
فرضها الحاكم » وعلَّاوا السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء 
النفس » ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه » وهذا التعليل يُوجب سقوطها 
فرضت أو لم تفرض . وقال أبو المعالي : ومما يدل على ذلك أن نفقة 
القريب إمتاع لا تمليك » وما لا يجب فيه التمليك » وانتهى إلى الكفاية » 
تدان مير .وبا ف المة: 4 :و الشعد لهذا التعليل :اقول من يقول. : 
إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان » وبالغ في تضعيفه من جهة أن 
إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقدير ها 
في صورة الحمل على الأصح . إذا قلنا : إن النفقة له بأن الحامل مستحقة 
لها أو منتفعة بها فهى كنفقة الزوجة . قال : ولهذا قلنا : تتقدر » ثم قال : 
فذاق اندر الم انا الفسكين انا اق اخوهنا كله تصين قرا ماد : 

انتتهى . 


وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابُ » فإن في تصور فرض الحاكم 
نظراً » لأنه إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده , 
م يسغ له الحكم بخلافه » وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم » وإن كان لا يعتقد 
سقوطها مع انه لا يعرف به قائل إلا بي الطفل الصغير على وجه لاصحاب 
الشافعي . فإما أن يعني بالفرض الإيجاب ٠‏ أو إثبات الواجب » أو تقديره 
ان ارا وانها لان ويد بعالا سدات 6 فهو تعمد اللطاضل وله اث لوطي 
ركلذللك ان اريك مه قات الو ابعب: + اقرف » وعدمه سان 6 دق إن أرية.انة 
تقكر ”الو لعب #النو انا رد لوقيف الو اسمن الزناةة والتفان+ 


5م 


لا في سقوطه ولا ثبوته » فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة » هذا مع ما في 
التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف » 
يُطعمهم مما يأكل ؛ ويكسوهم مما يلبس . وإن أريد به أمر رابع » 
فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل : الأمر الرابع المرادُ هو عدم السقوط بمضي الزمان » فهذا 
ف مل الحكم ٠‏ وه الذي أث فيه حك الحاكم ٠‏ وت ب اليل 
فكيف يُمكن أن يعتقدَ السقوط » ثم يلزم ويقضي بخلافه ؟ وإن اعتقد عدم 
السقوط ء فخلاف الإجماع » ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء 
عن صفته © فاذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعاً 
لم يزله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قبل : بي قسم آخراء وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمان 
ما لم يفرض » فإن فُرضّت ء استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض 
لا بنفس مضي الزمان . 

قيل : هذا لا يُجدي شيئاً » فإنه إذا اعتقد سقرطها بمضي الزمان » 
واقبهد سو الس والدرع دا ايازم ينارييه سرع وعم 
ثبوته » وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطر » وصاحب طعام غير 
مضطر ؛ فقضي به للمضطر بعوضه » فلم يتفق أَخذهُ حتى زال الاضطرار ؛ 
ولم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه بالعوض » ورم صاجب الطعام يبذله له ؛ 
والقريبٌ يستحق النفقة لاحياء مُهجته » فإذا مضى زمن الوجوب » حصل 
مقصودٌ الشارع من إحيائه » فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الارحياء ؛ 
ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء ء عن السبب سيب آخر . 

فإن قيل فهذا ينض عليكم بنفقة الروجة © فإنها تستقر بمضي 
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الزمان » ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 

قبل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع . 
وسقوطٌ نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة رع انا خينة واحيداي 
روابة يسقطانها » والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يسقطانها : 
والذين لا يسقطونها فرّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق . 

احنها + أن تفقة القررينضلة... 

النان :د ان نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة 
الفربه . 

الثالث : أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها » ونفقة القريب 
لآ تجب إلا مع إعساره وحاجته . 

الرايع أ العحارة نه ضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى » 
ولا يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى » فصح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم » 
فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا » بعثوا بنفقة ما مضى » ولم بخالف 
عمر رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر رحمه الله : 
لله الفقة وجرت بالكتاب والسنة والإجماع » ولا يزول ما وجب بهذه 
الحجج إلا بمثلها . 

قال المسقطون : قد شكت هند إلى الني َه أن آبا سفيان لا يعطيها 
كفايتها » فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية » ولم يجو لها 
أخذ ما مضى » وقولكم : إنها نفقة معاوضة » فالمعاوضة إنما هي بالصداق » 
وإنما النفقة لكونها في حبسه » فهي عانية عنده كالأسير » فهي من جملة 


مده 


عياله » ونفقتها مواساة » وإلا فكل من الزوجين بحصّل له من الاستمتاع 
مثل ما يحصل للاخر » وقد عاوضها على المهر » فاذا استغنت عن نفقة 
ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به » والني مله جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القريب بالمعروف » وكنفقة الرقيق » فالأنواع الثلائة إنما وجبت بالمعروف 
مواساة لإحياء نفس من هو ف ملكه وحبسه » ومن بينه وبينه رحم وقرابة » 
فإذا استغتى عنها بحضي الزمان » فلا وجه لالزام الزوج بها » وأي معروف 
في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك » والتضييق عليه » وتعذيبه بطول 
الحبس » وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرةٍ 
الأخدان بانقطاع زوجها عنها » وغيبة لي ا ال 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله » حتى إن الفروج لتعج إلى الله 
من حبس حماتها ومن يصونها عنها » وتسييبها في أوطارها » ومعاذ الله أن 
أي شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره » واستعرت ناره ‏ 
وإنما أمر عمر بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى » 
ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقة ما مضى » ولا يعرف ذلك عن 
صحابي ألبتة » ولا يلزم من الالزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها 
الكلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة والإقامة » واستقبل الزوجة 
بكل ما تحتاج إليه » فاعتبار أحدهما بالآخر غير صحبح ونفقة الزوجة 
تجب يوماً بيوم » فهي كنفقة القريب » وما مضى فقد استغنت عنه بمضي 
وقته » فلا وج لإلزام الزوج به » وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 
الزوجين » وهو ضِدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة » وهذا القول 
هو الصحيحٌ المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعة غيره » وقد صرح أصحاب 
الشافعي » بأن كسوة الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل : 
إنهما إمتاع لا تمليك » فإن لهم ي ذلك وجهين . 
2 


فصل 


وأما فرضٌ الدراهم ؛ فلا أصل له في كتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله 
ِتَّهِ . ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة ؛ ولك لاي 
ولا تابيهم » ولا نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة » ولا غيرهم من أئمة 
الإسلام ؛ وهذه كتبْ الآثار والسنن » وكلامُ الأئمة بين أظهر نا » فأوجدونا 
من ذكر فرض الدراهم . والله سبحانه اوجب نفقة الآقارب والزوجات 
والرقيق بالمعروف » وليس من المعروف فرض الدراهم ٠‏ بل المعروف 
الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم مما يأكل » ويكسوهم مما 
0 ؛ ليس المعروف سوى هذا » وفرض الدراهم على المتفق من المتكر ؛ 
ل الدراهم من الواجب ولا عوضه » ولا يح الاعتياضُ عما لم 
ستقر ولم يملك » فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً ؛ 
ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب » 
فإن الدراهم تجعلٌ عوضاً عن الواجب الأصلي » وهو إما البر عند الشافعي ؛ 
أو الطعام المعتاد عند الجمهور ؛ فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم 
من غير رضاه » ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك » فهذا مخالف 
لقواعد الشرع » ونصوص الأئمة » ومصالح العباد » ولكن إن اتفق 
انق والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهما » هذا مع أنه في جواز اعتياض 
الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره »؛ 
فقيل : لا تعتاض » لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاً » فلا تعتاض 
عنه قبل القبض » كلمسلم فيه » وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدارهم 
ولا ثياب » ولا شيء ألبتة » وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق » فإن 
الاعتياض بهما رباً » هذا إذا كان الاعتياضُ عن الماضي » فإن كان عن 


له 


المستقيا » لم يصح عندهم وجهاً واحداً » لأنها بصدد السقوط » فلا يعلم 


ذكر ما روي من حكم رسول الله لله في تمكين المرأة 
من فراق زوجها إذا اعسر بنفقتها 


روى البخاري في ( صحيحه ) ؛ من حديث الي هر يرة رضى الله عنه » 
-. 0 0 الل 0 ع ره 7 : 
قال : قال رسول الله مُه : « أفضل الصدقة مَا ترك غنى » » وفي لفظ : 


وما كان عن طهر اغلى ...و اليد العلباة شار ين اليلد السفلى موادا من 


0 
ير 


يي مس 


بمن 
لي ل م أن تطعِمّني : وإما أن طلم 4ج يفول 
العبد : أطعمني واستعولني » ويقول الولدٌ : أطعمني » إلى من تدعني ؟ قالوا : 
انا عريرة شويعت هذا فى سول الله عل قال ا حذا من سن 
ل فريراة ل" 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : ١‏ وابْدَأ يمن تعول » » 
فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ امرأتك تقول : أَطْيِمَي وإلا 
رفي ٠‏ خَادمُك بَقُولَ : أَطَمِمي واستَعُولي . وَلَدُكَ يقول : أَطْيمي 
إلى مَنْ تتركني ؟) . وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي » هكذا » وهو 
عنده من حديث سعيد بن أيوب » عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » 
عن ألي صالح » عن ألي هريرة رضي الله عنه » وسعيد ومحمد ثقتان . 
(1) أحرجه البخاري 489/4 . 45٠‏ في النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 


(؟) إسناده حسن » وأخرجه أحمد في ٠‏ المسند » (4511) و(170/) والدار قطني /ه9؟ 
م 


هأ١‎ 


وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي » حدثنا محمد بن بشر بن 
مطر ؛ حدثنا شيبان بن فروخ ؛ حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن 
أي صالح » عن أبي هريرة » أن النيّ عَيُهِ قال : ١‏ الْرأَة تقول لِرَوْجِهَا : 
لمق أ طني ' الحديث ا 

وقال الدار قطي : حدثنا فيان يذ احبيد ين الحدالكة ب ورقيد البائي 
ابن قانع » وإسماعيل بن علي » قالوا : أخبرنا أحمد بن علي الخزاز ‏ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي » حدثنا اسحاق بن منصور »© حدثنا 
حماد بن سلمة »؛ عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » في الرجل 
عه انق عل افرانه ع قال ب ترق 3111 ينيك الاسات إن 
حماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن أي هريرة 
رضي الله عنه » عن الني َيه مثله ©© . 

وقال سعيد بن منصور في « سئنه » : حدثنا سفيان » عن ألىي الزناد » 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا بَجد ما بِنْقِقَ على امرأته » أيفرق 
بينهما ؟ قال : نعم . قلت سنة؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله 
َيه » فغايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال . 

أحدها : أنه يجبر على أن يِنْفْق أو يطَلَقَ » روى سفيان عن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري ؛ عن ابن المسيب ٠‏ قال : إذا لم يجد الرجل ما يُنفق 
على امرأته » أَجْبِرَ على طلاقها . 


, أخرجه الدارقطني 791/8 وسئده حسن‎ )١1( 
. 79107/# (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
. أخرجه الدار قطني #//410؟‎ )( 


الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاكم » وهذا قول مالك » لكنه قال : 
يؤجل في عدم النفقة شهراً ونحوه » فإن انقضى الأجل وهي حائض ؛ 
حر حتى تطهر ؛ وفي الصداق عامين » ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية ؛ 
فإن أيسر في العدة » فله ارتجاغها » وللشافعي قولان . أحدهما : أن 
الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه » وتبقى نفقة الْمُيِر ديناً لها في ذمته . 
قال أصحابه : هذا إذا أمكنته مِن نفسها » وإن لم تمكنه » سقطت نفقتها , 
وإن شاءت » فسخت النكاح . 


والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ ٠‏ لكن يرفع الزوج يده عنها 
لتكتبيب » والمذهب أنها تملك الفسخ . 


وام 
قالوا : وهل هو طلاق او فسخ ؟ فيه وجهان . 


الحددكها : أنه طلاق » فلا بد من الرفع إلى القاضي حتى بُازمه أن يطلقَها أو 
ينفق » فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية » فإن راجعها 3 لاو 
عليه ثانية » فان راجعها » طلق عليه ثالثئة . 


والثاني : أنه فسخ » فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار » ثم نفسخ 
هي » وإن احتارت المقام » ثم أرادت الفسخ » ملكته » لأن النفقة يتجدد 
وجوبُها كل يوم » وهل تملك الفسحّ في الحال أولا تملكّه إلا بعد مضي 
ثلاثة أيام ؟ فيه قولان . الصحيح عندهم : الثاني . قالوا : فلو وجد في 
اليوم القالك. تقتعها بوتعدن عليه نثقة البو م الرابع # فيل تحب انناف 
هذا الإمهال ؟ فيه وجهان . وقال حماد بن ألي سليمان : يؤجل سنة ثم 
يفسخ قياساً على العِنين. وقال عمر بن عبد العزيز : يُضرب له شهر أو 
شهران . وقال مالك : الشهر ونحوه . وعن أحمد روايتان . إحداهما : 


مام زاد المعاد ج" ‏ م "7 


وهي ظاهر مذهبه : أن المرأة تخيّر بين المقام معه وبين الفسخ . فإن اخختارت 
الفسخ رفعته إلى الحاكم » فيخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره 
على الطلاق » أو يأذن لها في الفسخ . فإن فسخ أو أذن في الفسخ . فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له » وإن أيسر في العدة . وإن أجبره على الطلاق ؛ 
فطلق رجبياً » فله رجعتها » فإن راجعها وهو مُشْي » أو امتنع من الإنفاق 
عليها » فطلبت الفسخ ٠‏ فسخ عليه ثانياً وثالثاً » وإن رضيت المقام معه مع 
عسرته » ثم بدا لها الفسخ » أو تزوجته عالمة بعسرته » ثم اختارت الفسخ : 
فلها ذلك . 

قال القاضي : وظاهرٌ كلام أحمد : أنه ليس ها الفسخ في قن ارشع رويط 
خيارها ء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه » ودخخات في العقد عالة به » فلم تملك 
اا وكيا او ارو حش يع عالمة بيه . وقالت بعد العقد : قد رضيت 
به عنيناً . وهذا الذي قاله القاضي : هو مقتضى المذهب والحجة . 


والذين قالوا ها القسم مدواة رطبية: لناب ثرا ا د 
كل يوم » فيتجدد ليا ال عاد حقها » قالوا : ولأن رضاها يتضمّن 
إسقاطً حقها فيما لم يجب فيه من الزمان » فلم يسقط كإسقاط الشفعة 
قبل البيع . قالوا : وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة » لم تسقط » وكذلك 
لو أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة » وكذلك لو أسقطت المهر 
قبله » لم يسقط » وإذا لم يسقط وجوبُها لم يسقط الفسحٌ الثابت به . 
والذين قالوا بالسقوط أجابوا عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدّد : 
ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعنّة سقط » ول تَمْلِكٍ الرجوع فيه . 

قالوا : وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق 
عليه » ولا ثابت بالدليل » اليل نتوين للق باسقاطها 


:اه 


قبل البيع » كما صمح عن الني نه أنه قال : ولا يحل له أن يم حتي 
وز ترك + ود سوام ويه + قي له اتير 55 ؛وهذا صر يح 
في أنه إذا أسقطها قبل قبل البيع لم يملك طلبها بعده » وحينئذ فيجعل هذا 
أصلاً لسقوط حقها ين النفقة بالإسقاط ٠‏ ونقول : خيارٌ لدفع الضرر » 
نسقط إسقاطه "قبل دونه 6 كالشعة + الم يتقض هذا بالفيب في العبن 
امؤجرة ؛ فإن المستأجر إذا دخل عليه » أو عَلِم به » ثم اخختار ترك الفسخ » 
لم يكن له الفسخ بعد هذا » وتجدد حقَّه بالانتفاع كل وقت ء كتجدد 

هق اللر اقتمن النققة سواسولا اقرف عام "قله : لو أسقطها قبل النكاح ؛ 
أو أسقط المهر قبله » لم يسقط للد "نالحد الل الات مدا 
بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببهء هذا إن كان في المسألة إجماع . 
وإن كان فيها خلاف » فلا فرق بين الإسقاطين » وسوينا بين الحكمين : 
وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ » وهذا فول ان خنةة رضاحي 
وعلى هذا لا يلزمُها تمكينه من الاستمتاع ؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه » 
فلم يلززمها تنلينه :كما لى أعسن الشترى يكين الميع. © لو ريج تناب 
إليه » وعليه تخلية سبيلها لتكتبيب لها » وتحومل ما تنفقه على نفسها » لأن 
في حبسها بغير نفقة إضراراً بها . | 

فإن قيل : فلو كانت موميرة » فهلًا يملك حبسها ؟ قيل قد قالُوا 
أبف © يولك عسوا لأ انها سلكة اذا كناها الزن مبو اهاعم لا بد 
لها منه من النفقة والكسوة »؛ ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليها » 


. أخرجه مسلم (1108) (184) بي المساقاة : باب الشفعة من حديث جابر بن عبدالله‎ )١( 


هام 


فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكْ حبسها » وهذا قول جماعة من السلف 
والخلف . 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريجٍ قال : سألت عطاء عمن لا يجد 
ما يصلح امرأته من النفقة ؟ قال ء لبن لها الما وحدت: + الس لها أن 
يطلقها . وروى حماد بن سلمة » عن جماعة ؛ عن الحسن البصري أنه 
قال في الرجل يَعْجِرَ عن نفقة امرأته : قال : تواسيه وتّقي الله وتصبر » ويُنفق 
عليها ما استطاع . وذكر عبد الرزاق » عن معمر » قال : سألت الزهري 
عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأته » أيفرق بينهما ؟ قال : تستأني به 
ولة رار ف يفاوو نر لذ كلد ا الحا در أ 
بعد عسّر يُسْراً ) [ الطلاق : 9] . قال معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز 
مثل قول الزهري سواء . وذكر عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » في المرأة 
يصِْر زوجها بنفقتها : قال : هي امرأة ابتَليّت » فلتصبر ولا تأخذ بقول 
من فرّق بينهما . 

لك تن حدر بن عه لسرن اناك وو ناهد هذه وداه 


والثائية وروص ابن وهو حو هبد الرحين بن راقعل اا 
قال : شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكث إليه أنه لا يُنفقٌ 
عليها : اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين » فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل : 
فرقوا بيله وبينها . 

والثالثة : ذكر ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن محمد بن عبد 
الرحمن » أن رجلاً شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكم ابنته رجلاً 
لا ينفق عليها » فأرسل إلى الزوج » فأتى » فقال : أنكحي وهو بَعْلّم 
أنه لبس لي شيء » فقال عمر : أنكحته وأنت تَعرِفُه ؟ قال : نعم . قال : 


كاه 


فما الذي أصنع ؟ اذهب بأهلك . 
والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم . وقد تناظر فيها مالك 
وغيره » فقال مالك : 0 إذا لم ينفق الرجل على 
امرأته فرق بينهما . فقيل له : قد كانت الصحابة رضي الله عنهم بُعبِرٌون 
ويحتاجون » فقال مالك : ليس الناس اليوم كذلك » إنما تروجته رجاء . 
ومعنى كلامه : أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يُرِدَنَ الدارَ 
الآخرة » وما عند الله » ولم يكن مرادمن الدنيا » فلم يكن يُبالين بعسير 
أزواجهن . لأن أزواجهن كانوا كذلك . وأما النساء اليوم » فإنما يتروجن 
رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم ؛ فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء 
الدنيا » فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد » وكان عرف الصحابة 
ونسائهم كالمشروط في العقد » والشرط العرفي في أصل مذهبه » كاللفظي . 
وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره . 
وي المسألة مذهب آخر » وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة . حبس حتى 
يحد ما ينفقه » وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم ؛ وصاحب ١‏ المغني ) 
وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وبالله العجب ! 
لأي شيء يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفققفرء 
وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . وما أظن من شم 
رائحة العلم يقول هذا . 
ون الألةملمن اخ »دوعو أن المرأة تكلت الاتفاق عليه إذا كان 
عاجزاً عن نفقة نفسه » وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم » وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري . قال ثي ١‏ المحلى ) : فإن عبجز الزوج عن نفقة نفسه » 
وامرأته غنية » كلّفت النفقة عليه ؛ ولا ترجع بشيء من ذلك » إن أيسر ؛ 


/أأه 


رار اين 


وهان ذلك قزل اش عر .وجل + 18 عن الولود ل رذفهن وكسرنين 
مروف لا كلف تش إِلّا مها لا مُضَار وده بولّدهًا ولا مَولُودُ له 
بوكرو وَعَلَى الوَارث مثل مثْلّ ذلك 4 [ البقرة : 788 ] فالزوجة وارثة » فعليها 
التفقةٌ بنص القرآن . 


انعم "ل عم 1 اتدل عبان 111 ابي اقول سي سلا 
ما فهمه . فإن الله سبحانه قال : و وعَلَى الولود لَه رزقهن وكسوتهن 
با معروف © وهذا ضمير الزوجات بلا شك » ثم قال ل الوارث 
بر للك فى اتجدان يدانه 2[ اواك لاز لوه لقد اورواوستر ار فسن 
رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث ٠‏ فأين في الآية 
نفقة على غير الزوجات ؟ حتى بحمل عمومها على ما دهب إليه . 

واحتج من لم ير الفسح بالإعسار بقوله تعالى : “9 ليثثيق ذو سَعَةٍ 
مِن سَعَتّهِ ومن قير عَلَيْهِ رزقه فَليقِقَ هما آناه الله لآ يكلف الله تَفْساً إلا ما 
تاها » [ الطلاق : 7 ] قالوا : وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال ؛ 
وا يدا سام بر لراميا بال وب 
00007 وتعذيبه بذلك . قالوا : وقد روى مسلم في ١‏ 
سك ا اا اس 55 
على رسول الله عه » فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتا » فقال أبو 
كن :يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها » فوجأت 
عنقها ٠‏ فصَحِك رسول اللو َه وقال دك خزي كبااترى بالق 
النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُنقها » وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ؛ 
كاقهها قول اقا ان وموك اند لتر ما ابش منده قناع ا بوالك تيال 
رسول الله مي شيئً أبداً ما ليس عنده » ثم اعتز هر وسولك لله مَك شهراً 


مه 


وذ كر البعن يق 533 

قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة 
رسول الله ييه إذ سألاه نفقة لا يجدها . ومن المحال أن يضريا طالبتين 
الك ع نوكر هنا رسول اند الراك القده قال عن اله لاد لها 
فيما طلبتاه من النفقة في حال الاعسار . وإذا كان طلبهما لها باطلاً . 
فكيق تمك المرأة .مى. فبيخ. الكاع. ندم ما ليس لها طلبه..+. بولا :بحل 
لوا وفك امو االفسيا هحماسي ادق ان عر العو الله اسراف و عا 
التفقة أن تكون ديناً ‏ والمرأة مأمورة بإنظار الزوح إلى البِسَرَةٍ ينض القران: 
هذا إن قيل : تثبت في ذمة الزوج ١.‏ وإن قبل : تسقط بمضي الزمان . 

الوا طاه نان ارسي كل قالحية الح الع د خا المعسير بن اديه 
إلى الصّدَقَةَ بترك حقه » وما عدا هذين الأمرين ؛ فجور لم يبحه له 2 
واتحن زقور لودو كر أو ااال «لد لعا :11 مبنوال بسو ويه لا اقرز 
ال السمرة وان أن تفتذي و بوالاعض للك افنيا عذا هلين الأمرين : 

قالوا ولم يزل في الصحابة المصير والموسر » وكان مُعِرَ وهم أضعاف 
أضعافب موسريهم ٠‏ فما مكّن الني مُه قل امرأة واحدة من الفسخ 
بإعسار زوجها , ولا أعلمها أن الفسخ ح لها فإن شاءت . صبرت ٠‏ وإن 
شاءت » قَسَخََتْ » وهو يشر الأحكام عن الله تعالى بأمره : فهب أن الأزواج 
تركن حقهن ؛ أفما كان فيبن امرأة واحدة تَطالِبُ بحقها » وهؤ لاء نساؤه عله 
ف قات العالين للا انق عو عقيف د وعد اتدل دون 
شهراً مِن شدة مَوْحِدَِهِ عليين » فلو كان من المستقر في شَرَعِه أن المرأة 
تملك الفسحَ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك . ولو ين امرأة وده 
)١( ٠‏ أخرجه مسلم (14078) في الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية . 


214 


وقد رفع لقف ا اشر ونه و ضسرورة فقد النفقة من فقد النكاح . 
وقالت له امرأة رفاعة : إفي نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير . 
والكما يت 3 القري تربك أن درق بعدووهاء ومن القاوم انمد 
كاقاقم ال غارة اده لقي إل الأعان ب رقنا رظليت نرت ام أدوااتوة 
ان عرق نويه بالإعسار . 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتين للعباد ٠‏ فيفتقر الرجل الوقت 
ويستني الوقت ٠‏ فلو كان حل من اققر ٠‏ فسخت عليه امرأنه ٠‏ لدم 
البلا » وتفاقم الشر . وفسخت أنكحة أكثر العالم . وكان الفراق بيد 
أكثر النساء » فمن الذي لم تصِبّهُ عُسْرة » ويعوز النفقة أحياناً 

قالوا” ولق تعدو بين .ال 21 الامعطاع رقن سطاوله دو عبرت 
بالجماع . لم يمكن الزوج من فسخ النكاح . بل يوجبون عليه النفقة 
كاملة مع إعسار زوجته بالوطء . فكي يمكنونها من الفسح بإعساره 
عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع ؟ِ 

قالوا : وأما حديث ألي هريرة ٠»‏ فقد صرَّحَّ فيه بأن قوله : امرأتك 
تقول : أنفق عل وإلا طلقني » من كيسه » لا من كلام الني مده » وهذا 
في ١‏ الصحيح » عنه . ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد » وقال ثم يقول 
ابو هريرة . إذا حدث بهذا الحديث : امراتك تقول . فذكر الزيادة . 

وأما حديث حماد بن سلمة ٠‏ عن عاصم بن بهدلة . عن أي صالح : 
عن ألي هريرة ٠‏ عن النى لله بمثله. + فأشار إلى حديث يحى. بن سعيد 
عي منقيد ين االبييه في [الرين لذ ريباك نا يتلق عل افر ادن لقان 2 عرق 
ينهما » فحديث منكر لا بحتيل أن يكون عن الني مه أصلاً ٠‏ وأحسن 
أحو اله أن يكون: عق ان هريرة رصي الله عنه مو قو فا ٠‏ والظاهر : أنه 


م 


وق المفكن + بوازاد فيل ان هريرة رضي الله عنه : امرأتك تقول : 
أطعمني أو طلقني . وأما أن يكون عند أبي هريرة عن عن الني عه . أنه سئل 
عن الرجل لا بجد ما يق على امرأته . فقال : بفرق بينهما ٠.‏ فو الله 
ما قال هذا رسول الله عله . ولا سمعه أبو هريرة » ولا حلاث به ؛ 
كيف وأبو هريرة لا يستجيرٌ أن يَرويّ عن الني مزه : « امرأتك تقول ' 
أطعمني وإلا طلقني » ٠‏ ويقول : هذا من كيس ألي هريرة لثلا يتوهم 
عه التي ل 
والذى تقضية أضرك الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل 
إذا غّ المرأة بأنه ذو مال » فتزوجته على ذلك ٠‏ فظهر مُعْدِماً لا شيء له . 
أو كان ذا مال » وترك الإنفاق على امرأته ٠‏ ولم تقد على أخذ كفاية, 
من ماله بنفسها ء ولا بالحاكم أن لها القّسخْ . وإن تزوجته عللة بعسرته ٠‏ 
أو كان موميراً » ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ ٠‏ فلا فسخ لها في ذلك ٠‏ 
ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار » ولم ثر فعهم أزواجهم إلى 
الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن » وبالله التوفيق ٠‏ 


فك قال جمهورٌ الفقهاء : لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق . 
وهذا قولٌ أبي حنيفة وأصحابه » وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه الله ؛ 
اختاره عامة أصحابه » وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . وفصل 
الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن ألي هريرة » فقالا : إن كان قبل الدخول ؛ 
كدي انمه 0 بويسدو لك يدت .. وف انل ووه امن برلاهيها حو 
هذا مع أنه عيوض محض » وهو أحق أن يوق من لمن البيع ٠‏ “قا دل 
قله افون + , كل ما تقرر في عدم الفسخ به » فمثله في النفقة وأولى . 

فإن قبل ان الاعيان ابالتفقة وق الضرر. اللانحق. بالزبويحة ها" لبنين 


ه١‎ 


ى الاعسار بالصّداق . فإن البنية تقوم بدونه بخلاف التفقة . قيل : 
عو سا ل لوو 0-0 
من غزلها . وبالجملة . فتعيش با تعيش به زمن العدة ٠‏ وتقدر زمن 
غسرة الزوج كله عدة . 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون : لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطيرٌ المقنطرة مِن الذهب والفضة إذا عجز الزوج عن نفقتها ٠‏ وبإزاء 
هذا القول قول منجنيق الغرب ألي محمد ابن حزم : إنه يجب عليها 
أن قر عتمت ق هذه الخال معطي مالنا 4 وتيك من التندها #بومن العمضب 
قول العنبري بأنه يُحبس . 
وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّها » وما اشتملت عليه مر من المصالح 
ودرء المفاسد ٠‏ ودقعر عل الممسدتين باحتمال أدتاهها + وتفويف أدنى 
المايكن احم عحقيا بان للك ترك لراك ون هله الأقوال : 
وبالله التوفيق 


فصل 
في حكم رسول الله مَكَِهٍ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 


روى مسلم في ١‏ ممحيه خ عر عرق اكه يلق لسن نداعمو بو 
فض طلقها البنة وهو غاتية» اويا الما وكيلة يشعين + التفقطاعة قال 
والله مالك علينا ين شيء » فجاءعت رسول الله ييل » فذكرت ذلك له 


2 


5 ذه ام 5ه كسام 
وما قال » فقال : ل ا لامها ان تعن اام 
شريك ٠‏ ثم قال : ٠‏ يَلْك امْرََة يَهَْاهًا أُصْحَابِي » اعْتدَي عِنْدَ ابن أم مَكْتَوم : 


ه١‎ 


لاي # ى 


نه رَجُل أَعْمَى » تضعين بابك » فَإذا حَللْت فاؤنيني ) قلق ولا سلات : 
ذكراة: له أن سعاوية بين الي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله 
لله : ٠‏ أما ألو جم فلا ضع عَصَاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلولة 
لا مال له ؛ الْكِجِي أسامة بن ريد » فكرهته » ثم قال : « الكحي اله 
ابن زَيْدٍ ) فنكيحته » اننع الله ود كيرا ايلات 17 

وفي « صحيحه ) أيضاً : عنها أنها طَلقها زوجها في عهد رسول 
اله َه ٠‏ وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك » قالت : والله 
للك كول انه لتر ع إنإن #اليقه ا تلنة الدقت الاي لست 
وإن لم تكن لي نفقة » لم آذ منه شيئاً » قالت : فذكرت ذلك لرسول 
الله بك ؛ فقال : ( لا نفقة لك ولآسكنى ل" 

وفي ٠‏ صحيحه ؛ أيضاً عنها » أن أبا حفص بن المغيرة المخز ومي 
طلّقها ثلاثاً » ثم انطلق إلى اليمن ؛: فقال لها أهله : ليس لَك عَلَيْنَا 
5 لوليد أي نفر » فآتؤا رسول اله عه في بيت 
ميمونة » فقالوا : إن أبا حَقْصٍ طلّق امرأته ثلاثاً » فهل لها من نفقة ؟ 
فقال رسول له عه ون لا نا وعها العدة ؛ » وأرسل إليها : 
ون لا تقيني شيك »» وأمرها أن تتقل إلى أُم شريك » ثم أرسل 
إلنيا: لذ أن أ عر انيه المهاجر ون الأولوت: فانطلقي إلى ابن 1 
مكتوم لأعْمى فَإنكِ إذا وضغتو مارك لم يرك . فانطلقت إليه ع 
فلن" اشفيك عاديا أنكحهًا يحول الله ياك أسامة ف بن 
حارثة 25 . 

)١(‏ أحرجه مسلم (1480) في الطلاق : باب المطلقة تلاتاً لا نفقة لا 

(؟) أخر جه مسلم )١18١(‏ (ا") . 

(5) أخرجه مسلم (1180) (#8) . 

ام 








و صبكيحة ج أرقا 4 عن عبين اشد رن عيداشه نين عتية ب أن ابا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أني طالب إلى اليمن » 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , 
وأمر لها الحارث بن هشام » وعياش بن ألي ربيعة بنفقة » فقالا لها : 
والله ما لَك نفقةٌ إلا أن تكوني حاملاً » فأتت الني عَلِنَهِ » فذكرت له 
قولهما » فقال : ولا تقفقَة لك يع فاستأذنته في الانتقال » فاآذن لها . 
فقالت : أين يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ إلى ابن أم مكتوم 2 عي 
تضم ثيابَها عنده ولا يَرامًا » فلما مضت عِدُها » أنكحها الني مزه أسامة 
ابن زيد» فأرسل إليهًا مروانٌ قَيصّة بن ذؤيب بسألهًا عن الحديث , 
تحنكة جه فقال عزيوان لم نسمع هذا الحديث إلا م ين امرأة » ستأخذ 
باليصمة التي وجدنا النَاسَ عليها » فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 
بيني وبينكم القران ؛ قال الله عز وجل : 8 لا تَحْرِجُوهن من بيوتهن : 
اي ن إلا أن يتين بفَاحِشَةَ مبينة4 إلى قوله : © لا تدري لعل 
ادك »م [ الطلاق : ١‏ ]ء قالت : هذا لمن كان له 

وما ا ل اير تقولون : لا نفقة لما 
إذا لم تكن حاملاً » فعلام تحبسونها 16" 

توق أو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش 
ابن أبي ربيعة والحارث بن هشام ا عي 
فاتت الني مَيلَهِ » فقال : ١‏ لا تَمَقَه لَك إلا أَنْ تكوني حَاملاً , ”" 

وني « صحيحه » أيضاً ”" عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنتٍ 

(1) أخرجه مسلم (1580) (41) . 
(؟) أخر جه ابو داود (40؟5) في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة . 


ف أي : صحيح مسلم . 
اه 


قيس » فسألتها عن قضاء رسواء الله عَيْهِ عليها ؛ فقالت : طلّقَها زوجها 
ألبتة » فخاصمته إلى رسول الله نه ني السكنى والنفقة » قالت : فلم 
يحعل لي سكنى ولا نفقة » وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن آم مكتوم”" . 
وني « صحيحه » عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي » قال : 

سمعتُ فاطمة بنت قيس تقول : طلقها زوجها ثلاثاً » فلم يجعلا 
رسول الله مله كر "بون الشف ماله بتاك بل وسوك اذ عله : 
«اذا جات فاذنيني ) » فاذنته » فخطبها 500 وا جهم ) 520 
ابن زيد » فقال رسول الع : ًا معاويةٌ فرج ترب لا مال له ؛ 


0 ُو جَهُمٍ قات الساف» ولك افد بز تف نثالتك 
م ا 
بيدها د أسافة 1" اسافة: | فقال ا رسول الله ميم : « طاعة 


سي ع سي 


وي ( صحيحه ) 5257 ارفل إلي زوجي ابو عمرو سن 
حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلائي » فأرسل معه بخمسة آصم 
قر 4 :وخيرة ابم شير 6 انقلت :. أمالي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد 


في منزلكم ؟ قال اليد اال ا اا 
فقال : كم ملك ؟» قلت : ٠‏ ثلاثاً . قال : و صدق » ليس لَك نفقة 


4 اسن هج 


اغتدي في بيس ابن عَمك ابن أم مَكْوم » فإنه ضرير ير فتهي لزب 
عنده » قاذ انقَضت عدنك فاذنينى ؛ 0 


٠‏ ا 2 7 ؟ 
وروى السائى في و سئنه » هذا الحَديث بطرقه والفاظه » وقي 





(1) أخرجه مسلم (1180) (47). 
(1) أخرجه مسلم (1480) (47). 
(6) أخرجه مسلم (1480) (48). 


ه؟ه 


ساس َه 
بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه ؛ ا 


المنة السك ْمَأ إذا كان لزوجها عَليْها الرجعة روه 
الدار قطنى وقال : فاتت رسول لله لتم : 0 ذلك له ده 


يي ملل سر قير 


فلم يَجْمَلَّ لي سكنى ولا نفقة » وقال : ١‏ إِنْمّا السكنى والَقَقَه لمن 


0-8 الم وعم م 5 . 
يملك الر جعة ). وروى النسائي ايضا هذا اللفظ » وإسنادهما صحيح ”) 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 


غم ل وثراثر ل ميم بر ل 
قال الله تعالى : يا يها اللي إِذَا طلقم الشسّاء تطلفو من درن 
ف ودابراةت 00 


افع العدّة وائقوا الله 0 لا تخْرجوهن من بِيُوتهن و بسحر جن 


ِلَّا أن يأتينَ بفَاحِشَةَ مببئة ولك حدوة اللو ومن يتعد حدوة الله فقَد 


ظلم نه لا نذري لعل الله جوت بين ذلك أثراء قإذا بَلَمْنَ أجَلهن 
كوحن بمعر وف أو اقوس بمَعْرو ف وأشهدوا ذوي عَدْل مِنْكم وأقِيمُوا 
الشَهَادةَ ل » إلى قوله ا قد جعل الله لكل شيء درا [ الطلاق ”عه 
فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح 
بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم » وأمر أزواجّهن أن لا يَخْرجن » 
فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إساكها بعد الطلاق » فإنه 
سجدالة ذكر: لوقالاة الطلقات: احكاءا متلازمة يتك يسع ا هذ فتن . 


. في الطلاق : باب الرخصة في ذلك ؛ وإسناده صحيح‎ ١5 5/5 أحرجه النسائى‎ )١( 
؛ وإسناده صحيح كما قال المؤلف‎ ١44/5 أخرجه الدارقطني ص 4"؛ » والنسائي‎ )1( 


رحدمة الله 


“اه 


أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن مِن بيوتهن . 
والثاني : أنهن لا بَخْرَجْن من بيوت أزواجهن . 
والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل : 
وجرك الاسياله > عد جوضن ايان 
والرابع : إشهاد ذَّوي عدل » وهو إِسْهادٌ على الرجعة إما وجوباً : 
وإنا :الود ا ف بواشان .مهاف إل عكية تدلكدة وأنة ل البحيات 
خاصة بقوله : «إ لا نَدْرِي لَمَل الله بَخِْث بَعْدَ ذْلِك أُمْراً© والأمر الذي 
سن امتدانة ها هنا: هو المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . 
قال ابن ابي شيبة : حدثنا أبو معاوية » عن داود الاودي ٠»‏ عن الشعبي : 
ف لا تذري لَعلَ الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك أُمْراً» » قال : لعلك نَنْدَمُ » فيكون 
للق جيل إل الرعففة + -وقال: الفيهاك و لكل الله يكيف بذن ذللف 
مر قال : لعله أن يُراجعها ني العِدَةٍ » وقاله عطاء » وقتادة » والحسن » 
وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّث بعد الثلاث ؟ فهذا 
يدل على أن الطلاق المذكور : هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام : 
وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ؛ اقتضته لعل الزوج 
أن يَنْدَمٌ » ويزول الشر الذي تَرَعَه الشيطان بينهما » فتتبعها نفسه , 
فيُرَاجِمّها » كما قال علي بن أني طالب رضي الله عنه : لو أن الناس 
أخذوا بأمر الله في الطّلاق » ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلّقها نذا د 


تر عر سم 


ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات . فقال : «و أسكنوهن 


ها رى 4 برسعهلر 9 م200 1 اين افير 

من حَيّث سكنتم من وَجْدِكم # [ الطلاق : 5 ] ٠»‏ فالضمائر كلها يتحد 

ع6 ار . 1 3 عل سه قر 

مفسرها » وأحكامها كلها متلازمة » وكان قول النى َيِل : ١‏ انما النفقة 
#ر وم 6را اع - م سم عه الى 3 م تقر 0 ى 

والسكين للمراة اذا كان لزوجها عليها رجعة ) » مشتقًا من كتاب الله 


اام 


عز وجل » ومفسراً له » وبياناً لمراد لمتكلّم به منه » فقد تبين اتحادُ قضاء رسول 
اد وا ركنا يبو انهل موس وباك ان لحكل معريما ا بق لا لطالفينا:ء 
ونا ا لففة با" كور ١‏ لر نويد ود ناذا بنك بخن اضنا رك اعد كنا 
حكم سائر الأجنبيات » ولم يبق إلا مجردٌ اعتدادها منه . وذلك لا يُوجب 
لها نفقة » كالموطوءة بشببة أو زنى » ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاستمتاع » وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد بينوتها » ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها » لوجبت للمتوقى عنها من ماله . 
ولا فْرقَ بينهما ألبتة » فإن كل واحد منهما قد بانت عنه » وهي معتدة منه , 
قد تعذر منهما الاستمتاعٌ » ولأنها لو وجبت لها السكنى » لوجبت لها 
النفقة » كما يقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة » 
فالنص والقياس يدفعمهء وهذا تقول عل ان .ن. .عبان وأصحابه , 
وجابر بن عبدالله » وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة , 
وكانت فاطمة تناظر عليه » وبه يقول أحمدٌ بن حنبل وأصحابه ء 
وإسحاق بن راهويه وأصحابه » وداود بن علي وأصحابه » وسائر أهل الحديث . 
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال » وهي ثلاث روايات عن أحمد : 
اعجنيها وعدذا لزان أن اليا التلقا والشكى رودو قود در ميم فلات 
وابن مسعود » وفمهاء الكوفة . والثالث : أن لها السكنى دون النفقة 
وهذا مذهب أهل المدينة » وبه يقول مالك والشافعي . 


_- 


هو 


ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


اع 
فاولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فروى 
٠‏ 1 ع 0 ع 
مسلم في « صحيحه » : عن ألي إسحاق » قال : كنت مع الأسود بن يزيد 
7ه 


علدا ل امعد الأعظم > نويع السعى. + عاق القع يديك زاطلدة 
بنت قيس ء أن رسول الله يِه لم بجعل لها سكنى ولا نفقة » ثم أخد 
الأسود كفاً من حصى + فحصبه به » فقال : وَبْلكَ تحدث بمثل هذا ؟ 
قال عمر : لا ترك كِتَاب الله وسنة نيا َيه لقول امرأة لا ندري لملا 


4 6 و و 


حت أا يت ؟ لها السكتى والمَقَة» قال الله عز وجل 0 
من بيوتهن ولا يَخْرُجْن إلا أن بأنين يفَاحِشةٍ مين قالوا : فهذ 
عمر يخبر أن سنة رسول الله عب 
هذا مرفوعٌ » فإن الصحاليً إذا قال : من السنة كذا » كان مرفوعاً . 
فكيق إذا قال:+ ين سنة رسول الله علو ؟فكيف.إذا كان القائل عم بن 
الخطاب ؟ وإذا عار ميك روا عمر رضي الله عنه » ورواية فاطمة »'فرواية 
عمر رضي الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن » كما سنذكر . 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش ء عن إبراهيم » 
قال : كان عمر , نالعاب ناا كد اندو سويت ا واطنة يس لبن قا 
ما كنا نغير في ديننا بشهادَةٍ امرأة . 


ذكر طعن عائشة رصي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس 


في « الصحيحين » : من حديث هشام بن عروة » عن ابيه » قال : 
م 4 ّ 30 
تزوّج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها , 
ع ١7‏ و 3 
فاخرجها مِن عنده » فعاب ذلك عليهم عروة » فقالوا : إن فاطمة قد خرجت » 
ار ع و 5 3 1 الى 
قال عروة : فأتيت عائشة رضى الله عنها » فاخبرتها بذلك » فقالت : 


)01 أخرجه مسلم )١580(‏ (45) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها . 


00 زاد المعاد ج” ‏ م 5 


ما لفاطمة بدت قيس :عير أن تذكر هذا الحديث . وقال البخاري :: فانتقلها 
عيذ اسمن ع ناراك عائفة إل درو اذ توس أب الدية يذ الى الله 
وارددها إلى بيتها . قال مروان : إن عبد الرحمن بن الحكم غلبي » وقال 
لقاسم بن محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ قالت : لا يضراك 
ألا تذكر حديث فاطمة » فقال مروان : إن كان بك شر » فحسبك ما 
بين هذين من الشر © 

ومعنى كلامه : إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها , 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأَيَه مِن الشر . 

وني « الصحيحين » : عن عروة »ء أنه قال لعائشة رضي الله عثها : 
ألَمْ تَرَيْ إلى فلاثة بنت الحكم طلّقَها زوجّها ألبتة فخرجت » فقالت: 
بنْسَ ما صَنَعَتْ » فقلت : أَلَمٌ تسمعي إلى قول فاطمة » فقالت : أما إِلّه 
لاخَيْرَ لها في ذكر ذلك9؟ . 

وفي حديث القاسم » عن عائشة رضي الله عنها يعني : في قولها: 
لا سكنى لها ولا نفقة . وفي صحيح البخاري : عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت لفاطمة : ألا نتفي الله » تعن ني قولها لا سكنى لها ولا نفقة '" وف 
١‏ صحيحه » أيضاً : عنها قالت : إن فاطمة كانت في مكان وَحْش )2 
َخِيِضْ على ناجيتها » فلذلك أرخص الني يله لها" ,000000 


9 0 


ل بل 
20 
٠‏ 6 


)١(‏ أخرجه البخاري 471/4 » 455 في الطلاق : باب قصة فاطمة بنت قيس » ومسلم 
1441١‏ (69). 

فة أخر جه البخاري 7١/9‏ ؛ ومسلم )١1481(‏ (64). 

(”*) أخرجه البخارى 477/4 . 


(4) أخرجه البخاري 177/4 . 


ولاه 


وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج ؛ أخبرني ابن شهاب . عن عروة : 
أن عائشة ره اا جر ااطلى جا ترايس كي : انتقال 
لمطلقة ثلاثاً , ١‏ 

وذكر القاضي إسماعيل حدئنا نصر بن علي » حدئئني أليء عن هارون 
عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال : أحيبه عن محمد بن إبراههم ٠‏ أن عائشة 
رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس ا عر فوهذا ليان + 
ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حب رسول الله مَرِنَهِ.وابن حبه على حديث 

فاطمة . 

روى عبدالله بن صالح كاتب الليث ٠‏ قال : حدثبي الليث بن سعد ؛ 
حدثني جعفر ؛ عن ابن هرمز ؛ عن الي سلمة بن عبد الرحمن » قال : كان 
محا بد ]انه رق زدرل رق ل 2 كان اسامة ذا 32 كروك لاطلئدة قينا وى .ل 
بعنى انتقالها في عدتها رماها بما في يده”" 


ذكر طعن مروان على حديث فاطمة 


روى مسلم في « صحيحه ) : من حديث الزهري . عن عبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة حديث فاطمة هذا : أنه حدّث به مروان ء» فال مروان ؛ 
5 : ا ل + 207 5 7 
لم نسمع هذا إلا من امرأة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها"" . 


. )40( )1180( أخرجه عبد الرزاق (1707) » وأخرجه مسلم‎ )١( 
. عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف‎ )7( 
.)5١١ 1١580١ ف أخر جه مسلم‎ 

ااه 


ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيب 


ووم ابو تلوف تلا سلئه را بع عن مويك يمون رك امكو ان 6 فال -! 
و - مور هى تير و 
فقث المديية 4و دك ال سعيك نين النس 6 طقلك. + افاطية: ريت فيس 
واس اله راس ار © ع 0 عرسم 5 
طلقت » فخرجت من بيتها » فقال سعيد : تلك امراة فتنت الناس انها 


عل سر سرام 


كانت امراة لسنة 5 فوضِعت على يدي ابن أم مكتوم الأعد 0 
ذكر طعن سليمان بن يسار 


وو أب داود في ١‏ سئنه » أيضا » قال في خروج فاطمة : إنما كان 
هم تير 0 
2 الخلق 29 . 


ذكر طعن الأسود بن يزيد 


َقدّمَ حديث مسلم : أن الشعبي حدّث بحديث فاطمة » فأخذ الأسود 
كنا بوك معضياء الحم به » وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟! وقال 
القباقئ. :1 بويللفه ل تف رتمظل هلا © أقاله من 'لها: + إن ناته ببداهادية 
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله يله » وإلا لم نترّكُ كِتَاب رين 
لفل اعرأة:© 

)١(‏ أخرجه أبو داود (95؟5) في الطلاق : باب من أنكر النفقة على فاطمة » ورجاله 
ثقات , 

(؟) أخرجه أبو داود (7544) ورجاله ثقات . 

09 أخخر جه النسائمي 75١9/5‏ . 


اه 


قال الليث : حدثني عقيل » عن ابن شهاب ؛ قال : أخبرني أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » فذكر حديث فاطمة ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت 
تحدث نم شر وهها قبل أن تل 6 اقالونا :وقد غارف برؤابة:قاطمة تريح 
رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى » فروى حماد بن سلمة » عن حماد 
اواك لاحر إراحي اي يعو لخي راص 
بنت قيس ء فقال له إبراهيم : إن عمر أَنخبرَ بقولهًا » فقال اس 
آية من كتاب الله وقول الني علتل لقو لامر اةالعليا اريت سيت 
الني مه يقول : ؛ لها السكتى والتعََة » ذكره أبو محمد في ٠‏ المحلى »7 , 
فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته » وتركُ 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 


وحاصلها أربعة . 
أحدها : أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 
الثاني : أن روابتها تضمّنت مخالفة القران . 
الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى . 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 
(1) المحل 7810//٠١‏ : 748 ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
لاما 


وتتعزق تبان ها ف 4 باسحل ميق عله الأعون الأرينة يدول الله وقوته » 
واحاما يون يتسا عون 


ال ”0 : وهو كون الراوي اه ؛ فمطن باط بلا شك ؛ 
والعلماء ماقاطة هل عاؤنه + والح ا من أتباع الأئينة أو مبطل له 
ومخالف له » فإنهم لا يختلفون في أن السانَ تؤخف عن المرأة كما فيل 
عن الرجل . هذا وكم مِن سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة 
من الفعاة ع وهلة مباية تناع الضحابة ,اندض اللا :فا أن تروف 
فيا سنة تفرّدت بها امرأة منهن إلا رأيتها » فما ذنبُ فاطمة بشت قيس دون 
7 ل ا 0 اا 
أي سعيد في اعنداد المنوف عنها في بيت زوجها 29 وليست فاطمة 
بدونها علماً وجلالةً وثقةً وأمانة » بل هي أفقهُ منها بلا شك ٠‏ فإن فريعة 
اانه لانن ناا اللخ وا نقتي 5 وافلمةة بن بوروعا زعا فين انيعي عن 
الضهابة إلى كات الله بومتاظراتها عل ذلك فامن .مشهون. 6 روكانك 
أسعدَ بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره » وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم يختلفون في الثيء ؛ فتروي لهم إحدى اياك الموْ منين 

عن الني عله شيئاً » فيأخذون به» ويرجعون إليه » ويتركون ما عندهم 
له » وإنما فضأْنَ على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله لَه ؛ 
وإلا فهي مِن المهاجرات الحو بك فلي رفيا مو “لذ اده 


)1( أخخربفه بطوله مالك بي ١‏ الموطأ ) ذا وا داود )58٠:٠١(‏ والثرمذي )١5٠١4(‏ 
وابن ماجه )3١1(‏ والدارمي 4/9 ع واصود 5 وء45 »ء والنسائى 1499/5 والشافعى 
في «الرسالة) (15١؟١)‏ والطيالسي )١5554(‏ وسنده قوي » وصححه 01 حبان ومعلم 
والحاكم 73١8/9‏ » وأقره الذهي . 
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وابن يه أسامة بن زيد . وكان الذي خطها له . وإذا شعت أن تعروف مقدار 
من لويد لامرك مسطيف كل الو الاي مس و1 
له على المذر فوعته فاطمةٌ وحفظته » وأدته كما سمعته 7" ٠‏ ولم 
بدكره علا أحد مع طوله وغرابته » فكيف بقصة جرت لها وهي سبتها .٠‏ 
افيه ا رذ ال كاف روي [نققيية ولط كي لا 
جب حفظ مثل هذا وذكره » واحتمال النسيان فيه أمر مغتر لك بينها 
من عن لكر طباه اونا عد داب جد اللي و وذاكرة حاب اد 
ياسر أمر رسول الله لت لهما بالتيمم من الجنابة "' ٠‏ فلم يذاكره 
عمر رضي الله عنه » وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الا* ٠‏ 


- له رثا 


22 


3 
6 
00 


ونسبي قولَه تعالى : # وإن أرذتم اسيْدَالَ رَوْجٍ مَكَان زوج واتيتم 
إحْدَاهنَ قَنْطاراً فلا تأخذُوا مِنْهُ شيئاً © [ النساء : 20 ]4 حتى ذ كراته 3 
امرأة » فرجم إلى قوها”" . 

ونسي قوله : 9 إِنلكَ ميت وَإنَّهُمْ ميتون4 [ الزمر : 3٠‏ ] + حتى 
ايو > الاق اناا وار الفبيانة على الراوي توتو سوط بروايقة : 
قلف روا عر ان عارضم بها خبر فاطمة » وإن كان لا يو جب 
مقو روابته » بطلت العارضةٌ بذلك » فهي باطلة على التقديرين » 
ولو بدت الستمُ بمثل هذاء ل ببق بأيدي الأمة منها إلا اليسير » ثم كيف 





)01 أحر جه بطو له مسلم في (صحيحه) (519145) في الفتن واشراطظ الساعة : بابب قصة 
الجساسة 

0) أخرجه البخاري ١/ولاط,‏ 5/4 في التيمم : باب المتيمم هل يتفخ فيهما » وباب 
التيمم افيه والكفة اريمك ونام ف عنمن دياف اعيسم. 

(") انظر تفسير ابن كثير /؟؛ » فقد قال عن الحديث : إسناده جيد قوري مع أن لي 
سنده مجالد بن سعيد وليس بالقوي » وقد تغير في أخر عمره . 


هم“ م 


يعارض خبر فاطمة ٠‏ وبَطعَن فيه بمثل هذا مَن يرى قبول خبرٍ الواحد 
القدل ومولا قارط للرروانة سانا + .وصمر .رقى الدع اانه مدا 
هذا ما أصابه في رد خبر أي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد”" ' 
ورد تبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأةٍ حتى شَهدَ له مُحمّدُ بن 0 
وهذا كان تثبيتاً منه رضي الع بض ار كو اناب :المتس و الدلول 
في الرواية عن رسول الله َوُه » وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو أعر ابي » وقبل لعائشة رضي الله عتها عدة عاق 
دتشيو وى لعب نا سول عه ندال كل ول لزاني الع 
العدل حتى يشبد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة . 


فصل 


وام لطع لكان تويكو انتوق اشر عيحالفة اللقر انح اديه وض اين 
بجمل » ومفصل ٠‏ أما المجمل : فنقول : لو كانت مخالفة كما ذ كرتم . 
لكانت مخالفة لعمومه » فتكون تخصيصاً للعام » فحكمها حكمٌ تخصيص 
فوله : ل يُوصِككُم الله في أولادركم 6 [ النساء : 113 لكان وار فق 
والقاتل » وتخصيص قوله 3 وأجل لَكُمْ مَا وَ را ذَلِكم» [ النساء . 
14'] »2 بتحريم الجمع | بين المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتها ونظائره : 
اران ل حفر اناق اناالا تحر ولا نكر عاوانها سكن مو عبد 

)١(‏ أخرجه البخاري 77/١١‏ » 77 في الاستئذان : باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ؛ 
ومسلم )١١69(‏ في الاداب : باس الاستثذان . 

(؟) أخرجه البخاري 757/1 في الاعتصام : باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل 


الله تعالى , 


“لاه 


3 0007 سار ان 3 ور - - 
سكن زوهيا؟ بل ما أن يعمّها وبَعم الرجعية » وإما أن يخص الرجعية . 


فإن عم النوعين . فالحديث مخصّص لعمويه . وإن خص الرجعيات 
وهو الصواب للسياق الذي من تدبّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من 
عاد اوه اقل أكترنا: اليا ع فالتعوية البنى ميالنا الكتاات الله .با مو افق 
ا الؤمنين رضي الله عنه بذلك ؛ لكان أوّل راجع إليه ؛ 
ان الرضل كوا شل عن النص يِذهّل عن دلالته وسياقه ٠‏ وما يقر ن 
به مما يتين المراد منه » وكثيراً ما يهل عن دخول الواقعة العينة تحت 
النص العام وار ائحة اتحتها قينا كر عدا 5 والتفطُنُ له من الفعم 
القع لزيد لماي يناه فق غنافه دوقي كان ام المؤمنين عمر رضي الله 
عنه ين ذلك بلمتزلة الني لا تجهل ؛ ولا تستغرقها عبارة ‏ غير أن النسيان 


جز | سحل من 


والذّهول عُرضة للإنسان » وإنما الفاضل العالم من إذا ذْكْرَ ذَّكْرَ ورج . 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على تلاثة أطباق لا يخرّج 
عق واعاب لها إما أن ركرق تعسيها لعانة و اذا أنه كرون .هيا 
لا لم يتناوله ٠‏ بل سكت عنه . الثالث : أن يكون بياناً لما أريد به وموافقا 
لا أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه » وهذا هو الصواب . فهو إذن موافق 
له لا مخالف » وهكذا ينبغي قطعاً » ومعاذً الله أن بحكم رسول الله َه 
بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه ٠‏ وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله 
هذا بن قول عمر رضي الله عنه ؛ وجعل يتبسم ويقول : أبن في كتاب الله 
ايجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً » وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة 
فاطمة » وقالت : بيني وبيتكم كناب الله » قال الله تعالى : طلا تَْرِي 
لكر اش نخدت يلد ذلك مرا 16 الطلؤق 1 1ه وأ هر" بدن يعن 
الثلاث : وقد تقدم أن قوله :99 فإِذَا لعن أله فَأسِْكُرمُن» [ الطلاق : ١‏ ]» 

3 


يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات . 
فصل 


وأما المطعن الثالث : وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها » 
فما أبرده من تأويل وأسمجه » فإن المرأة مِن خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم و وك لوراك الأ لع :ومين 3 سحطلها بر ذه الذيق وقلة 
التقوى على فحش وجب إخراجّها من دارها » وأن يمنع حقها الذي جعله 
لتذالها ».ونين عن فاضت :فنا عتجا ‏ كيف لم بنك" عليبا الني عَيَهِ هذا 
نكن وقول لها اتقي الله » وكفي لسائتك عن أذى أهل زوجك » 
واستقري في سكنك ؟ وكيْف يَمْدِل عن هذا إلى قوله « لا نفقة لك 
ولا سكنى و» إلى قوله : « إِنمَا السكتى والتمّقة لِلمَرأَةَ إذا كَانَ لروجها 
عَيْهَا رَجْعَةَ ؟! » فيا عجباً !| كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج 
من بين شفتي الني مه » وبُعدل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله َه ألبتة ؛ 
ولا أشار إليه ؛ ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة 
لمان وفك كاه ناه ين يذلاك لقال :الى الله :رسعت واطايف + 
كن لساك حتى تنقضي عِدنك » وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من 
كله .. 


3 و و 
واما المطعن الرابع : وهو معار ضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه » 


قر ار 3 1 
فهذه المعارضة تورد من وجهين . احدهما : قوله : لا ندع كتابس نويا 


4ه 


يي 1 بلالثالي قر له م سيكت وسو 


لله َيه يقول : ١‏ لها السكتى والتفقة » . 


وحن تقو ل ؛ قن أعاذ" الله آمير” لأسن ووامه الكلام الباطل الذي 
عد مهايا . قال الإمام أحمد لا ييح ذلك عن عمر . وقال أب 
الحسن الدار قطي كد ا با بين 
بسنة رسول الله َيه يشهد شهادة الله أنه لم بى كن عند عمر رضي الله عنه 
نننةة عخ. .وسو ل:. الله َيه أن للمطلقة ثلاثاً » السكنى والنفقة » وعمر 
كان أتقى لله » وأحرص على تبليغ سان رسول الله يللد أن تكون هذه 
السنة عنده » ثم لا يرويها أصلاً » ولا يُبينها ولا يبلغها عن رسول الله ملع . 


وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن ألي سليمان ؛ عن إبراهيم : 
عن عمر رضي الله عنه » سمعت رمول ال جل قر لله لها السكى 
ا 0 حال فته اذا لنبناه 4 أن هذا 6 
على عمّرَ رضي الله عنهء وكذب على رسول الله عه » وينبغي 
أن لا يحول الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة 
سنن رسول الله مَِدُهِ الصحيحة الصريحةٍ بالكذب البحت ٠‏ فلو يكون 
هذا عند عمر رضي الله عنه عن الني َه » لخرسّت فاطمة وذووها . 
ول يسا بكلمة ء ولا دَعَْتْ فاطمةٌ إلى المناظرة + ولا احتبيج إلى اذك 
اخراجها لبذاء لسانها » ولما فات هذا الحديث ائمة الحديث والمصنفين 
في السئن والأحكام النتصرين للسئن فقط لا لمذهب ء ولا لرجل ء هذا 
قبل أن تَصيل به إلى إبراهيم » ولو قدر وصولْنا بالحديث إلى إبراهم لانقطع 
نخاعه » فإن ل م ل ل : 
فإن كان مخبر" أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه » وحسنا به الظن , 


هاه 


كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى » وظن أن رسول الله 2 
هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة » حتى قال عمر رضي الله 
عنه + ايا ا دي اي عه واي 


4 لعن تحمل الحديث وه اه ين شأنه » وبالله التوفيق . 


وقد افر فى هده السألة حيمون بن مهزان + وسعيد بن المسيي + فذكر 
له ميمون خبر فاطمة » فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الئاس » فقال له 
ميمون : لثن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله عع ما فتنت 
الناسَ » وإن لنا في رسول الله مَِقهِ أسوة حسنة » مع أنها أحرم الناس عليه 
ليس لها عليه رجعةء ولا بينهما ميراث . انتهى . ولا يعلم أحد من الفقهاء 
رحمهم الله إلا وقد احتجّ بحديث فاطمة بنت قيس هذا ؛ وأخذ به في بعض 
الأحكام اال 6 والشافعي ه 000 الأمة يحتجولن ده 2 سقو ط 
فقة المبتوتة إذا كانت حائلاً » والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع 
الثلاث ؛ لأن في بعض ألفاظه : فطلقنى ثلاثاً » وقد بِيّنا أنه إنما طلقها 
تر ارك ب اضر يا عا 
لرجال , واحتج به الأئمة كلهم على جواز + خخطبة الرجل على خخطبة أخيه إذا لم تكن 
المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول » واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا 
كان على وجه النصيحة من استشاره أن يزوجه » أو يُعامله » أو يسافِرَ معه » 
وأن ذلك ليس بغيبة » واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
الفرشي ؛ واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غبة أحد الزوجين 

عن الآخر. وأنه لا يُشترط حضورًه ومواجهته به » واحتجوا به على جواز 
التعر يض دخطية المعتدة البائق. 6 وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة سر كة 
وق بوم ف سدتاته الاج وا الات راع وعطلة وو عفنا بال روانتها 

64٠ 


ترد في حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث » وتقبل فيما عداه ؟ ! فإن كانت 
5 » قبلت في جميعه » وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من 
أحكامة الله التو فق .: 


كر 7 ب 


فإن قيل : بي عليكم شبية واحد » وهو أن قوله سبحانه : « أْكِنوهّن 
بن حَيْثْ سَكَنْئَم من وُجلركم4 [ الطلاق : ” ] عإنما هو في البوائن 
لا في الرجعيات ٠»‏ بدليل قوله عقيبه : 8 ولا تضَاروهن لتضيقوا عَلَيْهِنَ 
َإنْ كن أولات حَثْل َِْفُوا علبِهنَ حَنَى يَضَدْنَ حَمْلَيْن 4 [ الطلاق : 
] » فهذا في البائن » إذ لو كانت رجعية » ا قيد النفقة عليبا بالحمل ؛ 
ولكان عديم التأثير » فإنها تستحقّها حائلاً كانت أو حاملاً » والظاهر : 
أن الضمير في « أسكنوهن » هو » والضمير في قوله : 8 وإذ كن أولات 
حَمْلِ فَانِْقُوا عَلَيْهنَ # » واحد . 

فالعخوانب: + أن مود هذا السؤال إما أن يكونَ من اللوجبين النفقة 
والسكنى ؛ أو ممن يُوجب السُكنى دون الثفقة » فإن كان الأول » فالآية على 
زعمه حجة عليه » لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليين كونهن 
حواملَ » والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند التفائه » فدل على أن 
البائن الحائل لا نفقة لها . 

فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم » ولا يقول بها . 

قيل : ليس ذلك من دلالة المفهوم » بل ين انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطه » فلو بقي الحكم بعد انتفائه » لم بكن شرطاً » وإن كان ممن يوجب 
السكنى وحدها فيقال له : ليس في الآبة ضمير واحد يخص البائن » 
ل ضمائرها نوعان : نوع يخص الرجعية قطعاً » كقواه 9 فإِذَا بلغن 
َجَلهِنَ فأضيكوهن بِمَعْروفٍ 5 َارِقُوهن بمَعرُوف » [ الطلافق : ١‏ ] 

ه4١‎ 


ونوع يحتيل أن يكون للبائن » وأن يكون للرجعيةٍ » وأن يكون لهما : 
وهى قوله : (لا ترجه من يوون ولا يض [ الطلاق : ١‏ ]: 
وقوله : 9 أَسَكِنوهنُ مِن حيث سكنتم مِن وَجْدٍكمْ4 [ الطلاق : * ] فحمله 
على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر" ومفسرها » فلو حمل على غيرها , 
نزم اختلاف الضمائر ومفسرها » وهو خلاف الأصل » والحمل على 
الأصل أولى 
فاخ قبن + قها القائة فى اتتخصيص ثققة الرحة :يكرتا امل ؟ 
قيل : ليس في الآبة ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل ٠‏ بل الرجعية 
نوعان » قد بين الله حكمهما في كتابه : حائل » فلها النفقة بعقد الزوجية . 
إذ حكمها حكم الأزواج » أو حامل » فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع 
خدلها :+ لتقيو “لتقن يدف الورقيع. لفل الزمه هالا لققة زوع ع تالت 
حالها قبل الوضع حالها بعده » فإن الزوج ينفق عليها وحدّه إذا كانت 
ا ”2 
عاناً قيس لعن ار ةكين يحرف عب سيا عل من تعب عله نلق اللذل» 
فإنه في حال حملها جزء من أجزائها » فإذا انفصل . كان له حكم آخر , 
وانتقلت النفقة مِن حكم إلى حكم » فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط 
والله أعلم بما أراد من كلامه . 


ذكر حكم رسول الله َيُم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 


لوس ايوم عن كليب بن منفعة » عن جده » أله أتى 
5 عر # 8 2003 ع م هن اع 
:هه 


ع بو عاش 


وَأحَالءَ 5ك لتقل ذاك ون رانعيا ررحم لطر بالل 
وروى النسائي عن طرق الْحارني للد كفس المستع ناذا رميول 
في احبا ع اممو ان ع ل ور 


7 007 > ىت 


وابْدَا يمن ل :انفرعت وأخالك » ثم أدْنَاكَ داك +" 


5 


وف ١‏ الصحيحين ) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ارو 
إل تسو له :الله ع ٠‏ فقال : با رسول اللو ! من أحق الناس بحسن 
د كك ) قال : ثم من ؟ قال أل نح قال ١‏ ثم من ؟ 


نان أحلك ونان : ثم من ؟ قال ١‏ أبوك ثم َناك داك »9 . 


وفي الترمذي ٠‏ عن معاوية القشيري رضي الله عنه » قال : فلت : 
رسكنا 1700/7 4 الك اقلت لي م 


2 03 


قلت م و نلف 000 بَاك ثم الأقُربْ 
َالأقرس ,9) 


ساس 04 عسرة: نض > وثر 1 5 
وقد قال الني عَيْلدُمِ لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 0" . 


)١(‏ أخرجه أن داود (٠+4١ه)‏ 2 الأدبس بابب : قُ بر الوالدين ؛ وكليب بن مسمعه 
روى عنه اثنان » ووثقه ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند ألي داود (018) وأحمد ه/ وه والترمذي )١18917(‏ بلفظ «١‏ قلت : 

2 
بالوشر له القتعن ابر ع قال ٠‏ أمك » قلت : ثم من ؟ قال : املف قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
مك » ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب » . 

(9) أخر جه النسائى 0/8 ي الزكاة : باب أيتهما اليد العليا . 

(م) أخرجه البخاري ١1/+مم‏ في الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم 
(5554؟) في البر : باب بر الوالدين » واللفظ لمسلم . 

(4) أخرجه الترمذي (1810) وأبو داود (18"4ه) وسنده حسن وقد تقدم قريبا 

0( أخر جه البخاري 78 .: 0 4؛ » ومسلم )١1/14(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


1ه 


وني سنن أَبي داود » من حديث عمرو بن شعيبو » عن أبيه » عن 
5-05 ا ص أنه قال ا مِن ؛ وإن 

اعن الني َيه أن 0 0 00 
ا ل م هنيئاً) . ورواه يضا من حديث 

وروى النسائي من حديث جابر بن ١‏ عبك الله » قال : قال رسول الله 
لله ؛: + ابأ شيك قَنصَدَق علَهَا من َل عي » كَلأْلِك ‏ فَإِنْ صل 


ارمس سس 


عن أَهْلِك َىء » قَلِذِي قَرابَيك ؛ فان فضل عن ذي قرَابتك امد 


ون له فيل الول هساك 2 وعدا انه ور 7 كرتيو 
وَبالوَالِديْنِ إِحَْاناً وبذي القَربَى © [النساء: 5"] وقوله تعالى : 
وات ذا القرى حَقَهُ# » [ الاسراء : 75 ع فجعل سبحانه حق ذي 
ارس نل حل االوالليق م كبحل اللو ار برا بل 1غ .و اكيز 
سبحانه : أن لذي القربى حقاً على قرابته ٠‏ وأمر بإتيانه إياه » فإن لم 
يكن ذلك حق التفقة » فلا نَدْرِي أي حق هر . وأمر تعالى بالإحسان إلى 
ذي القربى . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرَياً » وهو قادر 
على سد حلت وستر عَوْريّه » ولا يطعمه لقمة » لاير له عَوْرَة إلا بأن يقرضه 
ذلك في ذَميهِ » وهذًا الحكم هن الي َيه مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
بقول : فا والالدات يرس لاهن لين كاملين لِمَن أراد أن يتم 


"1 


الر ضاعة وَعَلَى ارارق لَه رزقهن وكسوتهن با معروف لا تكلف نفس 
[1) ردابو داود (#0ه”) في البيوع : باب في الرجل يأكل من مال ولده » وأحمد 
//10 ؛ وابن ماجه (55947؟) وسئده حسن 


5 أخخر جه بو داود (8؟ه") ولرؤذ؟هم) ويد الل ا" ؛» وسئده. حسن )2 
وصححه أبن حبان .)١٠١91١(‏ 


(م) أخرجه النسائي 54/0 » 7١‏ في الزكاة : باب أي الصدقة أفضل » ورجاله ثقات . 


2ه 


و وس م 


إِلَّا وَسْعهَا لا نْضارٌ وَاِِدَة بولَدِما وَلَا موْلُودٌ لَهُ بولَدِه وَعَلَى الوارث 
ثْل ذَلِكَ © [ البقرة : 7# ع فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث 
مثل ما أوجب على المولود له » وعثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . فروى سفيان بن عي » عن ابن جريج » 
عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر رضي اللّه عنه 


يمير ير 3-1 0 


حَبّسَ عَصبَة صب على أن ينفقوا عليه , الرجال دون النساء . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن شعيب ؛ 
أن ابن المسيب أخبره » أن عم بن الخطاب رضي الله عنه » وقف بي عم 
على مَنْفُوس كّلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة ٠‏ فقالوا : لا مال له » فقال : 
ور * وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل "2 . قال ابن المديني : قوله : 
ولو ؛ أي : ولو لم يكن له مال . 


كرضي و اروس ا 


0 


+ الال أي عليه » ثم قال الو لم أجذ إلا أقمى عثير» ترات 
عليهم . وحكم بمثل ذلك أيضاً زيدُ بن ا 
قال ابن ألي شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن » عن حسن » عن 
مطرف . عن اسماعيل » عن الحسن »© عن زيد بن ثابت ٠»‏ قال : إذا 
ار فعلى الأم بقدر ميراثها » وعلى العم در ميرائه ؛ ولا يعرف 
(1) « اللصنف ؛ (1714) وأخرجه طبري 000/6 عن عبد الرزاق ؛ عن ابن جريج » عن 
عمرو بن شعيب أن سعيد بن السيب أخبره أن عمر بن الخطاب ... » والمنفوس كلالة : هو الطفل 


الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره » فأوجب عمر رضي الله عنه نفقته على بتي 
عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء القاتل لأولياء المقتول » والعاقلة :اهم العَصبَة 


والأقارب من قبل الأب . وانظر « سئن البيهقي ١‏ لاملا ؛ 4لا . 


0-4 زاد المعاد ج' ‏ م هم 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 8 وعلى الوارش مِْل ذلك 4 
[ البقرة : 568 ع + قال : على ورثة اليتم أن ينفقوا عليه كما يرثوته: . 
كاله : أبُحْبَسُ وارث المولود إن لم يكن للمولود مال ؟ قال : أفيدعه 
عوت؟. وقال الحسن : ا وعَلى الوّارث مِثْل ذلك © قال : على الرجل 
الذي يرث أن ينفق عليه حق يمن الا حو النولك الذي 
منهم الري سه رط را سرس طايه 
لمي ري ع سير راي ضر 
والشعبي » وأصحاب ابن مسعود » ومن بعدهم : سفيان الثوري » وعبد 
الرزاق » وأبو حنيفة وأصحابه » ومن بعدهم : أحمدء وإسحاق»ء 
وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال . 

أحدها : أنه لا يَجَبْر أحل على نفقة أحدٍ من أقاربه » وإنما ذلك بر 
وصِلة » وهذا مذهب يُعرَّى إلى الشعبي . قال عبد بن حميدٍ الكشي : 
لان اسيهنة وا عق سطان التزرري. » عن عستا + عن الفعى قال : 
دراك اعد الع عدا عل دده ب لل ان وناك هذا للع 
بهذا الكلام نظر » والشععي أفقه من هذا ؛ والظاهر أنه أراد : أن الناس 
وا من أن بحتاج الغني أن يمره الحاكم على الإنفاق على قريه 
المحتاج » فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره . 

الذهيع الئاق + أنه مجن عليه" اللفقة عل بيه الا ذلق. يدمو امه ال 


1( انظر الطبري 6٠00/15‏ و(0١هة.‏ 


ولدته خاصة ٠‏ فهذان الأبوان بجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة 
عليهما إذا كانا فقيرين » فأما تفقة الأولاد » فالرجل يُجْبرُ على نفقة ابنه 
الأدنى حتى يبلغ فقط ٠‏ وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تَرَوّج » ولا يجبر على 
نفقة ابن ابنه » ولا بنت ابنه وإن سفلا . ولا تجبر الأم على نفقة ابنها 
وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى : ولا تجب على أحد 
.0 و9 3 ءِ ا 
النفقة على ابن ابن » ولا جد . ولا اخ » ولا احت ء ولااعم ؛ ولاعمة : 
ولاخال ولا خالة » ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذ كر نا . وتجب النفقة 
مع اتحادٍ الدين واختلافه حيث وجبت » وهذا مذهب مالك » وهو أضيق 
1 1 03 0 راه 
المذهب الثالث : أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة » دؤن من 
20 57 2 
عداهم ؛ مع اتفاق الدين » ويسار المنفق » وقدرته » وحاجة المنفق عليه » 
وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل . 
وإن كان من العمود الأعلى : فهل يشترط عَجْرَهُم عن الكسب ؟ على 
قولين . ومنهم من طرد القولين أيضاً في العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحاً 
هو م 2 3 0 ع 
المذهب الرابع : أن التفقة تجي على كل ذي رحم محرمٍ حرم 
فإن كان س الأولاد وأولادهم 4 و الآباء والأجداد ( وحبيتث نفقتهم 
مع اتحاد الدين واختلافه . وإن كان من غيرهم . لم تجب إلا مع اتحاد 
الدين » فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رجمه الكافر » ثم إنما 
تحب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه . فإن كان صغيرا 
اعْثرَ َُْهُ قط » وإن كان كبيراً » فإن كان أنثى » فكذلك » وإن كان 


0ه 


د 


ذكرا » فلا بد مع ققره من عَمَاهُ أو رَمَانتِهِ » فإن كان صحيحا بصيرا 
لم تجب نفقته » وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد ٠‏ فإنها 
على أبيه » خاصة على المشهور من مذهبه . 
وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي : انها على ابويه خاصة بقدر 
2 ًّ 1 ع 3 ُِ ال 0 
ميرائهما طردا للقياس » وهذا مذهب الي حنيفة » وهو اوسع من مدهب 


الشافعى . 


الذعن. القاس + أن القريه إن كان عن شعودي الن روميت 
ققد معطلا يوك كاشوانث أو عن رارك وهل قارط اتحاد الدين 
بينهم ؟ على روايتين وعنه رواية أخرى : أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط 
أن يرثهم بفرئض أو تعْصِيب كسائر الأقارب . وإن كان من غير عمودي 
اليب + وجيت شتفي يشرط أنايكرن ينه ويعهع توازظ. ات هال ريفز 
أن يكون التوارث من الجانبين » أو يكفي أن يكون من أحدهما؟ على 
وذافة ره بارعا نورت اتا اشرق الخالليه أ أن كول مق اهل 
المهراث في الجملة ؟ على روايتين : فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام 
الذين لا يرثون » فلا نفقة لهم على المنصوص عنه » وخرّج بعض أصحابه 
وجوبها علهم من مذهبه من توارثهم » ولا بد عنده من اتحاد ادي يدث 
لمق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى 
الروايتين . فان كان المبراث بغير القرابة » كالولاء وجبت النفقة به في 
ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث ٠‏ وإذا لزمه نفقة رجل لزمته 
نفقة زوجته في ظاهر مذهبه . وعنه : لا تلزمه . وعنه : تازمه في عمودي 
النسب خاصة دون من عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة » 
ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَر إذا طلبوا ذلك 

مه 


قال القاضي أبو يعلى : وكذلك بجية في كل مَنْ لزمته نفقته : أخ , 
أو عم » أو غيرهما يازمُه إعفافه » لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد 
يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك » وإلا بيع عليه » وإذا لزمه اعفاف رجل 

لك ظ 0 
لزمه نفقة زوجته » لأنه لا تمكن من الاعفاف إلا بذلك » وهذه غير 
المسألة المتقدمة . وهو وجوب الإنفاق على توجةة التق غليةا بو لهذه 
مأخذ» ولتلك مأخذ » وهذا مذهب الإمام أحمد ؛ وهو أوسع من مذهب 
أني حنيفة : زازق للحت أن حتقة أوس دمن بوحه الع حي 
يُوجب النفقة على ذوي م وهو الصحيح في الدليل وخر ادي 


0 


تقتضصه اول اتيك ولصوفة وقواعد الشرع » ا ارم اللي 


قرا ل ىس ع لسن 


ل 
امير اث بكتاب الله » وبالرحم بسنة رسول الله َه . وقد تقد أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبةَ صي أن ينفقوا عليه » وكانوا 
بي عمه » وتقدمَ قول زيد بن ثابت : إذا كان عَم وأم : ار 
ميرائه » وعلى الأم بقدر ميراثها » فإنه لا مخالف لهما في الصحابة ألبئة » 
وخر قول جمهور السلف » وعليه يدل قوله تعالى # وآت ذا القربَى 

حَنَهُ 4 [ الإمراء: 5؟] » وقوله تعالى : # وَبالوَالِديْن إِحمَاناً بدي 
القربى # النساء : #]» وقد أوجب الني عَيه العطية لأقارب ؛ 
وصرّح بأنسابهم » فقال :و وأطتك ولع + كب دا فأدناك ».بح 


ألو عامل قو عى اق بو سال 


واجب ورحم موصولة ) : 


فإن قبل : فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب . 
وا ع ع 2 ٌ 5 1 5 
قيل : يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا » وأضافه إليه بقوله : 
اه ع م ع 2 5 او , 5 
١‏ حَقَه ) » واخخير النى مله بأنه حق » وأنه واجب » وبعض هذا ينادي 


ان 


عل الرعو ته عهانا , 

فان قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

فالجواب : من وجهين . أحدهما : أن يقال : فأي قطيعة أعظم من 
أن يراه يتلفلّى جوعاً وعَطّشاً » ويتأذّى غاية الأذى بالحر والبرد » ولا 
ُطَِمهُ لُقْمَةٌ » ولا يَسْقيه جرعة » ولا يكسوه ما يستر عَوْرتَهُ ويقيه الحرّ 
والبردّ » ويُسْكِنهُ تحت سقف يُظله » هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه ؛ أو عمه 
صِنْو أبيه » أو خالته الى هي أمه » إنما يجب عليه من ذلك ما يحب 
بذلهُ للأجني البعيد» بأن يعاوضه على ذلك ني الذمّهِ إلى أن يُوسرء ثم 
يسترجع به عليه » هذا مع كونه في غاية اليَسَارٍ والجدةٍ » وسَعَقّ الأموال . 
فإن لم تكن هذه قطيعة » فإنا لا ندري ما هي القطبعة المحرمة » والصلة 
الي أمر الله بها » وحرّمٌ الجنة على قاطعها . 

الوه الثاني + أن يقال : فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها 
وي يود اع ل 0 
حق الاجني حتى تَْقَُ القلوب » وتَخْر به الألسنة » وتَْمَلَ به الجوارح 
أهو السلامٌ عليه إذا لقيه » وعيادته اذا خرن ١‏ واكم ره 
وإجابته إذا دعا » وإنكم لا توجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيره 
للأجنبي على الأجني ؟ وإن كانكه هده الملة ترك ضربه كسية :1 اذا 
والإزراء به » ونحو ذلك » فهذا حق بجبُ لكل مسلم على كل مسلم ؛ 
بل للذمي البعيد على المسلم » فما خصو صية صلة الرحم الواجبة ؟ ولهذا كان 
بعضّ فضلاء المتأخرين يقول : أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة . 
واو ديا وات ع م 21 ململي ا اريم 
عندكم ؟ صَنْفَ بعضهم في صلة الرحم كتاباً > كينا +دو رضن فته رن 


6ه 


الآثارٍ الركر ا والرار ؛ وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها . 
ومع هذا فلم يتخلص من هذا لإثزام » فإن الصلة معروفة يعرقها الخاص 
والام ل ور من العلم , ولتق الميلة الي تخقص بها 
0 وتجب له الرحمة » ولا يشاركه فيها الأجنبي ؟ فلا 0 
أن تَعينو | وجوب شيء إلا وكانت النققة أوعف مه ولا يمكنكم 
تذكروا سُسْقِطاً لوجوب لتق إلا وكان ما عداها أولى بالسقرط منه . 
ذاللى ع قل َرَنَ حَى الأ والأخت الاك والأم 200 
وناج وأحتكف رأخاللم تم َناك َأَدْنَاكَ و» فما الذي نسخ هذا 
اننا الذي جعل أُوَلهُ للوجوب ٠‏ وآخرَهُ للاستحباب ؟ وإذا عرف هذا ؛ 
فليس من بر الوالدين أن دح الرجل أباهُ يكن الكنف » ويُكاري على 
الحّمر » ويُوقُِ في أتون الحَمّامِ دوتحي ‏ للثاتى بعلن رأسه ما بِتَقَوت 
اد بق اشاب لفن بو[ سال جه و قات البو رن اند 
م أن يَدَعَهَا نَحْدمُ لاس » وتغسل ثيابهم » وتسقي لهم الماء ونحو ذلك ؛ 
ولا يصونها بما يِنْفِقَهُ عليها » ويقول : الأبوان مَكْتبّان صحيحان » وليسا 
بين ولا أَعْمَييْنٍ » فياه لعجب : أين شرظٌ الله ورسوله في بر الوالدين ؛ 
وصلة | الحم أن يكون أحدهم 5 أو أعمى ؛ وليست سِلَهُ الحم 
ولانير الوالدين موقوفةٌ عل ذلك شرعاً ولا لغة ولاعرفاً » وبالله التوفيق . 


أهه 


ذِكْرٌ حكم رسول الله عَيُهٍ في الرضاعة 
وما يحرم بها . وما لا يحرم. وحكمه قْ القدر المحرم منها وححكمه 


ثبت في «١‏ الصحيحين ) كل ي الله عنها , عنه يله 
أنه قال : ١‏ إن الرضاعة تحر م ما تحرام الولادّة ,07 / 

وثبت فيهما : : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني عله 
3 - 
لمعل سر قار : +( لاخيل اي؟ وا يني ين اغاغ 
سل هقر لخر 
وَيَحْرَم من الرضاعة ما يحرم من الرنّحِم 7" 

وثبت فببما : أنه قال لعائشة رضى الله عنها : ١‏ ائذني لأفْلمَ أي أبي 
امعلنى 16ل كفيو كاتف ابر أنه رشيف عائدا رضي الله بردي 7 

وبهذا أجاب ابن عباس لا سئل عن رجل له جاريتان » أرضعت إحداهما 
جارية » والأخرى غَلاماً : أبحل للغلام أن يتروج الجارية ؟ قال 5 


قاد و 





(1) اخرجه البخاري 114/4 1١٠١‏ في النكاح : باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم : 
ومسلم )١1444(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 
(9) أخرجه البخاري 185/8 في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع و4/١؟١‏ 


يه : باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ومسلم )١5140‏ في الرضاع : باب تحريم 
ابئة الأخ من الرضاعة واللفظ له . 


فيه أخر جه البخاري 4/وكلاء ا قْ النكاح : ناشع لمزم 7 لبن الفحل » ومسلم )١545(‏ 
في الرضاع : باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » ومالك #/"5؟ . 

05 ألخر بيه مالك ي « الموطأ .+ 1 فى الرضاع : باس رضاعة الصغير » 
والترمدي )١١44(‏ في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل » وإسناده صحيح . 


مه 


وتنك ق.4 ضسسع سل و عن عائقة .رقي اذا رغنها .د عن :الذي 
2 : الا تحرم المي والعناك ١‏ ْ 

وي رواية : ١‏ لا نْحَرم الاملاجة والاملاجِبَان بل( 

وق نفك لبه انر عاذ قانه:4 ا رسول اناقل برام الرزضهة الرايده ؟ 
قال : لا () 

وثبت في «صحيحه » أيضاً : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 


ل 


سير من لير 86 سم ب 


#0 
ري 


نا ل من القراةة عدر رصكاك رماش يدرك لم شيخ 
مكار مانت فنو في 0 لله مله : ون ارا ل الراك 

وثبت في « الصحيحين » : من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن 
النو ملي قال : « إِنّمَا الرّضاعَة من الّجَاعة » *؟ . 


9 
٠. 
4 
- 


2 


وثبت في ١‏ جامع الترمذي » : من حديث أم سلمة رضي الله عنها » 
أن رسول الله ينه قال : ولا بْحَرمُ مِن الرّضَاعَة إلا ما فق الأمْعَاء في 
الشذي وكَانَ قبل الففطام © » وقال الثر مذي , حديث صحيح . 





(1) أخرجه مسلم (1450) في الرضاع : باب في المصة والمصتين . 

في أخرجه مسلم (1501) من حديث أم الفضل . 

إفة آخر جه مسلم ١١ه14) .)١159(‏ 

(4) أحرجه مسلم )١1101(‏ في الرضاع : باب التحريم لخمس رضعات ٠‏ قال العلماء : 
معناه : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدأ حتى إنه يي توثي وبعض الناس يقرا : 
خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً » لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده » فلما بلغهم السخ بعد 
ذلك رجعوا عن ذلك » وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

(8) أخرجه البخاري 173/4 في النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين . ومسام 
(هه )١4‏ في الرضاعة : باب إما الرضاعة من المجاعة . 

(5)) أخرجه الترمذي 1019 في الرضاع : باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغير » وإسئاده صحيح ؛ وصححه الحاكم . 


لام قم 


وي سان الدار قطني بإسناد صحيح » عن ابن عباس ير فعه : ١‏ لا رضاع 
إلا مأ كان في الحولين )7 : 

اسان أن داود : من حديث ابن مسعود يرفعه : ( لا يحرم مِن 
ارضَاع إلاما أبن اللَثْ انر التلم ,90 . 

وثبت في « صحيح مسلم » : عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت 
سَهّلّة بنت سْهَيْل إلى الني مي » فقالت : يا رسول الله ! إني أرَى في وجه 
أبي حُدَيْقَةَ ين دُخُول سالم وهو حاف ٠‏ فقال الني ا ار ضعي 


اج قر 


تخرمي عَلَيْهِ ١‏ . 

وني رواية له عنها قالت : جاءت سَهلّة بنت سُهيّل إلى رسول الله 
َيه » فقالتٍ : يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول 
سالم وهو حليقه » فقال التي مله : «١‏ أرضعيه » » فقالت : وكيف 
٠ 0‏ فتبسسّم رسول الله عَيِقهِ » وقال : « قد عَلِسْت أنه 
7 

و لت نسم : أن أم سلمة رعي الله عنها قالتالعائشة رضي الله عنها : 
إنه يدخل عليك الغلام الأبفع الذي ما أَحِبْ أن يدخل علي » فقالت 
عائشة رضي الله عنها : أما للك في رسول الله عَيهِ أسوة ؟ إن امرأة أني 
حذيفة قالت ذا نوسول الل] ‏ إفاهالاً ل عل وهر كل وي لق 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١/4/4‏ » ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس ٠.‏ وصحح 
الموقوف البيهقي 157/1 . 

(؟) أخرجه أبو داود (7064) و )7١50(‏ وأحمد (4"7/1)4114 وفي سنده أبو موسى 
الحلالي وأبوه وهما مجهولان » لكن أخرجه عبد الرزاق (1895) والبيهقي 471/7 من وجه 
آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية » قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه . 

() أخرجه مسلم )1١105(‏ (55) و(ا؟) بي الرضاع : باب رضاغة الكبير . 


هه 


أبي حذيفة منه شي* ) فال نيول الله 1 ملت د ار يعي وح باحر عابزقيج ذف : 

وساقه أبو داود ثي ١‏ سننه » سياقه تامة مطولة » فرواه من حديث 
الزهري » عن عروة » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » أن أبا 
بجدرلة برو حكة وو ردمطة عو جوة: ليزي كان اد ينان دحل ادككة لزنه 
أعنيه هندا بيت الوليد. بخ غتبةا وهو نول لأترأة من :الأتفنان ++ كما بى 
رسول الله متهي زيداً » وكان مُن تنى رجلاً في الجاهلية » دعاة النّاس 
ال م ل ان هال للك : © ادعوم هم لابائهم 
هر أقْسَط عِنْدَ الله فإ لم تعلمُوا با م واكم ف الذبن وليك 
لواب ا ارا يعاري 
في الدين » فجاءت سَهلة ب نت سهيّل بن عَمْرو الفرثي ا 
وهي امرأة أبي حذيفة » فقالت : يا رسول اللو ! إنا كنا نرى سالماً ولداً ؛ 
ركان يأوي معي ومع أي حذيفة في بسو واحدٍ » ويراني فضلاً » وقد أنزل 
لَه تعالى فيهم ما قد عَلِسْتَ » فكيف تَرَى فيه ؟ فقال رَسول الله عَيلثم : 
؛ أرضعيه » فَأَرْضعَتهُ خمس رضعات » فكان بمترلة ولليها من الرّضاعَةٍ ؛ 
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر ناك الخوتها: + نوريناك احخواتها 
اي 5 اذعيا ان رام ويل علا روات 


رص صر شي 


كان كيرا حَسْسَ رضمات » لم حل علها » وأَبتا ذلك أم سلمة 

وسائر أزواج الي َه أن يُخِذْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة بن الناس 

ير هم 2 

م رن اليد الو" لقاع .يواش اها دوك لعليا: كانت ر حص 
بن الى 2 نيه لسالم دون الناس”" 
)١(‏ اخرجه مسلم )١55(‏ (59). 

09 اتترعحة: ابو داود )5١51(‏ في النكاح : باب فيمن حرم به . ورحاله ثقات وإسناده 
صحيح وهو في «المصنف » (181) . 
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ل ار ماع 2 - 
فتضمنت هذه السنن الثابتة احكاما عديدة » بعضها متفق عليه بين 
22 1 
الآمة » وفي بعضما نزاع . 


الحكم الأول قله 2 1 الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) 1 
ع 0 اديت 0 : إن الزيادة على النص 

5 والقرات له تيع بال ٠‏ فانه ار إلى قبول هذا احج واد 
كلا اداع مف لوآ + سواء ساء خا أو لم يسم » كما اصطر 
إلى تحريم الجمع بين المرأة وعميها عمّيها » وبينها وبين خالتها : مع أنه قيادة 
على نص القران » وذكرها هذا مع حديث أفي افيس في تحريم لبن 
القَمْل على أن المرضعة والزوج فاحت ال اق مانا ابو نس للظقل :: 
وصار الطفلٌ ولداً لهما » فانتشرت الحُر'مة من هذه الجهات الثلاث ‏ 
فأولاد الطفل وان نزلوا أولاد ولدهما » وأولاد كل واه من المر ضعة 
والزيج من الآخر وان قيره: , إخوته وأخواته من الجهات الثلاث . 
فأولاد أحدهما هن الآخر 25 وأختواتة لبه 57 0 وأولاد الزوج من 
غركا لحرن زو اتعواته من ادع واولا اللرظيقة من غير اخ دو اوايد ههه 
وفان ]انلها اجن وك ندم وس اكوة ار نو عير ناخو لتجويه لاه 
وإخوة تاهيه اليك وأعواه أعمابه .وَعَمَايه .ه.. فخرامة الفاغ النتشر 
من هذه الجهات الثلاث فقط 


٠ ١ 1 1 و‎ 7 

ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع هممن هو ف درجته من إخوته 
1ن 0 0 ا ا ا ا ه ع دار م ع8 3 فى في 
وحار فك عو ار حي رقي اد واللما نومري وات 
لاخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه . وكذلك لا ينتثير إلى من فوقه 
من آبائه وأمهاته » ومن في درجته من أعمامه وَعَمَّانِهِ وأخواله وخالاته : 

3 ع 3 ره ا" اه 
فلأبي المرتضع من النسب » وأجدادو أن يُنكحوا م الطفل من الرضاع 


كوه 


وأمهاتها وأخوانيا :وناتها + وان كبوا تبات صاحب اللبن وأشواته 
ل اي 0 ٠‏ فللاخ من الأب أن يترّوّج أخعت 
أخيه من الأم » وللأخ من الأم أن يَنْكِمَ أخت أخيه من الأب » 
اا في اام 


وهل 0 م نظير المصاهرة يه ؛ فيحرم عليه أم امرأته من 
الرضاع وبنها مر الرّضاعة » وامرأة ابنه من الرّضاعة » أو يحرم 
الجمع بين الأختين هن ا ٠‏ أو بين المرأة وعمتبها » وبينها و بين 
خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم ٠‏ ونوقف فيه شيحخنا 
وقال : إن كان قد قال أحد بعدم التحريم ظ نوناقو 


و م 


قال المحرّمون : تحريم هذا بدخل في قوك عله : ' حرم من 
الرضاع ا يَُْمُ من السب » فأجرى الرّضاعة مجرى السب » وشبهها 
به ء فثبت تنزيلٌ ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه ؛ 
فما ثبت للنسب من التحريم » ثبت للرّضاعة » فإذا حَرْمّت امرأة الأب 
والابن » وأ م الرأة » وابتثها من النسب ؛ حَرَمَْ بالرّضاعة . وإذا حرم 
الجمع ين أخي السب » حم ب أي الرضاعة » ذا دير احتجاجوم 
على التحريم . قال * تي لوو و او ايه 
بِالصَير » كذا قال ابن عباس 7(" . قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة 
بل مرا وإن جم مه اَم م السب" ولوق كال . 


ل اح قر تر 


١‏ يَحْوُمُ من الرّضاعةٍ ما يَحْرَم من الولادة ) . وف رواية : « ما يَحْرمٍ من 





) أخر جه عنه الببخاري 1.9/4 من طريق الإمام أحمد بن حنبل . عن يحيى بن سعيد‎ )١( 
عن انام‎ ١ موسلا تعظة طفي واغن فق و اغ ل تابن عاش ولي اليخادي يو ليتحيخة‎ 
)1١56(و‎ )٠١ا/ا/١(و‎ )1458( » المصنف‎ ٠ أحمد رواية إلا في هذا الموضع . وانظر‎ 


/باهعه 


القبوة و بولقل : وما يَحْرم بالمصاهرة » ولا ذكره الله سبحانه في 
كتابه » كما ذكر تحريم الصهر » ولا ذَكّر تحريمٌ الجمع في الرّضاع 

كما ذكره في النسب » والصهّر قسيمٌ النسب » وشقيقه ؛ قال ابي عمال * 
«[ وهر لّذِي خَلّق من اماء يشا فحمَلهُ تسا وبر أ4 د الفرقان : 4هع » فالعلاقة 
ون الثاني :لفاو اله إن هوهي سنا ادر بع وار ضاع ترح قل اسيم 
ولا تل المصاهرة إلا بين الأنساب ٠‏ والأتعالى إنما حرم الجمع بين الأختين ؛ 
وبين المرأة وعَمَيِها » وبينها وبين خالتها » ٠‏ لثلا يفضي إلى قطيعة الرحم 
المحرّمة . ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رَحِمْ محرمة في 
غير التكاح » ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكمٌ قعل غير 
تحريم أحدهما على الآخر » فلا يعتق عليه بالملك » ولا يرنه » ولا يستحق 
لحار سور ال وباو كرد اموه 
ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه » ولا يَحْرّم التفريق 
بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة » وبَّحْرُم من النسب ٠»‏ والتفريق 
بينهما ني الملك كالجمع بينهما في التكاح سواء » ولو ملك شيئاً من المحرّمات 
بالرضاع . ؛ لم يعتق عليه بلملك » وإذا حُرْمَتْ على الرجل أمه وين وأخله 
كه يوخا ئه امن :الو شناعة + لم يزيم أن درم عليه أء أمر انه الى هيميت 
امرأته » فإنه لا نسب بينه وبينها » ولا مصاهرة » ولا رضاع » والرضاعة 
إذا جعلت كالنسب في حكم لا يازم أن تكون مثله في كل حكم 86 
ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها . وقد ثبت جواز 
الجمع بين بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة » كما جمع عبدالله بن جعفر 
» وابنته من غيرها. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً » فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة 
سواء » لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما » ليس بينهما وبين 


لمعه 


الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صبر » وهذا وكين الانية 
الأربعة وغيرهم . 

واحتح أحمد بأن عبدالله بن جعفر جمع بين امرأة علي ٠‏ واو كر 
ذلك أحدٌ » قال البخاري : وجمع الحسن بن الحسن بن على ٠‏ بين بنتي 
00 وكد ام لاخر لواعة ى واقالة :أي 
0 مكلا أن يعابر وكرهد لحت عرة :قا لبان ره 
تالكرب ٠‏ لقوله عز وجل : # وَأَحِل 
كم ما وَرَاء كم 4 [ النساء : 14 ] » هذا كلام البخاري ٠."‏ 

وبالجملة فتبوت أحكام النسب من وجو لا يستلزم ثبوتها من كل 
وجه » أو من وجه آخر » فهؤلاء نساء الني لد هن أمّهات المؤمنين بي 
لتحريم والحرامة فقط ء لا ني المحرمية » فليس لأحد أن يلو يهن ؛ 
ولا ينظر إليهن : » بل قد أمر من الله بالاحتجاب عَمّن حرم عليه نكا حهن من غير 
أقار بهن ٠‏ ومن بينهن وبينه رضاع ٠‏ فقال تعالى : و وَإِذَا بالمومر 
متاعاً فَاسلُو هن من وراء جاو [ الأحزاب : ماه ع ء ثم هذا الحكم 
لعن إل افاريهن ألبئة غ فليس بناتهن أخوات المؤمنين يَحرمن على 
رجالهم » ولا نوه إخوة لهم بحرم عَلبهَ بن » ولا أخوانهن وإخوتهن 
خالات وأخوالاً » بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين » وقد كانت 
أ الفضل أت ميموئة زوج رسول الله َه تحت العباس ٠١‏ وكانت 
اذى و/سسوء 14 في النكاح : باب ما بححل من النساء وما بحرم وأثر التينق تن العييق 
وصله عبد الرزاق ي المصنف» )٠١971709(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن ديار بهذا وزاد : 
في ليلة واحدة بنت محمد بن علي » وبنت عمر بن علي » فقال محمد بن علي راطف نينا 
منهما » وأخرجه عبد الرزاق )1١9017/1(‏ أيضاً » والشافعي من وجه آخر » عن عمرو بن دينار » 
ل لس 0 ٠‏ فلم ينسب المرأتين » ول يذكر قول محمد بن علي » وزاد : 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى ايتهما يذهبن . 


4هه 


أسماء بنت أي بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير » وكانت 
أم عائشة رضي اللامواائعت أن جر واء عام لحت عون روفن الل 
عنه » وليس لرجل أن يتروج أئّة » وقد تروّج عبثلله بن عمر وإخوته ؛ 
وأولاد أي بكر » وأولاد أي سفيان من المؤمنات ٠‏ ولو كانوا أخوالاً لمن , 
لم بجر أن ينكحوهن » فلم تنتشر الحرمة من أمّهات المؤمنين إلى أقار بهن » و إلا 
لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من 
الأحكام . 


ومما يدل على ذَلِكَ أيضاً قولّه تعالى في المحرّمات : # وحَلائل 
َِائَكُم لين ” مِن أصلابكم» [ النساء : 38 ] , 


اومعلوم أن لفظ الابن اذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع ؛ فكيف 
إذا فيد بكونه ابن صُلْب » وقصلدٌ إخراج ابن الي بهذا لا يمنع إخراج 
ابن الرضاع » ويوجب دخوله » وقد ثبت في «١‏ الصحيح 41 أذ الى 
عله أمر سهلة نت مهيل أن َم سالاً مولى أبي حذيفة ليصير مَخْرَما 
لها » فارضعته بلبن أبي حذيفة زوجها » وصار ابنها ومحرَّمّها بنص رسول 
لله َه » سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم أو عاماً كما قالته أم 
العا روصي افيا ؛ فبقي مالم مَحْرَماً لهاء ٠‏ لكونها أرضعته 
وصارت مُه ولم بير مَحْرماً لها ٠‏ لكونها امرأة أبيه من الرضاعة , 
فإن .هذ لاآاتاير” فنه لرضاعة شهلة اله يل الو أوكعته يجاوية له + أو أكر اه 
أخرّى » صارت مهلةً مرأة أيه » وإنما التأثي" يكونه ولتعا يها + 
وقد عَلَل بهذا في الحديث نفسه ولفظه : فقال الني ار م 
رقع خب دكات واركاة يدوه ولاس الرحانة وله 401 
دعوى الإجماع في هذه المسألة ؛ ومن ادعاه فهو كاذب » فإن سعيد بن 


ا 


5م 


المسيب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار , 
وأبا قلابة » لم يكونوا ينون التحريم بلبن الفحل » وهو مروي عن الزبير ؛ 
وجماعة من الصحابة » كما سياتي إن شاء الله تعالى » وكانوا يرون أن 
التحريم إنما هو من وبل الأمهات فقط » فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضيع 
مق لق الفتعال :ولد الع فأن ل بحركو عليه انرانه #بولا خل الرضيم 
امرأة الفحل بطريق الأولى » فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرَم على المرأة بو 
اوحنانسن الفاعة ولا من ار شاع . 

فإن قيل : هؤلاء لم ينوا البنة بين المرتضيع وبين الفحل » فلم 
تنبت المصاهرةٌ » لأنها فرع ثبوت بِنوَةٍ الضاع » فإذا لم تثبت له» لم يثبت 
َرَعْهَا » وأما من أُنَبَت بنْوّةَ الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه 
لق لضصيطة الفرتيطة ع يوقا نه معميون" أمال دلقي اله لت 
المصاهرة بهذه البنوة » فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : 
إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 

قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعاً » وأنه ليس مجمعاً عليه ؛ 
وبقى النظر في مأخذه » هل هو إلغاء لبن الفحل » وأنه لا تأثير له » أو إلغاء 
المصاهرة من جهة الرّضاع » وأنه لا تأثير لها » وانما التأثير لمصاهرة 
النسب ؟ 

ولذ.شك: أن الأعذ الأول بباطل. :+ لنبوات الس الصريحة بالتحريم 
بلبن الفحل » وقد بينا أنه لا يازم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة 
به إلا بالقياس » وقد تقدّم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف 
الجامع » وأنه لا يازم من ثبوت حكم من أحكام النسب » ثبوت حكم 
ان . 


اه زاد المعاد ج' ‏ م ام 


ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أ الرّضاع » وأخت الرّضاعة 
ذاغلة تدك أنياتنا وأخر اتنا .قالة سبخانة قال «(خرمت بكم هنك 
ويَانَكُ وَأَحَوَانُكُه 4 [ النساء : م؟ ] ء ثم قال : ا وأْمَهَانَكُمْ اللاتي 
َرْضحتَكم وأخواتكُم ون الرضاعةٍ) [ النساء 78 ]ء فدل على أن لفظ 
أمَّهاتنَا عند الاطلاق : إنما يراد به الأم من النسب » وإذا ثبت هذا , 
فتولة تاق +:190 وأسهات سَائِكُم © مثل قو له : « وأمهاتكم 4 ٠‏ إنما هن 
أمهات نسائنا من النسب » فلا يتناول أمّهاتهن من الرضاعة . 957 
ريو لنال ف انواتهر للق كتهو كنا دكن وللك الى أميافا 
وقد بينا أن قوله : ١‏ يَحْرُمٌ من الرضاعَةٍ ما يَحرّم من النْسّبهِ » » إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة ؛ 
ولا يدل على أن من حرم عليه بالصبر أو بالجمع » حَرْم عليه نظيره 
من الرضاعة » بل يدل مفهومه على خلاف ذلك » مع عموم قوله : 9# وأَحِل 
لَكُمّْ مَا وَرَاء ذَلِكم © [ النساء : 74 ] . 

ودواكل شري رار عرزي لاقام ابي سياه 
إجماع » أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم 
تكن ني حَجْرِهٍ » كما ضح عن مالك بن أوس بن الحدثان النَضْري ١‏ 
قال : كانت عندي امرأة » وقد ولدت لي » فتوفيت » فوجلات عليها » 
قت عل بنَ ألي طالب رضي الله عنه » قال لي : مالك ؟ قلت : توفيت 
الرأة © قال. ‏ لها ابئة ؟ قلت نعم » قال : كانت في حَجرك ؟ قلت : 
لا . هي في الطائف . قال : فانكحها » قلت : فأين قوله تعالى : 9 وربائبكم 
لاني في حجوركم من نسَائِكُم 4 ؟ [ النساء : 3 ع » قال : إنها لم تكن 
في حجرك » وإنما ذلك إذا كانت في حَجرك 27 , 
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وصح عن إبراههم بن ميسرة » أن رجلاً من بي سواءة يقال له : 
عُبيد الله بن معبد » أثنى عليه خيراً » أخبره أن أباه أو جد كان قد نكح 
مرأة ذات وللدٍ من غيرو » ثم اصطحبا ما شاء الله » ثم نكح امرأة شابة ؛ 
5 : أحدُ بني الأولى قد نَكَحْتْ على أمنا وكرت واستغنيت عنها 
بامرأة شابة شابة » فطلَقَها » قال : لا والله إلا أن تنكحني ايسّك ؛ قال : فطلّقها 
وأنكحه ابنته » ولم تكن في حّجره هي ولا أبوها . قال : فجئت سفيان 
ابن عبدالله » فقلت : استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : 
تحجن معي » فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى » فقصصت عليه 
الخبّر » فقال عمر : لا بأس بذلك » فاذهب فسل فلاناً » ثم تعال فأخبرني. 
قال ولا أواء الا علياً قال + الم تقال لأ بأمى .ذلك 03 وهنا 
مذهب أهل الظاهر . فإذاكان عمر وعلى رضي الله عنهما ومن يقول بقوهما 
قد أباحا الربيبة إذا لم تكن ني حَجْر الزوج » مع أنها ابئة امرأته من النسب »؛ 
فكيف بحر مان عليه ابنتها من الرضاع » وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في تحريمها . أن تكون ني حَجْرهٍ » وأن تكون من امرأثهء وأن 
يكون قد دحل بأمها . فكيف بحرم عليه مجرد ابنتها من الرّضاعة » وليست 
في حَجْرهِ » ولا هي ربيبته لغة » فإن الربيبة بنت الزوجة » والربيب 
انها باتفاق الناس + سمي يا وربيية لأن زوج مهما يَرْيّهما في العادة . 
وأمًا م لع راع ادي لوال بعرلا كانت ل جار 
فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظاً ومعنى ء وقد أشار النبي 2 
بتحريم الربيبة بكونها في الحجر . ففي « صحيح البخاري » من حديث 
اميه جوكه اانضةه اريك مره اد عمد 
> وذكره السيوطي في « الدر المنثور 0 15/1 : وزاد نسبته إلى ابن ألي حاتم » وصحح ستده . 

. )1١80( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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أبي سفيان قالت نا رسول 1ن أعرات انلك تعسو ردت أن ستليلة + 
فقال : بنت أم سلمة ؟ قالت : نعم » فقال اها ار لم نكن ري في 
حَجْرِي لَمَا حَلّتْ لي :7" . وهذا يدل على اعتباره مَْنُمٍ اليد الذي قيّده الله 
في التحريم » وهو أن تكون في حَجْر الزوج . 
ونظير هذا سواء » أن يقال في زوجة ابن المتلب إذا كانت شئمة 
برضاع : لولم تكن حليلة ابني الذي لصلبي» لا حلت لي سواء » ولا فرق 
بينهما ١‏ وبالله التوفيق . 


فصل 


الحكم الثاني المستفاد من هذه الس أن لبن الفحل يحرم » وأن التحريم 
سل وها كبا وكقير مق المراة وعدا كو العو الذي :لا يتحول أذ بقالن يفاره + 
وإن خالف فيه مَن خالف من الصحابة ومن بَدْدَهُمٍ » مُه رسول الله َل 
حت أن تتم » ويترلة ما خالفها لأجلها » ولا تله حي لأجل قول أحد 
كاثاً مَنْ كان . ولو تركت السسن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له ب 
أو لتأويلها » أو غير ذلك 10 كلاسن + رركك اده 
إل طيوظ ف وقول من يي ا باق إل الله مق 3 بيه ١‏ الف وقول 
المعصوم إلى قول غير المعصوم . وهذه بلية » نسأل الله العافية منها » وأن 
لا نلقاه بها يوم القيامة . 

قال الأعمش : كان عمارة © وإبراهيم لامها 1 وان برلا 
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الفحل بأساً حتى أتاهم الحكم بن عَتَيّة بخبر أبي القعيس » ؛ يعنى : فتركوا 
قولّهم » ورجعوا عنه » وهكذا يَصْنَمْ أهل العلم إذا أَننّهُم السةُ عن رسول الله 
عله ٠‏ رجعوا إليها » وتركوا قولهم بغيرها . 

قال “القوة لها وسرروة علخ" التقدل + كنا بذك الله تشيحانة ف كتاية 
ا بالرضاعة من جهة الأم » فقال : 9 وأمهانكم لاقي ركم 
وَأَحَوَائَكُمْ من الرّضَاعَة 4 [ النساء : «” ] » واللام : للعهد ترجع إلى 
اع الذكورة » وحي رضاعة الأم » وقد قال لق تال  :‏ وأ 
لَكم ما ورا يكم 4 1 النساء : 74 ] » فلو أثبتنا التحريم بالحديث 
لَكُنَا قد نسخنا القرآن بالسنّة » وهذا ‏ عل أصل من يقول : الزيادة على النص 

ألرمء قالرا وض لاه صحاف :رميول لله يِه هم أعلم الأمّة 
للد وتيا لابيية السرية ب + سس عن أل رانين عالط بن 
رخ أن ان اليا يندا اء علب آم امن ارفعنها بعالك أن كر 
الصديق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام » قالت زينب : وكان الزبير 
يدخحل عل وأنا أمْمَشِط فيأخذ بقَرّن من قرون رأسي » ويقول : أقبلي علي 
فحدليني أرى أنه أبي » وما ولد منه : فهم إخوتي ء ثم إن عبد الله بن 
الزسن اوهل إليُ يخطب أمّ كاثوم ابنتي على حمزة بن ازور + وكا 
حمزةٌ للكلبية » فقالت لرسوله : وهل تَحِل له ؟ وإنما هي ابنة أخته . 
فاك خنداش :انها" ربدت بهذا لمنم من قبلك . أما ما ولدت أسماك ؛ 
فهم إخوتك »: وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوةٍ » فارسلي فاسألي عن 
هذا » فأرسلت فسألت ؛ وأصحاب رسول الله َيه متوافرون » فقالوا لها » 
إن الرضاعة من قبل الرَجُل لا تحرم شيئاً » فأنكحبها إياه » فلم تزل عنده 
حتى هلك عنها " . 

(1) أخرجه الشافعي . 
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قالوا : ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم » قالوا : ومن المعلوم 
أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال التسهون :لت قطان كر ها عار اله اليسديحة الضردحة . 
قل جور العدول علا أن القر ان فائه ون أمورى :1 اما أنتشاول الأخيت 
من الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمها » وإما أن لا يتناولها 
كوت ماك اعنها. + «ذكون قضري النة لبا تعرييا معدا وعكيها 
لعموم قوله : #8 وَأَحِلَ لكدْ ما وَرَاء ذْلِكُمْ4 [ النساء : 4؟ ] والظاهر 
بتناول لفظ الأخت لها » فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة ‏ 
تسر فد أن الاق علا لعولا بجر أنالكال. + إن لين أيه 
من الرّضاعة ليست أختاً له » فإن النيّ عله قال لعائشة رضي الله عنها : 
الذلي لأفلح + فإنه. حَمَك ٠‏ فآلبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده ؛ 
فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة ٠‏ وبين أخحي ماحيه اللق. > قات 
الخو ونون تيوط ري الول أو فكلة . 

نالك سيك و0 الكنانه .ل انبا ع لسن وشانيا كين انف 
تحريم ما سكت عنه » أو تخصيص ما لم يرد عمومه . 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول الله عَيَهِ لا يرون التحريم بذلك : 
فدعوى باطلة على جميع الصحابة » فقد صح عن على رضي الله عنه إثبات 
التحريم به » وذكر البخاري في « صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل 
كانت له افر آثان. أو مهت نخد العا معاون جه جو خرف لاما :+ 6 
أن يَنْكَحَهَا ؟ فقال ابن عباس : لاء اللقَاح واحد”"© » وهذا الأثر الذي 
استدللتم به صريح عن الزيير أنه كان يعتقدٌ أن زينب ابنته بتلك الر ضاعة » وهذه 
)١(‏ صديح وقد تقدم تخريجه قريباً . 
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افق ام الاضانه وقي اننا عنها ايت ل ب "أن لين لفطل دراه 
لم يق بأيديكم إلا عبذلله بن الزبير » وأين بق من هؤلاء . 

و الذين سألتهشم فأفتوها امل ع اراي اردور 
بقل الراوي : فسألت أصحاب رسول الله يله وهم متوافرون ٠‏ بل 
لعلها أرسلت فسألت من لم تَبلفْهُ الس الصحيحة منهم . فأفتاها بما أفتاها 
به عبد الله بن الزبير » ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة » 
بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر . 

وأما ترلكم ان الرضاعة إنما هي من جهة الأم . فالجواب أن 
قال : إنما للب للأب الذي ثار بوطثه » والأم وعاء له » وبلق التوفيق. 

فإن قبل : فهل تنبت أَبوَةِ صاحبه اللبن وإن لم تنبت أمومة المرضعة . 
اوفوت ١‏ بوهم عن درك ابر رفي 

قر + هذا" لأسيل قد تلان للنقياء و ورهسا رسيا أن مدنت أحياة 
والشافعي . وعليه مسألة من له أرب زوجات ؛ فأرضعن طفلة كل واحدة 
منبن رضعتين » فإنهن لا بَصِرنْ أما لها » لأن كل واحدة منهن لم تَرضِعْها 
خمس رَضَات . وهل يصير الزوج أباً للطفلة ؟ فيه وجهان . أحدهما : 
0 بع كمالى تر الرصيات اناق التاق وهو الأصبح : 
يصير أباً » لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رَضَمَات ء ولبنُ القَخْل 
أصل بنفسه » غير متفرع على أمومة المرضعة » فإن الأبوة إنما تثيّت بحصول 
الارتضاع من لبنه » لا لكون المرضعة أمه » ولا يجي هذا على أضل أبي 
حنيفة ومالك » فإن عندهما قليل الور وكثيره محر م : فالزوجات 
الأربع أمهات للمرتضيع » فإذا قنا بثبوت البو وهم الصحيح » حَرَمّتٍ 
المرضعات على الطفل ؛ لأله ربيبهن » وهُّن موطوءات أبيه » فهو ابن 

1ه 


ماه سََ كر سار 7 مت 1 
تعلهن . وإن قلنا : لا تغبت الأبوة لم يَحَرمُن عليه ببذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة : ما لو كان إرجل خمس بنات » فأرضعن طفلاً: 
كر واتعدةرعحة و لم تعن أمهاك لذ وهل بير الرجل دا لله + 
واولاده الذين هم إخوة المرضعات اخوالا له وخالات ؟ على وجهين » احدهما : 
يصير جداً » وأخوهن خالاً » لأنه قد كُمل المرتضع خمس رَضعَاتٍ من لبن 
ناته » فصار جَدَا » كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة . وإذا صار جَدا 

00 وم 00 : 1 
كان اولاده الذين هم إخوة البنات اخوالا وخالات ؛ لانهن إخوة من كمل 
لصح سب لما الا ل واوا 
بي و ولا أرقن عاضر لاا كر بدا عل كرد 
ا فرع على كون أخت أمَا» ولم يغبت شيه الأصك. > 
شْ يت فرعٌه » وهذا الوجه أصح في هذه السألة ٠‏ بخلاف التي قبلها : 
فإن ثبوت الأب فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح . والفرق 
بينهما : أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيين لانن 
بناله » واللبن ليس له » فالتحريم هنا بين امرضعة وابنها » فإذا لم تكن 
9 لمكن أو ل ا فك + ف العم بن الم ويد 
صاحب اللبن » فسواء ثبنت أمومة المرضعة أولا ؛ ؛ فعلى هذا إذا قلنا : 
ال ير 0 
لا تكون خالة . لأنه لم يرتفيم من لبن أخواتِهًا خمس رضعات » فلا 
تثبت الخؤولة . والثالي : تثبت » لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس 
رضعات .٠‏ وكان ما ارتضع منها ومن اخواتها مثبتا للخؤولة » ولا تثبت 
أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها حمس رضعات » ولا يستبعد ثبوت 
خؤولة بلا أمومة » كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة » وهذا ضعيف . 


كه 


والفرق بينهما . اك 0 بض خلا رن 3 ات 
الأصل 0 فك فرعه م سخلااف الأبوة الامو 4 فانهما أصلان 


0 03 ع 
وعلى هذا مسألة » ما لو كان لرجل أم » وأخت » وابنة » وزوجة ابن » 
الى 6 9 راوص 3 0 5 
و 
وهل تحرم على الرجل ؟ على وجهين 5-6 : ما تقدم . والتحريم 


هاهنا بعيد » فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أباً له : 
ولا جداً » ولا أخاً » ولا خالاً » والله أعلم . 


فصل 


وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأحرى » لأنه إذا حرم غليه أن ينكس من قد تغذت بلبن ثار 
بوطثه » فكيف يِل له أن ينكِحّ من قد لق من نفس مائه بوطئه ؟ وكيف 
يحرم الشارع بنتّهُ من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه » 
ايع له كي بح حزن رشي وطهدورا 1 مد بد السك نات 
ابي اتي بيه وبين للخلوقة ين ماله أكمل وأنم ين ابي اتي بن 
وبين من تغذّت بلبنه » فإن بنت الرضاع فيبا جزء ما من البعضية » والمخلوقة 
من مائه كاسمها مخلوقة ين مائه » فنصفها أو أكثرها بعضه قطعاً » والشطر 
الآخر للأم . وهذا قول جمهور السلمين ؛ ولا يعرف ني الصحابة من 
أباحها » ونص الإمام أحمد رحمه الله » على أن من تزوجها ؛ :قل السك 
محصناً كان أو غيره . وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : 


4ل_ه 


الحرمة . والمحرمية ء وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن 
التحريم » وتوجب حلها » فكذا بنته مِن الزنى تكون بنتاً في التحريم . 
07 أحكام البنت عنها لا يوجب حلها » والله سبحانه خاطب العرب 
بما تعقله في لغاتها » ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن مر ضعه 
الأصلي . كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما . .قيُحمل على موضوعه 
اللتري حت يفيك إل لقاو الناعنه إل كيوة حاقلفف المي كلتلق الاك 
والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية . وقد ثبت في 
« الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله : «أبي فلان 
الرّاعيى ©(" . وهذا الإنطاق لا معن . الكت ولمعت الأمة على 
تحريم أمه عليه . وخخلقه من مائها » وماء الزاني خلق واحد ء وإثمهما 
فيه سواء » وكونه بعضا له مثل كونه بعضا لها » وانقطاع الإرث بين الزابي 
والبنت لا يُوجب جواز نكاحها » ثم من من العجب كيف يُحَرمٌ صاحب 
هذ القرل أن عه الإنبان بينم وقول هو نكاح ليده » ويُجوز 
للإنسان أن بتكم بعضه » ثم يُجوز له أن يستفرش بعضه الذي حلم ل 
من مائه » وأخرجه مِن صلبه » كما يستفرش الأجنبية . 


فصل 


ع و اس و 2 
والحكم الثالث: - :انه له تحرم المصة والمصئتان 4 كيزا نص عليه 
رسول الله مده » ولا يحرم إلا خمس رضعات » وهذا موضع اختلف 


فيه العلماء . فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع 


)١1(‏ أخرجه مسلم )556٠0(‏ في البر : باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة وغيرها. 


ولام 


وكثيره » وهذا يروى عن على وابن تعاس اوهو قزل سم بن اسم : 
والحسن والزهري » وقتادة » والحكم . وحماد . والأوزاعي . والثوري . 
وهو مذهب مالك ٠‏ وألي حنيفة » وزعم الك ب حكن انا لي 
أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرم في المهد ما يُقْطِرٌ به الصائم . 
وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة أخرى : لا يبت 
التحريم بأقلّ من ثلاث رضعات » وهذا قول أبي ثور ٠‏ وأنبي عبيد : 
وابن المنذر » وداود بن علي ٠‏ وهو رواية ثانية عن أحمد . 

وكالاف افق احرع + الا عورائل ون كفس رقيات دوه اكول 
عبدالله بن مسعود » وعبدالله بن الزبير » وعطاء » وطاووس »2 وهو 
إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها » والرواية الثانية عنها : 
أنه لا يحرم أقل من سبع ٠‏ والثالثة : لا بحرم أقل من عشر . والقول 
بالخمس مذهب الشافعي . وأحمد في ظاهر مذهبه » وهو قول ابن حزم . 
وخالف داود في هذه المسألة , 

فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة » فحيث وجد 
اسمها وُجدَ حكمها ء والني َه قال : ١‏ بحرم من الرضاعَةٍ ما يَحْرمْ من 
انس وهذا موافق لاطلاق القرآن . 

وثبت في : الصحيحين » . عن عقبة بن الحارث © أنه تروج أم 
بحى بنت أبي إهاب » فجاءت أمة سوداء » فقالت فاشكنا .+ 
فذكر ذلك للني عله » فأعرض عن » قال ل 


رين سر سمل 


قال : و وكثف وقد رَحَمَت أَنْهَا قَدْ أَرْضْعَنْكُما فنهاهُ عنها ) الك وول يناك 


(1) أخرجه البخاري ه/184 في الشهادات : باب إذا شهد شاهد أو شهود بتبيء ٠‏ وقال 
الأخحرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد . وباب شهادة الاماء و العبيد . ٠.‏ وباب شهادة 
المرضعة » وني النكاح : باب شهادة المرضعة ؛ وفي العلم : : باب الرحلة في المسالة النازلة ٠.‏ - 


لاه 


عن عدد الرضاع »؛ قالوا : ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فاستوى قليله 
وكثيره »؛ كالوطء الموجب له » قالوا : ولآن إنشاز العظم » وإنبات اللحم 
بحصّل بقليله وكثيره . قالُوا : ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في 
الرضعة وحقيقتها » واضطربت أشدّ الاضطراب » وما كان هكذا لم يجعله 
الشارع نصاباً لعدم ضبطه والعلم به . 

ناك أصوات التالالك + افد ليه عن اللو عله أنه قال تعره 
لمعه والسيياة وعن 0 الفقلك. .سك الينارك: لالت قال 
رم لاله ف ؛ ابره الامْلاجَة والإمُلاجَتان' وان موي 
اعت + أن رلا قال يمرك ان إل كار إرضة الرابيية؟ لال 
ولا ؛ . وهذه أحاديث صحيحة صريحة » رواها مسلم في ١‏ صحيحه 0" ١‏ 
ذل عو الفليول عنيا” وانتدا التحريم بالثلاث لعموم الآية » ونفينا 
الجريم عدوا يسريم السئة قالُوا : ولأن ما يُعتير فيه العدد والتكرار 
يعتبر فيه الثلاث . قالوا : ولأنها أول مراتب الجمع » وقد اعتبرها 
الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً . 

قال أصحاب الخمس : الحجة لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
الصحيحة. الصريحة » وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
َه توفي والأمٌ على ذلك + فالوا : ويكفي في هذا قول الني عله 
0 بنت سهيل ل ا ل اي 00 
قالوا : وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء الني عله : 


> ولي البيوع : باب تفسير الشبهات . وقد وهم المصنف في نسبته إلى مسلم » فإله لم يحرجه ء 
وهو في سنن أي داود (507") و(504") والترمذي )١١51(‏ والنسائي ١90/5‏ 
(1) (0ه14) و(١1ه5١).‏ 


؟لاة 


وكانت عائقة شين اللاعنها إذ1 أراذ أن دعل غلبا أحد أمرك ادق 
نات إخوتها أو أخواتها فأرضعته حمس رضعات . قالوا : ونفي التحريم 
بالرضعة و الر ضعتين صربح وعدم على السوير ديل اررض ا وجار اه *. 
وهي ثلاث أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جواباً للسائل ؛ وبعضها 
تأسيس حكم مبتدا . قا رارا: ونعات اريم بالخمس » لم نكن 
قد خالفنا شيئاً من النصوص الني استدلاتم ' نوا + عائما :كور فنا يا 
مطلقها بالخمس ء ونيد المطلق يان لا نسخ ولا تخصيص” . 

وأما من علَّق التحريم بالقليل والكثير » فإنه يُخالف أحاديث نني 
التحريم بالرضعة والرضعتين , وأما صاحبٌ الثلاث » فإنه وإن لم بخالفها .+ 
قي فجطالر لأحافية تيسن 


قال من لم يُقيده بالخمس : حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله 
عنها نقلّ الأخبار » فيحتج به » وإنما نقلته نقل القرآن » والقرآن إنما يشت 
بالتواتر » والأمة لم تنقل ذلك قرآناً » فلا يكون قرآناً » وإذا لم يكن قراناً 
ولا خبراً » امتنع إثبات الحكم به 

قال أصحاب الخمس : الكلامُ فيما تقل بن القرآن آحاداً في فصلين » 
أحدهما : كوثه من القرآن » والثاني : وجوب العمل به » ولا ريب 
يننا حكمان متغاير ان » فإن الأول وجب انعقاد الصلاة به » وتحريم 
فادا انتفك 50 الأحكام سم لتوائر 4 0 انتفاء العمل به 0 فانه 
بكفي فيد ال » وقد احتيي كل واحد من الأثمة الأربعة به ني موضع ؛ 
فاحتسج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع ورت ودار عه ركوب 
التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . 

ارفد 


واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس 
بقراءة أبي ٠‏ « وإن كان رجل يُورث كلالة » أو امرأة وله أخ » أو 
أخت من أم » فلكل واحد منهما السدس , . فالناس كلهم احتجوا 
هذه القراءة » ولا مستند للإجماع سواها . 

قالوا : وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً » قلنا عل قرانا 
يها ٠‏ قولكم : فكان يجب نقله متواتراً » قلنا 0 
أو بتي ؛ أما الأول » فممنوع , والثاني » ملم » وغايةٌ ما في الأمر 
او و ا وو 
إذا زنيا فارجموهما , مما اكتفي بنقله آحاداً » وحكمه ثابت » وهذا مما 
لأاجواك عند .وى المالة علهيان حزان ضعينان . 

أحدهما : أن التحريم لا يثبت بأقل مِن سبع » كما سثل طاووس 
ال ا ا اا ال 
الوط جرس رمعا رار ولاب حر لجاااع 
تَحرّمٌ » وهذا المذهب لا دليل عليه . 

القاي :ادرب إنها ليت بعشر وكنات: هذا روي عن قهة 
وعائشة رضى ألله عنهما . 

وفيها مذهب آخر ؛ وهو الفرق بين أزواج الني عَهْيلُهِ وغيرهن 
قال طاووس : كان لأزواج التبي َيه رضعات محرمات » ولسائر 
اناس رضعات معلومات » ثم ترك ذلك بعد » وقد تبين الصحيمٌ من هذه 
الاقوال . وبالله التوفيق 


ولاه 


فصل 


فإ قبل + .قاب الرشيعة اق التشضين عن أعترا .وما حدما #اقيل. : 
الرضعة فعلة من الرضاع » فهي مرة منه بلا شك » كضربة وجاسة وأكلة » 
فمتى التقم الثدي » فامتص منه ثم تركه باختياره ين غير عارض كان ذلك 
رضعة ؛ لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً » فحمل على العُرف » والعرف 
هذا ؛ والقطم العارض لتنفس أو استراحة يسيرة » أو لشيء يلهيه ثم يعو 
عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة » كما ان الكل إذا قطع 
أكلته بذلك » ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة » هذا 
مذهب الشافعي » ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه » ثم أعادته وجهان . 
احدهما : انها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باحتياره . 
قألُوا : لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة » وهذا لو ارتضع منها وهي 
ائمة حُبَت رضعة » فإذا قطعت عليه » لم يعتد به » كما لو شرع في أكلة 
واحدة أمره بها الطبيب » فجاء شخص فقطعها عليه » ثم عاد ٠‏ فإنها 
اكلة واحلة . 


والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى » لأن الرضاع يح من المرتضع 2 
ومن المرضعة ٠‏ ولهذا لو أَوجَرنه وهو نائم احتميب رضعة . 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما : 
لا بعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» 
فلم تتم الرضعة من إحداهما رولينةا لل :انتقل مق ندق الرأة إلى نديها 
الاخر كانا رضعة واحدة . 

والثاني : أنه يحتسب"من كل واحد منهما رضعة . لأنه ارتضع » 


و/اة 


وقطعه باختياره من شخصين . 

ف أهأ ملعن الإمام اين رحمه الله » فقال صاحب «١‏ المغني ( 
إذا قطع قطعاً بيناً باختيارو » كان ذلك رضعة . فإن عاد كان زه 
أخرى » فأما إن قطع لضيق نفس ٠»‏ أو للانتقال من ثدي إلى ثدي » أو لشيء 
بلهيه » أو قطعت عليه المرضعة » نظرنا » فإن لم بَعَدْ قريباً » فهي رضعة » 
وإن عاد في الحال ٠‏ ففيه وجهان . أحدهما : أن الأولى رضعة ٠»‏ فإذا 
عاد » فهي رضعة أخرى » قال : وهذا اختيار أبي بكر » وظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل » فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي » فإذا أدركه 
لس » أمسك عن الثدي ليتنفس ٠‏ أو ليستريح » فإذا فعل ذلك ٠‏ فهي 
رضعة ؛ قال الشبخ : وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد » فكانت رضعة » 
وإن عاد » كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة » 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة »© ففيه وجهان .2 
لأنه لو حلف : لا أكلت اليومٌ إلا أكلةً واحدةً » فاستدام الأكل زمناً : 
أو انقطع لشرب ماء » أو انتقال من لون إلى لون + أو انتظار لما بُحمل إليه من 
الطعام لم بعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهنا » والأول أصح , لأن اليسير من 
السعوط والوّجور رضعة » فكذا هذا" . 

للك 4 وكلةم الحيد يخم انين أحدهما : ما ذكره الشيخ : 
وبكون قوله : ١‏ فهي رضعة » ء عائداً إلى الرضعة الثانية . الثاني : أن يكون 
المجموع رضعة » فيكون قوله : : فهي رضعة » عائداً إلى الأول » والثاني : 
وهذا أظهر محتمليه » لأنه استدل بقطعه للتنفس » أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة . ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى 





. المغني 07//اثاه‎ )١( 


كاه 


والكذ قبي "كوين الثائة وفيعة سفقلة » امل .. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السّموط والوّجور ٠‏ فالفرق بينهما 
أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله » ولا هو مِن تمامها » فيقال : 
رضعة بخلاف مسالتنا . فإن الثانية تابعة للأولى » وهى من تمامها فافترقا . 


فصل 


والحكم الرابع : أن الرضاع الذي بتعلّق به التحريم ما كان قبل 
الفطام بي زمن الارتضاع المعتاد » وقد اتخحتلف الفقهاء في ذلك . فال 
الشافعي . وأحمد » وأبو يوسف . ومحمد : هو ما كان في الحولين . 
ولا يُحَرمُ ما كان بعدهما » وصح ذلك عن عمر ؛ وابن مسعود . وألي 
هريرة ؛ وابن عباس » واب عمر . وروي عن معيد بن المسيب ٠‏ والشعبي 
رارق هر مه ووه قول سفيان . وإسحاق وأبي عبيد » وابن حزم » وابن 
المنذر » وداودء وجمهور اصحابه . 

وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام » ولم يحدوه 
بزمن » صِمّ ذلك عن أم سلمة » وابن عباس وروي عن علي » ولم يصح 
يا او لا اي ان 
قال الأوزاعي : إن قم وله عام واحد واستمر فطائه » ثم رضع في الحولين ء 
م يحرم هذا الرضاعٌ شيا ؛ عاذي رصاء ولي مط بوبلا كات 
في الحو لين فإنه يحرم . وما كان بعدهما » فإنه لا بحرم » وإن تمادى الرضاع . 
وقا لك لائفة لك يا ا ار ار 
وروي هذا عن ابن عمر » وابن الت ؛ وأزواج رسول الله َيه خلا 


بابام راد المعاد بج" دم لا؟ 


عائشة ره ضي الله عنها . وقال أبو حنيفة وزفر : ثلاثون شهراً » وعن أبي 
حنيفة رواية أخرى ٠‏ كقول أبي يوسف ومحمد . وقال مالك في المشهور 
من مذهبه : يحرم في الحولين » وما قاربهما » ولا حُرمة له بعد ذلك . 
ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة » وروي عنه شهران . وروي شهر » ونحوه . 
وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره : أن ما كان بعد الحولين ين رضاع, 

بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر » فإنه عندي من الحو لين » وهذا هو المشهورٌ 
عند كثير من أصحابه . والذي رواء عته أصحابة الوأ وكا يقرأ علي 
إلى أن مات قوله فيه : وما كان ين الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره 
لا بُحرمٌ شيع » إنما هو بمتزلة الطعام » هذا لفظه (" . وقال : إذا فصل 
الصبي قبل الحولين » واستغنى بالطعام عن الرضاع » فما ارتضع بعد ذلك 
اوداق ار حرم . وقال الحسن بن صالح ء وابن كدي عياف 

من أهل الكوفة : مدة الرضاع المحرم ثلاث سنين » فما زاد عليها لم يُحرم ؛ 
وقال عمر” بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سئين » وكان يريد بن هارون 
وو قا ا 0 
ربيعة » أن مدته حولان » واثنا عشر يوماً . 

وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم رضاع الكبير » ولو أنه 
امو او ا 4 الكبير » فال : 
أخبرني عروة بن الزبير » بحديثٌ أمر رسول الله َيه سهلة بنت بنت سهيل 
برضاع سالم » ففعلت ٠‏ وكانت تراه ابنأ لها . قال عروة : فأحذت بذلك 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » 
فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم » و بئات أخيها يرضعن من أحيّت أن يدخل عليها 





19 الموطأ 504/9 . 


ماه 


من الرجال”" . 

باتك اسه ب وركيم ب ا أي 
رباح وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيراً. 
أفأنكحها ؟ قال عطاء : لا تَنْكِحها . فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : 
نعمء كانت عائشة رضي الت عن اماس بالق شائقه اخنها ان وها 
قول نابت عن عائشة رضي الله عنها . ويروى عن علي ٠‏ وعروة بن الزبير . 
وعطاء بن او رباع وهر نول يكاين سملا" وا محم يسرم , 
قال ديفم الكبير ولو أنه شيخ بحرم كما يحرم رضاع الصغير . 
ولا فرق ' “) ؛ فهذه مذاهب الئاس في هذه المسألة . 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين » والقائلين برضاع الكبير » فإنهما 
فارفاق + بؤسائز الأقوال هتقاربة., 

فال أميتانة الحولق :+ فاك الل ماق + 8( والو الذاات. يضمن 
0 كَامِلين لِمَنْ أَرَادَ أن ينم الرّضاعة 4 [ البقرة : 7 ] ء 

4 د ةا ار مامتتعوليم دنا عل أله السك لا عدمنااة 

ا . قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها 
0 الله عَيْنهُ » وقصر “لقاع البعرية علي ىقالو" + اومليء نه 


)١(‏ أخرجه مالك في و الموطأ » ؟/ وهو ظاهر الإرسال . لأن عروة لم يدرك آبا 

حذيفة » إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج الني مه » وسهلة بنت سهيل ‏ وروى عن معظمهم ٠‏ 

ورم ا 0 "٠‏ في النكاح : باب فيمن حرم به من حديث ابن شهاب عن عروة 
89 أخرعجة »عند الرؤاق 1885 : 


(") انظر ( سئن البيهقى » الروه؛ ؛ 51١‏ : » و«المصنف ‏ لالمرة؛ » "151 . 


(4) «المحل ٠//ا١ا.‏ 
4/أه 


الغدي الذعي قال فيبًا : ولا رضاع إلا ما كان في الثدي ٠ ٠‏ أي في زمن 
الندي ع :وشهتة لغة مر وفةاعيد الغرسه. + فان العرس م يتولوق فلن ماك 
ني الندي » أي : في زمن الرضاع قبل الفطام » ومنه الحديث المشهور : 
إن إيْرَاهِيمَ مات في الذي وإن لَه مرْضِعاً في الجن نِم رَضَاعَهُ » "" 
يعني إبراههم ابته صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : وأكد ذلك بقوله : 
٠لا‏ رضاع إلا ما فتى الأمعاء ) ول اا لسرم فهذه ثلاثة 
أوصاف للرضاع المحرم » ومعلوم أن رضاعَ الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 

قالوا : وأصرح مِن هذا 220 ا عباس : ١‏ لارضاع إلا ما كان 
في الحولين ١‏ . 

قالوا : وأكدة أيضاً حديث ابن مسعود : «لا جره بور ال ضباعة 
إلا ما أت الحم وأنشر المظم 46.وراضاء الكنين لآ ينيك لحم + .ول 
5 

قالوا : ولو كان رضاع الكبير 0 قال الني قد لعائشة ‏ 
وقد تخير وجهه ) وكَرٍه دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيراً : - 
« انظرنَ من إخوانكن ) فلو حرم رضاع الكبير , 0 كن خرن ينه 
وبين الصغير » ول 2 ذلك وقال : انظرن من إخوائكن » ثم قال : 
١‏ انما الوساعة ير المجاعة » ,واتهوك هذا من المعنى خشية أن 0000 
ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة ‏ فلا ينشر الحرمة » فلا 
كنا 
قالوا : وأما حديث سهلة في رضاع مالم .+ فهذا كان" فى أو المتجزة لأن 





)١(‏ اخرجه مسلم (715) في الفضائل : باب رحمته ميته بالصبيان والعيال ؛ وأحمد 
#املاس مخديك أنسن عن ماللك. 


درم 


قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى : 9 اذعوهم لآبائهم © [ الأحزاب : 
ه ] » وهي نزلت في اول الهجرة . 

وأما أحاديث اشتراط الصغر » وأن يكون في الثدي قبل الفطام . 
فهى من رواية ابن عباس » وألي هريرة » وابن عباس إنما قدم المدينة 
قبل الفتح » وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك » كلاهما قدم 
المدية بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 


قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوح : قد صحّ عن عن الني َه صحة لا يمتري 
فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سّهيل أن تراضع سالاً مولي أي حذيفة » وكان 
كبيراً ذا لحية » وقال : ١‏ أرْضعيه تَحْرّمِي عَليهِ » » ثم ساقوا الحديث » 
وطرقّه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك . ثم قالوا : فهذه الأخبار 
ترفع الإشكال » وتيين مراد الله عز وجل في الآيات المذكوراستو أن الرضاعة 
لبي خا الحولين » أوبتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك 
ا لي يي ل 
الأبوان أحبا آم كرها . ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال : 
والوَالِدَات بُرضِعْنَ أولادمُن حَولَيْنٍ كَابِلَيْنِ لِمَن أراد أن 


ْنِم الضَاعَة وعلى الود لَه رزفهن وكسوتهن بالمتروفي» [ البقرة : 
وس عاء فأمر الله .تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا 
تحريم ' للرضاعة بعد ذلك ء ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين » وكان 
قوله تعالى : «إ وأمهائكم لاني أَرْضَعتَكُم وأخواتكم مِنَ الرّضاعة © 
[ النساء : 50 ] ءولم يقل في حولين » ولا في وقت دون وقت زائداً على 
الآبات الأخر » وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص بين أنه تخصيص 
له ؛ لا بظن » ولا محتمل لا بيانَ فيه » وكانت هذه الآثار يعني الي فيها التحريم 


م١‎ 


و 


برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر » رواها نساء الني ميته ٠‏ وسهلة 
لي بو لضي ا اويا سلمة وهي ربيبة 
التي عَدُه » ورواها من التابعين : القاسم بن محمد » وعروة بن الزيير » 
وحميد بن نافم » ورواها عن هؤلاء : الزهري »؛ وابن ألي مليكة » وعبد 
الرحمن بن القاسم » ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة » ثم رواها 
عن هؤلاء : أيوب السّخْتياني » وسفيان الثوري ٠‏ وسفيان بن عبينة » 
وشعبةٌ » ومالك » وابن جريج » وشعيب » ويونس + وجعفر بن ربيعة ‏ 
ل ا ل الجم 
لير » والعددُ الكثير » فهي نقل كافة لا يختلفُ مالف ولا مخالف 
ف كني .+ ؛ فلم بي ين الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بعالم يا كط وال عض أزواج رسول الله َي ومَنْ تبعهن في ذلك ؛ 
فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا 
فل الحدرية انين فاك ما نرى هذا إلا خاصاً بسالم » وما ندري لعلها 
كانت رخصة لسالم لا اال وض ا رتو ابن 
الثابتة » قال الله تعالى : « إن الظّن لا يُغني مِنَ الحق شَيئاً 1 يونس 
5"] وشتان بين احتجاج. أم سلمة رضي الله عنها بظنها » وبين احتجاج 
عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة » ولهذا لا قالت لها عائشة : أمالك 
في رسول الله ده أسوة حسنة » سكتت أم سلمة » ولم تنطق بحرف » 
وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة » وإما انقطاع في يدها . 


قالوا : وقول سهلة لرسول الله مُه : كيف أرنييعه وهو رجل كبير ؟ 
بيان جل أنه بعد نزول الآبات الم كورات . 

1 0 1 5 2 2 ا 

قالوا : ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم » لقطع الني مَل 


امه 


الالحاق + انض عل آنه لمن لأحتن يعلده 6 كنا ران لأن: بر وفعي تبان ++ 
أن جذعته تجزئ عنه ؛ ولا نجزئ عن أحد بعده”" .. وأين يع ذبح مدع 
أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه » وثبوت 
المحرمية والخلوة بالمراة والسفر بها ؟ فمعلوم قطعا » ان هذا اولى ببيان 
التتخصيص لو كان خاصاً . قالوا : وقول الني يَُهِ « إِنّما الرّضاعة 
من الَجَاءَةٍَ » حبجة لنا » لأن شرب الكبير للبن يُؤثْر في دفع مجاعته 
قطعاً » كما يُؤثر في الصغير أو قريباً منه . 

فإن قلتم : فما فائدة ذكره إذا كان الكثر والففر يواه قلا : 
فائدته إبطال تعاق التحريم بالقطرة من اللبن » أو المصّة الواحدة التي لا 
تف فق ,جوع بولا ديك الحم وبرلا 0د عظماً . 

قالوا : وقوله َم : « لارضاع إلا ما كان في الحولين » وكان 
في الندي قبل الفطام » ليس بأبلغ من قوله عَم : لا ربا إلا في النسيئة » » 
إوواعا الويا ف النسبينة 20 ع ولم بمنع ذللك لوت ربا الفضل بالأدلة 
الدالة عليه » فكذا هذا . 

فأحاديث رسول الله عله ٠‏ وسئله الثابتة كلهًا حق يجب اتباعها » 
ولا يضرب بعضها ببعض » بل تستعمل كلا منها على وجهه . قالوا : 
ومما يدل على ذلك أن عائشة أم الموّ منين رضي الله عنها » وافقه 
نساء الأمة هي الي زوك عن وعدا + الس الى ررت د 1 ها 


(1) أخرجه البحاري 8/٠١‏ في أول الأضاحي : ومسلم (1411) في الأضاحي : باب 
وقتها . من حديث البراء . 

(؟) أحرجه البخاري 18/4 في الببوع ٠‏ ياب ص الدينار بالديار نساء . ومسلم )١595(‏ 
(؟١1)‏ في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً مثل من حديث أسامة بن ريد . 


مره 


الماع ملاعلو بورو وك ايك انقفوي نه قار ان 
عندها حديث ١‏ إما الرضاعة من المجاعة ؛ مخالفاً لحديث سهلة لما ذهيت 
إليه وتركت حديثاً واجهها به رسول لله ويه » وتغيّر وجهه ع وكره 
الررجل الذق :راه عتدها و قالت. : هو أخي . 


قالوا : وقد صحّ عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في 
حال كبره أت من أخواتها الرضاع المحم » ونحن نشهدٌ بشهادة الله ؛ 
ونقطع قطعاً نلقاه به يوم القيامة » أن أمّ المؤمنين لم تكن تبي ميت رسول 
الله ا َه بحيث بنتهكه من لا يَحِل له انتهاكه » ولم يكن الله عز وجل 
بيبح ذلك على يل الصديقة بنت الصديق المبرأةٍ من فوق سبع سّمَاوات , 
وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم » والحمى المنيع » والشرف 
لرفيع أتم يصمة » وصانه أعظم صيانة » وتوأى صياته وحمابته » والذب 
عله بنفسه ووحيه وكلامه » قالوا : فنحن لوقن و نقطع ٠»‏ وتيت الشهادة 
لله » بأن فعل عائشة ثة رضي الله عنها هو الحق » وأن رضاع الكير بقع 
+ من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير » ويكفينا ما أفقه نساء الأمة 
على الإطلاق » وقد كانت ثناظر في ذلك نساءه مره » ولا يُجبتها بغر قوهن : 
ما أحد داخل علا بتلك الرضاعة » ويكفيا في ذلك أنه مذهبُ ابن عم 
نبينا » وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة » ومذهب 
اللبسث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك , 
إلا أنه ضيّعه أصحابه » ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبدُ الرزاق 
بعن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريي » أنه سل عن رضاع الكبير . 
فاحتجح بحديث سهلة , نت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة » وقال 
عبد الرزاق : وأخبرني ابن جريج » قال : أخبرني عبد الكريم » أن سالم 


ئ4م 


و 0 - 
كبير تداويت به » فقال له على : لا تنكحها » ونهاه عنها "0 . 
فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة , للدت نصوصنا كالشمس صحة 


ار ار 


وصراحة الراك واميم أحاديئكمٍ 56 أم سلمة تر فعه : لسرم 
ين الرضاع إلا مَا فق الأمْعَاء في التي وكا ول الفط ١‏ فما أصرحه 
لو كان ليما من العلة 5 لكن هذا حديث بث منقطع "ا لآ هق وان 
لاماي ا سوا 1001 
من زوجها هشام باثي عشر عاماً » فكان مولده في سنة ستين » ومولد 
فاطمة في سنة ثمان وأربعين » وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين » وفاطمة 
ا 5 3 2 

صغيرة لم تبلغها » فكيف تحفظ عنها » ولم تسمع من خالة أبيبا شيئا 


. ورجاله تقات‎ )١188/8( أحرجه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) هذه دعوى مردودة على قائلها . فالحديث متصل الإساد . صحح عل حرط‎ 
الشيخين » صححه غير واحد من الأئمة » فان فاطمة بنت المنذر كان سنها اربعة عشر عاما‎ 
وعبدالله‎ ٠» حينٌ توفيت أم سلمة ؛ فقد ثبت في صحيح مسلم (1817) أن الحارث بن ألي ربيعة‎ 
... ابن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية » سألاها عن الجيش الذي مخسف به‎ 
وكان ذلك في حين جهر يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وفعة‎ 
الخزة نيية كلذك وشين وهنا يرد قول هذا القائل إنها مانت سنة تسع وخحمسين اعتمادا على‎ 
رواية الواقدي المؤوفة الى انفرد بها ؛ ؛ على أنَا لو سلمنا بصحتها » فإن سماع من يكون في سن‎ 
الحادية عشرة صحيح لاخلاف فيه ؛ بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن .فقد صححو ا غير ما‎ 
يا ل ل ا ا ا ل‎ 
سنوات حين توي رسول الله 2 . على أن للحديث شاهداً عن عبدالله بن الزبير مر فوعا‎ 
وسنده صحيح » فإن رواية عن‎ )١445( لارضاع إلا ما فتق الأمعاء » أخرجه ابن ماجه‎ ٠ بافظ‎ 
ابن لهيعة عبد الله بن وهب » وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة .وسيذكر المؤلف ذلك‎ 
. قريبا‎ 


هلمة 


وهي في حَجْرها » كما حصل سماعها ولا هه 

قالوا : وإذا نظر العالم المنخصف في هذا القول » ووازن بينه وبين 
فول من يَحُد مدة الرضاع الُحرم ' قو واعترن شور + اومن وعقبريق 
شهراً أو سبعة وعشرين شهراً » أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل 
عليهاون كتانين الثلاء: أو ةا رس ولفج بولا قزل أحد من الصجحابة:4"اشدين 
له فضل ما بين القولين » فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة , 
ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد » 
وانه ليس بايدي اصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه » فاجلس ايها العام 
المنصف مجلس الحَكّم بين هذين التنازعين » وافصل بينهما بالحجة 
والبيان لا بالتقليد » وقال فلان . 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 
أحدها : أنه منسوخ ؛ وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على النسخ بحجة 
سوى الدعوى © فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه 
وبينَ تلك الأحاديث . ولو قلَبّ أصحاب هذا القول عليهم الدعوى » 
وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة » لكانت 'ظلير دعواهم . 

وأما قولهم : إنها كانت في أوَّل الهجرة » وحين نزول قوله تعالى : 
لو اذعوهم لآبايوم # » 3 الأحزاب : © ] » ورواية ابن عباس رضي 
لله عنه » وأبي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه . 

أحدها : أنهما لم يصرحا بسماعه من الني َيه ؛ ؛ بل لم يسمع منه 
ابو عناس إلا خود التكرين حا »دوسا خااع العيه اه وق ي ألله عنهم . 

الثاني : أن نساء النيّ مَيقُهِ لم تحتج واحدة منهن » بل ولا غير هن 
على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » 


كره 


وعدم إلحاق غيره به . 
الثالث : أن عائشة رضى الله عنها نفسّها روت هذا وهذا » فلو كان 
' 3 ع ء 
حديث سهلة منسوخا » لكانت عائشة رضى الله عنها قد احذت به » وتركت 
الناسخ » او خحفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له » وكلاهما ممتنع , 
وف غاية البعد . 


" 


الرابع : أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألة » وكانت تعمل 
بها » وتناظر عليها » وتدعو إليها صو احباتها فلها بها مزيدٌ اعتناء » فكيف يكون 
هذا متكا يسنيوكا قن بطل كو نين القون معداة 6 رركت عاد ١د‏ للد 
وبخفى على نساء الني َه فلا تذكره لها واحدة منهن . 

المسلك الثاني : أنه مخصوص سالم دون من عداه » وهذا مسلك 
أم سلمة ومَنْ معها من نساء الني َه ومن تبعهن » وهنا المسلك أقوى 
مما قبله » فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة 
سألت رسول لله مده بعد نزول آية الحجاب » وهي تقتضي أنه لا يَحِل 
للمرأة أن تُبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسّمي فيها » ولا بخص من 
عموم من عداهم أحد إلا بدليل . قالُوا : والمرأة إذا أرضعت أجنياً . 
فقد أبدت زينتها له » فلا يجوز ذلك تمسكاً بعموم الآبة » فعلمنا أن إبداء 
سهلة زيتتها لسالم خاص به . قالوا : وإذا أمر رسول الله مُه واحداً 
من الأمة بأمر » أو أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه 
يه نلك لد عطي عق ايه ب ل بعر عن الايد +111 17 
اهن لدان أمراء أو نهاهم عن شيء » ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف 
ما أمر به الناس » أو أطلق له ما نهاهم عنه » فإن ذلك يكون خاصا به 
وحدّه » ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره للواحد أمر” للجميع » وإباحته 


/اره 


للواحد إباحة للجميع ‏ لأن ذلك يودي إلى إسقاط الأمر الأول ٠‏ والنهي 
الأول » بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلِف : 
ولا بُعارض بعضها بعضاً » فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير 
مَحْرّم » وأباح رسول اله عَيقّهِ لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غيرٌ 
مَحْرَمٍ عند إبد اء الزينة قطعاً » فيكون ذلك رخصةٌ خاصة بسالم » مستثناة 
من عموم التحريم ٠»‏ ولا نقول : إن حكمها عام © فيبطل حكم الآية 
لسر ف 

قالوا : ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه » لزمنا أحد مسلكين , 
ولا بد منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر 
في التحريم » وإما نسخها به » ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم 
العلم بالتاريخ » ولعدم تحقق المعارضة » ولاإمكان العمل بالأحاديث كُلَّها : 
اذ سندلا دك شيلة عل الرضعة الخافة ع بوالأحافية: الاي 
على عمومها فيما عدا سالا » لم تتعارض » ولم ينسخ بعضها بعضاً » وعُيل 

قالواة بوذا تكاذااني رهد بن أن رشاع انا ركرن فى العولين 
وأنه إنما يكون في الثدي » وإنما يكون قبل الطام » كان ذلك ما يدل 
على أن حديث سهلة على الخصوص » سواء تقدم أو تأخر ٠‏ فلا ينحصر 
بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقاً . 

الوا وان تق ميك 1 14 رز عاض بور لاطو سا ف امو 
فى غاية البُعد من اللفظ » ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين » بل القول 
في معناه ما قاله أبو عبيد والناس » قال أبو عبيد : قوله : ( انما الرضاعة 
ين المجاعة» يقول : إن الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللبن » 


يممرة 


إنما هو الصي الرضيم . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام : فإن رضاعه 
ليس برضاع » ومعنى الحديث : إِنّما الرضاعٌ في الحولين قبل الفطام ؛ 
هذا تفسير أبي عبيد والناس » وهو الذي يتبادر فهمّه من الحديث إلى 
الأذهان مق الى لعفل البحوت اللسيرين كل القواك + لكان هذا الخ 
اول عه البناعنة ينات :الأحادية اليا" المعقى: + عو علياها للد وا شاحيا” + 
ومما يبين أن غيرٌ هذا التفسير خطأ » وأنه لا يَصِحّ أن يراد به رضاعة 
الكبير ؛ أن لفظة « المجاعة » إن تذل على رضاعة الصغير » فهي تنبت 
رضاعة المجاعة » وتّنفي غيرها » ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا 
مجاعة الخبز واللحم ٠‏ فهذا لا بخطر ببال المتكلم ولا السامع » فلو 
جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يب لنا ما بنفي ويثبت . وسياق قوله : لا رأى 
لبجل الكتير ع يققال نو انا الوضاعة وى الحاقة وافيين الر افوا نان 
جوضن من وم ان الى الراك وزو الاق كل اللاظ طتر ا الصريي» 
فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل » وقوله : 
«انظرن مَنْ إخوائكن » إتما هو لاتَحفظ في الرضاعة » وأنها لا تحرم 
أل وقت ء وإنما تُحَرمْ وقتاً دون وقت ء ولا يفهم أحدٌ من هذا أنما 
الإياك كار يدها اظيا ودر كن هذا المي كول ودين الساعة يه 
وهنا ضد البيان الني كان عليه عَكلا . 


تولك + زف ازاك هد السو دن اكيز #اقارد السو 
عن الصغير كلام باطل » فإنه لا بعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة 
ويَطْردٌ عنه الجوع ؛ بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقامٌ اللبن » فهو 
عير » فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً » والذي يوضح 
هذا أنه ميته لم يرِدْ حقيقة المجاعة » وإنما أراد مُظِنتها وزمنها » ولا شك 


مه 


أنه الصّمَرٌ » فإن أبيتم إلا الظاهرية » وأنه أراد حقيقتها » لزمكم أن لا يُحرمَ 
رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعم » فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
واماا عدي المان «الضوة ‏ والخرعة العطية + والح لمنيع 
لا ل 0 لاصيا 
ار أزواج الى 2 يخالفنها في ذلك » ولا يرين 0 هذا ار 
المصون » والحمى الر فيع بهذه الرضاعة »2 فهي هيا 3 | حفياة: بو اعد 
السوون ها عون اجر اهنا 6و لاخر فاجو ر اردق و امه هارا رين 
من أصاب حكم اللو ورسوله في هذه الواقعة » فكل من المدخل للستر 
المصون بهذو الرضاعة » والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد في مرضاة الله 
وطاعة رسوله » وتنفيذ حكمه » ولهما أسوة بالنبيين الكريمين ‏ داود وسَلَيْمانٍ 
اللذين أثنتى الاعابيي بالد كنزو لكك »رضي يني امكو ادحا 


فصل 


17 ركم لحديث أم سلمة سلمة »© عد راو ؛ فلا يلزم انقطاع 
الحدبث ين أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أمّ سلمة صغيرة » فقد يعقل 
لصغيرٌ جداً أشياء » ويحفظها ؛ وقله عدن جدود إن الر بيع المج واي 
بن سَيّع مينين ' " » ويَعْقل أصغر منه . وقد قل : إن فاطمة كانت وقت 
وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » وهذا مين جيد » لا سيما للمرأة ؛ 


فإنها تصلح فيه للزوج؛ فمن هي في حد الزواج » كيف يقال : إنها 


. بي العلم : باب متى يصح سماع الصغير‎ ١51/١ أخرجه البخاري‎ )١1( 
وح بده‎ : ١ 


٠‏ ؤم 


لا عل ما تسمع » ولا تدري ما تحت به ؟ هنا هو الباطل الذي لا ته 
ا ؛ مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء » وكانت 0 
بس جا حا امف 0 

فى الله عنها وأم لي تجو تق طافة ري جعي وي لكصور 
04 وعسيو + وز كن عل لك با ٠‏ وأنا ينا 
أسماء » فماتت سنة ثلاث وسبعين » وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين 
سي » فلذلك كثر سماعها منها » وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي 
روته أسماء . فقال أبو عُبيد : حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة ؛ 
عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أم سلمة ل كديا 
بحرم من الرضَاع ؟ فقت : ما كَانَ في الثَدِي قبل الفِطام ٠١‏ افررؤرت 
الحديث » وأفتت بموجبه . 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » كما رواه الدار قطني من حديث 
سفيان عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : 
ولارضاع إلا ني الحَوْليْنِ في الصَكَرٍ :7" 

وأفتى به ابنه عبدالله رضي الله عنه » فقال مالك رحمه الله » عن وإكم , 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقول : لا رضاعة إلا ان أرضع 
في الصعّر » ولا رضاعَة لِكَبيرٍ 0 


وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما » فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الر حمن » 





. اسناده قفوي‎ )١( 
. أخر جه الدار قطي 7/6 ورجاله تقات‎ )7( 
. أخخر جه مالك لات وإسناده صحيح‎ (0 


ه١‎ 


لمعاو الباي اع ره وى ؛ عن ابن عباس 


الا نا لت طة 
ِ ع وو 
0 ل لأني موسى أت تي بكنا وكا » وق 00 
لله عه : « لارضاع إلا ماشد العَظُم وأنبت اللَّحْم) 7" 
وقد روى ا داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري » سحدثنا 
وكيع » حدثنا سليمان بن المغيرة ؛ عن ان موسي الواجل 2 عق انيه + 
لان مره رصي اوعدي اال اج 9 لا يحرم 
من الرّضاع إلا ما نبت للحم نشد العظّم ١‏ 
وا سا 50 
5 5 5 70 
جا تاق مسف ا عن ري كط الرا كير 6 لاك جام برعل 
إلى ل أي موسى »© فال ٠‏ ه إن امرأتي ورم 3 ا 6 فدخل حلي 
شيء سبقني ء فشدد عليه أبو مومى » تأتى عبدالله بن مسعود » فقال : 
أت أحد وي ؟ قل : م أ موسى » فط عي » لي أ موس . 
فقال أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هنذا الور ون 
اكير 1 . فهله وقاته وشت واه 
)١(‏ إساده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » )١1890(‏ ثنا معمر . عن ابن 
عبيئة ٠‏ عن عمرو بن دينار قال . كان ابن عباس يقول : لارضاع إلا ما كان في الحولين . 
وإستاده صحيح . 
ا عرسي الدار قطني ١7/4‏ 


. ل داوود(0١5١٠) وقد تقدم‎ )41١5( ارسي ا‎ ١ 





وه 


أن علي بن أ عاب + ذكر عبد الاق » عن الودي ٠‏ عن 
جُويير » عن الضحاك » عن التْرّال بن سبرة » عن علي : لارّضاع بَعْدَ 
الفصال )١(‏ 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم » عن سالم / بن أي الجعد . #حن انيةا 
علس الكو موري ١1:‏ تلت فلاف م وعد الكر ني أرق يله . 


فصل 


المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس يمنسوخ . ولا مخصوص ؛ 
ولا عام في حق كل أحد » وإنما هو رخصةٌ للحاجة ان لا يُستني عن دخوله 
عل اران ياو لاب امه سامم مع امرأة أبي خذيفة » فمثل 
هلك اكير إذ ارشع لساك نوفا ف 4 وام 1 خداسة قا رار 
إلا رضاعٌ الصغير » وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قتا 
والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد بحديث سهلة » أو عامة 
في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » وأقرب إلى العمل بح بجميع الأحاديث من الجانيين » 
وقواعدٌ الشرع تشهد له » والله الموفق 


ع الموطأ » ل وف سئدة انقطاع . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18948) وجويبر ضعيف جدا . 


زأد المعاد ج' -. م 784 


وه 


ذكر حكمه ميد ني العدد 

هذا البابُ قد تولى اللَهُ ‏ سبحانه ‏ بيانّه في كتابه أتمّ بيان » وأوضحه » 
وأجمّعه بحيث لا تَشِذٌ عنه معتدة » فذكر أربعة أنواع من العِدّدٍ » وهي 
5 3 فر و 0 ع 

النوع الأول : عِدَّة الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائئة كانت أو 

س 1 3 1 2 2 ءٍ ,ى 
رجعية : مفارقة فى الحياة ؛ أو متوفى عنها » فقال : 9 وأولات الأحمال 
رم يم اس هر عمس عا وسيم لا 5 5 
اجلهن أن يَضعْن حملن # [ الطلاق : 4 ] » وهذا فيه عموم مِن ثلاث 
جهات . 

8 فى 7 ع بو ءِ و 

الها < عموم لخر +ع و- وهو ١‏ اولاتك" الاحمال» + :قال يتتاول 


ىم 


الثاني : عمومٌ الأجّل » فإله أضافه إليبن » وإضافة اسم الجمع 
إلى المعرفة يَعُمَ » فجعل وضمّ الحمل جميم أجلهن » فلو كان لبعضين 
أجل غيره لم يكن جميع أجلهن . 

الثالك. + أن المعدا واليخير “معرفتان" + أما الميعدا > فظاهن + بوآما 
الخبر - وهو قوله تعالى : ف[ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهنَ 4 [ الطلاق : 4 ] » ففي 
تأويل مصدر مضاف ؛ أي أجلهن وضع حملهن » والمبتدأ والخبر 
إذا كانا معرفتين » اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول » كقوله : 9# بي 
يها النّاس أَنتمْ القُقّرك إلى الله وَاللَهُ هُوَ القّي الحَمِيدُ4 [ فاطر : ٠١‏ ] : 
وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحايل المتوى عنها زوجها عدتها 
وضع حملها » ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به الني مله 


5ه 


ع الامايية 0 » وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كنات 
يمد #خظاننا لله 


فصل 


النوع الثاني : عدة المطلقة الني : نحيض » وهي ثلاثة قروء » كما قال 
له تعالى : ( و العألقات يرصن اسه ملا مر وو . [ البفرة : 758 ع . 

النوع الثالث طحا ا اا 0 
تمحرة نحيض » وكبيرة قد يشمت من الحيض . فين الله سبحاله عِدَّة النوعين 
بقوله : 8 واللّائي يَدِسْنَ من الجيض بن نسائكم 00١‏ 
هر وَاللَّاي لَمْيَحِضْنَ4 [ الطلاق : ؛ ] أي : فعدتهن كذلك . 

النوع لرابع : المتوفى عنها زوجها فين عدم - سبحانه 0 # وَالَلِين 


ير 
و”له” و ” ى ىع سل قير عه م ست هي ” ًَ مو 


يتَوَفُونَ منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسيهن أربعة أشهر وَعَشْراً © 
الشف 0021 تر ةهازن هون با روط ها وتو لفكي والكيرة. : 
ع 7 و ع م 
ولا تدخل فيه الحامل ) لانها خرجت بقوله : 1 واوللات الاحمال 
0 َ م ” بر سي 5 1 
أجَنَهُنٌ أن يَضَمْنَ حَمْلَهُنَ © فجعل وضع حملهين جميع 
أجلهن : ؛ وحصره فيه » بخلاف قوله بي المتوفى عنهن ؛ © بتر بُصن © 2 
نه عل مطلق” لا عمومَ له » وأيضاً فإن قوله  :‏ أَجَلَهَنَ أن يكن حَمْلّهن 4 
)١(‏ أخرج مالك 50/9ه في الطلاق : باب عدة المتوق عنها زوجها إذا اق ان 
والبخاري 51١7/4‏ في الطلاق : باب ( وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حملهن ) من حديث 
عروة بن الزير عن المسور بن مخرمة أده أخبره ؛ أن سبيعة الأسلمية نفِسَتْ بعد وفاة زوجها 
بليال » فجاءت الني علد : فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فتكحت» ولفظ الموطأ » : «قد 


حللت فانكحي من شثت ») . 


ذه 


و ع م .- كس لل 2 3 3 ٠ ٠‏ 
د الطلاق : 4 ] متأخر في النزول عن قوله : ل يتَربَصْن4 ء وأيضاً فإن 
ري 6 م 2و 


قوله : ير يتر بصن انشسيهن أربعة أشهر وَعشراً4 [ البقرة : 74 ] في 
غير الحامل بالاتفاق » فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تريصته » فعمومها 
مخصوص اتفاقاً ٠»‏ وقوله : “9 أجلن أن يضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 [ الطلاق : 4 ] 
غيرٌ مخصوص بالاتفاق » هذا لو لم تأت السنة الصحيحة بذلك » ووقعت 
الحوالة على القرآن » فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك » مقررة له . 

فيذه أصول العدد في كتاب الله مفصلَةٌ مبينة » ولكن اختلف في فهم 
المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك » وقد دلَّت السنة بحمد الله 
على مراد الله منها » ونحن نذكرها ونذكر أَوْلَى المعاني وأشبهها بها » ودلالة 
الك يليا . 

فمن ذلك اختلافُ السلف في المتوفى عنبا إذا كانت حاملاً » فال 
علي » وابن عباس » وجماعة من الصحابة : أبعد الأجلين من وضع 
لجا د أن أريفة امير بوعفر ١‏ هذا اجر القولين .مدهب 
مالك رحمه الله اخثاره سحئون . قال الإمام أحمد في رواية 
أبي طالب عنه : علي ' بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل : 
ابعد الأجلين ”' ؛ وكان ابن مسعود يقول : من شاء باهلته » إن سورة 


مر سر نكا 


النساء القصرى نزلت بعد 9) ؛ وحديث سبيعة يقضي بينهم « إذا وضعت »2 


(1) قول علي أحرجه ابن أي حاتم » وقول ابن عباس أخرجه البخاري 50/8 » ومسلم 
.)1١484(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (78007) في الطلاق : باب في عدة الحامل . والنسائى 1910/5 في 
الطلاق : باب عدة الحامل المتوق عنها زوجهاء وابن ماجه )٠١0(‏ في الطلاق : باب 
الحامل المنوق عنها زوجها . وابن جرير م/م ١‏ عن عبد الله بن مسعود قال : «من شاء ع 


5ه 


نقد حلت 1 . وابن مسعود يتأول القرآن : 9 أَجَلَهنَ أن يَضَعن حَملّهن © 
[ الطلاق : ؛ ] هي في المتوقى عنها » والمطلقة مثلها إذا وضعت » فقد حلت ؛ 
وانقضت عدتها , ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه » 
فإذا بان له يد أو رجل » عتقت به الأمة » وتنقضي به العدة » وإذا ولدت 
ولدا وني بطلا آخر » لم تنقض العدة حتى لد الآخر » ولا تغيب عن منزلها 
الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً » واليدة 
ل ا ل 

وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة رصي اله عنهما » 
قال أبو هريرة : عِدتُها وضع الحمل » وقال ابن عباس : تعن أقصى 
الأجلين قحكلما أم سلمة رضي الله عنها ؛ ؛ فحكمت لأبي هريرة » واحتجت 

راع 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 
وقال 7770 الصحاية ومن يعدهم 4 والأئمة الأر بعة : أن عدتها 
وضمٌ الحمل ؛ ولو كان الزوج على مغديله فوضعت ء حلت . 
قال أصحاب الأسلن علا فك تاولا ععريانة + وقة امك دغر ليا 
- لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً ؛ وإبات مج + ودر 
السيوطي في « الدر المنثور » 58/5 وزاد نسبته إلى عبد الرز زاق ؛ واين ن أي شيبة » وسعيد بن 
منصور » واين المنذر » وابن ع ألي حاتم » والطبراني » وابن مردويه :وأعر جه الشاري 2 ؟ مه 
بافظ « أتجعلون عليها النعليظ » ولا تجعلون عليها الرخصة » لترلت سورة النساء القصرى بعد 
لطولى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وأ راد بالقصرى سورة الطلاق » و بالطوى 
سورة البقرة يمني أن عموم آية البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
ارغة شه وعم ١‏ ) #تخصرصض بقو له تعالى قُُ سورة الطللاق (وأولات الأحمال أحايت أن 
يضعن حملهن ) . 
وم أخرجه مالك ف + الوطاع 9/وكره + والسائي 197-6141 +:وإسناده صحيح ٠‏ 


/باوه 


في كليهما » فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين » قالوا : 
ولا يُمكِن تخصيص عموء إحداهما بخصوص الأخرى ». لأن كل آية 
غافة تن جيجه و كاه ين رحد ع قالوا. :كا احكن دشل يعفى التور 
في عموم الآيتين » يعني إعمالاً للعموم في مقتضاه . 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما . 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوية . 

أحدها : أن صريحّ السة يدل على اعتبار الحمل فقط » كما في 
١‏ الصحيحين ) : أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبى ؛ ؛ فوضعت ) 
فأرادت أن تنكح . فقال لها أبو السنابل : ما أنتٍ بناكحة حتى تعتدي 
آخر الأجلين » فسألت الني عَيْيتَهِ ٠‏ فقال : « كذب أبو السّتابل » قد 

الثاني أن قوله : 3 وأولات اللسمان اجلون ل © 

00 


[ الطلاق 5 ] نزلت بعد قوله اللإتوالون زتره فك ترون أرواعا 


7 5 ع وار 


0 بأنشيهن أربعة أشهر وَعَشْراً4 ( البقرة . ورك 
ادن سيره لضان مع البحاري به ساون هل علط + 
ولا تجعلون لها الرخمصة ؛ أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
راع ف ع ى 2 المي ل ام لل سي جم 0 ل ير 
الوراولات الاحمان: الاين أن الك ا 1114 الطافق 2 4 
وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير » فإن ظاهِره أن آبة الطلاق مقدمة 
على ابة البقرة لتأحرها عنها » فكانت ناف اليا 2 ليق النسخ عند 
)1١(‏ أخرجه الشافعي ؟/401 والبخاري 4١64/4‏ في الطلاق : باب ( واللائي يثسن من 
المحيص ) ومسلم )١184(‏ في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغير ها بوضع الحمل. 


(؟) احرجه البخاري ١45/8‏ في تفسير سورة البقرة » و0507 في تفسير سورة الطلاق 


مه 


الصحابة والسلف أعم منه عند امتأخرين » فإنهم يُريدون به ثلاثة معان . 
أحدها : رفع الحكم الثابت بخطاب . 
الثاني : رفم دلالة الظاهر إما بتخصيص ٠»‏ وإما بتقييد » وهو أعم 
افكت ١‏ مان :لز دسب التق :الي روانه. وى كرتيو باد ويا اعد وز 
لمعنيين الأولين » فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر تزول سورة الطلاق » 
إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عموثها مرادا + 
أو مخصّصة لها إن لم يكن عمومها مراداً » أو مبيئة للمراد منها »أو مقيدة 
لاطلاقها , وعلى التقديرات الثلاث ؛ فيتعين تقديمها على عموم تلك 
وإطلاقها » وهذا مِن كمال فقهه رضي الله عنه » ورسوخه في العلم . 
وما نين أن أضول الفله سي للقييه وظيدة ل وكلقر 21 كا ان 
العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك ٠‏ فمن بعدهم فإنما يجهد 
فيد عاق اوهو وال 40 
الغالت : أنه لو لم تأت السنه الصريحة باعتبار الحمل ؛ ولم تكن 
آيدٌ الطلاق متأخرة » لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات 
العموم الثلاثة فيا » وإطلاق قوله # يِتَرَبْصْنَ © » وقد كانت الحوالة 
على هذا الفهم ممكنة » ولكن إغموضه ودقته على كثير من الناس » أحيل 
في ذلك الحكم على بيان السنة » وبالله التوفيق . 


56 


فصل 
ذل كر به مهاه ل 0 0 ] 
عل آنا |2[ كاتيكة جاماا بعر امن 1 تكن اليذه عدى تضعهما جعيها + وردان 
عل أن من :علييا الاسعراء 1 فيدتها وضع الحمل أيضاً . ودلت على أن 
العدة ة تنقضي بوضعو على أي صفة كان حا أو مينً ٠‏ تام الخلقة أو ناقصها . 


م 


س” عاين ىا ” لي 


فح فيه الروح أو لم يفخ . ودل قوله : ير بُصن بأتضيون أربعة 
أشهر وَعَشْراً» [ البقرة : 74] على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض 
وهذا قول الجمهور » وقال مالك : : اذا كا أن تحيض في كل 
سنة مرة » فتوثي علها زوجها » »؛ لم تنقض عدتها حتى نحيضُ حيضتبها » 

فتبرأ من عدتها فإن لم تحض » انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته : 
وعنه رواية ثانية : كقول الجمهور » أنه تعتد أربعة أشهر وعشراً » ولا 


فصل 


ومن ذلك اختلافهم ني الأقراء » هل هي الحيض أو الأطهار ؟ ققال 
أكابر الصحابة : إنها الحيض » هذا قول أبي بكر » وعمر » وعئان : 
وعلي ؛ وابن مسعود » وأبي موسى » وعبادة بن الصامت » وألي الدرداء , 
دابن عباس ؛ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » وهو قول أصحاب عبدالته 
ابن مسعود » كلهم ععلقمة ؛ والأسود » وإ واعيو 4 ودر 
وقول الشعي » والحسن . وقتادة » وقول أصحاب ابن عياس »© سعيد 
ابن جبير » وطاووس » وهو قول سعيد بن المسيُب » وهو قول أئمة الحديث : 


د و> 


كإسحاق بن إبراهيم » وألي عبيد القاسم , والإمام أحمد رحمه الله » فإنه 
رجع إلى القول به » واستقرً مذهبه عليه » فليس له مذهب سواه » وكان 
ل : إنها الأطهار ‏ فقال في رواية الأثرم : رأيت الأحاديث عمن قال : 
القروء الحيض » تختلف . والأحاديث عمن قال : إنه أحق بها حتى تدخحل 
في الحيضة الثالثة أحواقيت صحاح قوية » وهذا النص وحده هو الذي 
ظفر به أبو عمر بن عبد البر» فقال : رجع أحمد إلى أن الأقراء :الأطهاز : 
وليس كما قال بل كان يقول هذا أولاً » ثم توقّف فيه » فقال في رواية 
الأثرم أيضاً : قد كنت أقول الأطهار » ثم وقفت كقول الأكابر » ؛ ثم جزم 
انها الحيض » وصرح بالرجوع عن الأطهار » فال في رواية ابن هانء . 
كنت أقول : إنها الأطهارٌ » وأنا اليرم أذهب إلى أن الأقراء الحيض » 
قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله » وإليه 
ذهب أصحابنا » ورجع عن قوله بالأطهار » ثم ذكر نص رجوعه مِن 
ووانة نابق معاي كما تقدم # نوهو اقول أتمة اهل الراي: 11 كان سادقة 
واصحابه . 

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار » وهذا قول عائشة أم المؤمنين , 
وزيد بن ثابت » وعبدالله بن عمر . 

ويروى عن الفقهاء السبعة » وأبان بن عثمان والزهري » وعامة فقهاء 
المدينة » وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 


وجي السام 


وغل :هذا" القرل: > قنشن. طلقهة فى اننا طهر عنقي #حقسيت قخة 
قرءاً ؟ على ثلاثة أقوال . 

أحدها : تحتسب به » وهو المشهورٌ . 

والثان » عدون اوهو اقول الرسرع. _ كا لاسي ره 


"> 


لعفي فيد د رقو ل قوم الحيقن. انفافا + 
والثالك : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر » لم تحتسيب ببقيته » 
وإلا احتسبت » وهذا قول أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو 
الرابعة على قول الزهري » انقضت عدتها . وعلى قول الأول » لا تنقضي 
العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 
وهل بِقَِفّْ انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : 
لا تتقضي عدتها حتى تغتسل » وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة » 
قال الإمام أحمد : وعمر » وعلي » وابن مسعود يقولون : له رجعنها 
قل أن تيل يك الحيفة التالثة ع القهنى....«وروق للق :عق اي بكر 
الفنذق. + توعان تن عفان وان عونى روعاف م واي الدرداء: ؛ 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » كما بي مصنئف وكيع » عن عيسى الخياط » 
عن الشعي , عن ثلاثة عشر من أصحاب الني لخي فلخي » منهم : 
أو بكر وعسن + بوازق عاتن + أنه أحل بها جنا لم تتعول من الحيضة 
الثالثة . 
و931 حتطلة أرقا ا فق متحيك زو اندوع مكهر ل 4 صما 
ا مول وأ فنا النووام كاه 
وني مصئف عبد الرزاق : عن معمر » عن زيد بن رفيع » عن أي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود » قال : أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك »؛ 
فقال ألي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حّيضتها الثالثة » وتحل 
لها الصلاة » قال : فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك27 . 
0 اجر عه عبد الرراق )٠١9817(‏ وريد بن رفيع ضعفه الدارقطبي » وقال النسائي : 
ليس بالقري . 


ححن0 


وفي ( مصنفه ) أيضاً عنعن بن راشد. عن ربح 


أن عبادة بن الصامت قال : لان حنى تفتبيل من الميِة ٠١‏ الثالثة 0 
لها الصلاة 29 , 2 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة » وهو قول سعيد , بن المسيب . وسفيان 
الثوري وإسحات بن راهويه . قال شريك : له الرجعة وإن فّطت 
في الغسل عشرين سنة ؛ وهذا إحدى الروايات عن الإمام اي ريد ل . 

والثافي : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة . ولا بقن 
على الغسل » وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي ؛ والشافعي في قرا 
القديم حيث كان يقول : الأقراء الحيض »© وهو 000100 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 

والات : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم » وإزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة اللي طهرت في وقتها » وهذا قول الثوري . والرواية 
الاالفة عن لحيل + يدانا ١و‏ 11 علد ا و زر ل أل حل وسو الله 
لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض » وإن انقطع الدم لأكثره . ١‏ 
العدة عنها بمجر د انقطاعه . 

وأما من قال : إنها الأطهار » اختلفوا في موضعين ع أحدهما : هل 
يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله » أو لا يُشترط ذلك ؟ على قولين لهم . 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد . أحدهما : يُحتسب » لأنه طهر 
ووه سيق اناق فيه كما لو كان اقلةصيض م والا وق ولا حتيسب + 
ولي ظاهر نص الشافعي ني الجديد » لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء 
إلا إذا رات الدم . 

(1) أخرجه عبد الرزاق )٠١١١٠١(‏ وعمر بن راشد ى شجرة ضعيف . 


م 


الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي 
حتى تحيض يوماً وليلة ؟ على وجهين لأصحاب أحمد » وهما قولان منصوصان 
للشافعى : ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت للعادة » انقضت العدة بالطعن 
ن مسقن عدافك انار لقان وكات عادتها ترى الدم في عاشر 
الشهر » فرأته في أوله » لم تنقض حتى بمضي عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا : هل 
يكون هذا الدم محسوباً من العدة ؟ على وجهين » تظهر فائدتهما في رجعتها 
ف وقته » فهذا تقرير مذاهب الناس بي الاقراء . 

قال من نص * انبا الخيض : الدليل غليه وجوة.. 

أحدها : أن قوله تعالى : فل تر بْصن بِأْنْفسون ثَلاَنَةَ فرُوء ©1 البقرة : 
م7 ع إما أن يراد به الأطهار فقط » أو الحيض فقط » أو مجموعهما . 
والثالث : محال إجماعاً »حتى عند من يُحيل اللفظ المشترك على معنبيه . 
وإذا تعيّن حمله على أحدهما » فالحيض أولى به لوجوه . 

احودا» نا ل كافك :لأ طشان لالنهدة جا كلها ترانان و لخطة عن 
الثالث » وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

فإن قلم : بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل » قيل : جوابه من 
ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن هذا مختلف فيه كما تقدم » فلم تجمع الأمة على أن 
بعض القَرء قرء قط » فدعوى هذا يفتقر إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية»أوجب حمل الآبة عليها إلزام كون 
الأقراء الأطهار : والدعاوي المذهبية لا يس بها القرآن ؛ ولحدل غليها 
اللةع بول تعقل ف اللنة قط أن اللتحظة من الطهر تس قزم كاملا دولا 


"5 


اجتمعت الأمة على ذلك ؛ فدعواه لاتثبت نقلاً ولا إجماعاً » وإنما هو مجرد 
الحمل ؛ ولا ريب أن الحمل شيء ؛ والوضع شبيء اخر ٠‏ وإنما فيد ثبوت 
الوضع لغة أو شرعاً أو عرفا . 

الثالث : أن القرء ء إما أن يكون اسم لمجموع الطهر كها يكون: اسيم 
لجموع الحيضة أو لبعضه . أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيًا . 1 
اشر كا معنويا ٠‏ والأقسام الفلانة بباطلة نفتسيّن الأول أما بظلان شيعه 
لبعض الطهر » فلانه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدّة أقراء » ويكون 
امتعمال انظ :و القرم ع شه مهار ١‏ .واف طون الاقتو اك ندري .. 
فمن وجهين » أحدهما : أنه يلزم أن يصّدق على الطهر الواحد أنه عدة 
أقراء حقيقة . والثاني : أن نظيره ‏ وهو الحيض لا يسمى جز ؤه قرءا اتفاقاً . 
ووضع القرء لهما لغة لا يختليف » وهذا لاخفاء به . 

فإن قيل : تختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً بين كله وجزئه 
اشتراكاً لفظيًا » وبّحمل المشترك على معنيبه » فإنه أحفظ . وبه تحصل 
البراءة بيقين . قيل : الجواب من وجهين . أحدهما : أنه لا يصيح اشتراكه 
كما تقدم . الثاني : أنه لو صح اشتراكه » لم يجز حمله على مجموع معنييه . 
أما على قول من لا يُجوز حمل المشترك على معنبيه » فظاهر ؛ وأما من يجوز 
عاك عليهاء اناقا تجؤدولده ذا ذل الذلول عل :وشيم مما 1130 يبال 
الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما » أو إرادتهما » وحكى 
المتأخرون عن الشافعي » والقاضي أي بكر » أنه إذا تجرد عن القرائن ؛ 
وجب حمله على معنيبه ‏ كالاسم العام لأنه أحوط . إذ ليس أحدهما أولى 
به من الآخر » ولا سبيل إلى معنى ثالث ء وتعطيلُ غير ممكن ٠‏ ويمتيع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . فإذا جاء وقت العمل » ول يتبيّن أن أحدهما 
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هو المقصود بعينه » علِمّ أن الحقيقة غير مرادة » إذ لو أريدت لبيّنت » 
فتعيّن المجاز ؛ وهو مجموع المعنيين » ومن يقول : إن الحمل عليهما 
الحقيقة يقول : لا ل يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 
ادح مادم ان الج ريحي إهه قي عدو السكارة عن الغانعي 
تي نظرء أما الا 1 وانة لا 
يَجْرِم 5 الألفاظ المشتركة بالاستغراقو من غير دليل ؟ واما الذي ذكره 
في كتبه إحالة الاشتراك رأساً » وما يدعى فيه الاشتراك » فهو عنده من 
قبيل المتواطئ » وأما الشافعي » فمنصبّه في العلم أجل من أن يقول مثل 
هذا » وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لواليه تناول المولى من فوق 
ومن أسفل » وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة » 
وأن موضعه القدر المشترك بينهما » فإنه من الأسماء المتضايفة » كقوله « من" 
كنت مولاة قحل مولا و81 ولابياوء ون هذا آنا شك عن "فاده اده 
53 3 5 ع و راس 
في الاسماء الي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمّل عند الاطلاق على 
جميع معانيها » ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه . 
أحدها : أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز . إذ وَضْعهُ لكل 
واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة » واللفظ المطاق لا يحور حمله على 
اماق 8 بل عن شماه عل حقاقة. . 





ات صحيح أخرجه أحمد 4/١‏ و8١1١‏ و15١١‏ و75١١‏ من مسند على . وأخرجه 

بضاً /١‏ اسم من حديث ابن عباس © وأخر جه ابن ماجه )١١5(‏ وأحمد 781/4 من حديث 
00 وأحرجه ابن ماجه (111) من حديث سعد بن أني وقاص + وأخرجه الترمني (014) 
وأحمد 1 وال" هن حديث زيد بن أرقم » وخر جه ا خبزك 106 من حدنك بر يدة" 
وأخرجه أيضاً 45 من حديث بي أيوب الأنصاري . 


ا 


الفا أله لو ادر أنه موضوع لما منفردين ٠.‏ ولكل واحد منهما 
مجتمعين » فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم » فالحمل على أحد مفاهيمه دون 
غبره بغير موجب تمتلع . 

ثالث : أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه . إذ حمله على 
هذا وحدّه »وعليهما معأ مستلزم للجمع بين النقيضين ؛ فيستحيل حمله على 
جميع معانيه » وحمل عليهما معأ حمل له على بعض مفهوماته ٠‏ فحمه 
على جميعها يُبطِل حمله على جميعها . 

الرابع : أن ها هنا أموراً . أحدها : هذه الحقيقة وحدها ء والثاني : 
الحقيقة الأخرى وحدها ء والثالث : مجموعهما » والرابع : مجاز هذه 
وحدهاء والخامس : مجاز الأخرى وحدهانة والماندين ‏ «قارهها ع : 
والسابع : الحقيقة وحدها مع مجازها , والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى. 

!/ , 

والتاسع : الحقيقة الواحدة مع مجازهما » والعاشر : الحقيقة الأخرى 
مع مجازها » والحادي عشر : مع مجاز الأخرى » والثالي عشر : مع 
مجازهما » فهذه اثنا عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة » وبعضها 
على سبيل المجاز » فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات » 
والحقائق ترجيح من غير مرجح 2 وهو ممتنع . 

الخامس : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم » 
لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد ين 
التخصيص » ولو كان كذلك » لجاز استثناء احد المعنيين منه » ولسبق 
إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم » وكان المستعول له في أحد معنييه بمتزرلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه » فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم 
بالحقيقة » وأن يكون من استعمله في معنبيه غير محتاج إلى دليل » وإنما 
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يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر .ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث 
عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ؛ ولا ينفي الإجيهال 
عنه : إذ يصيرً بمنزلة سائر الألفاظ العامة » وهذا باطل قطعا » واحكام 
الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة » وهذا مما يعلم بالاضطرار. 
من اللغة » ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف 
ظاهرها ومطلقها إذ لم بصر أحد منهم إلى حمل ١‏ القرء » على الطهر 
والحيض معاً » وببذا يتبين بطلان قولهم : حمله عليهما أحوطً » فإنه لو قدرَ 
حمل الآبة على ثلاثةٍ من الحيض والأطهار ‏ لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط . 

وإن قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهما » فهو خلاف نص القران إذ 
نشي ' الأقر الدتسفة:.: 

قولحم : إما أن يُحمل على أحدهما بعينه » أو عليهما إلى آخره قلنا : 
كل هنا لا خون أن ترص هن كلذلة دن هه كان الاسماء الحيلة + 
وان خفيت الدلالة على بعض المجتهدين » فلا يلزم أن تكون خفية عن 
مجموع الم ٠‏ وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث » فالكلام » إذا 
لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد » فلا بد من بيان المراد . وإذا تعين 
أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهما » فإرادة الحيض أولى لوجوه . 
منها : ما تقدم . الثاني : أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر . 
فإنهم يذكر ونه تفسيراً للفظه » ثم يُردفونه بقولهم : وقيل » أو قال فلان » 
أو يقال » على الطهر » أو وهو أيضاً الطهر ؛ فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقر المعلوم المستفيض » وتفسيره بالطهر قول قيل . وهاك حكاية 
الفاظهم . 

قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء ؛ 
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وفي الحديث : ١‏ لا صلاة ايام أقرالك » . 

والترد افيا 8 اللير عرشو عن الأقكاد. 

وقال أبو عُبيد : الأقراء : الحيض . ثم قال : الأقراء الأطهار 
وقال الكسائي : والقراء أقرأت المرأة : إذا حاضت . 

وقال ابن فارس : القروء : أوقات » يكون للطهر مرة . وللحيض 
مرة» والواحد قرء ويقال : القرء : وهو الطهر. ثم قال: وقوم 
يذهبون إلى أن القرء الحيض » فحكى قول من جعله مشتركاً بين أوقات 
الور والحيض » وقول من جعله لأوقات الطهر . وقول من جعله لأوقات 
الخرض.»: موا ا يار رادا عيات ب تيبا وناليم 
المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر . ومن طهر إلى حيض ١‏ وهذا يدل 
ل مي ل ا لح ات 
الطهر تُسمى قروءاً » فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم » وإلا 
فالصغيرة والآبسة لا يقال لزمن طهر هما أقراء » ولا هما من ذوات الأقراء 
باتفاق أهل اللغة . 

الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل يكلام الشارع إلا للحيض . 
ولم يحئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر ؛ ٠‏ فحمله في الآبة على المعهود 
المعروف من خخطاب الشارع أولى ؛ ٠‏ بل متعين » فإنه يه قال للمستحاضة 
« دعي الصّلاة يام أفْرَائلكب" وهو كه لمعب عن الله تعالى ٠‏ وبلغة قرمه 





0 حديث صخي 5 ابو داود ا والبددي 0 0 ماجه 0 
0 م 00 00 
بو حي رويد و مره ابانا روداو لمقاط ا 0 

قمير امرأة مسروق عن عائشة ... وأخرجه الدارقطني في «سننه») 1١‏ من حديث معلى - 


1.4" زاد المعاد ج' - م - 4" 


قو القر ان 2 قاذ بووى تقار ا كاذوو عل أن يحت ب بعناء 
في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة » ويصير” 
هو لغ القرآن التى خحوطبنا بها » وإت كان له معنى آنعر في كلام غيره » 
ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في © لضيضن المقار كك راحن نيعيية: : كينا 
0 كرس سم نيس اال » لأن أغلّب أسباب الاشتراك 
تسمية أحلر القبيلتين الشىء ا مم ؛ وتسمية الأخرى بذلك الاسم 10000 
ثم تشيع الاستعمالات » بل قال ابره وغيره : لا يقع الاشتراك في اللغة 
إلا بهذا الوجه خاصة » والواضع لم يضع لفظًا مشتركاً ألبتة ع فإذا ثبت 
استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض » علم أن هذا لغته » فيتعين حمله 
على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله فإ ولا يَحَلَ لَهُنَ 
أن يَكْتَمْنَ مَا لق الله في أَرْحَابِهنَ4 [ البقرة : 778 وهذا هو الحيضّ : 
والحمل عند عامة المفسرين » والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي ؛ 
وهُذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض ٠‏ وقال 'بعضههم 

الحمل » وبعضهم : الحيض » ولم يقل أحد قط : إنه الطهر ؛ 
ولهذا لم ينقله من عُنيّ بجمع أقوال أهل التفسير » كابن الجوزي 
وغيره . وأيضاً فقد قال سبحانه : «9 واللائي يَكِسْنَ مِن المحيض من نَسَائْكُم 


اق مه خلا هيب .ونا ارؤية عضن سليمان سان أن«قاطية بس خيش الاي 
فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله » فقال : تدع الصلاة أيام أقرائها ... » وأخرجه ابن أني 
شيبة في ١‏ مسنده ) حدثنا يزيد , بن هارون » ثنا حجاج ». عن نافع » عن سليمان بن يسار أن 
امرأنه أت أم سلمة تسأل رسول الله يه لاعن المستحاضة » ققال عليه العبلاة والسلام ؛ تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... ؛ وأخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » حدثنا مورّع بن عبدالله أبو ذهل 
المصيصي ٠‏ ثنا الحس بن عيسى » تنا حفص بن غياث » عن العلاء بن المسيب » عن الحكم 
ابن عتيبة . عن ألي جعمر . عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله مُه « المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... ؛ 
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و 0 دق لل صشر بو لي سر سا ص را اع 


إن ارتبتم فَعِدتهن ثلانة أشهر 2 والّلائي لَمٌ يَحِصْنَ # ١‏ 
الطلاق : 4 ] فجعل كل شهر بإزاء حيضة . وعلّق الحكم بعدم الحيض 
لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضا فحديث عائشة رضي الله عنبا عن الني 
٠ :‏ طلاق الم تَطْليقتان » وَعِدنها حَيْضتَان »٠‏ رواه أبوداودء 
وابن ماجه » والترمذي '' وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر 
ابن أسلم » ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث » وني لفظ 
للدار قطي فيه : و طلاق الح تنعان 0 »ورور ابن ماجه من حايث 
عَطية العَوْني » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ييل 
لق الأَمةِ انان » ونيا حيضتان » 17 , وأا قال ابن ماجه في 
سئنه : حدثنا على بن محمد » حدثنا وكيع » عن سفيان ؛: عن منصور ) 
عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة 
اتير لانم 0 

وني ١‏ المسند» : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن الني عَُهِ خير بريرة © 
فاختارت نفسها » وأمرها أن تعتد عدة الحرة © . وقد فسر عدة الحرة 
بثغلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها . فإن قيل : فمذهب عائشة 
رضي الله عنها » أن الأقراء : الأطهار ؟ قيل : ليس هذا بأول حديث خالفه 





)؟١48٠0( أخرجه أبو داود (184؟) في الطلاق : باب في سنة طلاق العبد » وابن ماجه‎ )١ 
في الطلاق : باب ما جاء أن‎ )1١187( الطلاق : باب في طلاق الأمة وعدتها » والترمذي‎ 8 
طلاق الأمة تطليقتان‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١179(‏ وسنده ضعيف » لكن صح من قول ابن عمر أخخرجه 
عنه مالك في ١‏ الموطأ» 4/9ه . 

ف أخخر جه ابن ماجه )5١1/1/(‏ وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أحمد رقم (78147) و(0١4")‏ وإسئاده صحيح . 


51١ 


راويه » فأخذ بروايته دون رأيه , وأيضاً ففي حديث الربيع . بشت معوذ ) 
أن النى لامر :أفر از تامك ين قيس ين داس :لا اتتلعت مق زوبجها 
انكر هن عدشة واعدة وتلق بأهلها » رواه النسائي 


وفي سنن أني داود عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن امرأة ثابت 


0 ل 


ل » فأمرها الني عَلُهُ أن تعتدّ بِحَيْضَّةَ 9 . 

وفي الترمذي : أن الربيع بنت معوذ 0 الله 
َيه » فأمرها البي اه أو أيرت أن تعتد , بحيضة 29 . قال. الترمذي : 
حديث الرييع, الصسيم أنها يرت أن تعند ببحيضة باوأيق عفان الاسعراء 
هو علد الأمة ٠‏ وقد ثبت عن أني سعيد : أن الني مه قال في سبايا أوطاس : 
ل ل ا ا له 
اععيك و او اوه" 

فإن قيل : لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة + وإنما هو بالطهر الذي 
هو قبل الحيضة » كذلك قال ابن عبد البر » وقال : قوهم : إن استبراء الأمة 
عحفة اع الب كنا عتواته: .بل حاف فا علدنا أن تك 111 ملعل 
في الحيضة » واستيقنت أن دمّها دم حيض » كذلك قال إسماعيل بن إسحاق 


0-2 


. أخرجه النسائى 185/5 ء في الطلاق : باب عدة المختلعة . وسنده حسن‎ )١( 

هم ارج أبو داود (19؟؟5) 2 الطلاق * باب ْ الخلع 3 والترمدي )١1١/86(‏ ورحاله 
نات . 

(") أخرجه الترمذي )1١186(‏ في الطلاق : باب ما جاء في الخلع » وإسناده صحيح . 

25١‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 7/8" و40 وأبو داود (7181) » وسنده حسن وصححه 
الحا كم ٠. ١‏ وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد ٠ ٠١/5‏ وأبي داود (94١؟)‏ 
ردي الاك رساو سحي ره حارك امراف مااي عبد ام 4 والتر مذي 
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ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظر ته إياه . 

قلنا : هذا يرده قوله عه : ١‏ لا توطاً الحَامِل حَبَى تضم ولا حَائْل 

وأيضاً فالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبرا الرحم » وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخخطرها ؛ جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء » فلو كان القرء : هو الطهر » لم تحصل بالقرء 
الأول دلالة » فإنه لو جامعها في الطهر » ثم طلقها ؛ ثم حاضت كان ذلك 
قرءاً محسوباً من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار . ومعلوم : أن 
هذا لم يدل على شيء» وإما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد 
الطلاق » ولو طلقها في طهر ؛ لم بصبها فيه » فإنما يعلم هنا براءة الرحم 
الحيض الموجود قبل الطلاق ؛ والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنبا حكمهء 
والحكم لا يسيق سببه ‏ فإذا كان الطهرً الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على 
البراءة أصلاً » لم يحز إدخاله ني العدد الدالة على براءة الرحم » وكان مثله 
كمثل شاهدٍ غير مقبول » ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة 
لمع و فيكم أن العدةا ف المتكريدا قدي #الامفر ان ل الملوكاتك:, 

وقد ثبت بصريح البنة أن الاتعيز ا بالحض “ل بالطير >: :يكذ للك 
العدّة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة » والاكتفاتم بالاستبراء بقرء واحد ء 
وهذا لا يُوجب اختلافهما في حتيقة القَرَء » وإنما يختلفان في القدر المعتبر 
منهما . ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون 
بالحيض » وفرق أصحابه بين البابين » بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج » 
فاختصّت بأزمان حقه » وهي أزمان الطهر » وبأئها تتكرر » فتعلم معها 
البراءة بتوسط الحيض يخلاف الاستبراء » فإنه لا يتكرر » والمقصود 
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منه مجرد البراءة . فاكتفى فيه بحيضة . وقال في القول الآخر + تسغرا 
بطهر طرداً لأصله في العدد , وعلى هذا » فهل تحتسب ببعض الطهر ؟ 
على وجهين لأصحابه » فاذا اميت به » فلا بد من ضم حيضة كاملة 
إليه. فإذا طعنت في الطهر الثاني » حلت » وإن لم تحتسب به » فلا بك 
من ضمٌ طهر كامل إليه » ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً وا 
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والمقصود : أن الجمهور عل أن غدة. الآنقراء سحقة ا طهر 
وهذا الأنغراء فى حدق الأمة كالعنة في حق الحرة + قالوا :بل الاعقذاد 
ف عق الحرة بالحيض أولى هن الأمة من وجهين.. 

أحدهما . أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استيراءات ؛ 
فهكذا ينغي بنبنى أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض للد يفو ١‏ احور «يد 
الطهر : انبا لا يُحدسب ببقية الحيضة قرءاً » وتُحتسب ببقية الطهر قرعا . 


الثاني : أن استبراء الأمة فرع على عدة الحو » وهي الثابتة بنص 
القرآن » والاستبراء إنما ثبت بالسنة » فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن 
جعله بالحيض » فاستبراء الحرة أولى » فعدة الحرة استبراء لحا » واستبراء 
الأمة عدة لها . 

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور 
الظاهرة المتميزة عنغيرها » والطهرٌ هو الأمر الأصلي » ولذا متى كان 
مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة » وإتما الأمر المتميز 
هو الحيض » فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامُها مِن بلوغها » وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللّبث في المسجد وغير ذلك 
من “الأحكام . 
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لم إذا انقطع الدم واغتسلت » فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر . 
لكن لزوال المغير الذى هو الحيض ٠»‏ فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت 
عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماً » والقرء أمر يُغير أحكام 
المرأة » وهذا التغيير انما يحصل بالحيض دون الطهر . فهذا الوجه دال 
على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت 
قبل أن تحيض » ثم حاضت »ء فإن من اعتد ببذا الطهر قرعا ٠‏ جعل شيئاً 


فصل 


قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلام معكم في مقامين. 

يهنا # نان الدلل غل انها الأطيان : 

الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول : فقوله تعالى : ل يا أيها الي إذا طلم اننا فَطلقُوهن 
لعدتهن * [ الطلاق : ١‏ ] ووجه الاستدلال به : أن اللام هي لام الرقت ء 
أي : فطلقوهن في وقت عدتبن » كما في قوله تعالى : ©[ ونضع الموازين 
القِسْط لِيَوم القيّامّة» » [ الأنبياء : 4 ع أي : في يوم القيامة , 
وقوله : 8 أَقِم الصّلاة لِدنُوك الشّمْسٍ 4 » [ الإسراء : 08] أي : وقت 
الدلوك » وتقول العرب : جثتك لثلاث بقين من الشهر » أي : في ثلاث 
بقين منه » وقد فسر النبي َيه هذه الآية بهذا التفسير » ففي « الصحيحين» ٍ 
إن جر يحي اق 141 ما اياك بلي عازن أ 0 
َه أن يُراجعها » ثم يُطلقّها » وهي طاهر » قبل أن يمسها ؛ 
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قد لين 


١‏ فيلك العدّة لني ام الله أن تطلى كالسالا فبيّن الني عَيْلْقهِ أن العدة 
الي 7 الله أن تطلق لما النساء هى الطهر الذي بعد الحيضة » ولو كان القرء 

هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لافى العدة » وكان ذلك تطوبلاً 
عليها » وهو غير جائز » كما لو طلقها في الحيض . 

قال الشافعي :قال الله تعالى :99 وَالمطلَقَات بتر بصن بيهن تَلَائةَ قروء 4 
[ البقرة : 778 ع » فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهار » فإن قال قائل : 
مادل على أنها الأطهار وقد قال غيركم : الحيض ؟ قيل : له دلالتان . 
إحداهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة » والأخرى : اللسان . فإن قال : 
وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك ؛ وتعلى  :‏ إذا طلقم اه مور" 
لِعِدَيَهِنَ 4 [ الطلاق : ]١‏ وأخبرنا مالك اه ؛ عن ابن عمر رضي 
لله عنه » أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد الني مله » فسأل عمر رسول 
لله َيه عن ذلك » فقال رسول الله َي : ١‏ مره فليراجعها دن لنياني 


ر ا ا ثرو سم 


لحن الور © ثم تحيض 2 ثم .تطهر دان اذ باع 


نَل أ ير + فتك اليه الى أت اف أذ م ليا اله و" 
أخبرنا مسلم » وسعيد بن سالم ٠‏ عن ابن جريج » عن أن الزبير . 
أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضاً » فقال : قال الي عله ' 


دف مث و عى برم 


'إِذا و اي 2 : # إذَا طأ طَلَقْتم النساء 
قط هُنَ4 لعل أو في قبل عِدَتِهن” [ الطلاق مسوم 
رضوة: الك آنا ككث: اخ وس اك لطن الجر ور + 
(1) أخرجه البخاري 900/8 و01/4:" ١8:05:‏ ومسلم (1401) وقد تقدم . 
(1) أخرجه الشافعي في ١‏ الأم » ٠١4/0‏ ومالك بي ١‏ الموطأ, 5/79لاه , 


فيه أخخر جه الشافعي 2 | الأم )6 ومسلم 2 (١‏ صحيحه ) (١/ا5١) )١5(‏ قال الشيخ 
أحمد شا كر ر-حمه الله في تعليقه على الرسالة ص 58ه : وليست كلمة ٠‏ في قبل » ولا « لقبل » - 


"1 


واس نير 


أن العدة الطهر دون الحيض » وقرأ ([ قطلفوهن إقبل عِدَئين» وهو أن 
0# لأنها حينئذ تستقيل عدتما ؛ ولو طلقت حالضاً . لم تكن 


فإن قال : فا اللسان ؟ قيل : القرء : اسم وضع لمعنى » فلما كان الحيض 
دما برخيه الرحم فيخرّج ؛ والطهر دما يحتبس ؛ فلا يخرج » وكان معروفاً 
من لسان العرب » أن القرء : الحبس . تقول العرب : هو يقري الماء 
في حوضه وي سقائه » وتقول العرب : هو يقري الطعام في شدقه . يعني : 
بحبسه في شدقه . وتقول العرب : إذا حبس الرجل الشبيء » قرأه . بعني 
خبأه ؛ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نرق اعسانياة أن 
تحبس في صحفها . 
قال الشافعي : أخبر نا مالك ؛ عن ابن شهاب » عن عروة » عزعائشة 
رضي الله عنها » أنها انتقات حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدّم 
0 افر 0 
من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذ كر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن »: 
فقالك: + صَدَْقَ عروة .. وقد نادف فى. ذلك ناس وقالوا *: إن الله تماق 
يقرل : ا ثَلَانهَ قُرُوءِ 4 » فقالت عائشة رضي الله عنها : صدقئم » وهل 
تدر ون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهاء )١(‏ 550 ابن شباب قال : 


من التلاوة ؛ وإنما تلاها النبي + َه هكذا بياناً للمعنى على سبيل التفسير كأنه يريد أن يبين أن 
معنى قوله تعالى ( لغنازين )نهر دفي قبل عدتهن ) او « لقبل عدتبن ؛ بمعنى استقبال العدة . 
وقال أبو حيان في ١‏ البحر المحيط 0 81/8؟ وماارري خن جماعة من العبنابة والنابعرن رمي 
الله عنهم من أنهم قرؤوا ( في قبل عدتهن ) ( أو لقبل عدتهن ) هو على سبيل التفسير ‏ لا على أنه 
فران ؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً . 

(1) أخر جه الشافعي ف «الأم» هه ؟ 2 وي ("المسستك] ١غ ٠‏ وشو ف د الموطأ ) 
ا لالاه » وإسناده صحيح . 
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سيعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا 
وهو بقول هذا : يُريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها”" . قال الشافعي 
رحمه الله :. وأخبرنا سفيان » عن الرهري » عن عمرة » عن عائشة رضي 
الله عنها : إذا طعنّت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه"" . 

وأخبرنا مالك رحمه الله » عن نافع » وزيد بن أسلم عن سليمان بن 
يسار » أن اللأحوص - يعني ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امراته 
في الحيضة الثالثة » وقد كان طلقها  ٠‏ فكتب معاوية إلى زيد بن ثبت يسأله 
عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد : انها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثالئة » فتقد 
ولك ا وجرف نقا وو لا ل 1 , 

وأخير نا سفيان » عن الزهري » قال : حدثني سليمان بن يسار » 
عن يدايق ابت قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت”*' . 

وني حديث سعيد بن أني عَروبة » عن رجل » عن سليمان بن يسار » 
أن عئان بن عفان وابن عمر قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له 
عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
اذا طلّق الرجل امرأتّه فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه ء 
ولا ترثه » ولاايرثها. 

أخبر نا مالك رحمه الله » أنه بلغه عن القاسم بن محمد »وسالم بن 





(1) هو فى والا يه/ة١5”ء‏ و(المسند ؟/ه١:‏ .ورا طأ, ؟/الاه . واستاده مع ل 
١ 5‏ ع سح 
(؟) هو قُ «الأم) ه/وه؟ »ء و(المسند ) 7غ 2ح وإسناده صحيح . 
إفه في ١‏ الآ ه/ؤة١؟ء‏ وودالمسند:؟/4١٠4؟‏ .ورا طأ» ؟/لالاه . واسئاده صحيح . 
هر في ؛ الأم إسناده صحيح 
(4) هو في ( الأم, 73١9/0‏ » والمسند 404/7 وسده صحيح . 
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اديت ري ارس لاوا وا واي 
أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت اللطلقة في الدم ور من الحيضة الثالثة » فقد 
بانت منه » ولا ميراث بينهما . زاد غير الشافعي عن مالك رحمهما الله : 
ولا رجعة له عليها. قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدنا . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار » كما قالت 
عائشة رضي الله عنها » والنساء ببذا أعلم » لأنه فيهن لا في الرجال . 
أو الحيض .+ ناذا معافت: كللاتة فيضن .شلك ع بول عند فى كتانت” الث 
للغسل معنى » ولستم تقولون بواحد من القولين » يعني : ان الذين قالوا : 
إنها الحيض » قالوا : وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » 
كما قاله علي » وابن مسعود » وأبو موسى . وهو قول عمر بن 
الخطاب أيضاً . فقال الشافعي : فقيل لهم يعني للعراقيينَ : لم تقولوا بقول 
و ا مي ا لي ل ل لا 
فإن قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا . قالوا : حتى تغتمول وتحل لها الصلاة ؛ 
وقلتم نارطق نلعي نكن رمي رقت الضالدة حلت وهي لم تغتسل .2 
ولم تحل ا الصلاة . انتهى كلام الشافعي رحمه الله” . 

قالوا ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى : 
أي كل عام أَنْتجَاشِمْ غَرِوَةٍ نشد ناك 2 عرائكا 
مله زا وفي الحَي رفعتة لما ضاع فِيهًا من قروء نِسَائْكا" 


. والموطأً 00 وإسناده صحيح‎ 3 ١ هو في الأم ه/‎ )١( 





(؟) ١‏ الأم ) وها بعدها . 
(") البيتان في ديوان الأعشى ص ١‏ » والطبري 444/7 » 445 » وهما من قصيدة 
بمدح بها هوذة بن علي الحنمي يقول : لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها صبرك - 
14 


فالقروء في البيت : الأطهار » لأنه ضيع اطهارهن ني غزاته » وآثرها 

قالوا : ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض » فكان أولى بالاسم : 
الراك فيك اد القامين. 

وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم : فنجيكم يجوابين ‏ 
مجمل ومفصل . 

آم" المشكل + فتفول + من أنزل عليه القرآن + فهو أعلم سرد 
وتمراد المتكلم به من كل أحد سواه »وقد فسر الني عَم العدة التي أمر اله 
أن نطلق لا النساء بالأطهار » فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه » بل 
كر لتب انالف قلا فاطررى الور : وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج 
رسول الله عَذّهِء وأعلمُهن بها عائشة رضي الله منها » لأنها فيهن لا في الرجال : 
ولأن الله تعالى جعل قومّن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل »: 
لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن » فدل على أنين أعلم بذلك من الرجال » 
فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها : إن الأقراء الأطهار . 
فَقَدْقَالَتحَدَام مَصَدقُومًا َإنُ القؤل ما قَالَنْ دام ” 


ارا بو آم ليوات الما ؛ فَنفْرِدُ كل واحد ين أدلتكم يحواب 


وجلدك . فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر نسائك في وقت طهر هن . 
(1) البيت للجيم بن صعب ٠‏ أو ديسم بن طارق » وهو في معاني القرآن » للفراء 515/١‏ ؛ 
و« الكامل » 5١4/5‏ . وه شرح المفصل» 4/5" . و« الخصائص» 2١18/5‏ و١‏ آمالي ابن 
الشجر بي ») ه١١‏ ف اللسان. + رقش . وحم و« شواهد المغني ) :1 وحذام : من 
أسماء النساء » وأهل الحجاز يبئونه على الكسر في كل حال . وكذلك كل اسم على فعال 
بقتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الآلف واللام ولا مجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار 
وغلاب . 
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خاص » فها كم الأجوبة . 

أما قولكم : إما أن يُراد بالأقراء في الآبة الأطهار فقط ؛ أو الحيض 
فقط » أو مجموعهما إلى آخره . 

فجوابه أن نقول : الأطهار فقط » لا ذكرنا من الدلالة . قولكم 
النص اقتضى ثلاثة إلى آخره . قلنا : عنه جو ابان . 

أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل » فا اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

قالي + أن الغرب توقع انس انتم غل. اثين». .وبض القالك + 

١‏ ر ث 2 هعبير ره الال 

كقوله تعالى : “9 الحَج أشهر مَعلُومّات4 [ البقرة : 191] فإنها شوال . 
وذو العقدة » وعشر من ذي الحجة ؛ أو تسع » أو ثلائة عشر . ويقولون : 
لفلان ثلاث عشرة سئةء اذا دخل في السنة الثالثة عشر . فإذا كان هذا 
معروفاً في ُغتهم » وقد دل الدليل عليه » وجب المصير إليه . 


وأماقولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر » 
فقائل بقول منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة بُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض » فيذ كر ونه 
تفسيراً للفظ » ثم يُردفونه بقوهم : بقيل » أو وقال بعضهم : هو الطهر. 

قلنا : أهل, اللغة كوف أن لد سمي أن اللقة 6 او رصرحون عراله 
يقال على هذا » وعلى هذا ؛ ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ؛ ومنهم 
من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح » فالجوهري : رجح الحيض . 
والشافعي من أئمة اللغة » وقد رجح أنه الطهر » وقال أبو عبيد : القزء 
يصلح للطهر والحيض » وقال الزجاج : أخبرني من أثق به » عن يونس » 
أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض » وقال أبو عمرو بن العلاء : القرء 
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الوقت ء وهو يصلّح للحيض ؛ ويصاح للطهر » وإذا كانت هذه نصوص 
أهل اللغة » فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض ؟ 

قولكم : إن من جعله الطهر » فإنه بريد أوقات الطهر التي يحتوشها 
الدم . وإلا فالصغيرة والايسة ليستا من ذوات الأقراء »وعنه جوابان . 


أحدهما : المنع ؛ بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت »ء 
نإنها تكد والطير. النئ اطلعات نفيه. قا عل أصم الوتجورن عفلةا + 1أه 
طهر بعده حيض »؛ وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض . 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك » فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءاً 
حتى يحتوشه دمان » وكذلك نقول : فالدم شرط في تسميته قرءاً » وهذا 
لا يدل على أن مسماه الحيض ٠‏ وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء 
ا شرفل “كوين الشير انيب قا و1 ري جا 1 قدح » والمائدة الي 
د بان للخوان إلا إذا كان عليه طعام » وإلا فهو خيوانء والككوز الذي 
لا يقال لمسماه : إلا إذا كان ذا غُروة . وإلا فهو كوب , والقلم الذي 
يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونبها مبرية» وبدون البري » فهو 
أنبوب أو قصبة » والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا قَصُْ منه أو من 
غيره » وإلا فهو فتخة . والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف » وإلا فهو 
جلد . عاريظة فرظ إطلاقيا! عل ,عسمااها" أن كرون اقطعة واحد+. ذفان 
1 ملفقة من قطعتين » ؛ فهي ملاءة , والحلة شرط إطلافها أن تكون 
ثوبين » إزار ورداء » وإلا فهو ثوب . والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا 
كان عليه حَجَلَة » وه :الى لمن ليان عوك كانه جوالا افوو سترين ‏ 
واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب » وإلا فهي عير » والتقّق 
لذ يناك اننا اله ملت امو ل فهو تراب ميو لعل لأترفاك الضنوت الآ اذاكان 

111 


فوط وال فيو موك والح زرالا نال 1311 اهيل كن مرا 
وإلا فهو سِثْر . والمحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مح الرأس ٠‏ وإلا فهي 
عصا . والرّكِية لا تقال على البثر إلا بشرط رن هنو اجو ل فى قر 
الاك لذ يقال للحظ ال اذا كانث النان نوالا فهوخطب عرولا يقال 
للترات كَرَى إلا بشرط نداوته » وإلا فهو تراب . ولا يقال للرسالة : 
مُعْملّة » إلا إذا حُمِلَتْ من بلد إلى بلد » وإلا فهي رسالة » ولا يقال للأرض 
قراح إلا إذا هيت للزراعة » ولا يقال لهروب العبد : إباق إلا إذا كان 
هروبه من غير خحوف ولا جوع ولا جهد ». والا فهو هروب . والريق 
لا يقال له رضاب الا إذا كان في الفم » فإذا فارقه فهو بصاق رصان 
والشجاع لا يقال له تاذ إن كان ذا في المادج » والا فهو بطل . 
وفي تسميته بطلاً قولان أحدهما : لأنه نبل شجاعته قرنه وضربه وطعنه 
والثافي : لأنه تَبِطْلٌ شجاعة الشجعان عنده » فعلى الأول “فقو قعل فو 
فاعل ‏ وعلى الثاني » فَمَل بمعنى مفعول » وهو قباس اللغة . والبعير لا يقال 
له : راوية إلا بشرط حمله للماء . والطبق لا يُسمى مِهُْدَى إلا أن يكون 
عليه هدية » والمرأة لا تُسمى ظعينة إلا بشرطٍ كونما في المودج . هذا في 
الأصل » وإلا فقد تسمى المرأة ظعيئة » وإن لم تكن في هودج 2 ومنه في 
الحديث : « فَمركت ظَعْنْ يَجْرِينَ و2137 والدلو لا يقال له : سَجْل إلا ما دام 
تماد ول لقال لات لويد ه11 عاشي و لمر لفان ل 
نعش ء إلا إذا كان عليه ميّت » والعظم لا يقال له : عَرْق » إلا إذا اشتمل 
عليه لحم » والخيظٌ لا يُسمى سيمطاً إلا إذا كان فيه خرز » ولا يقال للحبل : 
رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً » والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا 





(1) أحرجه مسلم 891/1 (1914) في الحج باب حجة الي عله مس حديث حابر 
ازيل . 
رفن 


في مجلس واحد » وسير واحد . فإذا تفرقوا زال هذا الاسم » ول يَزل عنهم 
اسم الرفيق » والحجارة لا تسمى رَضّفاً إلا إذا حْمِيَت بالشمس أو بالنار . 
والشمس لا يقال ها : غزالة إلا عند ارتفاع النهار » والثوب لا يسمى 
مِطْرفاً » إلا إذا كان في طر فيه عَلَّمَانَ » والمجلس لا يقال له : النادي إلا إذا 
كأ هله :فيه نه و الراة لقانلا > هاف الأنإذا كانتت ل يفف ايا + 
وبصي اناد اليك اجاجا + ١‏ إن كانيع ملريج درا رولا بال اليي»: 
إهطاع إلا إذا كان معه خوف » ولا يقال للفرس : محَجِّل » إلا إذا كان 
البداض ل لامها كلها > أو أكثرها . وهذا باب طويل لو تقصيناه : 
فكذاكث لا يقال للطهر : قرءء إلا إذا كان قبله دم , وبعدّه دم » فأين 
في هذا ما يدل على أنه حيض ؟ 


قالوا : وأما قولكم : إنه لم يحئ في كلام الشارع إلا للحيض » 
فنحن تمنع جيه في كلام الشارع للحيض ألبتة » فضلاً عن الحصر . قالوا : 
انه قال للمستحاضة : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائلك » » فقد أجاب الشافعي 
ان ابد ا وحن يا لاد للد عر 
ابن اسماعيل , يخ علية + أن الأقراء : الحيض » واحتج بحديث سفيان » 
ين ا ال وار و ياي ا ري 
لله لَه قال في امرأة استحيضت : « تدع الصّلاة أَيَّامْ أَفْرَائْها » قال 
الغافتي رزحنه الله + .وما تحدّث .ببذا سفيان قط + إنما قال منفيان + عن 
ماسوو يداه عن أم سلمة رضي الله عنها » أن رسول 
لله مَكْلتَمٍ قال سد الصّلاة عَدَدَ لبي والأيّام الي كانت تحيضهن ١‏ . 
أو قال : ٠‏ أَيامَ أَقْرَائِهًا » » الشك من أبوب لايدري . قال : هذا أو هذا , 
فجعله هو حديثاً على ناحية ما يريد » فليس هذا بصدق » وقد أخبرد 
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مالك ». 3 ل 0 0 
اش متها أل أسانها : 5 العلا ليل صل 0 
ونافع أحفظ عنن سليمان من أيوب وهو يقول : بمثل أحد معنبي أيوب 
اللذين. بوو اهما »داقو كاحض- فالراتة .واما: الإبعدلال قواله فاك 
« ولا بحل لهن أن يَكْتَمْنَ مَا خَلّق الله في أَرْحَامِهن © [ البقرة : 974] , 
وآله اسفن ع أو الحل أو كلاهيا قلا ريت أن الحيض واقل فى ذالق + 

000 0 . 
ولكن لخر كات ين عل دتري الم كورة بي الاية هي الحيض »؛ 
فامها إذا كانت الاطهار » فاإنها تنقضى بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة ‏ 
فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها » قالت : لم أحض » 
فتنقضى عدلني » وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها » وحينئذ فتكون 
دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر » ونحن تقنع باتفاق الدلالة بها » 
وإن أبيتم إلا الاستدلال » فهو من جانبنا أظهر » فإن أكثر المفسرين قالوا : 
الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضى بظهور الولادة » فهكذا تنقضى 
بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما . 

2 ار ً 1 5 د - 1 .ةو ار ير 

وآما كم قوله تعالى : و واللائي يَنِسْ مِن المحيض من نِسَائْكم 
إن اتيم فَعِدتهن ثَلاثة أشهر © » [ الطلاق : 4] فجعل كل شهر بإزاء 
حيضة ؛ فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض » بل غاية الآية 
صمل لأس مق الخض قرطلا ى. الاعقدان بالأخهر » قااذايت بقائضا 
لا تنتقل إلى عدة الآيسات » وذلك أن الأقراء النى هى الأطهار عندنا لا توجد 


)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » 57/١‏ » وعنه الشافعي "8/١‏ » وأبو داود (974) والنسائي 
١‏ :188 » وابن ماجه (17) وإسناده صحيح . 


د زاد المعاد ج' م 4١‏ 


إلا مع الحيض ء لا تكون بدوت » فن أين بلزم أن تكون هي الحيض 6 
واف بعالك بحديث عائشة رضى الله عنها : «طلاق الأمَةَ طَلْقَنَانِ 
ره حضتا ٠‏ فهو حديث لو استدلتا به عليكم م تبُوا ذلك من 
فإنه حديث ضعيف معلول . قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا بُعرف له ني العلم غير هذا الحديث » انتهى . 
ومظاهر بن أسلم هذا . قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث . وقال 
يحيى بن معين : ليس بشيء ٠‏ مع أنه لا يعرف » وضعفه أبو عاصم أيضاً . 
قال أبو وأوق > هذا حديث مجهول » وقال الخطالي : أهل الحديث 
ضعفوا هذا الحديث ٠‏ وقال البيهقي : لو كان ثابتاً لقلنا به إلا أنا لا نثبت 
حديثاً يرويه من تجيل غذالته . بؤفال الدارقطني : الصحيح عن القاسم 
مخلاف هذا ؛ ثم روى عن زيد بن أسلم قال : سثل القاسم عن الأمة 
كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان » وعدتها حيضتان. قال : فقيل له : 
هل بلغعك عن رسول الله مَلِتُهِ في هذا ؟ فقال : ل2" . وقال البخاري 
في ١‏ تاريخه » : مظاهر بن أسلم » عن القامم » عن عائشة رضي الله عنها 
يرفعه : + طلاق الأمةٍ طلقتان » وعدتها حيضَانِ». قال أبو عاصم : 
أخبرنا ابن جريج » عن مظاهر » ثم لقيت مظاهراً » فحدثنا بهء وكان 
أبو عاصم يُضَعْفُ مظاهراً » وقال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب » 
قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم » أنه كان جالساً عند أبيه , فاناء 
586 .5 1 5 
رسول الامير » فقال : إن الآمير يقول لك : كم عدة الأمة ؟ فقال : 
غلاة: .“الأمة. حيضنان. + وطاق الندر الأمةللذك». وطلاق 'العين الحرة 
تطليقتان » وعدة الحرة ثلاث حيض ء ثم قال للرسول : أين تذهب ؟ 
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قال : أمرني أن أسأل القاسم بن محمد » وسالم بن عبد اللهء قال : فَأَقسِم 
عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان » فذهب ورجع إلى لي » فأخبره 
لوال نينا فال موافالة لدي قل لني اندعق ىن كانه نلق 
ولاسنة رسول الله يِه » ولكن عَمِل به المسلمون . 

لقال اط القاسم بن عساكر في « أطرافه » : فدل ذللك عل ان البشديك 
المرفوع غير محفوظ . 

وأما استدلالكم حورت ارعس ترلوها ب وسلذن اران انهه 
وعدتها حَيْضْتان » » فهو من رواية عطية بن سعد العوثي » وقد ضعفه 
غير واحد من الأئمة . قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنه ما رواه سالمء ونافع من قوله » وروى الذارقطني أيضاً عن سالم 
ونافم » أن ابن عمر كان يقول : طلاق العبد الحرة تطليقتان » وعدا 
نااثة قروء » وطلاق الحر الأمة تطليقتان » وعدتها عدة الأمة حيضتان”" 

قالوا : والثابت بلا شك » عن ابن عمر رضي الله عنه » أن الأقراء : 
الأطهار . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله » عن نافع ؛ عن ابن 
عمر قال : إذا طلَّق الرجل امرأته » فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ‏ 
قف ووقث عند ولا ترلة ولا نيا 

قالوا : فهذا الحديث مداره على ابن عمر » وعائشة » ومذهبهما بلا شك 
أن الأقراء : الأطهار » فكيف يكون عندهما عن الني مَلِلهِ حلاف ذلك , 
ولا يذهان إليه ؟ قالوا : وهذا بعينه هو الحوابُ عن حديث عائشة الآخر : 

(؟) أخرجه الشافعي 404/5 » وهو في الموطأ » ؟//00 ؛ وإسناده صحيح . 


يفن 


افزرك عرايرة اكع تلت سيقن .االو :وقد روي هذا التعلديك قلكلة 
ألفاظ : اموت أن تعن واعرت اقفن كدة الس 0:5 و اهرت أن تعد 
لحني سن من ررك ات حي ب ل 
ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : 
الأطيان يواعد عه انا كزق. .هذا اليك ذا المنت التمون لذ 
كلهم أئمة » ولا يخرجه أصحاب الصحيح ء ولا المسازد » ولا من اعتنى 
بأحاديث الأحكام وجمعها » ولا الأئمة الأربعة » وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحديث من هو مضطر إليه » ولا سيما بهذا السندٍ المعروف الذي هو 
“اليس :شير م بولا لفقم انحوي أمونك أذ نجه تاراما انرا اعرف 
بثلاث حيض » فهذا لو صح لم نَعده إلى غيره » ولبادرنا إليه . 

قالوا : وأما استدلالكم بشأن الاستبراء » فلا ريب أن الصحيح كونه 
بحيضة » وهو ظاهر النص الصحيح » فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول 
إنها تستير أ بالطهر » فإنه خلاف ظاهر نص الرسول َيه » وخلاف 
القول الصحيح من قول الشافعي » وخلاف قول الجمهور من الأمة , 
فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين » فتقول : الفرق بينهما ما تقدم ان 
العدة وجبت قضاء لحق الزوج ». فاختصّت بزمان حقه » وهو الطهرٌ 
بأنها تتكرر ٠»‏ فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض حلاف الاستبراء . 

قولكم :لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة » 
لأنه لو جامعها ثم طلّقَها فيه حُمِبَت بقيته قرءاً » ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر 
لا يدل على شيء . 

فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صحت (لالته بانضمامه 
إليهما . 
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قولكم : إن الحدوةً والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة 
الى آخره . 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمانٍ . كان كذلك » وإذا لم يكن قبله 
دم » ولا بعده دم » فهذا لا يعتد به ألبتة . 

قالوا : ويزيد ما ذهبنا إليه قوة » أن القرء هو الجمع ٠.‏ وزمان الطهر 
أولى به ء فإنه حينئذ مجتمع الحيض ٠»‏ وإئما يخرج بعد جمعه . قالوا : 
وإدخال التاء في ( ثلاثة قروء) يدل على أن القرء مذكر » وهو الطهر » 
فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول عو الل 
لا يُمكن فيه التوسط بين الفربقين » إذ لا ترظن لقو ليخ ح. فال بل تمق 
التحيز 0 الصحابة 
وقائلون فيها بقوهم : إن القَرء الحيض » وقد تقدم الاستدلال على صححة 
هذا القول » فنجيب عما عارض به أَرباب القول الآخر » ليتبين ما رجحناه » 
وبالله التو فيق . 

فنقول : أما استدلالكه بقوله تعالى :"ل فَطلْفُوهُن لِعِدَئهن4 [ الطلاق : ١‏ ]» 
فهو إلى أن يكونٌ حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم » فإن المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة » إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في اليدة ؛ 
فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظر فية بمعنى عقوي الاساه مطلين 4 إذ لا يمك 
إبمَاعٌ الطلاق في العدة » فإنه سبيّها » والسبب يتقدم الحكم » وإذا ترر 
ذلك فمن قال : الأقراء الحيض ؛ فقد عمل بالآية » وطلّق قبل العدة . 

فإن قلتم : ومن قال : : إنها الأطهار فاليدة تتعقب الطلاق » فقد طلق 
قبل العدة » قلنا : فبطل احتجاجُكم حينئذ » وصمّ أن المراد الطلاق قبل 
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العدة لا فيها » وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآبة » لكن إرادة الحيض 
أرجح . وبيانه أن العدة فعلة مما تعد يعنى معدودة » لأنها تعد وتحصى » 
كقوله : آ وَأَحْصُوا العِدّة» [ الطلاق : ٠ ]١‏ والطهرٌ الذي قبل الحيضة 
ما يعد وبُحصى » فهو من العدة » وليس الكلامٌ فيه » وإنما الكلام في أمر 
آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الاية أم لا ؟ فلر كان 
النص : فطلقوهن لقروئهن ٠‏ لكان فيه تعلق » فهنا أمران. قوله تعالى : 
يتر بصن بأنفسيهن َال قروء © [ البقرة : 708]ء والثاني : قوله : 
« فَطَلَُومُنَ لِعِدَِِنَ 4 [ الطلاق : »]١‏ ولا ريب أن القائل : افعل كذا 
لثلاث بقِين من الشهر » انما يكون المأمور متثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث » 
وكذلك إذا قال : فعلته لثلاث مضين من الشهر ٠»‏ إنما يصدق إذا فعله بعد 
مضي الثلاث » وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو « في » فإنه إذا قال : 
لها قم تاوق نتن د كان انهل واقعاً فى تل القالاظ ب رماع اكه عي + 
بس الب يقرارةج 2ق لادج ارال كاز أو ان بن الخهر + بزفاء 
في الثاني أو الغالث من الشهر » أو في ثانيه أو ثالثه » فتى أرادوا مضب الزمان 
أو استقباله » أَنَوْا باللام » ومتى أرادوا وقوع الفعل ده نا بفي : 
وسرً ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة 
على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى . أو با يستقبل » وإذا 
أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينةله » وهي أداة « ني 0 ء 
وهذا خير من قول كثير من النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قوم : 
كتبته لثلاث بقين » وقوله : 3 فلمو هن لِعدَتِهِنَ4 [ الطلاق ف : »]١‏ وععنى 
بعد » كقوهم : لثلاث خلون . وبمعنى في : كقوله تعالى : ف[ ونضع الموازرين 
القِسْط ليم القِيامَة» [ الأنبياء : 407 ] » وقوله : 9 فكيف إِذَا جَمَمنا جمعناهم 
ليم لا ريب فبه» [ آل عمران : 78]» والتحقيق أن اللام على بابها 
ل 


للاختصاص بالوقت المذكور ء كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا 
لاختصاصه نهد فكأنه له غ فتامله . 

وفرق آخر : وهو أنك إذا أتيت باللام » لم يكن الزمان المذكور 
بعدّه إلا ماضياً أو منتظراً » ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور ببا 
إلا مقارناً للفعل » وإذا تقرر هذا من قواعد العر بية » فقوله تعالى : «[ فَطَلقُوهن 
متهن 4 [ الطلاق : ]١‏ » معناه : لاستقبال عدتهن لا فيها » وإذا كانت 
لدة لني يُطق ا الساء مسضلة بعد الطلاق » فالمقيل بعدها كا مر 
اعرف > انان افر ال سيل الطهر إذ هي فيه ٠‏ وإنا تستقيل الحيض 
عد حاها الي هي فيها » هذا المعروف لغ وعقلاً ورف ٠‏ فإنه لا يقال لمن 
هو في عافية : هو مستقبل العافية » ولالمن هو في أمن : هو مستقبل الأمن ؛ 
ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه : هو مستقبل امغل » وإما المعهوة لغة 
وعرقا أن يشتقيل القى* من هو على حال فينده » وهذا أظهر م 
شواهده . 

فان قيل : فيازم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً لليدة 
عن عد تقول : الأقراء الأطهار » لأنها تستقيل طهرها بعد حاها التي هي 
فيها » قلنا ١‏ نعم يلزمهم ذلك » فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة 

هو الطهر , لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة » لانها تستقيل 
الطهر بعد ذلك الطلافق 


فان قبل : ١‏ اللام ) معلى ي)) والمعنى : فطلو هن قُ عدمبن »© 
وهذا إنما يمكن إذا طلقها في الطهر » مخلاف ما إذا طلقها ي الحيض . 
قيل : الجواب من وجهين . 

أحدهما : أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف » والأصل إفراد 


"ا" 


كل حرف بمعناه » فدعوى خلافب ذلك مردودة بالأصل . 
الثالمي : أنه يلزم منه أن بكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق » فيكون 
الطلاق واقعاً في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية » كما إذا قلت : فعلته 
في يوم الخميس ٠‏ بل الغالب في الامتعمال بين هذا » أن يكون بعض 
ل ا ات 
ولا تقارنه » ولا تتقدم عليه 
قالو ا : ولو سلمنا أن ١‏ اللام ) اح نا احوه و حك 1 
ابن عمر رضي الله عنه وغيره : ( فطلقوهن في قبل عدنهن ) ء فإنه لا يلزمٌ 
فق ذلك أن كوق الترع هو الطهر ؛ فإن القرء حينئذ يكون هو الحيضُ , 
وهو 57 من الطير ينل ف سدكية ثنها وافييا 
لوجهين . 
أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهر » فإذا قيل : ترئّصى 
ثلاث حيض » وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص ؛ 
كما لو قيل لرجل : أقم هاهنا ثلاثة أيام » وهو في أثناء ليلة » فإنه يدل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها » كما تدخل ليلة.اليومين الآخرين في 
بوميهما . ولو قيل له في النهار : أقم ثلاث ليال » دخل تمامٌ ذلك النهار 
تبعا لليلة الي ثليه . 


الثاني إن الحيض إعا يتم باجتماع الدم في الرحم قبله » فكان الطهر 

22017ظ2ظ لوجود ٠‏ الحيض » فإذا علق الحكم بالحيض » فمن لوازمه 

ما لا بوجد الحيض إلا بوجوده ‏ وبهذا يظهر” أن هذا أبلغ ين الأيام والليالي ؛ 

فإن اللبل والنهار متلازمان » وليس أحدهما سبباً لوجود الآخر » وها هنا 

الطهر. سببٌ لاجتماع الدم في الرحم » فقوله سبحانه وتعالى :« لِعِدَتَهِنَ # 
ضن 


أي : لاستقبال العدة الى تتربصها » وهى تتربص ثلاث حيض بالأطهار 
لبي قبلها . فإذا طلقت في أثناء الطهر ء فقد طاقت في الوقت الذي تستقبل 
فيه العدة المحسو بة » وتلك العدة هي الحيض با قبلها من الأطهار . يلاف 
ما لو طلقت في أثناء حيضة ٠‏ فإنها لم تطلق لعدة تحسبها . لأن بقية ذلك 
الحيض ليس هو اليدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل » وإنما 
تسمى عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج » إذا عرف هذا ء فقوله : #ونضم 
لموازين القِسْطٌ ليم القيّامَة © [ الأنبياء : 40 ع » يجوز أن تكون اللام 
لام التعليل» أي : لاجل يوم القيامة . وقد قيل : إن القسط منصوب على 
أنه مفعول لهء أي : نضعها لأجل القسط ء وقد استوفى شروط نصيه . 
وافا قله تعالى : ا أقم الصّلاة دلوك الشمْس 4 [ الإسراء : 78] : 
مكاح ع و ااال بر الاح سي ل دارد 
التسسن. + بوال ريك اتنا لع ينك ع لانة بيس المرادُ إقامتهًا وقت الدلوك 
سواء فسر بالزوال أو الغروب » وإما يمر بالصلاة بعده » ويستحيل 
عدل اله القدة خل تللق .وركذا مع شل 1 الودة عليه اذ يض 
لمعنى : فَطَلْقُوهُنْ بَعْدَ عِدتِهِن ٠‏ فلم ببق إلا أن يكون المعنى : فطلقوهن 
لاستقبال عدتبن » ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض . 
ولو كانت الأقراء الأطهار » لكانت السئة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار » فين الني مَلِقَهِ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن 
تطلّق طاهراً لتستقبل عدتبا بعد الطلاق . 

فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء + الأطياز + اسعقلة غدتنا ادر 
لا فصل » ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر. 

قيل : كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة » 


ننه 


وعم 01 هل عق ١‏ الوالتوهن لديا شكرق العده بعد لذ بقاقادة قري 
وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقيان 
فيه طهراً تققد بد 131:0 طرف كاتها ابمتلق طلي ١‏ ان د 
فلم تطلق لاستقبال العدة » ويُوضحه قراءة من قرأ : فَطَلْفَوَهُنَ في قبل 
عِدتهن ! اده الرامت اللي كرد رياني لعن اميل يمس عقيل 
الحائض » يوضحه أنه لو أريد ما ذكروهء لقيل : في أُوّلو عدتين ؛ 
فالفرق بين بن قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروءهي الحجيض » لكان قد طلقها قبل 
الفذفان قلهااه أحن ‏ وعتارهى لاحب غيل وتكرها ».قاف العلا لذ تاراق 
الطلاق ولا تَسبقَهُ » بل يحب تأخرها عنه . 


قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليها » كما لو طلّقَها في الحيض » 
قيل : هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها » 
وكثير" من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل » ويفسدونه بانها لو رضيت بالطلاق 
فيه » واحتارت التطويل 'لم يبح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل » 
م تبح له برضاها » كما بباح إسقاطٌ الرجعة الذي هو حق المطلّق بتراضيهما 
اسقاطها بالعوضن اتفاقاً ويدوا فى أحد القولين» وهذا هو مدهب أن حنهة: 
واحلدن: الزيواننان هر احينك ومالك ٠‏ ويقولون : إنما حرم طلاقها ُ 
الحيض » لانه طلقها في وقت رغبة عنها » ولو سلمنا أن التحريم لاجل 
التطويل عليها » فالتطويل المضر أن يُطلقها حائضاً » فتنتظر مضي الحيضة 
والطهر الذي يليها » ثم تأخذ في العدة » فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق » 
وأما إذا طلقت طاهراً » فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر » فلا يتحقق 
التطويل . 


1“ 


وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع , وإئما يجمع الحيض في زمن الطهر . 
غنه ثلاثة أخورية:: 

أحدها : أن هذا ممنوع » والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الباء من المعتل » من قرى يقري ؛ كقضى يقضي ٠‏ والقرء من المهموز 
من بنات الهمز ٠‏ بن قرأ يقرأ ء كنحر يتحر ؛ وهما أصلان مختلفان 
فإنهم يقو لون اقريت الا في الحوض أقريه » أي ا عيسو وه شري 
القرية » ومنه قرية النمل : للبيت الذي تجتمع فيه » لأنه يقريها » أي : 
دراك واوا المهموز » فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت 
والتحدرن #.وطة قزاءة القر ان لأن اقاركة يظهوة و كرجه مدان جدود 
لا يزيد ولا ينص » ويدل عليه قوله : «9 إن عََيْنَاجَمعَهُ واه © [ القيامة : 
١‏ ] » ففرق بين الجمع والقرآن ولد كانا اعد + الكان كي ١‏ عقي : 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما :9 فإذا كَرأنَاهُ فاب قرْآئه4 [ القيامة : 
6 ] » فادا ا » فجعل قراءته نفس اظهاره وبيانه . لحم 
اوعيدة اك الثراك مشي من الجمع . ومنه قوم :نا قرت هلاه الناقة 
من قط وها قر انج جد يقن ون بهذا البا ص ادي اناو اكه بر ييه 
وأظهرته ؛ ومنه : فلان يقرؤك السلام » ويقرأ عليك السلام » هو من 
الظهور والبيان » ومنه قولحم : قرات المراة حيضة او حيضتين » اي : 
عا قينا > الأن. العحيشى لهو ها "كان كلما" كظوون (القتين رم رامت + 
قروء الثريا » وقروء الريح : وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح . 
فامهما يظهران في وقت مخصوص .٠‏ وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون 
فق كنب الأشتقاق «دبود كزه ابو عفر وغوه ولاارميه أن هذا الدى 


)1١‏ ذكره السيوطى في الدر المنثور 6 784/7 ونسبه لابن جرير وابن المنذر » وابن ألي حاتم. 


> 


في الحخيض أظهرً منه ي الطهر . 

قرلكم : إن عائشة نشة رضي الله عنها قالت : القروء : الأطهار » والنساء 
أعلم بهذا من الرجال . 

فالجواب أن يُقال : مَنْ جَعَلَ النساء أعلم بمراد الله من كتابه » وأفهم 
لعناه مِن ألي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ؛ 
وعبد الله بن مسعود » وألي الدرداء رضي الله عنهم ؛ وأكابر أضحاب 


رسول الله َه ؟ ! فتزول ذلك ني شأنين لا يدل على أنمن أعلم / به من 
الرجال » وإلا 00 آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال » 
ويحبُ على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمها » فيكن أعلم من الرجال باب 
الرضاع » واية الحيض » وتحريم وطء الحائض » واية عدة المتوق 
عنها » وآبة الحمل والفصال وملتبما » واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن 
ذكر فيها » وغير ذلك من الآبات التي تتعلق ببن » وني شأنهن نزلت » 
ويحب على الرجال تقليدُهن ني حكم هذه الآيات ومعناها » وهذا لا سبيل 
إليه ألبتة . وكيف ومدار العلم الوح كلل الفهم دالو ورارة ار 
والرضاك انعد مقا مع الضافف راولر لطبا نه نالا كاد ملف الرجال 
والنساء في مسألة إلا والعواي .ف حعانته: الرسال77 و وكين نقاله:: 





1) ليس هذا على إطلاقه . فكثيراً ما يكون الصواب في جانب المرأة لا سيما إدا كانت 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضي الله عنها » ومن طالع كتاب ١مستدركات‏ عائشة على الصحابة ' 
لرركشي يتحقق مما قلناه : وما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أن موسى 
في قصة قدويهم من الحبشة إلى المديئة وفيه : فوافقنا الني مَيهِ حين افتتح خيير » وكان 
أناس من الناس يقولون لنا : سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم 
معنا عا لى حفصة زوج الني يه زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر ٠‏ فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت : 00 
عميس » قال عمر : الحبشية هذه » البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقنا كم بالهجرة » - 


كك" 


إذا اختلفت عائشة » وعمر بن الخطاب ٠‏ وعلي بن ألي طالب » وعبد الله بن 
مره أ ين ال :0 لاجد بتر لد عله رقي الوعنيا أرلى ةوقل ارك 
الأقول توعان رفاك وان كان الفتديق مدقا جا مني عي 
فذلك القول مما لا يعدوه الصواب ألبتة » فإن النقل عن عمر + وعلي ثابت ؛ 
وأما عن الصديق » ففيه غرابة » ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم 
1 : عمر » وعلى » وابن مسعود » وأبي الدرداء » وألي موسى » فكيف 
قد ترك ١ه‏ الرمن وما عل كاله لكيه 

و ا 

بثبت المحر مية » ومعها جماعة من الصحابة رضى 0 
بوي و 
أعلم بهذا من الرجال » ورجحتم قوًا على قول من خالفها ؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة ر ضى الله عنها لا ترى 
التحريم ا ومعها جماعة من الصحابة ؛ وروت فيه 
حديثين » فهلا قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال ؛ وقدمتم قوهًا على قول 
بن خالنها؟ 

فأن ة قلقم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال » فيستوي النساك معهم فيه ؛ 
فيل : ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال » فيجب أن يستوي النساء معهم 


> فنحن أحق برسول الله َيه منكم » فغضبت » وقالت . كلا والله » كنتم مع رسول الله يطعم 
جائعكم . ويعظ جاهلكم ؛ وكنا في دار أو ني أرض البعداء البنضاء ء بالحبشة » ودلك في الله . 
وني رسول الله . وايم الله لا أطعم طعاماً » ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله 
يده » ونحن كنا تؤذى ونخاف » وسأذكر ذلك للني يِه وأسأله . واللهلا أكذب ولا أزيغ . 
ولا أزيد عليه » فلما جاء البي 2َلُه قلت : با نبي الله إن عمر قال كذا وكذا ! قال : فما قلت له ؟ 
قالت : قلت له كذا وكذاء» قال : ليس بأحق لي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم 
أنتم أهل السفيئة هجر تان ... 


اخنث 


00000 لاخفاء به . ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسألة » بأن رسول 
الله ينم شهد لواحد من هذا الحزب » بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه” . وقد افر + تبارك وتعالى في عدة مواضع نافيا ل 
فنزل القرآنُ بمثل ما قال" . وأعطاه البي علد فضل إنائه في النوم » 
وله بالعله 9 شيك لك بال ميا لك مه » فإذا لم يكن بد من التقليد ؛ 
فتقليدُه أولى » وإن كانت الحجة هي التي تَفُصل بين المتنازعين » فتحكيمها 
قو الوانضية: 


قولكم : إن من قال : إن الأقراء الحيّض ٠‏ لا يقولون بقول علي وابن 
عرف ولق لعاسة نو انهلا يقن : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل ‏ 
وأنتم لا تقولون بواحدٍ من القولين » فهذا غابته أن يكون تناقضاً من لا يقول 
ذلك كأضحهات أى: حتفة ‏ وتلك شكاة ظاهر عنك عارهًا فق يقول 
قولك قل ع وغو. الانام أحطك .و أضجائس»: كنا اتقدم كزع ذللكه + انال 


)١(‏ يريد عمر بن الخطاب » وقد أخرج أحمد ؟/ه و 48 » والترمذي (58") من طريقين 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه ٠‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) 
واأسساده فح ١‏ و صححه اك" 0 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أسحمد 
. واخر من حديث أبي ذر عمد أي داود (55ة؟5) وابن ماجه )١١8(‏ وأحمده/ه؛١‏ 
وهد5ا ولال/اا. 

ف حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري 178/8 ؛ ومسلم (548) وللسيوطي 
رحمه الله مُنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها « قطف الثمر في موافقات عمر » أدرجها 
8 الجزء الأول من كتايه , المحاوي ) لاا 

0 أخرج اببخاري 0006 ا م 0 الله 
برا كايا يضياه دي د الل 

60 أحرج البخاري 0 ء اقء زعم (8؟؟) من حديت عائشة مر فوعاً قد كان 
يكون ي الأمم قبلكم محدّتون » فإن يكن في أمتي منهم أحد » فإن عمر بن الخطاب منهم » . 
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العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله على » ومن وافقه » ونحن نعتلررٌ عمن 
يقول : الأقراء الجيض في ذلك ٠‏ ولا يقول : هو أحق بها ما لم تغسل ؛ 
فإنه وافق من يقول : الاقراء الجيض في ذلك » وخالفه في توقف انقضائها 
على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته ٠‏ كما يفعله سائر الفقهاء . ولو ذهبنا 
عد ما 0 هذا التصرف بعينه.» فإن كان هذا الخار قو تيتسعييداً 
م يكن تناقضاً منهم » وإن لم يكن صحيحاً » لم يكن ضعف قولحم في إحدى 
المسألتين عندهم مانع لهم يمن موافقتهم لهم في المسألة الأخرى ؛ فان موافقة 
كابر الصحابة وفيهم من فيهم ين الخافاء الراشدين في معظم قوهم خير” : 
وباو باب ا 


1م م خالقهم في توقف انقضائها عل الفسل ‏ ؛ بل قلنا : لاا تنقضي 

الا في علها رقت صلاة» فراقاهم في قرهم بالفسل» 
وزدنا عليهم انقضاءها مضي وقت الصلاة » لأنبا صارت في حكم الطاهرات 
بدليل استقرار الصلاة في ذمتها » فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم . 

وقولكم : لا نجد في كتاب الله للغسل معنى . فيقال : كتاب الله تعالى 
م يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات ٠‏ وإما علق الجل والبينونة بانقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل » فقيل : بانقطاع 
الحيض . وقيل : بالغسل أو مضى صلاة » أو انقطاعه لأكثره. وقيل : 
الى لك المحرية لقان م ومسي دو ولق يسا القيلا زاف لاا رف 
قال الإمام أحمد : عضر اوعل, دابن عرد خرارة! جى تغتبيل 
من الحيضة الثالثة . قالوا : وهم أعلم بكتاب الله » وحدود ما أتزل على 
رسوله » وقد روي هذا المذهب عن ألي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » 
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وأني موسى . وشبادة , وأني الدرداء» حكاء صاحب / التي )20007 
ومن هاهنا قيل : إن مذهب الصديق ومن ذْكِرٌ معه ‏ أن الأقراء : الحيض . 


قالوا :١‏ وهذا القول له حظ وافر مِن الفقه » فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حكم الطاهرات من وجه » وفي حكم الحيّض من وجه » والوجوه لني 
ييا لوس انيقي مايا1 
في حكم الطاهرات: في صحة الصيام ؛ ووجوب الصلاة » وني حكم الحيّض في 
تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض » والابث في المسجد » والطواف 
بالبيت ؛ وتحريم الوطء » وتحريم الطلاق في أحد القولين» فاحتاطً الخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح » ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا 
ريب فيه » وهو بوت حكم الطاهرات ني حقها من كل وجه » إزالة لليقين 
يقبن مثله » إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضا في 
قاء الزوجية » وثبوت الرجعة » وهذا من داوق نتسوا نفلت هادا 

قالوا : وأما قول الأعشى : 

لما ضَاعٌ فيا من قروء نسّائكا . 

فغايته استعمال القروء في الطهر » ونحن لا ننكره . 

ا : إن الطهر أسبق من الحيض » ا ال ٠‏ فترجيح 
طريف جداً » فن أين يكون أولى الاسم إذا كان سابقأ في الوجود ؟ ثم 
ذلك السابق لا يسمى قرعا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول : الأقراء 
الاطهار » وهل بقال في كل لفظ مشترك : إن أسبق معانيه إلى الوجود 
أحق به ٠‏ فيكون عَمنْعَسَ من قوله : «[ والقيْلٍ إذَا مس4 [ التكوير الالعء 
ادل دكرة لإقبال الليل لسبقه في الوجود » فإن الظلام سابق على الضياء . 
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وأما قولكم : إن الني 2َُهِ فسر القروء بالأطهار » فلعمرٌ الله لو كان 
الأمر كذلك ». لا سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار » ولبادرنا إلى هذا 
الوك أعقاد ا وضماا يفل امول الأفل تتميره ونال 
ل بأرْضِنَا 2 وَلم تدر ني للمقام أطوف 
فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض » 
وني ذلك كفاية . 


فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله : ١‏ ثلاثة قروء)ء فإنه 
بقتضي أن تكون كوامل » أي : بقية الطهر قرء كامل » فهذا ترجمة 
لمذه »ء والشأن في كونه قرءاً في لسان الشارع ؛ أو في اللغة » فكيف 
تستدلون علينا بالمدهب + مع منازعة غيركم اكلم فيه ممن يقول : الأقراء : 
الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا ني لسان الشارع » أو في لغة العرب . 
أن اللحظة من الطهر تسمى قَرءاً كاملاً » وغاية ما عندكم أن بعض من قال : 
القروث الأطهار ؛ لا كلهم يقوأون اه المطلق فيه قرء » وكان 
ماذا؟ ! كيف وهذا الجزث من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان 
سند لمر ه ني الآبة هو الطهر » وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيئا » 
اف الكو ا القوج 5207 بين الجميع والبعض » وقد تقدم ابطال ذلك ء 


وأنه لم يقل به أحد . 
قولكم : إن العرب تُوقِمُ اسم الجمع على اثنين » وبعض الثالث » 
حرا امن عر 


|4 زاد المعاد ج* ‏ م 4١‏ 


أحدها : أن هذا إن وقع . فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر 
في مسماها , وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها » فكلا وما . 
ول ترد صيغة العدد إلا مسبوقة مسماها » كقوله : 8 إن عِدَةَ الشهور عِنْدَ 
الله ّ عدر أشهرا في كات للد 6 [ التوبة : 5" ]. وقوله ٠:‏ ولبيُوا 
ف كهنفهم ثلاث لاسي بوذ ةاذوا يفا 4 اكيت | ©” ]. وقوله : 
١‏ صامنلا يام في الس وَسبَة إذا رجه يك عَشَّرةٌ ايل [ البقرة : 
5 ]. وقوله لسَطْرها لهم يلال وثمَانية ليام حسوما» ( الحاقة : 
/ا ]» ونظائره مما لا ادي برح راحماوون مارب اميد . وقوله : 
7 َكانه قروو ١‏ | سم عدد ليس بصيغة جمع » فلا يضح إلحاقه بأشبر معلومات ؛ 
لوجهين . 


أحدهما : أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبّل التخصيص المتفصل » 
بخلاف الاسم العام » فإنه يقبل التخصيص المتفصل » فلا يلزم من التوسع. 
في الاسم الظاهر التوسم في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يْصِح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثر ين ؛ 

وحقيقة عند بعضهم » فصحة استعماله في اثنين » وبعض الثالث أولى بخلاف 
الثلاثة » ولهذا لما قال الله تعالى : 4# قن كا َه و قلأمو السّدُس» [ النساء : 
١]ء‏ حمله الجمهور على أخوين » ولا قال : 9 فَشَهَادَة أَحَدِهِم أريم 
شهَادَاتي 4 [ النور : 5 ] » لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع . 


والجو اب الثالي : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين ء وبعض الغا لمي .0 
0 اث محاز 2 والحلدقة أ يكون المع على وفق اللفظط 4 واذا دار الفا 
راع 
بين حميفته ومجازه ) فالحقيقة اولى به . 
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ونانف الناليق اند قا بعك الستعمال الجمع ني اثنين . و بعض الثالث 
في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة . 7 لتارية إنما 15000 نا 
هذه الأزمنة » فتارة يُدخلون السنة الناقصة في التاريخ . وتارة لا يُدخلوتما . 
وكذلك الأيام , وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره . فأطلقوا 
الليالي ؛ وأر ادوا الأيامٌ معها تارة » وبدولما أ خرى وبالعكس 


اعيو أن ااا 1 قوله : 
( الحيٌ أَْوُرٌ مَحثْرَات) [ البقرة : 147 ] . وقول : «آلقة 
وو » جسم" كارة » وكا ين المكن أن يقال : ثلث أفاء ٠‏ إذ هو 
الأغلب على الكلام ؛ ؛ بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة » والعدول عن صيغة 
القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة » ونفي التجوز ني هذا الجمع يصلح 
أن يكون فائدة » ولا يظهر غيرها » فوجب اعتبارها . 
الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين . و بعض الثالث 
فيما يقبل التبعيض » وهو اليوم والشهر والعام » ونحو ذلك دون مالا يقبله ؛ 
والحيض والطهر لا يتبعضان » ولهذا جَعلّت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين 
انرق «الكفافي وال :امكل اتتفيف ارون للق ثرا لصفا هذا 
مع قيام اللقتضي للتبعيض ٠‏ فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل 
ولك و الدالة أن القر» ليس لبعضه حكم بي الشرع . 
الجواب السادس : أنه سبحانه قال في الايسة والصغيرة : 3 دهن 
لاله أشهر » ٠‏ ثم انفقت الأمة على أنا ثلاثة كوامل » وحي بدل عن 
الحيض » كي ادل ادك 
قولكم : إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين : الحيض والطهر » 
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لا ننازعكم فيه ) ولكن حمله على الحيض أولى الرعرة الي ذ كر ناها : 
والمشترك إذا اقترن به قرائن تُرجمٌ أحدَ معانيه » وجب الحمل على الرراجح . 

قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقهدم ‏ قرء على الأصح ٠‏ فهذا ترجيح 
وقد اللنعه. لماعي ع بو إلا دلا تراك الل أنه اموي نلة أن ور يدت 
أربع سنين يُسمى قرءاً » ولا تسمى من ذوات الأقراء » لا لغة ولا عرفا 
ولا شرعاً » فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء » ولا يكون قرءاً إلا مع 
270 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية » كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظير” فاسد » فأن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة 
بشروط » والقّرء مشترك بين الطهر والحيض » يقال : على كل منهما 
مان العم عسناة ازا اقوط ل "امتعيالة ل احم عه 
فافترقا . 

قولكم : لم يحئ في لسان الشارع للحيض »٠‏ قلنا » قد بينا مجيثه 
في كلامه للحيض » بل لم يحئ في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحد ء 
وقد تقدّم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب » عن سليمان بن يسار »؛ 
عن أم سلمة رضي الله عنها » عن الني عَم في المستحاضة « تدع الصّلاة 
أيام أقْرائها » . 

قولكم : إن الشافعي قال : ما حدث بهذا سفيان قط » جوابه أن 
الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به » فقال بموجب ما سمعه مِن سفيان : 
او عنه من قوله : ١‏ لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر » 
وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في 
الشان عق يديت فاطبة بنث أي حبيقن 4 أنهنا سالك دزسول أنه علي + 

١ 1 


فشكت إليه الم فقال ها رسول ال له : نما ذلك عرق ٠‏ 0 
فإذا أتى قرفك . ٠‏ قلا نسي » وإذا مر رول » َتَطَهري » لم صْلي ما ٍ' 
القَرء إلى القَراء »27 . رواه أبو داود ا 900 
أر بع مرات » في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر » وكذلك إسناد 
الذي قبله » وقد صححه جماعة من الحفاظ . 

وأما حديث سفيان الذي قال فيه : « لتنظر' عَدَدَ الليالي والأيام التي 
كانت تحيضين من الشبر » » فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به 
بوجه ما حتى يُطلب تررجيمٌ أحدهما على الآخر » بل أحد اللفظين يحري من 
الآخر يحرى التفسير والبيان » وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي 
والأيام » فإنه إن كانا جميعاً لف رسول الله يكن - وهو الظاكر ترم 
وإن كان قد روي بالمعنى » فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة 
وشرعاً» لم يحل للراوي أن يي لفظ رسول ال كه بما لا يقوم مقامه ؛ 
ولا يسوغٌ له أن يبدل اللفظ با بو راق تمده وللايكرن راونا الفط 
رسول الله َه » لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق 
والورع » وهو أيوب السّختياني ٠‏ وهو أجل من نافع وأعلم . 

م ع و 00 ابي مليكة » قال : 
جاءت خالتي فاطمة بنت ألي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها » فقالت : 
اني أخاف أن أقع في انار » أذ الصلاة السئة والستين + قالت : التظري حَتى 
لي ا نا بو قاطي 


#6 


1 
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ل 
و - 


: أخرجه أبو داود 0809 ف الطهارة : باب في 1 تستحاض . والنسائي ا‎ )١١ 
. ثب الحيض : باب ذكر الأقراء» وق سنده المندر بن الغيرة لم يوثقه غير ابن حبان‎ 4 
. فاللإسناد ضعيف حلافاً ا قاله المصتف‎ ٠ وقال أ حاتم : يجهول‎ 
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قرئِها ‏ "" . قال الحاكم : هذا حديث صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب 
بصري ثقة عزيز الحديث » يجمع حديثه » قال البيهقي : وتكلم فيه 
اير ' ء, ١‏ 0 0 1 ع 1 
غير واحد" . وفيه : أله تابعه الحجاج بن ارطاة عن ابن الي مليكة » 
وف «المسند» : أن رسول الله عَْهِ قال لفاطمة : إِذَا أقبلت ايام 
أقرَائِكٍ فأشيكي عَلَيِكِ ... الحديث" . 
وفي سنن الي داود من حديث عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده » عن 
صم 5 1 50 0207 ج ظي اع عه اس 1 مل وس و مار 
الني مُه » في المستحاضة ١‏ تدع الصلاة أيَامَ أقْرَائِهًا » ثم تَعْتَيل وتصل» 9 . 
وف سند أرضا أنافاطية بنك أن حش نالك سول انه عار 
' 5 الى سيت لاس الى #م اس وبي 
فشكت إليه الدم » فقال لما رسول الله عَوْيدُكِ : ١‏ إنما ذلك عرق فانظري , 
20 ا 1 ل 0 0 
فإذا اتى قَروّك » فلا تصلي , فإذا مر روك فتَطَهّري ثم صل ما بَيْنَ القراء 
الى القرء 37 . وقد تقدم . 


لباو داود : وروى قتادة » عن عروة ». عن زينب »؛ عن أم سلمة 
رضي الله عنها , أن أمْ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت » 
فأمرها الني عَيُْ أن تدع الصلاة أيام أقرائها 9 . 


. 454/5 وأحمد‎ 108/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في «سننه ) 9/١‏ مم ؛ وقال الحافظ في « التقريب ) : ضعيف . 

(5) أخرجه أحمد 1794/5 من حديث عائشة و١47‏ و4584 من حديث فاطمة بنت حبيش . 
(؛) أخرجه أبو داود (149) . 

.)580( لوطه اق داود‎ ١ 


(5) أخرجه أبو داود (581) . 


07 هذه الأحاديث » بأن هذا من تغيير الرواة ٠.‏ رووه بالمعنى 
لا يُلتفت إليه » ولا يُعرج عليه » فلو كانت من جانب من عللها » لأعاد 
ذكرها وأبداه » وشئع على من خالفها . 

ون قولكم : إن لله سبحائه وتعالى جعل البأس من الحيض شرطا 
في الاعتداد بالأشهر » فن أين يلزم أن تكون القروء هي هي الحيض ؟ قلدر : 
لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن الأقراء الثلاثة » وقال : ا وألّلائي يَِسْن 

ين الجيض مِن يسائكُم 4 [الطلاق : 4]* فتقلين إلى الأشهر عند تعر 
ردن » وهو الحيض » فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَسْنَ 
منه » لا عن الطهر » وهذا واضح . 

قولكم : حديث عائثة نشة رضي الله عنها معاول مظاهر بن أسلم . ومخالفة 
عائشة .له ٠‏ فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدالتم به علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال » فكُلّ من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف » 
أو استدلٌ على أن طلاق العبد طلقتان ؛ احتج علينا ببذا الحديث ٠‏ 059 ' 
جعل الني َه طلاق العبد تطليقتين » فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء : 
واعتبر العدة بالنساء » فقال : وعدة الم حَيْضتان . فيا سبحان الله ع 
الس اا عدم ار ا 

اعتورته العلل المختلفة » فا أشّهه بقول القائل ' 
لسارت أشي إِلَيْكُم تَلفّى شْركم قيطيب كين 
مس يس الب سا 
ولا ريب أن مُظاهراً من لا يُحتج به » ولكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه » 
وتوف و والذاال غر هم 

وأما تعليله لاف عائشة رضي الله عنها له » فأين ذلك من تقريركم » 


/ا 5 


نوكا لقا اأراوى 3 بحصي قدي أن الاعقان قا رومالا ابر ام 
وتكثركم من الأمثلة الي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لا ء 
كما أخخذوا بروابة ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة ء 
وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها » وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : « طلاق الأمة طلقتان ؛ 
وفرزها' خضفات:. ضطة العو نين وان عق كر اح القديت» 
فقد احتمل الناس حديثئه » وخرجوه في السئن » وقال بحيى بن معين في 
روابة عباس الدوري عنه : صالح الحديث » وقال 3 ايك بن عدي 
رحمه الله : روى عنه جماعة من الثقات » وهو مع ضعفه يكتب حديثه ؛ 
فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده . 

امنا ردكم العحديث أن ابن عمر مذهبه : أنه قرو الأطهار . فلا 
ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث » ولكن ليس هذا بأَوّل حديث 
خالفه راويه » فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه » وهذا هو الجواب 
عن رد كم لحديث عائشة رضي الله عنها عذهبها » ولا يعترض على الأحاديث 
تمخالفة الرواة للا 

وأمائره كي البواديق:الخداعة بو اموه أذ عد يخيظةة ورين ناي تون 
به » فللناس ني هذه المسألة قولان » وهما روايتان عن أحمد أحدهما : أن عدتها 
اذك حطيمن ٠‏ كقول الشافعي . ومالك » وأني حنيفة والتان ان عدت 
حيضة » وهو لول اف الم منين عثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر . 
وعبد الله بن عباس » وهو مذهب أبان بن عثمان » وبه يقول إسحاق 
ابن راهويه » وابن المنذر » وهذا هو الصحبمٌ ني الدليل » والأحاديث 
الواودة: افد لا معارقن .لما 2 بوالقبافن.: شتفييه كما + وسنت هذه المسألة 


5 


عند ذكر حكم رسول الله مَُهِ في عدة المختلعة . 

انُوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه 
من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن 
القُروء الحيض » فنحن وإن خالفناه في حكم. فقد وافقناه في الحكم 
الآخر » وهو أن القرء الحيض ٠»‏ وانتم خالفتموه في الامرين جميعا . 
هذا مع أن من يقول : الأقراء الجيض » وبقول : المختلعة تعتد بحيضة . 
قد سَلِم من هذه المطالبة » اذا تردون به قوله ؟ 

وأما فولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة : إن العدة وجبت قضاء 

لحق الزوج »2 فاختصت بزمان حقه ء, امت يرنه لذت 
في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر » وليس حقه مختصأ بزمن 
الطهر » ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض » وكلا الوقتين محسوب 
من العدة » وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين ؛ 
كقّرء المطلقة » فتبين أن الفرق غير طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع لك حاب على 
جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب ء فإن ذلك الذي جايمٍ 
فيه لادلالة له على البراءة ألبتة » وإنما الدال القَرآن بعده » وهذا خلاف 
موجب النص » وهذا لا يلزم مِن جعل الأقراء الحيض » فإن الحيضة وحدها 
علم » ولهذا "كتفي بها في استبراء الإماء . 

قولكم : إن القرء هو الجمع » والحيض يجتمع في زمان الطهر ؛ فقد 
تقدم جوابه » وأن ذلك في المعتل لا في المهموز . 

قولكم 228 التاء في ثلاثة . ل لان واحدها مذكر » وهو 
الطهر »؛ وا أن واحد القروء قرء : وهو مل كر )ع فأتى بالتاء ااه 
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للفظه » وإن كان مسماه حيضة » وهذا كما يقال : جاءني ثلاثة أنفس , 
وهن نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم . 


فصل 


وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة 
سواء . قال أبو محمد ابن حزم : وعدة الأمة المتروجة من الطلاق والوفاة » 
8 لسر سير افير ان بولك قزق + الأن اهلاق علمنا الفة ف الكنانه 6 
قال : لوَالطََات يصن ونلا و4 [البقرة : 718 وقال : 


ص 


والَذِين يوون َك وَيَذْرونَ أزواجاً ربصن تضهن 0 أشهر 
وَعَشْرأ 4 [ البقرة : 4 ] ء وقال الله تعالى 070 واللائي يتس من الَجيض 

من يِسَائكُم إن اريم فُعدتهن كلام و اللا امي ووس ارات 
انحن اح أن لم م الست ]يغوي علي اله مان 
إذ أباح لنا زواج الإماء » أنه يكون عليهن العِدَدُ المذ كورات . وما فرق 


عز وجل بين حَرَةٍ ولا أَمّةِ في ذلك » وما كان ربك نسياً . 


وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال محمد بن سيرين رحمه الله . 

ما أرى عِدَة الأ إلا كيدّة الحرة » إلا أن يكون مضت في ذلك سه ؛ 
2 قاع 

فالسنة أحق أن تنيع . قال راقن كن اعوديق نيل 0 أن قال كيدو ل 
إنعِدّة الأمة في كل شيء » كيدة ار » وهو قول أني سليمان ؛ وجميع 
افضانة؛ هذا 5د رشك المي لي دلت مهو المي فقالوا : 
ل 1 قو ل فقهاء المدينة : سعيد بن المسيب . 
والقاسيم » وسالم ؛ وزيد بن أسلم » وعبد الله بن عتبة » الشف . 


>66 


ومالك » وفقهاء أهل مكة : كعطاء بن أبلي رباح » ومسلم بن خالد وغير هما » 
وفقهاء البصرة : كقتادة » وفقهاء الكوفة » كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله . وفقهاء الحديث كأحَمدَ وإسحاق . والشافعي . وأني ثور 
رحمهم لله وغير هم ٠‏ وسلفُهم ني ذلك الخليفتان الراشدان : عمرٌ بن 
الخطاب » وعل بن أي طالب : رضي الله عنهما » صح ذلك عنهما ؛ 
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه » كما رواه مالك » عن نافع . 
عنه : عِدَةٌ الأَمَّةِ حيضتان : وعِدة الحرة ثلاث حِيّض . وهو قول زيد 
إن ارقن ككخلاتريواة الخزرق» عل تنبل بنذ[ نيا حل ازبنة إن 
امت : عدة الأَمةِ حيضتان » وعدة الحرة ثلاث حِبض .وروى حماد بن 
زيد » عن عمرو بن أوس الثقفي » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لو انقطت" أن الع هذه الام عفد ونفنا للسلقد» اند الهرجل : 
يا أمير المؤمنين ! فاجعلها شهراً ونصفاً . 


ا حدثنا تا اعرد _ د 3 


وروى عبد الرزاق أيضاً : عن ابن عبيئة » عن محمد بن عبد الرحمن ١‏ 
عن سليمان بن يسار ؛ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عمر رحبي 
الله عنه : ينكح العبد اثنتين » ويطلق تطليقتين » ا اله حيضتين : 
فإن لم تحض »ء فَشّهّرين أو قال فشهراً ونصفاً"؟ . 


وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمّر » عن المغيرة » عن إبراهيم 





(1) أحرجه عبد الرزاق (8178؟1) وإسناده صحيح . 
(9) أخر جه عند الرواق:31/99؟1) والبيهقي 8/0؟؟ © وإسناده. صحيح:. 


أآه» 


ا ؛ عن ابن مسعود قال : يكون عليها نصف العذاب » ولا يكون 


لها نصفئ الرخصة”"' . 
وقال ابن وهب : أخبرني رجال من أهل العلم : أن نافعاً ٠»‏ وابن 
لطر وري بن سعيد » وربيعة » وغير واحد من أصحاب رسول الله 
َيِه . والتابعين » قالوا : عِدَة الأَمَةِ حيضتان . قالوا : ولم يزل هذا عمل 
امسلف:. 
النان وهب اعران عنام بن مكد» بون الام بن بمبعيا ين 
أني بكر الصديق رضي الله عنهم ؛ قال : عدّة الأَمَةِ حيضتان . 
قال القاسم د لاطا ليسي في كتاب الله عز وجل » ولا نعلمه 
نه عَنَ رسول الله َيه » ولكن قد مضى أنر' لنّاس على هذا » وقد تقلدم 
هذا الحديث بعينه » وقول القامم وسالم فيه ارول الأمير عقن لفح إن هذا 
مض ما ا يار و الي 
لوا : ولو لم يكن ني المسألة إلا قول عمر » وابن مسعود » وزيدٍ بن ثابت » 
اياي 
وي قول ابن مسعود رضي الله عنه : نجعلون عليها نصف العذاب » 
ولا تجعلون لها نصف الرخصة » دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني » 
وإلحاق النظير بالنظير . 
ولا كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع » طعن 
ابنحزم فيه وقال : لا يصح عن ابن مسعود : قال : وهُذا بعيد على رجل 
من عرض الناس » فكيف عن مثل ابن مسعود ؟ وإنما جه على الطعن فيه » 





)١(‏ اخرجه عبد الرزاق )١781/9(‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع : إبراهيم ' بسحع من ابن 
مسعو 2 , 


"1 


أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه » رواه عبد الرزاق عن معمر » عن المغيرة » 
عن إبراهيم » وإبراهيم لم يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه 
ل قال إبراهيم : إذا قلت : قال 
عبد الله » فقد حدثني به غير واحد عنه » وإذا قلت : قال فلان عنه ء 
فهوعمن سيت » أو كما قال . ومن المعلوم : أن بين إبراهيم » وعبداله 
أئمة ثقات » لم يسم قط متهماً » ولا مجروحاً : ولا مجهولاً ٠‏ فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء » وكانوا كما قيل : سرج 
الكوفة » وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله ؛ 
لم يتوقف ب ثبوته عنه » وإن كان غيره ثمن في طبقته » لو قال : قال عبد الله , 
لا بحصل لنا الثبت بقوله » فإبراهيم عن عنا. الله نظيرٌ ابن المسيب عن عمر ؛ 
ونظير مالك عن ابن عمر » فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي 
لله عنهم إذا سوم وَجَدُوا من أَجَلّ الناس » وأوثقهم » وأصدقِهم : 
ولا يسَمُون سواهم ألبئة » وَدَم امسر م ل ايد 
عمر » وزيداً . وابن عمرء وهم أعلم بكتاب الله وسَنْمٍ رسوله » ويخالف 
عمل المسلمين » لا إلى قول صاحب ألبئة » ولا إلى حديث صحيح » ولا حسن » 
بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمّه» ليس هو مما تخفى دلالته » 
ولا موضعه » حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس » هذا من 
إن العالة.: 


ولو ذهينا نل كر الاثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة ع لطالف سيدا + 
ثم إدا تفلت تاق الايات الي فيها ذكر اليدّد » وجدتها لا تتناول الاماء ء 


0 3 0 


واتما تتناول الحرائر » فإنه سبحانه قال : © وَالطلقّات بتر بصن نون 


ماهر اي بي 


كانه رو وَلَا يَحِل لَهَن أن يَكْتسن ما خلق الله في أَرْحَامِهن إن كن يد مِن 


“ا 


ووم مقر َ ع 


بالل ؛ اليم الآخر و بعو لتهن أحق بردهن دك إن أرَادُوا إصلاحاً وَل 
مثا ل الذي عَلَبْهنَ بالمعرُوف 4 [البقرة : 778 ] إلى أن يت 


سرف . © و مؤ8اممر تراب اسم ١‏ شاه 


م 


لكم ان تَأخذوا مما اتيتموهن شَيْئاً إلا أن ينانا ا الله فان 


0 


و ى 2 وس 


افيه اوت م عَليْهِم ين : 555] 


ن عرار 


قال : آذ ع٠‏ قد كي 3 بز بنذ حل تك روي 12 أ 
ته ل كا متي أذ ورج 4 وايقرة: جع فيل للد 
إليهما » والتراجع المذكور في حق الأمة » وهو العقد ء إنما هو إلى سيدها : 
لا إليها ء ا ل ل 


ابوسس 3 3 ىر 


عدة الوفاة # وَالْذين يِتَوَفُونَ كم دروك ارراجا هيد بأنفسيهن 
ل ل ا ا ا 
بالمعروفي# [ البقرة : 74 ع ء وهذا إئما هو في حق الحرة » وأما الأمة : 
عب يي ع ا 0 
ففرع وبدل. وآما عدة وضع الحمل » فيستويان فيها » كما ذهب إليه 
أصحاب رسول الله َه » والتابعون » وعمل به المسلمون » وهو محض 
اقفن ود انق لكنات ارك ل تتصييتة البدد هلمرا .ولا عرف ن العمها : 
وي ود عي عََهِ عن الله أولى من فهُم. 


ه ملا 


من سد عنهم من فون الا حرو لوراك التر فق 


ايه اسفن 0 السلف إلا 
حر ني لك سك ل تيم ا 52007 
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فلم يذكر له سئداً » وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله » وهو لا يقبل عند أهل 
الظاهر » ولا يصح » فلم ؛ بق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين 
وحده العأ على عدم سم » ولا ريب أن سن عم" بن الخطاب رضي 
الله عنه في ذلك مُتبَعَة » ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي ي ألله عنهم : 


و الله أعلم . 
فإن قيل كيف تدعوان اجا الفبدية وجداخه لأمّه » وقد صح 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن عِدَة الم لني لم تبلغ ثلاثة أشهر ؛ 
وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز » ومجاهدٍ » والحسن ؛ وربيعة ؛ 
لس د 00 فبك بن الأشي ؛ واب واضحاه 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه . 
ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة ؛ والعقيرة يدل هن الأثراء الفلات+ 
ندل عل أن بكذا فق يحتها اتلذلة . 
فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون اع ليصا 
وقد سنا اا وعدا وهم قُُ الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال . وهي 
للشافعي » وهي ثلاث روابيات عن أحمد ي انا كا «الورزاراتة عفه نيا 
شهران ؛ رواه عنه جماعة من أصحابه » وهو إحدى الروايتين عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه » ذكرها الأثرم وغيره عنه . 
وحجةٌ هذا القول : أن عدّنها بالأقراء حيضتان » فجعل كل شهر مكان 
والقول الثاني : أن عِّتها شهرٌ ونصف » نقلها عنه الأثرم » والميموني . 
وهذا قول علي ' بن أني طالب » وابن عمر » وابن المسيب ٠‏ وأني حنيفة ؛ 
والشافعي في أحد أقواله . وحجته : أن التنصيف في الأشهر تمكن » فتنصفت » 
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مخلاف القروء . ونظير هذا : أن المحْرِمَ إذا وجب عليه في جزاء الصيد 
اذا به أعربه + إن أراة لسراو ال لجاز إلا ره بور كامل . 
والقول الثالث : أن عِدّتها ثلاثة أشهر كوامل » وهو إحدى الروابتين عن 
عبر ررقى القع ب رتل ثاليك العاقى وهر بدن 63 موف 
والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء » وبين اعتدادها بالشهور , 
أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة 
اير يحون الحرة بوالأطة عنيها و لأن الحمن كوة نه اعت نوما : 
ثم علقة أربعين » ثم مضغة أربعين » وهو الطّوْر الثالثك الذي يمكن أن 
يظهر فيه الحمل ؛ وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء» بخلاف الأقراء ؛ 
فإن الحيضة الواحدة عَلّمِ ظاهر على الاستبراء» ولهذا اكتفي بها في حَن 
المملوكة » فاذا زوجت فقد أخذت شبّهاً من الحرائر ؛ وصارت أشر ف 
مع مللكيا يدق حلت عد نيا يف العنانان:. 
قال الشيخ في «المغنيى» : ومن رد هذا القول . قال : هو مخالف 
لإجماع الصحابة » لأنهم اختلفوا على القولين الأَوَلَيْن » ومتى اختلفوا 
على قولين » لم يجز إحداث قول ثالث » لأنه يفضي إلى تخطئتهم » وخروج. 
الحق عن قول جميعهم . قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث » بل 
هو إحدى الروايتين عن عمر ؛ ذكرها ابن وهب وغيره » وقال به من 
التابعين من ذ كر ناهم وغير هم . 
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فصل 


وأما عد الآيسة » واي لم تحِض » فقد يينها سبحانه في كتابه فضيام : 
لع ستح ا شنقي 


«١‏ وَللائي يدن مس الجيض من نسَايكُم إن ارتم بم فعدتهن ثَلالة أشهر 
واللائي لم بَحِضنَ # [الطلاق : ؛ ] » وقد اضطرب الئاس في حد 
الاباس اضطراباً شديداً » فنهم من حدّه بخمسين سنة » وقال : لا تحيض 
لمرأة بعد الخمسين » وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله ع 
واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة نشة رضي الله عنها : إذا بلغت خمسين 
وال 1م وق اف ذا لو قالر 11 لذ تيص 
بعد الستين » وهذه رواية ثائية عن أحمد . وعنه روابة ثالثة : الفرق بين 
نساء العرب وغيرهم ؛ فحدّه ستون في نساء العرب » وخمسون في نساء 
العجم . وعنه رواية رابعة : ع اي 
تصوم وتصلي © وتقضي الصوم المفروض » وهذه اختيار الخري . 

رواية ةا :أن الدم ان عاود بعد الخمسين وتكرر » فهو حيض »2 
وإلا فلا . 


وأما الشافعي رحمه الله » فلا نص له في تقدير الااياس عمدة » وله 
قولان وى اخكهها »اله در فتد يا من أقاربها . والثاني 4 1ل عا نا ل 
جميع النساء » فعلى القول الأول : هل المعتبر جميع أقاربها ؛ اك 
عَصَّبَّاتَها » أو نساء بلدها خاصة ؟ فيه ثلاثة أوجه »: ثم إذا قيل : يعتبر 
بالأقارب » فاختلفت عادتهن » ٠‏ فهل يعتبر بقل عادةٍ منهن ٠‏ أو بأكار هن 
عاذ 4 اد بأقصر امرأة في العالم عادةً ؟ على ثلاثة أوجه . والقول الثاتي 
للشافعي رع الث أن المعتبر جميع النساء . ثم اقلق اضيغانه : هل 


باه" راد امعاد ج" ام 575 


للك : أم لا؟ على وجهين. أحدهما لسن اله كد + نرق اشر 
نَصهِ . والثاني : له حَد » ثم اختلفوا فيه على وجهين. اهنا < الهيكون 
سنة » قاله أبو العباس بن القاص » والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان 
وستوان اسنة » قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» » وابن الصبّاغ في 


0 


قال رون ؛ مهم شيع الإملم إن تبية :ابأ مان باسوف 
القواع ونيو ليسن .الو نحد , . بتفق فيه النساء . والمراد بالآية » أن يأس كل امرأة 
فق للميان» لأناراس فيد العاف فاذا كافق ازاز اه قف يشديع دن اللعتضى + 
ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان ها أربعون أو نحوها » وغيرها لا تيأس 


1 


منه وان كان لطا خمسون . 

وقد ذ كر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال يي لان 
ول ارد اننن ا ايز رةه . وقال :"إن نك ينف ابن عبد 3 رز يك الله 
أبن ر بيعة » ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ألي 
«اجاتركي ان قم بوك تراس . وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه في امرأة طلّقت » فحاضت حَيْضَةَ أو حَيْضَتن » ثم يرتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أنها تتربئّص تسعة أشهر » فإن استبان بها حَمّل » والا اعتدت 
لان ا وقل وافقه عام اي اي 0 وأحمد ؛ 
م تل للأزواج واد كانت بنت للاين سناء أو أرهين . وهذا يتفي 

ثم لمم أ 3 ع 3 

تكون المرأة ايسة عندهم قبل الخمسين » وقبل الأربعين » وأن اليأس عندهم 
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يس وقتاً محدوداً للنساء ٠‏ بل مثل هذه تكون آبسة وإن كانت بنت ثلاثين » 
وفنا لأاتكرن امد وان رلك حمسن . واذا كانوا ؤ فيمن فيمن ارتفع حيضها 
00002 
ولا تدري ما رَقَعَهُ » جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر » فالتّي تدري ما رفعه 
إما بدواء يعلم أنه لا يعود مَعَهُ ٠‏ وإما بعاد مستقرةٍ لها من أهلها وأقارتنها 
وك أن لكو امل . وإن لم تبلغ الخمسين » وهذا مخلاف ما إذا ارتفع 
لرض » أو رضاع ؛ أو حمل فإن هذه ليست آيسة » فإن ذلك يزول . 


فالمراتب ثلاثة . أحدها : أن ترتفم لأس معلوم متيمّنٍ . بأن تتقطع عام 
بعد عام , ويتكرر المطاعه أعواها منتا بعة ) ثم يطلق كن ذللك: 4 فيدة 
تربص ثلاثة أشهر بنص القرآن ؛ سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثر . 
راقين اول 5 يثلاثة أشهر بن الى سم اهار الصحابة والجمهور 
تر بّصِها نسعة أشهر ثم ثلاثة » فإن تلك كانت تحيض وطُلْقتَْ وهي حائض » 
ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رَفعه » فإذا حكم فيها بحكم 
الاسات بعد انقضاء غالب مدةٍ الحمل ؛ لحي ؟ ولهذا قال القاضي 
إسماعيل في « أحكام القران» : إذا كان !الله يدانه اق كر البأاس مع 
الريبة » فقال تعالى ؛ 8 واللاني يَنِسْنَ من المحيض مِن نِسَائِكُم إن اراتبتم 
دهن تلان أشهر © [ الطلاق جاع ضير بل ماتيا رركي 
لله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن + لأنه قال : أبما امرأة طُلَقَتَْ فحاضت 
حيْضة » أو حيضتين ١‏ ثم ارتفعت حيضتها لاتدري ما رفعها» فإنها 
تننظر تسعة أشهر » ثم تعتد ثلاثة أشهر . فلما كانت لا تدري ما الذي رقم 
الحفة: ؛ كان موضع لارتياب » فحكم فيها ببذا الحكم » وكان اتباع 
ذلك الم رونم اق فرلا عن اقول إن الرجل بطلّق امرأتهُ تطليقة أو 
تطليقتين : ٠‏ فيرتفعم حيضها وهي شابة : أنها تبقى ثلاثين سَنَةَ معتدّة ؛ إن 
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جاءت بولد لأكثر من سنتين » لم يلزمه , فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذي مَضوًا » لأنهم كانوا جين على أن الولد يلحق بالأبب 
ماسامك الاء نيا نكيت كور أن رقول قائل أن الرسل :بطلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ويكون بينها وبين زوجها كام الأزروجات 
ما دامت في علتها من الموارثَةٍ وغيرها ؟ فإن جاءت بود لم يَْحَقَه » وظاهر 
عِدَّة الطلاق أنْها جُعِلَتْ من الدخول الذي يكون منه الولدٌُ » فكيف تكون 
المرأة مُعتدّة والولد لا يلزم ؟ 

قلت : هذا إلزام منه لأبي حنيفة » فإن عنده أقصر مدة الحمل ستتان » 
والمرتابة في أثناء عدّنها لا ترال في عدو حتى تبلع مين الإياس » فتعتد به ؛ 
وهو يلزم الشافعي في قوله الحديد. سواء ع إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين . فإذا 
جاءت به بعدها لم يَلْحَقَهُ »ء وهي في علدّتِها منه. قال القاضي إسماعيل 
الس يكون بعضه أكثر من بعض » وكذلك القنوطً » وكذلك الرجاة ؛ 
وكذلك الظن ٠‏ ومثل هذا بت نّسع الكلام فيه » فإذا قيل منه شييء » أنزل على 
قدر ما يظهر من المعنى فيه » فن ذلك أن الإنسان يقول بين 
مريضي » إذا كان الأغلب عنده أنه لا يرأ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب 
عنده أنه لا يَقْدَمٌ » ولو قال : إذا عات غالب أو مات مريفته : قد يمست 
منه » لكان الكلام عند الناس على غير وَجههِ » » إلا أن يتبيّن 0 
انهم كل نارون 2 كلد رهد ل شرفيية: معاد أن قورت : 
فلما مات وقع لالع الإتسررف الكلدة عل هلاوما ألبهد ]لا أن كار 
وا لاس نما يكون فيما هو الأغلب عند اليأس أنه لا يكون ؛ 
ولس واد هر البائسين والطامع بعلم يقيناً أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون . 
وقال الله تعالى 9 وَالقَوَاعِدُ من انا أألاقي لا ياجو كاحا ليس لون 


و فى 2 هار مس 0006 
جاع ان يضعن يا بهن عير مر كاك بزينة 4 النور : 5٠‏ ]» والرجاء 
واي 


0 


ضِد اليأس #بوالقا كه عد النساء قد يمكن أن تروس ؛ غين :اناالا علي ميك 
الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها . وقال لله تعالى : 9 وَهْوَ الذي 
َل القيْث من بد ما قنطُرا © [ الشورى : 28] والقّنوط ميب البأس ؛ 
وليس يعلمون يقيناً أن الطرّ لا يكون » ولكن اليأس دَحلَهُم حين تطاول 
إبطاؤه . وقال الله تعالى :9 حَتَى إِذَا استيأس الرسل وظو أَنْهُمْ قد كذِبُوا 
جَاءهم نضّرنا #[ يوسف 1١١:‏ ] » فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأمو| 
كان فيه دليل على انهم دخل قلوبّهم يأس من غير يقين استيقنوه » لأن اليقين 


ع اا لل اام :لا دوجي إل ُوح, 
أنه أن يمن من قمك إِلَّا مَنْ قَدْ آمن قلا يب لخر ينا كائرا نارين 4 افوس 
2 ونان له نان إل اقفة الغورة بربيف 0 الل اا لوم 
1 يا © [ يوسف : مع ء فدل الظاهر على أن يأْسّهم ليس بيقين ؛ وقد 
حَدَئنا ابن أبي أُوَيْس » حدثنا مالك . عن هشام بن عروة ء عن أبيه : 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خخطبته للد الها تاس 
أن الطمع فقْر » وأن الِأسَ غنى ٠‏ وأن المرء إذا يس من شيء » استغنى عنه . 
فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع » وسمعت أحمد بن المعدّل ينشد شعراً لرجل 


جكرالايين تلن ني الفساس عونا كَالظبر في الكناس 
3 # اع 0# ا عي امن 8 ىم اس 1 2 

تدر أن تسسمة بالابساس الي سس طبع وباس "" 
فجعل الطمع بإزاء اليأس . 


سًَ 4 8 27 
عن سلام بسن شرحبيل ؛ قال : ممع حبة بن خالد » وسواء بن خالد » 
(1) الابساس عند الحلب : أن يقال للثاقة : بس ؛ بس » وناقة بسوس تدر عند الإبساس » 
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هما أتيا النبي عله » قالا : علمنا شيئا » ثم قال : دلا تَيأسا من الحَيْرِ 


تجو ار اس دمو 


سير سيل الخ سيل صل 
مر وس سا انه أ سا م 


نا هرات ووو سُكُما كل عو لذ اح ضر عائر ودر 0 اال 
الدبو 0ه , 

وحدثنا علي بن عبد الله » حدثنا ابن عُبينة » قال : قال هشام بن عبد 
لملك لأبي حازم : يا أبا حازم » ما مالك . قال : خيرٌ مال ثقتي بالله » 
ويأسي مما في أيدي الناس . قال : وهذا أكثر من أن يحصى » انتهى . 

قال شيخنا : وليس لنساء ف ذللق عاقة سيهيرة 4 :نل افرهرن 0 
لا نحيض وإن بلغت » وفيهن من تحيض حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها 
ع تسيضن ان البق مره ماهد" انقن. النلداك عل أنه كار الطهر. يت 
الجضون ١١‏ ص0 4ه وعالب لاه بو كن :دين ابره 6 وتجس وح 
الشهر » ويكون طهر من ثلاثة أرباعه . ومنهن من تطهر الشهور المتعددة 
لقلةِ رطوبتها » ومنهن من يسرع إليها الجفاف » فينقطع حيضها ؛ وتيأس 
منه وإن كان لا دون الخمسين » بل والأربعين . ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف » فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال : وليس في الكتاب ولا السنّة 
تحديد اليأس بوقت » ولو كان المراد بالآيسة من المحيض من لها خمسون 
سنة أو ستون سنة أو غير ذلك ؛ لقيل : واللائي يبلغن من السن كذا وكذا » 
ولم يقل : م وأيضاً » فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلو | 
من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسةً » كما تقدم . والوجود مختلف في وقت 
بأسهن غير متفق » وأيضاً فإنه سبحانه قال : # والّلائي يَئِسَْ» : ولو كان 
رك مره اق ا رف ل مرا ا ل ياه 


0 0 أحمد 0 2 دابن ٠‏ ماجه 1 الايد : باب التوكل واليقين » وسلام 


نكن 


قد حص النساء بأنبن اللاثي يئسن ؛ كما خصهن بقو له : © واللائي لم يَحِضنَ 4 
فالتي تحيض 2 هي الي تيس » وهذا يخلاف الارتياب . فإنه سبحانه 
قال :8 إن اريثم 4 » وم بقل 3 أن ارقن أي : إن ارتبتم في حكمهن : 

وشككتم فيه » فهر هذا لا هذا الذي عليه جماعة اهل التفسير ؛ كما روى 
ابن أني حاتم في تفسيره » من حديث جرير » ومومى بن مين » واللفظ 
له ؛ عن مطرّف بن طريف » عن عمرو بن سالم » عن أُلي بن كعب » قال : 

ل لوسك القن إن ثانا اديه قر لوف ل عد القناطي اال لكر ااه 
في القران الصغار والكبان وأولات الأحمال » فأنزل الله سبحانه في هذه 


سر قر ل ين لس سناو 


السورة ط واللاني يكن من الحيض مِن سانكم إن ارتم فيدتهن لان 
أشهْر وإلَلائي لم يَحِضن “وارلات لضان عبر أذ فد حلين * 
[ الطلاق انا ا 0 
له الآ الى في ابقرة في جه الشاءة قالوا : القد بني من عِدّدٍالساء عد 
ا ل و 1 م0 
بكم دارم 1 اللا : 4 ]نر روي عن سيد جد اقول 

أ الرأة اتي قدت عن الحيضة ‏ قليست هذه من الروءفي شيء. ول 
قوله (٠:‏ إن اركُم) في الآية» يعني إن شككتم » فعتهن ثلا أشهر + 
وعن مجاهد : 9 إن ارتم 4 لم تعلموا عد الني قعدت عن الحيض + أو 
الى لم تجض »2 ني ثلاثة” اشهن . فقو له تعالى : ا إن اراتيتم # ع 

) ذكره ابن كثير 08/4" عن ابن ألي حاتم . وعمرو بن سالم عن ألي بن كعب مرسل 
وانظر « جامع البيان ) ١41/94‏ . 

برل 


١ ٠ 9‏ 5 وسرت سر عر ال : 1 ف 
يعي . إن سالتم عن حكمهن ؛: ولم تعلموا حكمهن » وشككتم فيه »فقد 
بيناه لكم » فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك , ليز ول ما عنده من 
الشك والرَّيْبِ . بخلاف المعُرض عن طلب العلم . وأيضاً » فإن النساء لا 
يستوين في ابتداء الحيض » بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة » أو 
خيس غشرة 6 أو أكثر .من ذلك+ فكذلك لا يستويق في آخر سن الحبيض 
الذي هو من اليأس » والوجود شاهد بذلك . وأيضاً » فإنهم تنازعوا فيمن 
بلغت ولم تحض » هل تعتد بثلاثة أشهر » أو بالحَل كالي ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه ؟ وخبه روايتان عن أحمد . 
للاعتداد سبأ 5106 فكذلك يحب أن ا يكون للجبر الموجب للاعتداد 
بالشهور 0 وهو ظاهر » ولله الحمد . 


فصل 


وأما عدة الوفاة » فتجببالموت » سوا دخل بها » أو لم يدخل اتفاقاً , 
كما دل عليه عموء القران»والسنتة +« واتفقواغل أنيما بتواركان قل الدكيول: + 
وغل أن الفتذاق يضر ]ذا كان مم م الأن لوت :لا كان اتنهاءء الحقد 
استقرّت به الأحكام » فتوارثا » واستقر المهر » ووجبت العدة . 

واختلفوا في مسألتين إحداهما : وجوبٌ مهر الئل إذا لم يكن 
مسمّى » فأوجبه أحمد وأبو حنيفة , والشافعي في أحد قوليهء ولم 
يُوجبه مالك والشافعي في القول الآخر » وقضى بوجوبه رسول الله عَِتَمٍ , 
كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة مِن حديث بروع بنت واشق وقد 
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تقدم . ولولم ترد به السنة » لكان هو محض القياس ‏ لأن لوت أَجْرِي 
مجرى الدخول في تقرير المسمى » ووجوبه العدة . 

والمسألة الثانية : هل يقبت تحريم الر بيبة بموت الأم » كما يغبت بالدخول 
بها ؟ وفيه قولان للصحابة » وهما روايتان عن أحمد . 

والمقصود : أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم » فإنها تيجب قبل 
الدخول » بخلاف عدة الطلاف . 

وقد اضطرب الئاس في حكمة عدة الوفاة وغيرها » فقيل : هي لبراءة 
الرحم » وأُورد على هذا القول وجوه كثيرة . 

منها : وجوبها قبل الدخول في الوفاة » ومنها : أنها ثلاثةُ قروء » وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة ؛ كما في المستبرأة ؛ ومنها : وجوب ثلاثة أشهر 
في حق من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها . 

ومن الئاس من يقول : هو تعبد لا يُعقل معناه » وهذا فاسد لوجهين » 

أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إِلّا وله حكمة وإن لم يعقلها 
كثير من الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة » بل فيها من المصالح 
رعاية حق الزوجين والولد والنا كح . 

قال يكنا + والضوابه أن يقال : أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء 
التكاح » ورعاية لحق الزوج » وهذا تَحُد التو عنها في عدة الوفاة رعابة 
لحق الزوج » فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن ؛ 
فبحصّل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني » ولا يتصل الناكحان ؛ 
ألا ترى أن رسول الله مله لل عظم حقه » حرم نساؤه بعده » وبهذا اختص 
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الرسول ء لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة يخلاف غيره » فإنه 
لو حرم على المرأة أن تتروج بغير زوجها » تضررت المتوى عنها » وربما 
كاة الناق: غير الما مق الأول:. :ولكن لو تاعت:خل أؤلاد الأول:+ لكانت 
محمودة على ذلك يعدا لبان الحديث : «أنا وائرأة سقع الخلين ؛ 


ا 


كهاتين يوم القِيَامَةِ » وأوما بالوسطى والسّبابة » امْرأة آمت بن زج 
ات منْصِبٍ وجَمَال » وحَبَست نَفْسَها على يكَامى لها حنَى بَانوا أو ماتوا»”" 

وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماً » فلا أقل من مدة تتربّصيّها » وقد كانت في 
الجاهلية تترنّصّ سنة » فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر » وقيل لسعيد 
ابن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيها ينفخ الروح » فيحصل ببذه المدة 
راف الرحم حيت يحتاج إليه » وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 


فصل 

وأما عدة الطلاق » فهي التي أشكلت » فإنه لا يُمكن تعليلها بذلك , 
لأنها إنما تجب بعد المسيس » ولأن الطلاق قطع للتكاح » ولهذا يتنصّف 
فيه المسمى » ويسقط فيه مهر المثل . 

فيقال : والله الموفق للصواب ‏ عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج 
ها امن الرحط ع انثيها حجن الرروج ارسق لل دوعق »وس للذااكه 
الثاني . فحق الزوج »2 لمكن هن الرععة ف المد ف :رعق اله لو جوواب 
ملازمتها المنزل ؛ كما نص عليه سبحانه » وهر منصوص أحمد » ومذهب 
أني حنيفة . وحق الولد ؛ لثلا يَضِيع نسبه » ولا يدري لأي الواطثين . 


460 أخخر جه ايد 74/1 3 انق داأود )6١:9(‏ ف الأدب : باب فضل من عال ما 
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وحق المرأة ل لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة تَرِثْ وتورث ٠‏ ويدل 
على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : #با أيها الذي نَآمنُوا إذا تَكَحتم المؤمتات 
طتمُومُنَ ين قبل أن تسوه فلكم علب ين عِدو تعتدوتهَا 4 
[ الأحزاب : 44 ] فقوله : فما لكم عليهن من عدة ؛ دليل على أن العدة 
للرجل على المرأة » وأيضاً فإنه سبحانه قال : ل وَبْمولَهنَ أحق يردن في 
ذلك »* [ البقرة : 778 ] فجعل الزروج أحقّ بردها في العدة : 
وعدا تق له . فاذاكانت العدة ثلاثة قر وء» أو ثلاثة أشهر ؛ طالت مدة التر بصي 
ين في أمره : هل يُمسكها ء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمؤلي تربص 
أربعة أشهر لينظر في أمره : هل يُمسك ويّفيء » أو يطلق ء وكان تخيير 
المطاق كتخبير المؤلي » لكن الو جعل له أربعة أشهر » كما جعل مدة 
التسيير أربعة أشهر » لينظروا في أمرهم . 


بعس كد ب ل 7 َّ 


ومها 34 للف 16ل سهنانة قال : ( وإذا كم الناء لش أجكون 
5 عْلُو هن أن يكحن أزْوَاجَهن إذا : اضرا ينهم بالمعروفو» [ البقرة : 
3١‏ ع وبلوغٌ الأجل : هو الوصول ا إليه » وبلوغ الأجل في 
له لآب مجاوز » وفي قله افا بن ألو أي ُو ضو» . 
مقاربئه ومشارفته » ثم فيه قولان ؛ أحدهما : أنه حدّ من الزمان » وهو 
الطعنْ في الحيضة الثالثة » أو انقطاع الدم منها » أو من الرابعة » وعلى هذا ؛ 
فلا يكون مقدورا لها » » وقيل : بل هو فعلّها » وهو الاغتسال كما قاله 
عديرر السحابة نوكه كما الدمالاعيال تعر ارود وظرهاء ويدل نه 
أن تمكنه من نفسها » فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد , 
وني التكاح الذي هو الوطء . 

وللناض :ف :ذللك أربعة أقوال: 
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ع ع 2 5 أ 5 أ . مس ه ل و 
أحدهما : أنه ليس شرط » لا في هذا » ولا في هذا » كما يقوله من يقول 


والثاني : أنه شرطا فيهما » كما قاله أحمد » وجمهورٌ الصحابة كما 
تقدّم حكايته عنهم . والثالث : أله شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح 
العقد » كما قاله مالك والشافعي . والرابع : أنه شرط فيهما ؛ أو ما يقوم 
مقامه » وهو الحكم بالطهر يفضي وقتٍ لؤة 6 وانتطاعه لأكاره + 
كما بقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل غسلها » كان غسلها ؛ لاحل وطنا 
وإلَّا كان لأجل حلها لغيره » وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه » 
كما قال الله تعالى : «( ولا تيون حنى يَطهر وإذا تطهران فأنوهن ين 
حَيِت مركم 5 [ البقرة الاق تزنوزا لله تسيضاتة موقا ان قار نض 
ثلانّة قروء » فإذا مضت الثلانة فقد بلغت أجلها » وهو سبحانه لم يقل : 
إنما عقيب القرءين 7 نين عن الزوج » خمّر الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح » فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم » أنه عند 
انلقضاء القروء الثلاثة يخي الزوج بين الإمساك بالمعروف » أو التسريح 
بالإحسان » وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين ؛ 
بل يكون باستيفاء المدة واستكماها » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل 
النا ر : « ونا أجلنا ني أجلت كنا [ الأنعام : ]1١8‏ وقوله : « فَإِدَ 
بن جهن فلا ناح نيكم يما قن في ألفسرهن بالمثرو في [ البقرة 34 
وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تَحِلُ للخطاب لا 

يق الزوج أحق برجم » وام يكون أحزة بام م تحل لغ » فا ا 
لغيره أن يتروج بها صار هو خاطبا من الخطاب . ومنشأً هذا ظن أنبا 
ا ل ا 


1 


1 50 5 0 ار 

أن تتر بص ثلأثّة قروء » وذكر أنها إذا بلغت اجلهاء فإما ان تمسك بمعروف . 
وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح 
عقيب الطلاق » فقال : 89 الطّلاق مَرَنَان فإِمْسَاك بمَعرُوف ا تشريح 


م 010 2 


بإِحْانٍ4 [ البقرة : 4؟؟ ع » ثم قال « وإذا طلُم لَه بك أجلن 


ير 


صر 8 ال" واه 2 


فلا عضاو هن أن ينكحن زو اجَهُن 4[ البقرة 377]ء وهذا هو روه 
بزوجها الأول المطاق الذي كان أحق بها التبي عن عضلهن مد لحق 
الزوج » وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تَحِل للخطاب . بل فيه أنه 
في هذه الحال ؛ إما أن يُمسك بمعروف » أو يسرح بإحسان » فإن سرح 
بإحسان » حلت حيئئذ للخطاب » وعلى هذاء فدلالة القران بينة أنها إذا 
بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم » فإما أن يمسكها قبل 
أن تغتسل » فتغتسيل عنده » وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكِحَ من شاءت ؛ 
وببذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم » وأن من بعدهم إنما يكون 
غابة اجتهاده أن يفهم ما فهموه » ويعر ف ما قالوه . 

فإن قيل : فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسيل » 
َم فيد التخيير بباوغ الأجل ؟ قيل : ليتبين أنها في مدة العدة كانت متر بصة 
لأجل حق الزوج » والثر بص الانتظار » وكانت منتظرة » هل يمسكها 
و جرعي مهدا التخير اله ند الول الذقتاك حمر انه كم جر 
الْوْبي بِينَ الفيئة وعدم الطلاق » وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخبيره 
قبله أولى وأحرى » لكن التسريح بإحسان إما يُمكن إذا بلغت الأجل » 
وقبل ذلك هي ب العدة . 

وقد قيل : إن تسريحها بإحسان مؤثر" فيها حين تنقضي العدة » ولكن 
تادالق انا ران عن .اكيت القن «زاله يدانه دل المرية ذا حماة 
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عند بلوغ الأجل . ومعلوم أن هذا الترك ثايتك عن أول المدة: » الصو اب 
أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل » ورفع يده عنها ٠.‏ فإنه 
كان قلف يدها هده انا فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له 
ينها وان 1 سكي كان هله أن تسيا باسنان ب ويدل قل عدا 


ور 


قولّه تعالى ني المطلقة قبل المسيس : 9 قَمَا لَكُمْ عَلَيهن مِن عِدَةٍ تَعتَدوتها 
للأشري بتار ترا بجي 4د الاتيراب + 04ج قار بالبرام 
الجميل ولاعدة ‏ قَمُلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالّها » كما يقال : سرح لاء 
والناقة : إذا مكنها من الذهاب » وبهذا الإطلاق والسراح يكون 
قد تم تطليقها وتخليتها » وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماً » وقبل ذلك كان 
له أن يُمسكها وأن يُسرحها » وكان مع كونه مطلقاً » قد جعل أحق بها من 
غيره مدة التربص » وجعل التر بص ثلاثة قروء لأجله » ويؤيد هذا اشياء . 

أحدها : أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة » كما ثبتت به السنة » 
وأقرً به عثمان بن عفان » وابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم . 
وحكاه 5 جعفر النخاس في ١‏ ناسخه وملسوخه) إجماع الصحابة » 
وهو مذهب إسحاق » وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً : 
كما سيآتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى . فلما لم يكن على المختلعة 
رجعة » لم يكن عليها عدة » بل استبراء بحيضة » لأنها لما افتدت منه ء 
وبانت » ملكت نفسّها » فلم يكن أحق بإمساكها » فلا معنى لتطويل العدة 
عليها » بل المقصود العلم ببراءة رحمها » فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثالي 2 أن الواخرة مق نذاو لحرت قن حاءف لبه راكنا اما هرا 
بحيضة » ثم تزوج كما سيأتي . 

الثالث : أن الله سبحانه لم يشرع لما طلاقاً بائناً بعد الدخول إلا الثالثة » 
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وكل طلاق في القران سواها فرجعى . وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة . وأما المفتدية » فليس افتداؤها 
2 خ اس 
طلاقا » بل خلعا غير محسوب من الثلاث » والمشروع فيه حيضة . 
إحداهما : يمن استوفت عدد طلاقها » فإنها تعتد ثلاثة قروء » ولا يتمكن 
0 
زوجها من رجعتها . 
الثانية : بالمخيرة إذا عتفت تحت حر أو عبد » فإن عدتما ثلائة قروء 
َ : 5 3 5 
أن تعتدٌ عدة البح : ''' 
, 1 ا ا ٠‏ (,) - 1 
وفي سئن ابن ماجه : أمرت أن تعتد ثلاث حيض ولا رجعة لزوجها 
عليها . 
فالجواب : أن الطلاق المحرم للزوجة لا يحب فيه التربص لأجل رجعة 
> ّّ م 757 
الزروج » بل جعل حربما للنكاح » وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحرعها عليه ؛ 
فإنه لو سوغ لها أن تتروج بعد مجرد الاستبراء بحيضة » لآمكن أن يتزوجها 
الثاني ويُطلقها بسرعة » إما على قصد التحليل أو بدونه » فكان تيسير عودها 
عِ 0 ير 
إلى المطلق ؛ والشارع حر مها عليه بعد الثالثة عفوية له » لآن الطلاق الذي ابغض 
5 ع 5 7 7 5 
الحلال إلى الله ». ائما اباح منه قدر الحاحة » وهو الثللاث » وتخرع المر أة 
٠ 1 8 3 3 5‏ 7 2 و 
بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره : وكان مِن تمام الحكمة انها لا تنح 
(1) أخرجه أبو داود (777) في الطلاق : باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد . 


والدارقطني ص 4١4‏ ؛ وأحمد "51/١‏ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات »لكن لم ترد جملة 
وعدة الحرة » عند ألي داود . ط! 

9( أخمر جه أبن ماجه 49 في الطلاق باب حيار الأمة إذا أعتقت ٠‏ وإسناده صحيح ٠‏ 
وصححه البو صير ي ْ « الزوائد » . 
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حتى تتربص ثلائة قروء . وهذا لا ضر عليها به » فإنها في كل مرة من 
الطلاق لا تنكح حتى تتر بص ثلاثة قروء ء فكان الثر بص هناك نظراً في 
تفاحتة. :1 لم يوقع الثلاث المحرمة » وهنا التربص بالئلاث مِن تمام 
عقو بته » فإنه عوقِب بثلاثة أشياء : أن حر مت عليه حبيبته » وجعل تر بصها 
ثلاثة قروء » ولم يحز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب 
بزوجته المرغوب فيها » وني كل من ذلك عقوبة مؤلة على إيقاع البغيض 
إلى الله اللكروه له » فإذا عَم أنه بعد الثاللة لا تل له إلا بعد تربص + 
وتزوج بزوج آخراء وأن الأمر بيد ذلك الزوج ء ولا بد أن تَدُوق عُسيلته . 

ويذوق عملتها:؟ ؛ عْلِمَ أن المقصود أن يبأس منها , » فلا تعود اليه الا باختيارها 
لا باخحتياره » ومعلومٌ أن الزوج الثاني إذاكان قد نككح نكاح رغبة وهو النكاح 
الذي شرعه لله لعباده » وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد ؛ 56 
لحصول الر حمة والوداد؛ فإنه لا يُطلّقَها لأجل الأول ٠‏ بل يُمسيك امرأته ؛ 
فاق ضير الاج عه “الئاس اعنار” ق عوردها لبشه ناذا انق راق العا 
ها بموت أو طلاق » كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان » أبيح للمطلق 
الأول نكاحُها . كما بباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداة » وهذا أمر 
لم يُحرأمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيينة على جميع الشرائع » بخلاف 
الشريعتين قبلنا » فإنه في شريعة التؤراة قد قيل : إنها متى تزوجت بزوج 
آخر ل تَحِلّ للأول أبداً . وفي شريعة الإنجيل » قد قيل : إنه ليس له أن يُطلقها 
ألبتة » فجاءت هذه الشريعة الكاملة لفاضلة على أكمل ووه وأحسنها 
وافايكها للخلق » وهُذا لما كان التحليل مبايا للشرائع كلها ٠»‏ والعقل 
والفطرة » ثبت عن الني 2َلّهِ : « لعن الْحَلّلٍ والْحَلّل لَهُ :0" . ولعنه 
يله لهما ء إما بر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما » أودعاء 


21 صحيح وقد تقدم , 





8ن 


علهنا «اللفتةة. وجلا يدل عل تتجرقه + روات يق الكائن ...والمتصرة: 
أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول » 
على أنه ليس في المسألة إجماع » فذهب ابن اللبان الفَرَضِي”؟ صاحب « الإيجاز) 
وغينه+ إلى آذ اللطلقة علدنا لسن ليها غير" اشغ را وخيش 6 د كره عنة 
أبو الحسين بن القاضي أني بعلى » فقال : مسألة : إذا طلق الرجل امرأته 
انا جمد الدعر قير اندم لك افر انان #اتعدمى كواضه الاقرات: 
وقال ناب اللبان:: لبها الانتراء بحيضة ».دللا قرله تعالى. + 9و المطلقات 


س7 مسلب و عور ى” ل ا 


ربصن بأنْفهنَ لاله َرُوء 4 » ولم بقن شيخ الإسلام على هذا القول : 
وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف » فقال : إن كان فيه نزاع كان القول 
أنه ليس عليها » ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجها ٠‏ ثم قال : 
ولازمٌ هذا القول : أن الآبسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : 
وهذا لا نعلم أحداً قاله . 

ولك قر العلونك. الى (السميل» “قال متالةة». :ذا طن الرسيل 
زوجته ثلاثاً » وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم » فعدتما ثلاثة أشهر 
خلافاً لابن اللبان أنه لا عدة عليها » دللنا : قوله تعالى : « واللائي يسن 

مِنّ الحيض مِن نِسَائْكُم إن اركبم م فدهن نَلَالة أشهر واللائي لم يَحِضن4 . 

قال شيخنا : وإذا مضت السئة بأن على هذه ثلاثة أقراء » لم يجز مخالفتها ؛ 
ولو لم يجمع عليها ؛ ٠‏ فكيف إذا كان مع السنة إجماع ؟ قال 000 لله 
لفاطمة بنت قيس : ؛ اعتدي » » قد فهم منه العلماء اساي 
ويا ل ل 0 





مار جم م سي 0 وتاريخ قدا لتر اك دهت 0 3 
"| . 


اد المعاد جح" م ”اع 
وراب اد 


أوطاس ء أنه فسر قولّه تعالى : آ والمحْصتات مِن النسّاء © بالسبايا » ثم 
قال : أي : فهن لكم حلال إذا القضت عدتبن » فجعل الاستبراء عدة . 
قال : فأما حديث عائشة رضى الله عنها : يرت بريرةٌ أن تعتد ثلاث حيض » 
فحديث منكر”" . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . 
قلت : ومن جَعل أن عدة المختلعة حيضة » قط ف دول قر عدة 
الفسوخ كلها عنده حيضة » لأن الخلم الذي هو شقيق الطلاق » وأشبه 
به لا يجب فيه الاعتدادٌ عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولى » وأحرى من 
وجوه . 

أحدها : أن كثيراً مِن الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عدذه » 
حلاف الفسخ لرضاع ونحوه . 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون : إن الزوج إذا رد العوض » 
ورضيت المرأة برده » وراجعها » فلهما ذلك يخلاف الفسخ . 

الثالث : أن الخلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديد » مخلاف الفسخ إرضاع أو عَدد » أو محرمية حيث لا يمكن عودها 
إليه ؛ فهذه بطريق الأولى بكفيها استبراء بحيضة » ويكون المقصود مجرد 
العلم وزاءة! وعيهات. كالنيية: و الياجرةاى. والتشلطة بار انية كل امب 
الأو لين قيها ذلاذ ».وهما رواتتانعى احبك:. 


ومما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن » أن عِدّة الرجعية لأجل الزوج 


وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين » ولكن سكناها » هل هي كسكنى 


. تقدم أنه صحيح الإسناد‎ )١( 
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لزوجة » فيجوز أن ينها المطلق حيث شاء » أم يتعين عليها المتزل » فلا 
تَخْرَجٌ ولا تَخْرَجٌ ؟ فيه قولان . وهذا الثاني :هو الملصوض عَن أحمد + 
وأبي حنيفة » وعليه يدل القرآن . والأول : قول الشافعي » وهو قول بعض 
اصحاب احمد . 

«العيواية ١‏ جاجاء ب إل المع :لساك :يرون حت بسكن 
لمتوى عنها » ولو تراضيا بإسقاطها ؛ لم يجز »كما أن العدة فيهاكذلك بخلاف 
بووار اس لاسو د عاج 

أن الرجعة : فيل مي حق لوج لك إقاط بن لها وا 
بائنة » أم هي حق لله فلا بملك إسقاطها ؟ ولو قال ١‏ الخ طالق,طلمه بائنة + 
وقعت رجعية » أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عرض ٠‏ وقع 
طلاقاً بائناً » ولا رجعة فيه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 

فالأول : مذهب أي حنيفة » وإحدى الروايات عن أحمد . 

والثاني : مذهب الشافعي » والرواية الثانية عن أحمد . 

والثالث : مذهب مالك » والرواية الثالثة عن أحمد . 

والصواب : أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يََقَا على إسقاطها ؛ 
وليس له أن يُطلقَها طلقة بائنة » ولو رضيت الروجة » كما أنه ليس لما 
أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق . 

فإن قيل : : فكيف يجوز الخلم بغير عوض في أحد القولين في مذعب 
مالك وأحمد » وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض ' 
قيل : إنما يور أحمد في إحدى الروايتين الخُلع بلا عوض إذا كان صلاقا ؛ 
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فأما إذا كان فسكاً » فلا يَجُوز بالاتفاق » قاله شيخنا رحمه الله . قال : 
ولو جاز هذا » لجاز أن يتفقا على أن يَبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقَصَ 
عدد الطلاق » ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث 
جعلاها » وإن أرادا » لم بجعلاها من الثلاث ٠‏ ويلزم مِن هذا إذا قالت : 
فادني بلا طلاق ٠‏ أن يبينها بلا طلاق » ويكون مخيرا إذا سألته إن شاء 
آذ مله رسف + .وان كاه أن متعله بان > وهذا ممتنع . فإن مضمونه 
أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة » وإن شاء لم يحرمها » ويمتنع 
أن يخير الرجل بِينَ أن يجعل الشبيء حلالاً » وأن يجعله حراماً » ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له » وله أن يباشر أسباب الجل وأسباب التحريم » وليس 
له إنشاء نفس التحليل والتحريم » والله سبحانه إمما شرع له الطلاق 
واحدة بعد واحدة » ولويشرع له إيقاعه مرة واحدة ». لثلا يندم » وتزول 
نزغة الشيطان الي حملته على الطلاق » فتتبع نفسّه المرأة » فلا يحد إليها 
سبيلاً » فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء » لكان هذا المحذور 
بعينه موجوداً » والشريعةٌ المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك » فإنه 
يبقى الأمر بيدها إن شاءت راجعته » وإن شاءت فلا » ؤالله سبحانه جعل الطلاق 
بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحساناً » ومراعاة لمصلحة الزوجين. 

ع دا اكه ابره يعجارم ليكيرها ينا قيار ببعداولر انها . 
وأما أن يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها ؛ فهذا لا يمكن . فليس له 
أن يُسقط حقّه من الرجعة » ولا يملك ذلك ء فإن الشارع إما ملك العيد 
ما ينفعه ملكه » ولا يتضرر به » ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث . ولا ملكه 
جمع الثلاث » ولا ملّكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه » 
ولا ملكه نكاح أكثر من أربع » ولا ملك المرأة الطلاق ؛ وقد نهى سبحانه 
الر جال : أن ينوا السفهاء أسُوَالَهُم التي جَعَلَ الله لهم قِيَاماً » فكيف يجعلون 


ك/اى 


أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة » فكما لا يكون الطلاق بيدها 
لا تكون الرجعة بيدها » فإن شاءت راجعته » وإن شاءت فلاا» فتبقى 
الرجعة موقوفةٌ على اختيارها » وإذا كان لا بملك الطلاق البائن » فلأن لا بملك 
الطلاق المحرم ابتداءة أولى وأحرى ٠‏ لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه 
في البائن . فمن قال : إنه لا بملك الإبانة » ولو أنى بها لم تن » كما هو 

و 5 
قول فقهاء الحديث » لزمه أن بقول : إنه لا بملك الثلاث المحرمة ابتداء 
بطريق الأولى والأحرى »؛ وأن له رجعتها . وإن اوقعياام كاو له رجحيها: 
وإن قال : أنت طالق واحدة بائنة » فإذا كان لا بملك إسقاط الرجعة . 
فكيف يلك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة ؟ 

فإن قيل : فلازم هذا أنه لا بملكه ولو بعد اثنتين » قلنا : ليس ذلك 
بلازم » فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين » وهو أن يطلق واحدة » 
ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها » ثم إن شاء طلق الثانية كذلك » 
ويبقى له واحدة ؛ وأخبر أنه إن أوقعها » حَرَمّت عليه : ولا تعود إليه 
إلا أن تتز وج غيره ؛ ويصيبها ويفارقها » فهذا هو الذي ملكه إياه , 
م يملّكه أن يُحرمها ابتداء تحرعاً تاماً من غير تقدم تطلبقتين . وبالله التوفيق . 


قد ذكرنا حكم رسول الله عَم في المختلعة أنها تعتد بحيضة » 
وأن هذا مذهب عثمان بن عفان ؛ وابن عباس 1 واسحاق بن راهويه , 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » اختارها شيخنا. ونحن نذكر 
الأحاديث بذلك بإستادها . 

قال النسائي في « سننه الكبير » : باب في عدة المختلعة . أخبرني أبو علي 
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فتجماك ترك يجبى الزواوى ‏ بعد نا شاد افاعية ادرف ب ضتفان اخ عيدان:: 
حدثنا أبي » حدثنا علي بن المبارك » عن بحيى بن أني كثير » قال خرن 
محمد بن عبد الرحمن »؛ أن ربيع بنت معوذ بن عفراء » أخبرته أن ثابت 
ابن قيس بن شماس ضرب امرأته » فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله 
ان فجاء أخوها يشتكيه الى رسول الله قا رس سول "الث 
لشن إن مكدع قال جع عد ,لاعلا ملكي بود سعيلها تقال 
نعم » فأمرها رسول الله عَلهِ أن نتربص حيضة واحدة » وتلحق بأهلها 0" 

أخبرنا عبد اللوبن سعد بن إبر اهيم بن سعد ؛ قال : حدثثي عمي » قال : 
أخبرنا أبي » عن ابن إسحاق » قال : حدثئي عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت ‏ عن ربِيع. عي تود نال قلت لما حدثيني حديثك ) 
قالت : اختلعت من زوجي » ثم جثت عثمان » فسألت ماذا علي من 
العدة » قال : لا عدة عَلَيْكَ إلا أن يكونٌ حديث عهد بك فتمكثين حتى 
نحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله عله في 
مريم. الْعَالِيّة » كانت تحث ثابت بن قيس بن شماس » فاختلعت منه(") 

زدوع عكرع عن ان عانن وفى اه عضدع أن نامر 1 تابجدين ننس 
تلمع جيه > اتا :ريو ل ال ْله عدتها حيضة . رواه أبو داود عن 
محمد بن عبد الرحيم البزازء عن عل بن بحر القطان » عن هشام بن يوسف » 
عن معمر » عن عمرو بن مسلم » عن عكرمة'” ورواه الترمذي: عن 


. اوعس 

. سنده حسن » وهو بي« المجتبى ) المطبوع 1/5" | ف الطلاق : باب عدة المختلعة‎ )١( 

(؟) أخر جه النسائي ١8/5‏ . 1817 » وابن ماجه (5068) في الطلاق : باب عدة المختلعة » 
واسئاده قوي . 

(”) أخرجه ابو داود (52955) في الطلاق : باب في الخلع . والترمذدي )1١80(‏ في 
الطلاق : باب ها جاء في الخلع ؛ والبيهقي 450/1 وسنده حسن كما قال الترمذي ورواه 
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مسيم 
مسيم 


وهذا كما آنه مويقي االنننة بو قضاء رس رلته" كلل + رومز افق لأقوال 
الصحابة » فهو مقتضى القياس » فإله استبراءٌ لمجرد العلم براءة الرحم » 
فكفت: فيه خيضة. + كالمسيية :والآمة المسترأة +. والبحرة +. والمقاجرة : 
والزانية إذا أرادت أن تنكم . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء 

١ 8 6 

لمصلحة المطلق » والمراة ليطول زمان الر جعة » وقد تقدم النقض على هذه 
الحكمة : :و الخوانت: :عنه.. 


ذكر حكم رسول الله مَِتَمٍ باعتداد المتوى عنها في منزلها الذي توي 


زوجها وهي فيه وانه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوثة 
واعتدادها حبث شاءت . 


ثبت في «السئن » : عن زينب بشتو كعب بن عُجرة » عن الفريعة 
بنت مالك أخت ان سعيك الوم أنبا جاءت إلى رسول الله 2 
تسأله أن ترجم إلى أهلها ني بني خدرة » فإن زوجها خرج في طالب أَعْبَدٍ 
له أبْقُوا » حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم » لحقهم فقتلوه » فسألت رسول 
اله عه أن أرجع إلى أهلي » فإني لم يتركني في مسكن بَملكه ولا نفقة ؛ 
فقال رهول الله : (نعم) فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
ا نالحد وماق أن آمو و الدعيت له فال : و كيف قلت , ؟ 
أروقت عليه النعة الى اذكرت سرع ركان زويهي. لالع فقال : ١‏ انكثي 
في بيتك حَنَى يبل الكتاب أَجَلَهُ » . الك تاعدوت نه ارد اخهد 
- عبد الرزاق )١1858(‏ عن معمر؛ عن عمرو بن مسلم » عنعكرمة » عن الني َيه مرسلا . 
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وعشراً » قالت : فلما كان عثمان » أرسل إل فسألني عن ذلك » فأخبرته » 
فقضى به ء واتبعه"" . 

قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح ء وقال أبو عمر بن عبد البر : 
وا خدياة يوون موقت سنن خلا السدار بوالفز اتمو فال ابو اتصيد 
ابن حزم : هذا الحديث لا يثبت ٠‏ فإن زينب هذه مجهولة » لم يرو حديثها 
غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة » ومالك رحمه الله 
وغيره يقول فيه : سعد بن اإسحاق » وسفيان بشول : سعيد . وما قاله 
أبو محمد غير صحيح » فالحديث حديث صحبح مشهور في الحجاز 
والعراق » وأدخله مالك في « موطته » » واحتج به » وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله : إن زينب بنت كعب مجهولة » فنعم مجهولة عنده: 
فكان ماذا ؟ وزينبُ هذه من التابعيات » وهي امرأة ألي سعيدء روى 
عنها سن ين تحاف ين كسم + او ابسن شعيك 4 برقل د كوه ارق ,وان 
في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد قول على بن المديني : لم يرو عنها 
غير" بدك بق إسضاق وذ .روينا في «صيكن الأقام. أجيل < حدذتنا عتون ؟ 
حدثنا أي » عن ابن إسحاق » حدثي عبدالله بن عبد الرحمن بسن معمر 
ابن حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب 


) أخرجه مالك 541/1 في الطلاق : باب مقام المتوى عنها زوجها في بيتها حتى تحل‎ )١( 
: ي. الطلاق‎ )١٠١ 4( وابو داود (7500) ني الطلاق : باب في المتوق عنها تنتقل » والترمذي‎ 
في الطلاق : باب أين تعتد المتوق‎ )٠١1١( باب أين تعتد المتوق علها زوجهاء وابن ماجه‎ 
: عنها زوجها . والدارمي 1548/1 ؛ وأحمد 5 و0١45 » والنسائي 194/5 في الطلاق‎ 
وأبو داود‎ )١5١14( باب مقام المتوفى عنها زوجها أفيبيتها حتى تحل . والشافعي في « الرسالة»‎ 
والحا كم‎ )١87( وأسناده قوي » وصححه ابن حبان‎ )١15514( الطيالسي قي ( مسنده ) رقم‎ 
. واقره الذهي » ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهل‎ 5 


كا 


بشت كعب بن عُجرة وكانت عند أني سعيد الخدري » عن أي سعيد ؛ 
قال : اشع لناس علياً رضي الله عنه ء فقام نبي يه خطياً » فسمعه 
يقول : ٠‏ يا أيها لا لا نَشْكُوا عل ٠‏ قوالل إِنّهِ لأحْشن في ذَاتَ الله أو في 
سَييل اللو )7 فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحاني » وروى عنها الثقات ؛ 
ولم بطعن فيها بحرف »؛ واحتج الأئمة بحديثها وصححوه . 

وراك ا م يتان ل وين الب ال ال دان 
إسحاق بن منصور » عن بحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاً » 
والدارقطني أيضاً : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح؛ وذكره ابن حبان 
ووعاب الفاجره و إلاورى ص الاين : حمادٌ بن زيد » وسفيان الثوري ؛ 
عبد العريز الدراوردي ؛ وا جريج ؛ وقالك ب انين ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري » والزهري » وهو أكبر منه , وحاتم ' بن إسماعيل 
وداودُ بن قيس . وخلق سواهم من الأئمة» ولم يعلم فيه قدح ولا جرح 
ألبتة » ومثل هذا يحتج به اتفاقاً . 

واققة أكذناك انييف .3 ضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة . 
فروى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة بن الربير . 
عن عائشة رضي الله عنها . أنها كانت تفي المتوفى عنها بالخروج في عدتها , 
وخرجت بأختها أم كلثوم حين قُتِلَ عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في 
1 
ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » أخبرني عطاء » عن 

ابن عباتن أنه أقال:+. إها قال الله عل بوعل + تعد أربعة أشهن :وعثرا ؛ 

١ التهذيب‎ ١ أخرجه أحمد 85/8 ؛ وسنده جيد كما قال الحافظ في‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )1١١54( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
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ولم يقل : : تعتد في ببتها » فتعتد حيث شاءت''! وهذا الحديث سمعه عطاء 
ا ا 0 ول 0 


ماب مو 


( ولي به ينك وبدوة راج ترصن ل ا اشهرٍ 
َعَشْرأ4 » ول يقل الاي ربو بابي زات المباياة ' 


ا 2 


وقال عبد الرزاق : حدثا ابن جريج » أ غير ل الى 'الويين .اله 
سمع جابر بن عبدالله يقول كبن لتر ن كنها حير اتات 01 

وقال عبد الرر [افعن لوزي »كو باعي ” 
أن على بن أني طالب رضي الله عنه + كان برحل المتو فى عنهن في عدنهن”" 

وذكر عبد الرزاق أيضا » عن محمد بن مسلم 4 اعت عدر و بق الايتان.» 
عو طازوسى وقطاة فالا هيه : المبتوتة والمتوفي عنها تحجان وتعتير مران » 
واتتتفلان تيان 

١ ع 20 5 س 2 سَِ‎ ١ 
وذكر أيضاعن ابن جريج ؛ عن عطاء قال : لا يضر المتوفى عنها أين‎ 
62) 


اعتدت 


وقال ابن غيينة : عن عمرو بن دينار » عن عطاء وألي الشعثاء » قالا 


. وإسناده صحيح‎ )١5081( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (17009) وإسناده صحيح . 

(ط) أخرجه عبد الرزاق )١1١97(‏ وإسناده صحيح » وأخرجه البيهقي 455/9 . 
(4) أخحرجه عبد الرزاق )١17١050(‏ ورجاله ثقات . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق )١5١60(‏ والبيهقي /ره"؛ . 
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جميعاً : المتوفى عنها تحرج في عدتها حيث شاءت” , 
وذكر ابن أني شيية انحن عداره معي وس حيو الم 
قال : سألت عطاء عن الطلقة ثلاث » وامتوقّى عنها , أَنَحُجَانَ في عدتبما ؟ 
قال : نعم" الييوكاة! لحرن كول مكل :زالق. 
وقال ابن وهب : أخبرني ابن لطيعة » عن حنين بن ألي حكيم ؛ 
امرأة مز احم لما توثي عنها زوجها بخناصرة » سألت عمر بن عبد العزيز » 
أأمكث حتى تنقضي عدي ؟ فقال ها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك ؛ 
فاعتدي فيها 9" . 
قال ابن وهب : وأخبرني يحيى بن أيوب »: عن يحيى بن سعيد 
الأنضاويع انه قا أ برعل ترق بالامكتدورة ومن اقرانه ف نولك بين 
فلوج ولق اطاط قان خ شال 4 ان اك أن تعند حيث توفي زوججها 
فلتعتد » وإن أحبّت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط » فتعتد فيها 
فلثر جع 00 
قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج , 
(1) رجاله ثقات » وذكره في «المحلّى » 186/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي » 
عن على بن المديني » عن ابن عبينة . 
(؟) رجاله ثقات . 
6 رجالة ثقات ٠‏ وتفاضرة بليدة مق اعمال حلب تتادي قسريق انكر النادية + :وذ كرها 


المتنبى فقال : 
فد ال ار ناص و ترم 1 
جاجد 0 ايمر وكل نفسس تحب محياها 
حيث لتقي حَدها وتفاح لب نان وتّغسري على حُمياقَا 
وضصفت فبها مصيف باوِيَةٍ شتات بالصّحصّحان مشتاها 
إن اع ةا رو وشاهيية أن م شي تررافييا 
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قال : سألت صلم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد 
فيتوق ؟ قال : تعتد حيث توني علها زوجها ؛ أو ترجع الى بيت زوجها 
حتى تنقضي عدتها 9 وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القول حُجتان » احتج ببما ابن عباس » وقد حكينا 
إحداهما : وهى : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ؛ 
ولم يأمرها بمكان معين 

والثانية : ما روآاه 7 داود : حدثنا احمد بن محمد المروزي »2 
حدئنا موسى بن مسعود » حدئنا شبل » عن ابن ألي نجيح . قال : قال 
غظاف قال ارو عنام "سنيف جنه !5ه عدتبا عد اهلها »: التجدن ميت 
شاءت » وهو قول الله عز وجل #8 غير إخراج # قال عطاء : إن شاءت 
لوعن اله 1 بوك ال وميا يوان دمت رجيت الل ل الل 
عز وجل : 8 فَإِنْ رجن فلا جاح عَليكُمْ يما فعأن 4 . قال عطاء : 
تجا المراث »اسع النكق + فدد حرف واءت 10 

ا و ع ان 
ل ل ل حدثنا الثوري » عن منصور »2 
عن امكداهة تعن معنت جو مدي هجا شمن إرة لقوق هن ذقع :لكلف 
حاجّات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن " 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جُريج » أخبرنا حُمِيدٌ الأعرج » عن 
مجاهد قال : كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة 





5( ارده أبو داود (03؟) 2 الطلاق : بابسا من ا التحول ء والنسائي 0 
والبشارى: 14/6 + 
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وذي الحليفة 2 , 

وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن أيوب » عن يوسف بن ماهك 
عن أمه مُسيكة , أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها ٠‏ فضربها 
الطلق » فوا عثمان » فقال : احملوها إلى بيتها وهي تُطُلو 99 . 

وذكر أيضاً عن معمر ؛ عن يوب » عن نافع » عن ابن عمر أنه كانت 
له ابنة تعتد من وفاة زوجها » وكانت تأتيهم بالنهار » فتتحدّث إليهم : 
فإذا كان الليل ؛ أمَرها أن ترجع إلى بيتها 7" . 

وقال ابن أني شيبة : حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحي بن 
بي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » أن عُمر رخخص للمتوى 
عا أشحان أعلها ينان رومهاة:راففية بن ايت 1 ._ خسن لهااإلا قياض 
يومها أو ليلها 9 . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتير , 
عن إبراهيم النَحَّعي » عن علقمة » قال : سأل ابن مسعود نساء من همدان 


ف 


9 8 ع رع اس وس عر عر 7 
نعي إليهن أزواجهن » فقلن : إنا نستوحش » فقال ابن مسعود : تجتمعن 
النهار.» ان توسجم كل الترأةامتكن إل ينهانا لايل 80 

ع ع ع2 2 5 
إبراهيم » أن امراة بعثت إلى ام سلمة ام امو منين رضي الله عنها : إن الي مريض » 





.)١50١191( » المصنف‎ ١ رجاله ثقات » وهو ثي‎ )١( 
ومسيكة لا يعرف حالها » ولا يُحفظ عنها راو‎ )1١١517( أحرجه عبد الرزاق‎ ١)1( 
ّْ . 385/1٠١ » غير ابنها » وبافي رجاله ثقات » ونقله ابن حزم في « المحلى‎ 
. )1551/( وسئن سعيد بن منصور رقم‎ )١75١0514( ) فة إسناده صحيح » وهو في « المصئف‎ 
رجاله تقات‎ )4( 
2)» )١75390( وسئن سعيد بن منصور‎ )١١١5( ) (ه( إسناده صحصح ) وهو فق « المصئف‎ 
. 475/19 وسئن البيهقي‎ 
5/6 


وآنآ قغداقاع أفاتيه أمرضه "قالك + عو ولكق زق انعد طرفي اليل في 
00-0 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هُشيم ؛ أنبأنا إسماعيل بن ألي خالد » 
عن الشعبي » أنه سيل عن المتوقّى عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : كان 
أكثر أصحاب ابن مسعود أشدّ ثبيء في ذلك » يقولون : لا ترج » وكان 
الشيخ ‏ يعني علي بن ألي طالب رضي الله عنه ‏ ير حلها 7" . 

وقال ماد بن سلية ؛ أخبرنا جعام بن عرو + أن أباة'قال + المنوق 
عنها زوجُها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلّها فتنتوي معهم”” 

وقال سعيد بن منصور : حدئنا هُشيم » أخبرنا بحيى بن سعيد هو 
الأعارف 1 أن لقا بن ستيه ونا بين عبد اله ومين بن اليب 
قالوا في المتوفى عنها : لا تبرّح حتى تنقضي عدتها . 

وذكر أيضاً عن ابن غيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء وجابر : 
كلاهما قال في المتوفىعنها : لا تحرج . 

ودار رك ا كن لطر بن كج اسل سروس عون اميم 

في المتوق عنها : لاابأس أن تخرج نيان رولا بيت ملينيا. 

وذكر حماد بن زيد » عن أيوب السّختياني » عن محمد بن سيرين » 
أن أمرأة توي عنها زوجها وهي. مريضة » فنقلها أهلها .ثم سألواء 
كلم ميقع أن رف ]لو ميك روهها. قاله ار سرون بج ترودناهيا 


(1) وأخرجه عبد الرزاق )17١7١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم » عن رجل 
من أسلم » عن أم وبلهة : 
(") وأخرجه عبد الرزاق )١١١1784(‏ من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة » عن أبيه . 


امد 


في مط ء وهذا قول الإمام أحمد . ومالك . والشافعي . وأني حنيفة 
رحمهم الله ٠‏ وأصحابهم ١‏ والأوزاعي . وأ عبيد . وإسحاق ظ 

قال أبو عُمر بن عبد البر : وبه يقل جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز 
والشام » والعراق » ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث القُريعة بنت مالك ١‏ وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالقبول . وقضى به بمحضر المهاجرين والأنفان و بوقاقاة: أخل 
المدينة والحجاز والشام » والعراق ومصر بالقبول ٠‏ ول َعَم أن أحداً منهم 
طعن فيه ؛ ولا في رواتهء وهذا مالك مع تحر به وتشدده في الرواية . 
وقول للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأبته في كتبي : 
07" ظ 

قالوا : ون 1 التراع بين السلف في امسألة . ولك اله 
شمن ون الشار عن . قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنة » فثابتة بحمد الله . 
وأما الاجماع » فمستغنى عنه مع السنة » لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت 
الحجة في قول من وافقته السنة . 
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واقالة .يل الوزراق:: أخيرنا معمر » عن الزهري . اليك اد 
لتر نخُصون في المتو عنها بقول عائشة رضي الله عنها ٠‏ وأخذ أهل العزم 
والورع بقول ابن عمر ” 

فان قيل : فهل ملازمة المنزل حق عليها » أو حق لها؟ قيل : بل هو حت 
عليها إذا تركه ها الورئة» ولم يكن عليبا فيه ضر أو كان المسكن لها » فلو 
10 لراش اد طَلَبُوا منها الأجرة » لم يازمها السكن . وجاز ها 
البسول:, 


.)١1١8١0( » «المصلف‎ )1( 
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ثم اختلف أصحاب هذا القول : هل لا أن تتحول حيث شاءت . 
أو يلزمُها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة ؟ على قولين. فإن 
غرافك حدما ١د‏ عقا عند او اقض :العو ار بع بلا جاتحي ندل 
لكونه عاريّة رجع فيها , أو بإجارة انقضت مدتها » أو منعها السكنى تعديًا ؛ 
أو امتنع من إجارته » أو طلب به أكثر من أجر امثل » أو لم تجلا ما 
كري يار جد الام دنا ناوا ديعيل ؛ لأنها حال عذر » ولا 
يلز مها بذل أجر المسكن ٠‏ وإنما الواجب عليها فعل الكى 1 تفيل 
اليس اسوك حكن » مقيلف دوع اقول ارو العادضي.. 

فإن قيل : فهل الاسكان 3 على الورثة تَقَدمُ الزوجة به على الغرماء . 
وعلى الميراث ؛ أم لا حق لما في التركة سوى الميرراث ؟ قيل : 

هذا موضوع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلاً » فلا 
سُكنى لما في التركة » ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لما كما تقدم . 
وإن كانت حاملاً » ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك . والثاني: أن 
فا السكتى حق ثابت في المال + تقدم به .عل الورثة والغرماء» ويكون من 
5 امال » لا باع الدار في دينه بيعاً ينها سكناها حتى تنقضي عدتما ؛ 
واناقتن تشاع نل الوارك أذ يكتزى لاسكا من مال الميت . فإن لم 
يفعل » أجبره الحاكم . وليس لا أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 

ون اتفق:الوارنث:والراة على نقلها عنه:» لم جر + لاله .يتعلق بيده 
السكتى حو الله تعالى ؛ ؛ فلم يج اتفاقهما على إبطاها » بخلاف سمكنى التكاح ‏ 
انها حق لله تعالى ل ا 1 000 
والصحيح الملضوض : أن سكن الرهية كاللةة نولا عون اتنافيها عن 
إبطالها » هذا مقتضى نص الآية » وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة : 
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أن اللنعرى عتاءالتكق كل سال كاف انض ا رساكلا + فصان ف 
مذهبه ثلاث روايات : وجوبها للحامل » والحائل » وإسقاطها في حقهما 
ووجوبها للحامل دون الحائل » هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوى 
غنها:: 

وأمااعنهيه لقي تاكاي الدكك ‏ ادنانا؟ كاك ار قافا وبو الفالي 
السكنى عليها مدة العدة » قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال 
نالك + .فى أحق يكنا من الووزة:والقرماك »بوهو من بر أس ماك المتوى + 
إلا أن يكون فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان 
امسكن لزوجها » لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها » التهى كلامه . 

وقاله قر من اميخاه ولك عي اتن بالناكق دن الوولة و الخرماد 
إذا كان الملك للميت » أو كان قد أدَّى كراءهءوإن ' يكن قد أدى ٠‏ ففي 
« التهذيب » : لا سكنى لا في مال الميت » وإن كان مويرا. وَرَوَى محمد . 
عن مالك : الكراء لازم للمبت في ماله » ولا تكون الزوجة أحق به . 
واف الورثة في السكنى » وللورثة إخراجها إلا أن نفب أن تسكن ان 
حصتها » وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي : فإن له في سكنى المتوى عنها قولين » أحذهما : 
ها السك حامك كانت أو حائلا . والثائي : لا سكتى لا حاملا كانت أو 
حائلًا » ويجب عنله ملازمتها للمسككن في العدة بائناكانت أو متوفى عنها , 
وملازمة البائن للمنزل عنده أكد من مملازمة التوق عتها': فانه تجوز 
للمتونى عنها الخروجٌ نباراً لقضاء حوائجها » ولا يحوز ذلك في البائن في 
أحد قوليه وهو القديم » ولا يوجبه في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمد ؛ فعنده ملازمة المتوفّى عنها آكدُ مِن الرجعية » ولا يوجبه 
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في البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة 
امنزل على المتوفى عنها مم نصه في أحد القولين ؛ ٠‏ على أنه لا سكبى لها 07 
وقالوا : كيف يمجتمع النصان . واجابو) قواوب احدهنا : أنه لا ننجب 
عليها ملازمة 0 على ذلك القول » لكن لو ألزم الاريك أجرة للك + 
وجبت عليها الملازمةٌ حينئذ » وأطلق أكثرٌ أصحابه الجواب هكذا . 


والثاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
اليه بالأحرقي أو تشرعياة الر افده أو الاللك ع تيفط جعا.. 
وأما أصحاب أني حنيفة » فقالوا : لا بجوز للمطلقة الرجعية » ولا لابائن 
الخروج من بيتها لبلا ولا نهاراً » وأما المتوفى عنها » فتخرج نهاراً وبعض 
الليى . ولكن لا تبيت في منزها » قالوا : والفرق أن المطلقة نفقتها في مال 
زوجها. فلا يحوز لها الخروح كالزوجة » بخلاف المتوق عنها . فإنما 
لا تَمَقَهَ لا » فلا بد أن ترج بالنهار لإصلاح حالما » قالوا : وعليها أن تعتد في 
المتزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة » قالوا : فإن كان نصيبها 
مِن دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت . 
قافنا مناو يه روا لكر د التديهها اكلام وماد لمق با لحان واوا 
فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته » فلها أن تنتقل إلى 
بيت أقل كراء منه » وهذا مِن كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها » 
وإنما يُسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته » ولذا صرّحوا بأنها تسكن في 
نصيبها من التركة إن كفاها » وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوق عنها 
حاملا كانت أو حائلا » وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجُها , 
وهي فيه لبلا لا نهاراً » فإن بذله لها الورئة وإِلّا كانت الأجرة عليها : 
لهذا قصرى "داهب القاس مده للنتانة جياض داوف ته وبال التوفيق: 
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ولقد أضناب لزيد رقف انالك لهذا التعدييق :نل جنا أضناف قاطلية برت 
قيس في حديثها » فقال بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتاب 
زينا لقول: اماق #:فان اللهد.سيبحاتة. انا أمرها بالاعتداف اريعة أشهر. وعفم 1 
ولم يأمرها بلمتزل . وقد أنكرت عائشة "أء الزمن روكي الأدعنها وبعرت 
الال وات المتوفى عنها بالأعنداد: سيق نطاءتك كنا الكررك.. عدوت 
فاعلنية وفك قيس انو اويفك: اليكل المطلفة.: 


وقال بعض من نازع في حديث القريعة : قد قتِل + مِن الصحابة رضي 
شم عل غيل وول لذ للر سهان كتر يود أحددة بوره رموه : 
ويوم مؤنة وغيرها ء واعتدٌ أزواجهم بعدهم ) فلو كان كل امرأة منهن ثُلازم 
منزلها زمن العدة » لكان ذلك من أظهر الأشياء » وأبينها بحيث لا يخفى على 
من هو دون ابن عباس وعائشة » فكيف خني هذا عليهما وعلى غيرهما من 
الصحا؟ الاين سكي الراهم دع عبرا العال بيو ابعر را حانها وهنا 
فك اعد الأشياء » ثم لو كانت الس جارية بذلك اجات النريطة تتجادنه 
عله أن تلحق بأهلها » ولا أَذن لها في ذلك » ثم يأمر بردها بعد ذهابها . 
ويأمرها بأن تمككث في بيتها فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً » لكان قد نسخ 
بإذنه لها في اللحاق بأهلها » ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بامحكث في بيتها : 
فيضي إلى تغبير الحكم مر تين . وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 

قال الآخرون : ل عدا ها موحي ده حل البنة لصحي 
الفريمة :الى تلقّاها أميرٌ المومنين عثمان بن عفان » وأكابر الصحابة 
بالقبول » ونفذها عثمان » وحكم بها ء ولو كنا لا تقبل رواية النساء عن 
الني مه » لذهبت سنن كثيرة ين سن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا 
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النساء » وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى 
تكون السنة مخالفة له » بل غايتها أن تكون بياناً لحكم سكت عنه الكتاب : 
ومثل هذا لا ترد به السئن » وهذا الذي حذّر منه رسول الله َي بعينه 
ان تترك السنة إذا لم يكن نظيرً حكمها في الكتاب . 

وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة » فلعله لم يَِلْمْها » 
ولو بلغها فلعلها تأولته » ولو لم تتأوله » فلعله قام عندها معارض له ء 
وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين 
له لترك أم المؤمنين له ء فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من تل مع النبي مه ؛ ومن مات ني حباته » فلم يأت قط أن 
نساءهم كن يعتليذن حيث ثيئن » ولم يأت عنهن ما بُخالف حُكم حديث, 
فريعة ألبتة ؛ ٠‏ فلا يحوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان ؛ ولو غلم 
أنهن كن يَتَْنَ حيث شئن » ول يأت عنهن ما إأخالف حكم حديث 
الفريعة » فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم ونون حيلف كان لصنل 
براءة الذمة » وعدم الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » قال : 
قال مجاهد : استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم إلى رسول الله قله : 
فقلن : إنا نستوحش يا رسول الرطايليه فنبيت عند إحدانا » حتى إذا 
أصبحنا تبددنا في بيوتنا » فقال رسول الله يه : ١‏ تَحَدَيْن عِنْدَ إخدا كن 
1ع ٠‏ قدا أرذن التؤم قَلَوْبَْ كل امْرَأةٍ إلى بَنتها »ا وهذا وإن 
كان مر سلا : ؛ فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه مِن تابعي ثقة » أو مِن 
صحاني » والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم » وهم ثاني القرون المفضلة , 


. أخرجه عبد الرزاق (170717) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )١( 
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وقد شاهدوا أصحاب رسول الله ءا َيه ٠‏ وأخذوا العلم 0 
الأمة بعدهم » فلا يُظن ببم الكذبُ على رسول الله ميته » ولا الرواية 
عن الكذايين » ولا نيما العا منهم إذا جزم على رسول الله عه بالرواة . 
وشهد له بالحديث + فقال + قال رسول ات ملل ».وفعل رسول مال 
وأمر ونهى »يعد كل البعد أن بُقْدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبِينَ 
رسولر الله لَه كذاباً أو مجهولاً » وهذا بحلاف مراسيل من بعدهم . 
فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل » ولم يشهد بها على رسول الله 
مَكِيهِ » وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحَّده . وبالله التوفيق . 


ذكر حكم رسول الله يد في إحداد المعتدةٍ نفياً وإفباتا 


انك 4 ليطن ١‏ خز سأنيا بي الف ا حي ويه بعت أن 
نلف ١‏ نيا غير :ملاو الأحاديك الف قال زرو ف دعاك 
أم حبيبة رضي الله عنها زوج الني مَينُهِ حين توني أبوها أبو سفيان » فدعت 
اع رمي ضي الله عنها بطيبي فيه ضفرة خلوق أو غيه . فدهنت منه 
1000 لم مسنّت بعارضيها » ثم الك طاعوالك مال بالطبعييق عاج 
عن الوقفعت «ومول أن يك بقول عل الثبر : ولا بيلك اراق أي" 


ور 0 2 ا َس سأ >”ه م2 دم راعرة س2 
الله واليوم الآاخر تجد على ميتي فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا » . 


ع لع 


2 
قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توي اخوها 
لاا ال ل ك2 


ص 


غير أني سمعت رسول الله عَيه يقول على اليد : ولا يَحِل لامرأةٍ تؤْمنٍ 


5 رم يم همير 


رمم الآخر عد علدت فواق ثلاث إلا على دوج إرقة اشهرٍ 
وَعَشْراً ) 
4" 


الفرزني ؟ وسعه ا سلمة رضي الله عنها تقول اا اه 
إلى رسول الله عَدْهِ » فقالت : يا رسول الله : إن بتي توفي عنها زوجها , 
وقد اشتكت عينّها » أَكتَكُُْها ؟ فقال رسول الل مله : ال ري 
أو ثلاثاً » كل ذلك يقول اد إنما مي أربعة هر وَعَذْرا . 
وقد كانت نخدا كن ل ااه : تر مي بالبعرة لعل رامن , الحوال » . 

قات زيتب : كانس الرأة إذا تُوني عنها زوججها » دعلت جا ؛ 
ولبسّت شر ثيابها » ولمى نمس طِيباً ولا شيثاً حتى يَمْر بها سنة » ثم تؤتق 
بداب حمار » أو شاقٍ » أو طير » فتفّض به » فقلما تفتض بشيء إلا مات 
ثم تخرج ' فتعطى بعرة » فترمي بها » » ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو 
ال 0 جم 

وبي ١‏ الصحيحين ) : عن أم سلمة رضي الله عنها » أن اقراة رق 
عنها زوجها » فخافوا على عينها » فأتوا الني عَيْيَهِ ٠‏ فاستأذنوه في الكل : 
قال رسو اله يله : »كذ كانت إختاحن لخر فى يها أ فى 

شر أخلميها في ينها حول وذ م به رما مغر » حرجنا أهلا ريع 


20 
بست 


اشهرٍ ان 
وي الصحيحين ) عن م عطي الانضناونة رصى الله عنها 0 
رسول الله عه قال لايد ل عل مت اق اش لال زوج 


ع ورم وى 700-00 0 
0 الور ار ختر ا وو لاسي زا قرعا كرات عسي وَلَا تكتحا” 
)١1(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 555/9 ء 8ه في الطلاق : باب ما جاء في الاحداد . 
والبخاري 411/4 في الطلاق : باب تحد المتوقى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » ومسلم 
)١1585(‏ و4800 )١‏ و(15848١)‏ و(584١)‏ ني الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . 
(؟) أخرجه البخاري 9/9 م؛ في الطلاق : باب الكحل للحادة » وني الطب : باب الانمد 


والكحل من الرمد ء» ومسلم )١58(‏ . 
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6 وم 


فليا اله ا لاتطيرات اذه ون نظاو َظمَارٍ 0" 


وقواستن الو داوف بن جني ال م ل 0 
وال ع 5 “اا * ناس له ال نا ره > ه > مه قر 
شيبة » عن أم سلمة زوج البي َه أنه قال : ١‏ المتوق عنها زوجها لا تلبس 


عر هاس ع ١9؟)‏ 


الْمَصْفَرَ من الاب وَلَا الْمَشْقَة » ولا الحلي ولا تَكْتَحِل » وَلَا تَحْتَفِيِب .٠‏ 
وف «اسئله ؛ أيضاً : هن حلايث ابن وهت + أخبر في مخرمة ».عن أبية 
سيد اضر ين الفصداك فونه أخويق آم سكير بلك دده 
عن انوا أذ ركه أرق م ترقائك مني عدي وكتيول بعلت نال 
أحمد بن صالح رحمه الله : الصواب : بِكُحْلٍ الحلاء فأرسلت مولاة لها 
إلى أم سلمة رضي الله عنها ‏ ؛ فسألتها عن كحل الجْلاء » فقالت : لا تكتحلي به 
إلا ين أمر لا بد منه يشتد عليك » ٠‏ فتكتحلين بالليل ؛ ونمسحينه بالنهار , 
ثم قالت عند ذلك أم سلمة و اا ا 
وقد جعلت على عَيي) صَورا ٠‏ فقال :وما هذا يا أَمّ سلمة باو لك 1 
هو صبر وار سوك الله السين فيه كانت فقال :لله ب اله لا لي 
إلا ايل » وَتثْر عيه بالتّهارء ولا تَمَْشِطي بالطّيب وَلَا بالجناء فَإِنهُ جضاب" ٠‏ . 
قالت : قلت: بأي شيء أُمتَشِطٌ با رسول الله ؟ قال : ١‏ بالسثر تُعَُمِينَ به 





)١(‏ أخرجه البخاري 9/4م؛ , مم4 في الطلاق : باب القسط للحادة » وباب تلبس 
الحادة ثياب العصب » وفي الحيض : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » ومسلم 
١١‏ 91 (11) في الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . والعصب : نوع 

من البرود يعصب عَرْلَُه » ثم يصبغ ؛ » ثم ينسج » والنبذة : القطعة والثيء ء البسير » والقسط : 
عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء » والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له 
من لفظه . 

(0) أخرجه أبو داود (08:4) في الطلاق : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتبا . والنسائي 
«م.؟ , 504 في الطلاق : باب ما تَجْتَنِب الحادة من الثياب المصبغة » وإسناده صحيح . 


516 


ل 

وقد تقيوك عنم القة مكايا اسقردة عدم الب هر الاتيداء 
على ميت فوق ثلاثة أيام كائناً من كان . إلا الزوج وحله . 

وتضمن الحديث الفرق بين الاحدادين من وجهين . 

أحدهما : من جهة الوجوب والجواز » فإن الإحداد على الزوج واجب . 
وعلى غيره جائر . 

الثاني : من مقدار مدة الإحداد . فالإحداد على الزوج عزيمة . وعلى 
غيره رخصة: وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها . 
إلا ما حكي عن الحسن . والحكم بن عتيبة. أما الحسن » فروى حماد بن 
طلقة + .عق ين عنم + أن الطلتة الؤنا + التو فى بعنها زوخها تتحادن 
وتقطان» وان و الي اننا سكن ».راتسا زد با الفا عد رز أها 
الحكم : فدكر عنه شعبة : أن المتوفى عنها لا تَحِد . 

قال ابن حزم : واحتج أهل هذه المقالة » ثم ساق مِن طريق أني الحسن 
حك بن عل النداام ع معلانا اسموية بن تلان + بعلينةا ميحد وز طن م 
حدثنا شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبدالله بن شداد بن الحاد : 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أني طالب : ١‏ إذا 
كَانَ ثلاثة أيام فالبّسِي ما شت ء أو إذا كَانَ بَعْدَ ثلائة أيام » شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة » حدثنا الحجاج بن أرطاة » عن الحسن 
ابن سّعدٍ » عن عبد الله بن شداد » أن أسماء بنت عميس استأذنت النى ملم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (700) والنسائي 504/5 . والغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 
حبان . وأم حكيم لا يعرف حالما وكذا أمها » وذكره عبد الحق الاشبيل في « أحكامه » من 


جهة أي داود وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف 


145 


ان تبكي على جعفر وهي امرأته » فَأَذْنَ لها ثلاثة أيام . ثم بعث إليها بعد 
قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد » لأنه بعدها » فإن أم سلمة 
به اثر موت أي سلمة » ولا خلاف أن موت ألي سلمة كان قبل موت 
جعفر رضي الله عنهما . 
الا ا ا 
1.411 بسع عن رسيا الله مقَِمٍ ؛ ولارآه » فكيف يقَدّمْ حديثه على الأحاديث 
لصتي لسدة اي لاسن نيها؟ وي احديث الى : الحجاج بن أر طاة؟" ؛ 
ولا خارضن بحل يئه 5006 الأئمة الأقات الذين هم ان الحديث . 


فصل 
الحكمٍ الثاني : أن الإحداد تابع للعدة بالشهور . أما الحامل ٠‏ فإذا 
الققئ سخمياة .+ سقط بعري الأحداة عنها اتنانا : فإن لما أن تتروج ء 
وتتجمّل ؛ وتتطيّب لزوجها » وتتزين له ما شاءت . 
اقل 1 إن راك مده لسلس ارين حون وعتر 15 
حول الاحداد : أم يستير إلى حين الوضع ؟ قيل بل عير الاحداد 


إلى حين الوضع » فإنه من توابع العدة » وهذا يد بمدتها » وهو حُكم من 
أحكام العدة » وواجب من واجباتها ء » فكان معها وجودا وعدما . 





(؟) الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس »2 وقد عنعن 
51" 


فصل 

0 : أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة » 
والحوة: بو ال عقن والصغيرة والكبيرة . وهذا ل اللسيون .عبن 
والشافعي » ومالك . الا أن ايت وابسن سافع قال : لا إحداد على 
الذمية » ورواه أشهب عن مالك . وهو قول ألي حنيفة . ولا إحداد عنده 
على الصغيرة 

و احتج أرواني تعد لفون ناث ني به جعل الإحداد من أحكام 
من يو من بالله واليوم الآخر » فلا تدخل فيه الكافرة » ولأنها ”مك 
بأحكام الفروع . 

قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي 
أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته » فكأنه قال : من التزم الإبمان , 
فهذا من شرائعه وواجباته . 

والتحقيق أن نفي حل الفعل عن الإمنين لا يقتضي نف حُكمه عن 
الكفار ؛ ولا إثبات لهم أيضاً ٠‏ وإنما يقتضي أن من الترم الإيمان وشرائعه ؛ 
فهذا لا يَحِلَ له » ويجب على كل حال أن يلزم الإيعان وشرائعه » ولكن 
لا يلزمه الشار.ع شرائع الإعان إلا بعد دخوله فيه » وهذا كما لو قيل : لا يحل 
لؤمن أن بتك الصلاة ولحي وازكة » فا لا بدك على أن ذلك 7ل 
للكافر . وهذا كما قال في لباس الحرير : ١لا‏ يعي هذا الكت كن 
قلا بدل أنه ينبغي لغير هم . وكذا قوله : ١لا‏ ينغي لعز يوي أن اكون 


سل بن اس 


لعانا 0 : 
)001 حجن ينه البحاري 500/٠١‏ », ومسلم (/1١٠؟)‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة 
ابن عامر . 
(؟) أخرجه مسلم (6817؟) في البر : باب النهي عن لعن الدواب وغيرها . 


5548 


وسر المسألة : أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب . إعا شعت 
لن التزم أصل الإمان » ومن لم يلترمه وخلي بينه وبين دينه ٠.‏ فإنه يخلى 
ينه وبِينَ شرائع الدين الذي الترمه . كما خلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم 
البنا . عل المقاعدة متفق عليها بين العلماء ») ولكن 0 الذين اوضدوا 
الإحداد على الذمية » أنه يتعلق به حق الز وج المسلم . وكان منه إلزامها 
به كأصل العدة » وهذا لا يُلزمونبها به في عدتها مِن الذمي . ولا يتعرض 
لها فيها » فصار هذا كعقودهم مع المسلمين » فا: نهم يز مون فيها بأحكام 
الإسلام وإن م يتعرضٍ د يتازعهم ني 
ذلك يقولون : الاحداة حق لله تعالى » وطمذا لو اتففت هى والأوالاة 
والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه » لم يسقط » ولزمها الاتيان به 
فين جار شرف الاقايت 3 بولبيت لايق أملها نهدا شين الهالة : 


فصل 


الحكم الرابع : أن الإحداد لا يحب على الأمة » ولا أم الولد إذا مات 
سذهيا ‏ لأننها ليما بوجت قال ابن المنثر + لا أعلمهم. مختلفرن في 
كلت 
فإن قبل : فهل لما أن تحدًا ثلانّة أيام ؟ قبل : نعم لما ذلك ء فإن 
النص إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج » وأوجبه أربعة أشهر 
وعشراً على الزوج ؛ فدخلت الأمة وأم م الولد فيمن يحل لهن الإحداد : 
لا فيمن يَحْرم عليهن ؛ ولا فيمن يحب . 
فإن قيل : فهل يحب على العتدة من طلاق أو وطء شبهة » أو زنى ؛ 
14 


أو استبراء إحداد ؟ 


قلنا : هذا هو الحكم الخامس الذي دلَّت عليه السئة » أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاء » لأن السنة أثبتت ونفت ٠»‏ فخصّت بالاحداد الواجب 
روات عدو اتات قر قو غك الأنو كيخا صية ابن رونا عو لقي فيو :ا ا 
في حُكم التحريم على الأموات » فن أين لكم دخولّه في الإحداد على المطلقة 
البائن ؟ وقد قال سعيد بن المسيب ء وأبو عبيد » وأبو ثور » وأبو حنيفة 
وأصحابه » والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرتي : 
إن البائن يحب عليها الإحدادُ » وهذا محض القياس » لأنها معتدة بائن 
من نكاح » فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها » لأنهما اشتركا في العدة » واخختلفا 
في سببها » ولأن العدة تحرم النكاح » فَحَرّمّت دواعيه . قالوا : ولا ريب 
أن الإحداد معقول المعنى » وهو أن إظهارَ الز ينة والطَّب والحلي , مما يدعو 
المرأة إلى الرجال » ويدعو الرجال إليها : فلا يؤمن أن تكب في انقضاء 
عدتها استعجالاً لذلك » فَمَيِْعَت مِن دواعي ذلك » وسدث إليه الذريعة ؛ 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غالباً بظهور موت الزوج » وكون 
العدة أياماً معدودة » يخلاف عدة الطلاق » فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من 
كيقياه :لكات : الاعساط لا ول 

قبل : قد أنكر اللَهُ سبحاتّه وتعالى على مَنْ حَرمَ ريه الي أخرج 
عبَادِه والطيبات مِنَ الررق . وهذا يدل على أنه لا يحوز أن يُحرمٌ من 
الزرينة: إل مآ رمه الله ورسو له:8: و الله سبيكانه.قق. سدم هل لنبان: سواه 
لَه زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة » وأباح رسوله الإحداة 
بتركها على غير الزوج » فلا يحوز تحريم غير ما حرمه » بل هو على أصل 
الإباحة » وليس الإحدادُ من لوازم العدة » ولا توابعها » ولهذا لا يحب 


و وث//ا 


على الموطوءة بشبهة » ولا المزني بها , وكليد اقم بولا ره اتناف + 
وهذا القياس أولى من قياسها على المتوق عنها لما بين العدتين من او 
فذرا ار عا ويدكها ” فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة 
الأقراء بعدة الوفاة » وليس المقصودٌ من الإحداد على الزوج الميت مجرد 
ما ذكرتم مِن طلب الاستعجال » الاي وام ببراءة 
الرأحم » وملذا تجبُ قبل الدخول » وإنما هو ين تعظيم هذا العقد وإظهار 
خطرة وقرفه و.واله غنك الله مكان » فجعلت العدة حرياً له » وجعل الإحداد 

مِن مام عنة تعره بو كه » ومزيد الاعتناء به » حتى جَعِلّت الزوجة 
لبط عل ووجهادن أبينا وابنها وأخيها وسائر أقار بها ؛ وهذا مِن تعظيم 
هذا لع وهيف وتأكا الفرقو بينه وبين الماح من جميع أحكامه . 
وه 2 في ابتدائه إعلانه : والاشهاد عليه :. والضرب بالدف: لتحقق 
العا اراهن وشرع في أنحره » وانتهائه من العدة والإحداد 


فصل 


ابكرم السادس في الخصال لني تجتنيها الحادة ؛ وهي الي دل عليها 
النصرٌ دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها : الطيب بقوله في الحديث الضحيح | اتش طِيأء ٠‏ ولا 
حلاف في تحربه عند من أوجب الاحداد » ولذا لما حرجت أم حبيبة 

ضى الله عنها من إحدادها على أبيها أي سفيان » دعت بطيب » فدهنت 
نه جارية »الم مست بعارضيها > » ثم ذكردت الحديث ؛ ويدخعل في الطيب : 
لنياف 6 عن الع اه لكا فور والند ء والغالية » والزباد » والذريرة »؛ 

للك 


والبخور ؛ والأدهان المطيبة » كدهن البان » والورد ٠‏ والبتفسج ؛ والياسمين ؛ 
والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة » كماء الورد » وماء القرنفل » وماء زهر 
لنارنج » فهذا كله طيب » ولا يدخل فيه الزيت » ولا الشيرج » ولا السمن ؛ 
ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك . 


فصل 

الدع : وهي ثلاثة أنواع أحدها : الزينة في بدنها » فيحرم 
عليها الخضات » والنقش » والتطريف » والحيرةء والاسفيداج ‏ فان 
الني مُه نص على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكار زينة 
منه » وأعظمٌ فتنة » وأشد مضادة لمقصود الاحداد » ومنها الكحل , 
والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف : منهم أبو محمد ابن 
حزم : لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا ناراً » ويُساعد قولهم : 

3 0 
حديث ام سلمة المتفق عليه : أن امراة توفي عنها زوجها » فخافوا على 
عينها » فأتوًا الني عَةِ » فاستأذنوه في الكحل » فما أذن فيه » بل قال : 
ولا» مرتين أو ثلاثاً » ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد 
لبليغ سئة » ويصبرن على ذلك ٠‏ أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشر" . 
ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة » فهو كالطيب © أو أسد منه . وقال 
بعض القافعية : للسوداء أن تكتدل عوهذا تضرف محال للنض بالخ ., 
وأحكام رسول الله يله لا تفرق بين السوه واليض + كما لا تفرق بين 
ارال والقان ...مكل هذا القياس بالراى القاسة الذي شعن كر" البيلف 


. تقدم تخريحه قريباً‎ )١( 


7٠١ 


لك انمهي اياف 

وأما جمهور العلماء » كمالك . وأحمد» وألي حنيفة والشافعي » 
وأصحابهم : الراك بإ اليلد ع إلى كفل الا ليبا ةولق 
فلها أن تكتجل به ليلاً وتمسحه نهاراً » وحجتهم : حديث أم سلمة المتقدم 
رضي الله عنها » فإنها قالت في كحل الجلاء : لا تكتحل إلا لا لا يد منه ؛ 
يَْنَدُ عَلَيْكٍ فتكتحلين بالليل » وتغسلينه بالهار . ومن حجتهم : حديث 
أم سلمة رضي الله عنها الآخر : أن رسول الله عله دخل عليها » وقد 
جعلت عايها صَبراً فقال : ماهذا يا أم سلمة ؟ فقلت : صبر يا رسول الله ؛ 
بس "ننه لنب 1:3 :]نه يكنب الر شه وه فتال لآ عله الا الال و تفي 
امار دو هما سنيف اهل ع"ث فه الرواة عدو امعط مالف هذا القدر منه 
في موطته » بلاغاً » وذكر أبو عمر في ١‏ التمهيد » له طرقا بَشدٌ بعضها بعضاً ؛ 
ويكني احتجاجٌ مالك به » وأدخله أهل السان في كتبهم » واحتج به الأئمة » 
وأقلّ درجاته أن يكون حستاً » ولكن حديئها هذا مخالف في الظاهر لحديثها 
اند !لفق عله اناق كذ هل أن التوق عنيا لتقن يخال افا للد 
َه لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراً » ولا ين ضرورة 
ولا غيرها » وقال : لا»» مرتين أو ثلاثاً » ولم يقل : إلا أن تضطر . 
وقد ذكر مالك عن نافع » عن صفية ابئة عبيد » أنها اشتكت عينها وهي 
حَاد على زوجها عبدالله بن عمر » فلم تكتجل حتى كادت عيناها تَرْمَصّان 7" 

قال أبو عمر : وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر , 
للاقدييق :الع الذل وقول ف الحديك الكعر نز والآن» عزن أو اانا 
على الاطلاق » أن ترتيب الحديئّن والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها 


(1) أحرجه مالك 544/9 في الطلاق : باب ما حاء في الإحداد . وإسناده صحيح . 
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يسول انه ا لاء »لم تبلغ والله أعلم - ينها مبلخاً لا بد لما فيه بين الكحل . 
فلذلك نباها » ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهابت بصرها : لأباح 
لها ذلك » كما فعل بالتي قال ما ٠‏ اجعليه بالل وامْسحيو بالتهار » » والنظر 
يشهد هذا التأويل ؛ أنه القدر ور انك دل لظو رايت الى حال المباح في 
الأصول » وهُذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث 
المسند في الكحل »ع ٠‏ لأن أم سلمة رضي الله عنها روته » وما كانت لتخالفه 
إذا صم عندها » وهي أعلم بتأويله ومخرجه » والنظر يشهد لذلك » لأن 
المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقه المترين بالزينة » وليس الدواء 
والتداوي من الزينة في شيء » وإنما نهيت الحادة عن الزيئة لا عن التداوي ‏ 
وأء للمة توفي القاعتها أعلم. اروك مم صعه اف النظز + بوعليه أل 
الفقه » وبه قال مالك والشافعي » وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في « موطثه » : أنه بلغه عن سالم بن عبدالله » 
وسليمان بن يسار . أنهما كانا يقولان في المرأة يتونى عنها زوجها : إنما 
إذا خشيت على بصرها مِن رمد بعينيها » أو شكوى أصابتها » أنها تكتحل 
وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب( . قال أبو عمر : لأن القصد إلى 
التداوي لا الى التطيت: 6 والأعمال: يالبات:. 

وقال الشافعي رحمه الله » الصبر يصفر » فيكون زيئة » وليس بطيب . 
وهو كحل الجلاء » فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث 
لا ترى ء وتمسحه بالنهار حيث يرى » وكذلك ما أشبهه . 

وقال أبو محمد بن قدامة في « المغني » : وإنما تمنع الحادة مِن الكحل 
بالإنمد . لأنه الذي تحصل به الزينة » فأما الكحل بالتوتيا والعنزّروت 

«١ )١(‏ الأم ه/؟؟. 


أ 


ونحوهما » فلا بأس به » لأنه لازينة فيه » بل ببح العويو بعاد تها قال : 
ولا تمنع ين جعل الصّر.على غير وجهها من بدنها . ' لأنه إما مع منه في 
الوجه ء لأنه يُصفره » فيشبه الخضاب » فلهذا قال الني 2 2 


الوجه . 


قال : ولا تمنع من تقليم الأظفار » ونتف الإبط . وحلق الشعر المندوب 
إلى حلقه » ولا من الاغتسال حي اويا ري 
رضي الله عنها » ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب ؛ وقال إبراهيم بن 
النيسابوري في ١‏ مسائله » قيل لألي عبدالله بلس ا 
قال : لاء ولكن إن أراذقي فلت الع 151 خائض عل «عينها 
واشعكق شكرف شديدة . 1 


فصل 


انوع الثاني : زينة الثياب » فيحرم عليها ما مماها عنه الني مكثر ‏ 
وما هو أولى بالنع منه ‏ وما هو مثله . وقد صح عنه أنه قال : « ولا تلبس 
ل ما . وهذا يعم المعصفر والمز عفر » وسائر المصبوع بالأحير 
والأصفر » والأخضر ء والأزرق الصاني » وكل ما بصيغ للتحسين والتزيين . 
وف اللففظ الآخر : 90 0 ا الثياب ‏ ولا الممشّق » . 
وههنا عاق الغران. "" خليعها + ماتون :اله » وفوا ايح دمن النبات 
على وجهه » ولم يدخل فيه صبغ من خز ؛ أو قزء أو قطن » أو كتان ؛ 
أو صوف » أو وبر ء أو شعر » أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود . 
والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صب لتقبيح ؛ 


5257 زاد المعاد ج' ‏ م - ه40 


أو ليستر الوسخ ء فهذا لا يمنم منه . 

قا القرافن. ريعي :الك ل اللناضه ريداق اهنا مال لفيا 
على اللابسين » والسترة للعورة . فالثياب زيئة لمن يلبسّها » وإنما نهيت 
العااة عرق اذكه يدترا وبنول له عن سان ضرووكيا وددلا باس أذ تلن كل 
لوبو سو لاف يه تلان الباق الس عرزي + تكد لك الصر ف والوير + 
وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خخز أو غيره » وكذلك 
اشر 
ل ل ل ل لا ل ري اوكا 
أو لنفي الوسخ عنه » فأما ما كان مِن زينة » أو وشي في ثوبه أو غيره , 
فلا تلبسه الحادة » وذلك لكل حرة أو أمة » كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو 
ذمية . انتهى كلامه 17 . 

قال أبو عمر : وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً 
إذا أرادت به الزيئة » وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة » فلا بأس 
أذ تلم بوزذا: امكف با تفلكت بالأشوة وغي 18 يوآن 1 تناك 
عينها » لم تكتحل . 

فصل 

وأما الإمام 55000000 فقال في رواية أي طالب : ولا تترين 

المعتدة » ولا تنطيب بشيء من الطيب » ولا تكتجل بكحل زينة » وتدّهن 


اع ابي 


بدهن ليس فيه طيب » ولا تقربُ مسكاً , ولا زعفراناً للطيب » والمطلقة 


ان 2 7 ع يي 


, الأم ه/؟”” بتصر قا‎ ١ )١١ 


وكالذا و ادازاة ونان “سيت احبية قال : المتوفى عنبا زوجها : 
والمطلقة ثلاثاً » والمحرمة يحتنبن الطيب والزينة . 

وقال فرق :و منقائلة 10 .فألت خم ريعمة اللا قلت. +٠‏ المتوق 
عنها زوجها والمطلقة . ٠‏ هل تلبسان البرد ليس بحرير ؟ فقال : لا تتطيب 
لمتوفى عنها . ولا تتزين بزيئة ٠‏ وشدد في الطيب » إلا أن يكون قليلا 
عند طهر ها . ثم قال : وشبهت الْطلّقة ثلاث بامتوفى عنها » لأنه ليس لزوجها 
عليها رجعة » ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال : المتوفى عنها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ‏ ولا تختضب ء ولا تكتجل ٠‏ ولا تتطيب » ولا تمتشط 
يطب . 


ذقالك ابراهيم ببق عاق اللسابورض. ل اسافله::: عالت أيا عند 
لله عن المرأة تنتقِب في عدتباء أو تدهن في عدةا؟ قال : لا باس به . 
وإنما كره للمتوفى عنها زوجُها أن تترين . وقال أبو عبد الله : كل دهن 
فه طياء فلا تدهِنُ بهء فقد دار كلام الإمام أحمد » والشافعي . 
وأني حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه ين الثياب ما كان من لباس 
الزينة من أي نوع كان » وهذا هو الصوابُ قطعا » فإن العنى الذي منعت 

من المعصفر والممشّق لأجله مفهوم » والني عَدُهْ خصه بالذكر مع المصبوغ 
تيهاً على ما هو مله » وأولى بالنع ٠‏ فإذا كان الأِيض » واليرود الحبدة 
الر فبعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتبما » » كان أولى 
بالمنع مِن الثوب المصبوغ . وكل من عقل عن الله ورسوله لم يُسترب في 
ذلك » لا كما قال أبو محمد ابن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط . 
ومباحٌ لا أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر ين لونه الذي 
اسه يوسو البح لضو لله :ون ذاه . ومباح لها أن تلبس 
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المنسوج بالذهب والحلى كله مِن الذهب والفضة » والجوهر والياقوت : 
والزمرد وغيرذلك ٠»‏ فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط » وهي : الكحل كله 
لضرورة أو لغير ضرورة » ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً » وتجتنب 
فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يُلبس في الرأس والجسد » أو على شيء منه : 
سواء في ذلك السواد والخضرة » والحمرة والصفرة » وغير ذلك . الا 
العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن » فهو مباح لها . وتجتنب 
أيه نرضاً الحضات كله ملةب .وتمتسيع الامقداط. .خاها السترييد 
باللغول لشفل :قرو مدلل :11 باد و تيبي أرقا + قرا القليي للد ولا ترب 
شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط ء فهذه الخمسة التى 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه . ْ 


وليس بعجيبب منه تحريم لبس ثوب أسودٌ عليها ليس من الزينة في 

شيءء وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤاً وجوهراً » ولا تحريمٌ المصبوغ 
: : 
الغليظ لحمل الوسخ » وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه 
ورو اس نوا عا الشضع من أن رفول 2 بهذا نعود الى اتسين الام 
ع لس خلافه . وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث 
الصحيح في نبيه َه لا عن لباس الحلي . وأعجبُ من هذا ء أنه ذكر 
الخبر” بذلك » ثم قال : ولا يَصِحَ ذلك » لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان : 
وهو ضعيف » ولو صح لقلنا به » قَلِلّهِ ما لقي إبراهيم بن طهمان من أي 
ع ع امي 

محمد ابن حزم » وهو من الحفاظ الاثبات الثقات الذين اتفق الائمة الستة 
على إخر اج حديثه » واتفق أصحاب الصحيح » وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحديثه » وشهد له الأئمة بالثقة والصدق » ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه 
جرح ولا خدش » ولا يُحفظ عن أحد من المحدئين قط تعليل حديث 


78 


فته نولك تفعنه به . وقرىأ على شييخنا أني الحجاج الحافظ في التهذيب » 
وأنا أسمع : قال : إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخر اساني أبو سعيد الحروي ؛ 
ولف عو ا وسكن نيسابور وقدمٌ بغداد » وحدث بها ؛ » ثم سكن بمكة 
حتى مات بها ؛ ل كز عمق زوق + نوين برو اعزددض الم كاله قال 
نوح بن عمرو بن المروزي ؛ عن سفيان بن عبد الملك . » عن ابن المبارك : 
صحيمٌ الحديث ؛ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » وأني حاتم ' 


كر هو هم 


نة + وقال غبدالله بد ودين سحنبن عن بحي اميد اله اران 
به » وكذلك قال العجلي ؛ وقال أبو حاتم : صدوق حسن الحديث ؛ 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث » ثم لم تزل الأئمة 
يدون حديئه غ٠‏ ويرغبون فيه » ويوثقونه. وقال ابو داود : له . 
وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث » حسن الرواية ٠»‏ كثير 
السماع »ما كان بيخرانان أكثر ححدينا منه + وهو ثقة » وروع له الجماعة . 
وقال يحيى بن أكثم القاضي : كان هن أنبل من حداث. بخرامبان: والعراق 
5 وأوثقهم » وأوسعهم علا : تؤقال: النعودق. + سفت عاللك 

بن سليمان يقول : مات إبراهيم بن طهمان 'سنة تمان وستين ومائة بمكة 
مسي 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم با هر مطابق هذه التصوص ٠‏ 
وكاشف عن معناها ومقصودها » فصّح عن ابن عمر أنه قال :لا تكتجل . 
ولا تتطيب » ولا تَْتِب» ولا تلبس العصفر ء ولا ثوباً مصبوغاً ؛ 
ولا برداء ولا تتزين بحلي» ولا تلبس شيئا تريد به الزبنة » ولا تكتدجل 
بكُحل ثر يد به الزينة » إلا أن تشتكي عينها . 
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وصح عنه من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن عبيد الله 
أبن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : ولا مس المنوفى عنها طيباً » ولا تختضِبٌ 
ولا تكتحل » ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب تتجابب به9© . 

وصح عن أم عطية : لا تلبس الثياب المصبغة إلا المَصْب » ولا تمس 
ليا الا ادق الطلتيب الس :ونال ظفان ع بولا كفيو كيدل ار 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تَحتِبُ الطيب والزينة . 

وصح عن أم سلمة رضي الله عنها : لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاً » 
ولةاوكر ولا تلم لا رول التضييي و ل تاي 

وقالكمغائفة ٠1‏ اللزمن رقي اشاعها اناس ممصتر ا كرولا راي 
ظييا و جوالة تكد + وذ كليس مذلد ب وتاي إن اتناس لاف القصية. 


فصل 


0 ال 2000 ١‏ 0000 
وأما الثقاب » فقال الخرتي في «١‏ مختصره » : وتحتنب الزوجة المتوق 

5 : لحم 3 
عنها زوجها الطيب » والزيئة » والبيتوتة في غير منزلها » والكحل بالانمد , 


وقد قال إسحاق ابن هانى في « مسائله » : سألت أبا عبد الله عن المرأة 
تنتقِب في عدتها ء أو تدهن في عدتها © قال : لا بأس به ء وإنما كرة 
للمتوفى عنها زوجها أن تتزيّن . ولكن قد قال أبو ذاوة: ف فبائلة:) عي 
المتوق عنها زوجها » والمطلقة ثلاثاً » والمحرمة : تجتنبن الطيب والزينة . 
ار عنقي ونا لمكن ارج 
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فجعل المتوق عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه » فظاهر هذا أنها تجتنب 
التقاب » فلعل أبا القاسم أخحذ مِن نصه هذا والله اعلم ‏ و بهذا علله 
ابو محمد في «المغنى » فقال : فصل الثالث : فيما نحتنبه الحادة النقاب . 
وما في معناه مثل البرقع ونحوهء لأن المعتدة مشبهة بِالْحْرِمّة ٠»‏ والمحرمة 
تمتنع من ذلك . ٠‏ إذا احتاجت إلى ستر وجهها ؛ » سدلت عليه كما تفعل 
الدرية. 
فصل 

فإن قيل : فا تقولون في الثوب إذا صبعَ غز له ثم نسج . هل لها لبسه ؟ 
قيل : فيه وجهان » وهما احتمالان في المغني أحدهما : يحرم لبسه . 
لأنه أحسن وأرفع ؛ ولأنه مصبوغ للحسن » فأشبه ما صيغ بعد نسجه ء والثاني . 
لا بحرم لقول رسول الله م في حديث أم سلمة رضي اللهعنها  :‏ إلا ثوب 
ليوو وج مااك عرله دن السو كرو نكي لهال 
والاوك أصح » وأما العصب : فالصحيح | أنه نبت تصبغ ابه الثياب ؛ 
قال سيل : الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به. فأرخص 
الن َِثَهِ للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعّصب » لأنه في معنى ما يصبغ 
ار تحن : كالأحمر والأصفر » فلا منى لتجويز لبه مع حصول 
الزينة بصبغه » كحصوها بما صبِعْ بعد نسجه . والله أعلم . 


ذؤكر حكم رسول الله مله في الاستبراء 
ثبت في صحيح مسلم : من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عله ٠‏ 


أن رسول الله تلد يوم حُنين بعث جيشاً إلى أوطاس ؛ ٠‏ فلقي عدواً : 


الآ١‎ 


فقاتلوهم » فظهروا عليهم » وأصابوا سبايا » فكأن ناساً مِن أصحاب 
رسول الله عَم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ؛ 
فأنزل الله عز وجل في ذلك : # والمحْصنَات من النسّاء إلّامَا مَلَكت أَبمَانك 4 
النساء : +؟ ع » أي : فهن لَكمْ حال إذا اتقضت عدتين9 . 

,» صحيحه ) ها : من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ١ 


سلتاير بو 


اللاي بترا تن على باب مطاف .فاك 3 عله ريف أن 
لم بي ) . فقالوا : نعم » فقال رَسول الله عله : « لَقَّدْ هممت أن ألْعنَهُ لعزا 


35 
0 


ل سار ياس >0 فر بر 5 0 79 م> © بير 2 

0 كن" ررله نود ل جه 4 كنف استحدمه وهر 
لا يَجِل له 

وفي الثر مذي :. من حديتٌ 000 بن سارية » أن الى عه حرام 


وَطْء السبايا حَتَى يَضَعْن ما في بطو نين 9" 
وف ( المسئد )ع وص أبي داود : من حديث أبي سعيك الخدري 


رضي الله عنه » أن النبي مَطِتمٍ قال في سبايا اوظاس و ان 


حَنَى تضم » ولا غَيْرُ دّاتِ حَمْلٍ عر ل نار 


وني الترمذي : من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه » أن البي 
عله قال : « من كان ع بالله واليوام الآخر , ان اه ولي 


(1) أحرجه مسلم (1483) ني الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء , 

(0) أخرجه مسلم (1441) في النكاح : باب تحريم وطء الحامل المسبية » واللجبح : 
الحامل الى قربت ولادتها . 

() أخرجه الترمذي (1854) في السير : باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا ‏ 
واحمد 9//4؟١‏ وسنده حسن في الشواهد . 

4 الخراشيه اعقية م > ولام »؛ واب داود (8659١1؟) ف النكاس : باب ف وطء السبانا‎ ١ 
١ والدارمي 1 وسئدهة حسن ©) وص ححه الحا كم ؟/نة‎ 
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عرون الى ناك ارسق #مسدية حي 
ع ع 2 عر 2 8 قر أ مم ابس ه 
واولاو ل سس ار لاحل االو ري تراد سور 
الآخر أن يَقَمْ عَلَى امرأَة م فن السي يح تبر ئها ) . 
ولأحمد «مَن ان ين الله واليوم الأخن قاذ كحن انما امن 
00 3 1 
الى تحيض ١)‏ . 
وذكر البخاري في «١‏ صحيحه » : قال ابن عمر : اذا رفكت الوليدة 
اسم ع 7 3 7 ير 3 ءِ 
لووط 4 اود تقر ان تك لسر ا مع رذ هر ا الل 
واواسار امسر مسر يعر عرو سل كن ف قمر 
ل ال ا" 
أدسل رسول اله عي ماديا في بعض مغازيه  :‏ لابن جل على اول . 
وَلَا حَائلٍ حَتَى تحيض )5 
ترص سر ورور عن كيار لا لاي 
لعي د سوال ترجا تع 


اخ اسه الترمذي (111) في 0 باب في الرجل يشتري الحارية وهي حامل » 


121ص 
نه واه قوله دولا تستيرأ العذراء» فقد وصله عبد الرزاق (905؟١)‏ من طريق موك 
عن نافع . عله , 

5 «المصنف» (40#؟١).‏ 

.)١59١4( «المصنف)‎ )4( 
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فصل 

فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة . 

أحدها : أنه لا يحوز وطء المسبية حتى يُعلم براءة رحمها » فإن كانت 
حاملاً فبوضع حملها ؛ وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة . فإن لم تكن مِن 
ذوات الحيض » فلا نص فيها » واختليف فيها وني البكر » وني التي يُعلم 
وزاءة وحيها بأد حاضت عند البائع » ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها : 
ولم يخرجها عن ملكه ؛ أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة » فانتقلت عنها 
إلى رجل » فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله ؛ 
أخذاً بعموم الأحاديث ؛ واعتباراً بالهدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم : 
واحتجاجاً بآثار الصحابة » كما ذكر عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج . 
قال : قال عطاء : تداول ثلاثةٌ من التجار جاريةً » فولّدت » فدعا عمر بن 
الخطاب رضي اق عند القافة» «القوة ولدها بأحدهم » ثم قال عمر 
رضي الله عنه : من ابتاع جارية قد بلغت المحيض ٠‏ فليتر بص بها حتى 
تحيض » فإن كانت لم تحض » فليتربْصْ بها خمساً وأربعين ليلة"" . 

قالوا : وقد أوجب الله العدة على من يست من المحيض » وعلى من 
لم تبلغ سن المحيض » وجعلها ثلاثة أشهر » والاستبراء عدة الأمة » فيجب 
على الآيسة » ومن لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون : المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم » فحيث 
تيقن المالك براءة رحم الأمة » فله وطوّها ولا استبراء عليه » كما رواه 
عبد الرزاق ؛ عن معمر ؛ عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 

.)١١518945(و‎ )١5؟884(‎ » «المصنف‎ )١( 
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عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري 


قَّ (( صححيححة ) عب (1) : 


وذكر حماد بن سلمة » حدثنا علي بن زيد ؛ عن أيوب بن عبد الله 
الللقضى .م عن ابن عكر قال:+ وفع فى سهد حازية يوم حر لاه © كان 
عُنقّها إبريق فضة » قال ابن عمر : فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس 
رو 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع » وهاك قاعدته وفروعها : قال أبو عبدالله 
المازّري وقد عمد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها . 

واقرك اذا وادلك افك امقاين علبيا الحا + ٠‏ فلا يلزم فيها 
الأسبغير ك4 بوكل من غلب على الظن كونها حاملاً »أو شك في حملها » 
او سي ا وي 

لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله » فإن المذهب على قولين في ثبوت 
الاستبراء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروعٌ المختلفة فيها » كاستبراء الصغيرة الي نطيق 
الوطء » والآيسّة » وفيه روايتان عن مالك » قال صاحب ١‏ الجواهر ) : 
ويحبُ في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل » كبنت ثلاث عشرة » 
أو أربع عشرة ؛ وفي إيحاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطء » ولا يَحْول 
مثلها كبنت تسع وعشر » روايتان » أثبته في روابة ابن القاسم » ونفاه 
في رواية ابن عبد الحكم ؛ وإن كانت ممن لا يطيق الوطء ء فلا استبراء 
فيها . قال : ويحب الاستبرا فيمن جاوزت سن الحيض » ولم تبلغ سن 





. تقدم قريبا‎ )١( 
. (؟) علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف » وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول‎ 


تف 


الآيسة » مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما الى قعدت عن المحيض »2 
ويئست عنه » فهل يجب فيها الاستبرا » أو لا يجب ؟ روايتان لابن القاسم . 
وابن عبد الحكم . قال المازري : ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء 
والايقع أيه تكن النيمنا النحدا عل التدوى او الخمارةة الذريفةا :لكل 
يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان . 


قاك وانوي اذللك: اسعر !ف الآنة ونا أن تكون:ز نخدم وهو المقين نه 
بالاستبراء لسوء الظن » وفيه قولان » والنفى لأشهب . 

قال : ومن ذلك- استبر ا الأمة الوحكن + فنه. قولان + الغالب * 
عدم وطء السادات لمن » وإن كان يقع في النادر . 

وس ذلك استبر ا من باعها و 1 افر أ أو دو محرم ) 
ففي وجوبه روايتان عن مالك . 

. / يي ار 
ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت » فرجعت 
و و ع 

إلى سيدها » فابن القاسم يثبت الاستبراء » وأشهب ينفيه . 

ومن ذلك استبر ام البكر . قال 5 الحسن اللخمي : هو مستحب 
على وجه الاحتياط غير واجب » وقال تُيرّه من أصحاب مالك : هو 
واجب . 

٠ :‏ 5 7 ع 00 0-1 اشر 7 , 0 3 

ومن ذلك إذا استبر | البائع الامة » وعلم المشتر ي اله قد استير اها . 
فإنه يجزرئ استير ان البائع عن استير اء المشتّري . 

3 ع 6 اس 0 

ومن ذلك إذا اودعه امة »فحاضت عند المودع حيضة » ثم استبر اها , 
لم يحتج إلى استبراءٍ ثانٍ » وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها » وهذا 
بشرط أن لا تخرج » ولا يكون سيدها يدخل عليها . 

/ 


ومن ذلك أن بشتريها من زوجته » أو ولد له صغير في عياله د 0 , 
عند البائع » فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج , أجزأه ذلك » وأشهب 
بقول | إن كان مع المشتري في دار وهو الذاب عنها » والناظ في أمرها ٠‏ 
أجرأه ذلك » سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائباً » فحين قدم » اشتراها منه رجل 
قبل أن ترج » أو خرجت وهي حائض » فاشتراها قبل أن تطهر » فلا استبراء 
عليه . 

ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أُول حيضها» فالمشهور من 
مذهه أن ذلك يكون استبر ا ها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة . 

ومن ذلك »ء الشريك بشئري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهما » وقد حاضت في بده » فلا استبراء عليه . 

وهذه لفروحٌ كلها ينمذهبه تُبيك عن مأخذه في الاستبراء » وأنه 
و ل 
ال 000 
ما و ااا ود اي 
ل ا 

فإن قيل : فعمومُهيقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء » 
كما بمتنع وطء اليب ؟ 

قيل : : نعم » وغايت أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه » فيخص 
أو القند اغتة. اثقاة موتية«الامر ف .+ «وخص. أبنها عفهوم قوله َه 

ينف 


في حديث رويفع : «مَن كَانَ يون بالله وَاليوْم الآخِر قلا ينكح ليبا 
مِنَ السَّايَا حَتَى تَحِيض ». ويخص أيضاً بمذهب الصحالي » ولا يعلم له 

وي صحيح البخاري : من حديث بريدة » قال : بعث رسول الله 
عَيلدِ علياً رضي الله عنه إلى خخالد يعني باليمن ليقبض الحْمّس » فاصطفى 
علي منها سَبِيّة » فأصبح وقد اغتسل , لتك لكالن بد اما ترق ال خذا؟ 
وني رواية : فقال خالد لُريدة : ألا ترى ما صَنَعْ هذا ؟ قال بريدة : 
وكنْت أَبنِضُ علياً رضي الله عنه ء فلما قدمنا إلى النبي لَه ٠‏ ذكرت 
ذلك له » فقال ذاييا ريك الف روت فلك ا ل :ولا نخضه 
إن له في الخمس أكثر من ذلِكَ ,0" . فهذه الجارية إما لكيه كرا 
فلم بر علي وجوب استبرائها » وإما أن تكون في آخر حيضها » فا كتفى 
لحملا دن اكد قار مووكل المي فلا يد أن كن ملق برف ضيه 
محيك اغناو ف لاسر ال 

فإذا تأملت قول الني يه حق التأمل » وجدت قوله : «وَلَا ثؤطاً 
حَايل حَتَى نَضَمْ » وَلَا َيْدُ ذَاتٍ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيض»» ظهر لك منه 
أن «الرناك وير دانع الكو من ودر انكل تاذ خا له كرون 
فيُمسك عن وطئها مخافة الحمل ؛ لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها ؛ 
وام ا كو لاسن بسار 

وغل هذا دك من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك ؛ هل اشتمل رحمها 
على حمل أم لا؟ ل بطأها حتى يستبرئها بحيضة , هذا أمر معقول » وليس 

(1) أخرجه البخاري 51/8 #ه في المغازي : باب بعث علي بن أي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ء وأحمد ه/09؟ . 

0/1 


تعبد محض لا معنى له » فلا معنى لاستبراء العذراء والصغير ة التي لا يَحْل 
نيا واف متها هق اث انويع ل .بين ذخان أصباا م بولتخويها 
من يعلم براءة رحمها » فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج , 
استبر أها بحيضة » ثم تزوجت » وكذلك إذا زنت وهي مزوجة ؛ أمسك 
عنها زوجها حتىتحيض حيضة . وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها . 
اعتدت بحيضة . 

قال عبد الله بن أحمد : سألت أي ؛ كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها ؟ قال : عدتها حيضة » وإتما هي أمة في كل أحوالها . 
إن جنت » فعلى سيدها قيمتها ؛ وإن جني عليها » فعلى الجاني ما نقص من قيمتها . 
واقامائف + ان كش يون قىء االضيدها #روان ضايف جد + هد أن + 
وإن زوجها سيدهاء. فما ولدت » فهم متزلتها يعتقون بعتقها » ويرقون 
برقها . 

وقد اختلف الناس في عدتها » فقال بعض الناس : أربعة أشهر وعشراً » 
فهذه عدة الحرة » وهذه عدة أمة حرجت من الرق إلى الحرية » فيلزم 
من قال : أربعة أشهر وعشراً أن يُورثها » وأن يجعل حكمها حكم الحرة ؛ 
لأنه قد أقامها ني العدة مام الحرة . وقال بعض الناس : عدتها ثلاث حيض » 
وكلنك عوك الس اله دوستةب». :| ا نعطت الات يعطى للق 6٠و‏ لتك هي 
مطلقة ولا خُرة » وإنما ذكر الله العدة فقال : 9# واللرين يتوَقُوْنَ مِنْكم 
وَيَذَرَ ون أزواجاً يتَربّصن بأنضيهن أربَعَة أشهر وَعَشْراً4 [ البقرة : ١4‏ ]ء 
وليست أم الولد بحرة ولا زوجة » فتعتد بأربعة أشهر وعشر . قال : 
( وَالمطلَقَات بِتَربَصن بأنفسيهن كال قرو » وإنما هي أمة خرجت من 
ارق اك القعورة وعدا القظ احيية رمه الل 
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وكذلك قال ني رواية صالح : تعتد أم الولد إذا تُوني عنها مولاها , 
أو أعتقها حيضة » وإنما هي أمة في كل أحواها . 
وقال في رواية محمد بن العباس : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر 
إذا توي عنها سيدها . 
وقال الشيخ ني ١‏ المغني » : وحكى أبو الخطاب رواية ثالئة عن أحمد : 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . قال : ول أَجِدّ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع»» ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله » وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة » لأنها حين الموت أمة » فكانت عدتبا عدة الأمة » كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة » فعتقت بعد موته » فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد . 
قال ل بكر عبد العزيز في « زاد المسافر »): باب القول في عدة أم 
الولد من الطلاق والوفاة . قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم : إذا مات 
السيد وهي عند زوج » فلا عدة عليها » كيف تعتد وهي مع زوجها؟ 
وقال في رواية مهنا : إذا أعتق أَمَّ الولد » فلا يتزوج أختها حتى تخرج 
من عدتها . وقال في رواية إسحاق بن منصور : وعدة أم الولد عدة الأمة 
في الوفاة والطلاق والفرقة » انتهى كلامه , 
وححة من قال + .غذتها. اربنة أشهر بوحعقر ما رواة ابو /داوف عن 
فورق. بن الحاهى + أنه قال:+. لا تفيدوا علا بيلئة نينا سحي نر + 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر 7" : وهذا قو ل السعيدين » 
ومحمد بن سيرين » ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز » وخجلاس بن عمزو . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (008) في الطلاق : باب في عدة أم الولد » وإسناده ضعيف 
في سنده مطر الوراق » وهو ضعيف لكثرة حطته . 








ج ا 


والزهري » والأوزاعي » وإسحاق . قالوا : لأنها حرة تعتد للوفاة » 
فكانت عدنّها أربعة أشهر وعشراً » كالزوجة الحرة . 

وقال عطاء » والنخعي » والثوري » وأبوحنيفة » وأصحابه : 
تعتد بثلاث حيض » وحكي عَن علي ؛ وابن مسعود » قالوا : لأنبا لا بد لها 
ين عدة » وييست زوجة » فتدخل في آية الأزواج التوى عنهن » ولا أمة ؛ 
فتدخل في نصوص استبراء الامّاء بحيضة : فهي أشبه شيء بالمطلقة , 
فتعتد بثلاثة أقراء . 

لواف بق هذة الأقوال : أنها تُستبرأ بحيضة » وهو قول عثمان 
ابن عفان » وعائشة » وعبدالله بن عمر » والحسن » والشعبي » والقاسم 
ابن متحمد ه :وأن قلابة » ومكحول ؛ ومالك » والشافعي » وأحمد بن 
حنبل في أشهر الروايات عنه » وهو قول أي عبيد » وألي ثور ؛ وابن المنذر ؛ 
فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة » فكان حيضة 
واحدة في حق من تحيض » كسائر استبراءات المعتقات » والمملوكات », 
والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص » فقال ابن المنذر : ضعف أحمد 
وأبو عُبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت 
أنا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص » فال : لا يصح . وقال الميمولي : 
رأيت أبا عبد الله يِعجّبُ مِن حديث عمرو بن العاص هذا » ثم قال : 
أبن سنة رسول الله مَمِ في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة 
الحرة من النكاح ‏ وإما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية » ويلزم من 
قال ذا أن يُورئها » وليس لقول من قال : تعتد ثلاث حيض وجه ء 
إئما تعتد بذلك المطلقة » انتهى كلامه . 

وقال المنذري : في إسناد حديث عمرو ؛ مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 


اب زاد المعاد ج' -م- 45 


الوراق » وقد ضعفه غير واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ 
في كتاب «التهذيب » قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنيل عن مطر 
الوراق . فقال : كان يحبى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء » وقال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل : سألت أني عن مطر الوراق : قال : كان يحيى بن 
سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أي ليلى في سوء الحفظ » قال عبد الله : 
دن عر : ها أقر به مِن ابن ألي ليل في عطاء خاصة » وقال : 
مطر في عطاء : : ضعيف الحديث » قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين : 
كار ار راق :1 ولرلمه عييت ل كني درق أب ررران 6 وتان الا 
ليس بالقوي . وبعد » فهو ثقة » قال أبو .حاتم الرازي : صالح الحديث » 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات » واحتج به مسلم » فلا وجه لضعف 
الحديث 0 

وإئما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن 
لاض رضي اله عله و1 بيع 20 1013 لحار قطي ولد عله لحري 
وهي أنه موقوف لم يقل : لا تليوا علينا سنة نبينا . قال الدار قطني : 
والضوات 1لا البو اهلنا دين . موقوف . وله علة أخرى » وهى اضطرابت 
الوق + والساوله عن عزو عل كلانه ارصم مده" هذا ,والقان - 
عدة أم الولد عدة الحرة . والثالث : عدتها إذا توت عنها سيدها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا اعتقت ء فعدتها ثلاث حيض » والأقاويل الثلاثة 
عنه ذكرها البيهقي . قال الإمام أحمد : هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه » 
وقد روى خلاس ؛ عن على مثل رواية قبيصة عن عمرو » أن عدة أم 
)١(‏ كيف وقد ضعفه غير واحد » وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأ » وكونه ممن 
احتج به مسلم لا يفيد توثيقه كما هو معلوم لكل من مارس هذا العلم . 

1 


ل الور الما 


الولف اريغة اشهر بوعش ««تراكن خلائن: بن عمرق لد كلم في سد 
فقال أيوب : لا يُروي عنه » فإنه صَحَفِي » وكان مغيرة لا يحبا بحديثه . 
وقال أحمد : روايته عن على يقال : إنه كتاب » وقال البيهقي : روايات 
خجلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث » فقال : هي من صحيفة . 
ومع ذلك فقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر في أم الولد يتوق 
غنوا موده قال 4 ادن حي . فإن ثبت عن علي وعمرو ما روي 
عنهما » فهي مسألة نزاع بين الصحابة ؛ والدليل هو الحاكم » وليس مع 
من جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلق بعموم المعنى » إذ لم يكن معهم 
لفظ عام » ولكن شرط عموم و ل و 
الحكم لأجله.» ها لم يعلم ذللك 0 يتحقّق الالحاق . والذين التحقو) 3 
الولد بالزوجة رأوا أن 5 الذي بين أ الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه 
الذي بينها وبين الأمة من جهة أنبا بالموت صارت حرة » فازمتها العدة 
مع حريتها ؛ ٠‏ بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة 
اوئعة اشهر وعشراً » موجودٌ في أم الولد ٠‏ وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن 
فبها خلق الولد » وهذا لا يفترق الحال فيه ين الوجة وأم الولد » والشريعة 
لا تفرق بين متمائلين » ومنازعوهم كراوذة :1م الزلد اخكاني احكام 
الإماء » لا أحكامٌ الزوجات ء وهذا لم تدخمل في قوله و ا 
ما َلك أَزوَاجُكُم 4 [ النساء : 15 ] » وغيرها » فكيف تدخل في قوله : 
« وكين يتوفُوْدَ مِْكمْ ويَدَرُون أرواجاً © [البقرة : 4ع ؟ قالوا : 
والعدة م م تجعل أربعة أشبر وعشراً لأجل محرد براءة الرحم ؛ فإنها جب على 
من بيقن براءة رحمها » وتجب قبل الدخول والخلوة » فهي من حريم 
عقد النكاح و تمامه . 

(١؛‏ « الموطأ » 4/9ه »؛ وعبد الرزاق )١78170(‏ وإسناده صحيح . 

ينف 


وأما استبرائ الأمة » فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها » وهذا يكفي 
فيه حيضة » ولهذا لم يجعل استبر اؤها ثلانّة قروء » كما جعلت عدة الحرة 
كذلك تطويلاً لزمان الرجعة » ونظراً للزوج » وهذا المعنى مقصوةٌ 
في المستبر أة » فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى » فأولى الأمور 
بها أن شرع لها ما شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات » ولا تتعداه » 
وبالله التوفيق . 


فصل 


الحكم الثاني : أنه لا يحصل الاستبرا بطّهر ألبتة » بل لا بد مِن 
حفنة ع نودة اقول القميون ة وهر الضوات ع روقان: الات هللف 
والشافعي في قول له : يحصل بطهر كامل » ومتى طعنت في الحيضة » 
د سكير از بها اجنام عن تريقما إن الأر اذه الأطهاق و ولكق رد بعد : 
فول رسولو الله عَيْتّهُ : «لا توطأ حَايل حتَى نَضّم » ولا حَائِل حََى 
بكرا حلم وقال رويفع بن ثابت : معت رسول الله َي بقول يم 
حنين : من كان يوْمِن بالل وَالَيَوْمٍ الآخِر فلا يَطأ جَاريَة من السي حتى 
تلتراتها يعرف ودوولة الإمام أحمك وعتده قد :كاقلة القال هذا أحدها . 

لقأ نهى..رسول الله جل انل تون الأناامص السيضن :نوغ 
الحبالى حتى تضعن . 

الثالث 00 كرون يله اليم الآخر فلا يكحن تيبا من السّبَايا 
ا 00 1 قلق الحل ذل للك كله ,السنيقى_ .ويديف لذ بالطو + 


, 717 : وغيره ؛ وقد تقدم ص‎ ٠١9 و‎ ٠١8/4 حديث صحيح أخرجه أحمد‎ )١( 


فى 


فلا يجوز إلغاء ما اعتبره » واعتبار ما ألغاه » ولا تعويل على ما خالف 
نصه » وهو مقتضى القياس المحض » فإن الواجب هو الاستبراء » والذي 
يدل على البراءة هو الحيض » فأما الطهر » فلا دلالة فيه على البراءة » 
فلا جوز أن يعوّل في الاستبراء عل ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه ؛ 
وبناُهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار » بناء على الخلاف للخلاف ؛ 
وليس بحجة ولا شبهة » ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه » 
فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاً » ول يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد 
عليه املك “قتاع :أو يعات يلها فيه قرعا وى كالتوا تاديف ارا : 
كما تبين » وحتى خالفوا المعنى كما بيناه » ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة » وغاية ما قالوا : أن بعض الحيضة المقترن 
بالطهر يدل على البراءة » فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض 
الخيضة ولس ذلك ترءا عند أحد :9 :تان قالوأ > هو اعماد .عل :يعن 
حيضة وطهر . قلنا : هذا قول ثالث في مسمى القروء » ولا يعرف » وهو أن 
تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر . 

فإن قالوا : بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط . 
انتفى المثيروط » قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء , 
فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة » فلا . 


فصل 
الحكم الثالث : أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء 


بها . قال صاحب ١‏ الجواهر» : فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها , 


/ 


لم يكن ما بقى من أيام حيضها استبراء لما مِن غير خلاف » وإن بيعت 
وهي ني أول حيضتها » فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبرات ها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث » فإنه علق الحل بحيضة » 
فلا بَدَّ من تمامها » ولا دليل فيه على بطلان قوله » فإنه لا بد من الحيضة 
بالاتفاق » ولكن التزاع في أمر آخحر » وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع 
الحيضة وهي في ملكه ؛ أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه » فهذا لا ينفيه 
الحديث » ولا يُثبته » ولكن لنازعيه أن يقولوا : للا اتفقنا على أنه لا يكفي 
أن يكون بعضها ني ملك المشتري » وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها 
عند البائع » علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون » وهي عند المشتري ء 
ولهذا لو حاضت عند البائع » لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء . 

ومن قال بقول مالك »يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع 
وهي مودعة عند المشتري » ثم باعها عقيب الحيضة » ولم مخرج من بيته , 
اكتفي بتلك الحيضة » ولى يحب على المشتري استبراء ثان » وهذا أحد 
القولين في مذهب ماللك كما تقدم » فهو يحوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل 
لبيع ني صور » منها هذه . 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبرأها » ثم بيعت بعده . 
قال في «الجواهر ) : ولا محرئ الاستبراء قبل البيع الا في حالات منها 
أن تكونَ تحت يده للاستبراء » أو بالوديعة » فتحيض عنده » ثم يشتريها 
حينئذ » أو بعد أيام » وهي لا ترج » ولا يدخحل عليها سيدها . 

ومنها : أن يشتريبها ممن هو ساكن معه من زوجته » أو ولد له صغير 
في عياله . وقد حاضت » فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه 
ذلك::..وقال اشييه::. إن كاتك عه ف بدا :وهو الذذات: عنيا ٠.‏ والناغل” 

0 


في أمرها » فهو استبراء » سواء كانت مرج أو لا تخرّج . ومنها : إذا 
كان سيدّها غائباً » فحين قدم استبرأها قبل أن مرج » أو خرجت وهي 
حائض » فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومنها : الشريك يشتري نصيب شربكه من الجارية وهي تحت يد 
الفترق: .منهها 4.وقن حافك ند وقد تقلامت هذه السائل + فهذة 
وما في معناها تضمنت الاستبراء قبن البيع » واكتفى به مالك عن استبراء 
ثان . 

فإن قيل : فكيف يجتمع قولّه هذا » وقوله : إن الحيضة إذا وجد 
معظمها عند البائع لم يكن استبراءاً ؟ قبل : لأعائضر يننا + بوهده ذا 
موضع وهذه لها موضع » فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل 
لايحزئ إلا حيضة » لم يوجد معظمها عند البائع » وكل موضع لا يحتاج 
فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها » ولا اعتبار 
بالاستبراء قبل البيع » كهذه الصور ونحوها. 


فصل 


الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاً » فاستبراؤها بوضع الحمل , 
وهذا كما أنه حكم النص ؛ فهو مجمع عليه بين الأمة . 


يفف 


فصل 


الحكم الخامس : أنه لا يحوز وطؤها قبل وضع حملها » أي حمل 
كان » سواء كان يلحق بالواطئْ » كحمل الزوجة والمملوكة » والموطوءة 
بشبهة » أو لا يلحق به » كحمل الزانية » فلا يحل وطثٌ حامل من غير 
الواطئ: ألبتة » كما صرح به النص » وكذلك قوله 2َُهِ : « من كان 
ين ْم الآخر فلا يَنقي مامه زَرْعَ عَيْرِو» » وهذا يَُم الزرم 
الطنية اقيق 4 لان فا له اماك الواط عن لاه عينش لا صبلط 
به أولى من صيانته عن الماء الطيب » ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له » 
ولا لمائه » فحمل هذا الواطئ وماؤه محترم » فلا يجوز له خلطه بغيره ؛ 
ولأقع ةا شالف الينة: لاق قو الكد فين اللي عو خليصه منه. : 
وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشا كله . 
والذي بقضي منه العجب » تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد » فتكون الليلة عند الزاني وقد 
علقت منه » والليلة الي تليها فراشاً للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الإباء » 
وتمنع منه كل المنع . 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد » أن حرم نكاحها بالكلية حتى 
تتوب » ويرتفم عنها اسم الزانية والقي والفاجرة » فهو رحمه الله لا جوز 
أن يكون الرجل زوج بغي ؛ ومنازعوه يجحوزون ذلك » وهو أسعد منهم 
عله السالة. اولظ" كلياء عن تسوس بو الالان يه بو لدان بو لفسال + 
والمصلحة والحكمة » وتحريم ما رأه اموق بيدا :و الناس. اذا بالقنا 
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في سب الرجل صرًحوا له بالزاي والقاف » فكيف تجوز الشريعة مثل هذا : 
مع ما فيه من تعراضه لإفساد فراشه » وتعليق أولاد عليه من غيره » وتعرضه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم ؟ وقياس قولء من جوز العقد على الزانية 
ووطثها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً » أن لا يوجب استبر اء الأمة 
إذا كانت حاملاً من الزنى » بل يطؤها عقيب ملكها » وهو مخالف لصربح 
السنة . فإن أوجب استبراءها » نقض قوله يجحواز وطء الزانية قبل استبرائها » 
وإن لم يوجب استبراءها » خالف النصوص » ولا ينفعه الفرق بينهما » بأن 
الزوج لا استبراء عليه » بخلاف السيد فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبر ات , 
لأنه لم يعقد على معتدة » ولا حامل من غيره بخلاف السيد » ثم إن الشارع 
إنما حرم الوطء » بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل » فيكون واطنا 
حاملاً من غيره » وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك ‏ 
فكيف اذا تحقق حملها . 

وقاوكها يقاك +" اقاولة الوائنة لبر لكعها بال اط الأو لفان الود 
للفراش » وهذا لا يحور إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره » وإن لم يلح 
بالواط* الأول » فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بواضعه لصيانته عن 
نسب يلحق به . 

والمقصود : أن الشرعٌ حرّم وطء الأمة الحامل حتى نضع » سواء كان 
حملّها محرماً أو غير محرم وقد فرّق ق الني َيه / بين الرجل والمرأة التي 
تروج بها » فوجدها حُبلى » وجلدها الحدّ » وقضى لا بالصّداق » وهذا 
صريح في بطلان العقد على. الحامل من. الزنى. عي 
مُجِح على باب فسطاط » فقال ٠:‏ لعل يدها بيد نيلم يهاه ؟ قالوا : نعم 


8 م ومس سم رسيي هار م > سر وت © 0 


قال 520 إذ أل لكا شر معد رك كين تيمك ور 


لحف 


ور لمم ر قر اس 


ا يا 0" 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل » ولم يستفصل عن حملها , 
هل هو لاحق بالواطِئ' أم غير لاحق به ؟ وقوله : ١‏ كيف يستخدمه 
وهو لآ يحل له) أي + كيت عله عبداً له يستخدمه + :وذلك لآ بحل 
فإن ماء هذا الواطئ يزيدٌ في خلق الحمل » فيكون بعضه منه » قال الإمام 
أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره . 

وقولة+ روكب بورق وعن 5 بور لص عد شيك الاقم انين 
تيمية يقول فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه » فإنه يعتقده عبده » 
لفعدله ترك روحت عند نوالا بيو الو فوع لأن ماه زاة فى حداف 

وتاك ودع لش كبن نور نه فل لهذا نه وال ع لل ولك 
لآن العمل حننغيوة متهن بوطلفة بوك أن كهله انه قن مالف 
هذا يأرل العديف دوقو انرله :و كلت معد 1 + 
كنك ده غيده 6 وها عا نال هل لمق الأول« .وغل القولين 6 فهو 
صريح في تحريم وطء الحامل من غيره » سواء كان الحمل ين زنى أو من 
غيره » وأن فاعل ذلك جدير باللعن » بل قد صرح جماعة من الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمة » لم يطأها 
حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح » فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه مخلاف ما علقت به في ملكه ؛ فإنه لا ولاء عليه , 
وهذا كله احتياط لولده : هل هو صريمٌ الحرية لا ولاء عليه » أو عليه 
ولاء ؟ فكيف اذا كانت حاملا من غيره ؟ 





)1( صحيح وقد تقدم . 
ا 


فصل 
فى سهثه ار أو ريا ١‏ عر ع اي سه لو 
الحكم السادس : استنبط من قوله : « لا توطا حامل حتى تضع » ولا حائل 


ر 13 
10 ل وهار 


حتى. تستبرا بِحَيْضْةٍ » » أن الحامل لا تحيض » وأن ما تراه من الدم 
يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة » تصومٌ وتصلي » وتطوف بالبيت ؛ 
وتقرأ القرآن » وهذه مسالة اختلف فيها الفقهاء » فذهب عطائء والحسن » 
وعكرمة ومكحول »2 وجابر بن زيد » ومحمد بن المنكدر ) والشعبي ) 
والنخعي » والحكم . وحماد » والزهري » وأبو حنيفة وأصحابه . 
والأوزاعي » واب عبيك:) وابو ثور » وابن المنذر » والاإمام حك 3 
المشهور من مذهبه » والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 
وقال قتادة » وربيعة » ومالك » والليث بن سعد » وعيبد الرحمن 
ابن مهدي » وإسحاق بن راهويه : إنه دم حيض » وقد ذكره البيهقي ي 
وسئنه ) وقال إسحاق بن راهويه : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول في 
الحامل ترى الدم؟ فقلت : تصلي » واحتججت نحبر عطاء عن عائشة 
رضي الله عنها . قال : فقال أحمد بن حنبل » أين أنت عن خبر المدنيين » 
خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها ؟ فإنه أصح . قال إسحاق : فرجعت إلى 
قول أحمد » وهو كالتصريح من أحمد » بأن دم الحامل دم حيض » وهو الذي 
فهمه إسحاق عنه » والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد » وهو ما رويناه من 
طريق البيهقي » أخبرنا الحاكم » حدثنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا 
أحمد بن إبراهيم , عدثنا ارق يكير .6 دنا الليث »عن . يكين ببق عد 
الله » عن أم علقمة مولا عائشة » أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل 
ترى الدم » فقالت : لا تْصَنّي(" » قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك » 


)١(‏ سنن البيهقي اا 
يرف 


ورويناعن عمر بن الخطاب» ما يدل على ذلك . وروشاعن عائشة 
رضي الله عنها » أنها أنشدت لرسول الله يكم بيت ألي كبير الهذلي : 


و5 اهيل فاقها ارا مه 


ومُبَرامِن كل عبر حَبْضضةٍ وَفْسَادٍ مراضعة وذاو ميل 0 
قال زلا نولل ذا اما التعطل و جعال السدرض سحييقه ال ياكر الشدر 

الغ بووونا :عن مط عن ضطاء » عق بعائقة .فى الله عنها آنا 
تالف التجل الاتحيف > إذابرات المع علت وناك 2 لان وى 
القطان ينكر هذه الرواية » ويضعف رواية ابن ألي ليل » ومطر عن عطاء . 

قال : وروى محمد بن راشد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء ) 
عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر » فإن كانت محفوظة , 
فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض » ثم كانت تراها تحيض » 
فرجعت إلى ما رواه المدنيون » والله أعلم . 

قال انعون ين كون دم الحامل دم حيض : قد قسم النبي عند الاماء 
قسمين : حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل » وحائلاً فجعل عدتها حَّيضة » 
فكانت الحيضة علماً على براءة رحمها » فلو كان الحيض يجامع الحمل : 
لا كانت الحيضةٌ علماً على عدمه » قالوا : ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة 
أقراء » ليكون دليلاً على عدم حملها » فلو جامع الحمل الحيض » لم يكن 
دليلاً على عدمه : قالوا : وقد ثبت في « الصحيح » ؛ أن الني مَردهِ قال 


كر وكر 


20 م و‎ ٠ 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امراته وهي حائض : مره‎ 





. ديوان الحذليين 4/9 من قصيدة مطلعها‎ )١( 
اع عرو ساعن المسطل ١٠ل اسمن إن القبيات الأرل‎ 
: والغبر : البقية » وفساد مرضعة. يقول : لم تحمل عليه فتسقيه الغيل » والمغيل من الغيل‎ 
. وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع » فذلك اللبن الغيل‎ 


ا 


22 غي وى ار 20 0 0 


اه عر نابرث »ابلك اليك الى 1ل 
الشمَاه 29 , 


حر سن 


تُطلّق لَه 


ووجه الاستدلال به » أن طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدم وغيره 
إجماعاً » فلو كانت تحيض » لكان طلاقها فيه » وني طهرها بعد المسيس 
بدعة عملاً بعموم الخبر ؛ قالوا : وروى مسلم في : صحيحه ؛ من حديث 
ابن عمر أيضاً « مره فَْيرَاجعهَا ثم ليُطلفْهَا طَاهِراً أَوْ حَاملًا »”", وهذا يدل 
على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضاً » فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق 
في وَقت الطهر سواء . فلو كان ما تراه من الدم حيضاً » لكان لها حالان » 
حال طهر » وحال حيض » ول يجز طلاقها في حال حيضها . فإنه يكون بدعة 
قالوا : وقد روى أحمد في « مسنده » من حديث رويفع » عن الني هد : 
ع عرد يم ماءه زع عبرو » وَلَا يَقَمَ على أمة حتَى 
تحبض أ يتين حَمْلّها :'" . فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم 
من الحمل . قالوا : ؤقد روي عن علي أنه قال : إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى » وجعل الدم مما تغيض الأرحام . 

وقال ابم عباس رضي الله عنه : إن الله رفع الحيض عن الحبلى » وجعل 
الدم رزقاً للولد » رواهما أبو حفص بن شاهين . 

انوا : وروى الأثرم » والدارقطني بإسنادهما» عن عائشة رضي 


. تقدم تحريجه‎ )١( 
. تقدم نخريجه‎ )1( 
. (م) صحيح وقد تقدم‎ 
رارف‎ 


الله عنها ني الحامل ترى الدم » فقالت : الحامل لا تحيض » وتغتسل » 
وتصل . 

وقوها : وتغتسل » بطريق الندب لكونها مستحاضة » قالوا : ولا يعرف 
عن غير هم خلافهم » لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تصلي . 
وهذا محمول على ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه 
نفاس جمعاً بين قوليها » قالوا : ولأنه دم لا تنقضي به العدة » فلم يكن 
حيضاً كالاستحاضة . 

وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل » ونحن 
فول الت لكنه يقطع حيضها ويرفعه . قالوا : ولأن الله سبحانه أجرى 
العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاء للولد » فالخارجّ وقت الحمل يكون 
غيره » فهو دم فساد . 

قال المحيضون : لا نراع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتها » لا سيما 
في أول حملها » وإنما التزاعٌ في حكم هذا الدم » لا في وجوده . وقد كان 
حيضاً قبل الحمل بالاتفاق » فنحن نستصحب حكمّه حتى يأني ما ير فعه 
بيقين . قالوا : والحكمٌ إذا ثبت في محل » فالأصل بقاؤه حتى بأئي ما ير فعه » 
فالأول استضحابٌ لحكم الإجماع في محل النزاع » والثاني استصحاب 
للحكم الثابت ني المحل حتى يتحقق ما يرفعه » والفرق بينهما ظاهر . 
قالوا : وقد قال قي 2 1 إذا كان دم الحيض فَإَه ا ا" 
وهنا سوق حرشو فكان حيد : 
0 (1) أخرجه أبو داود (985) و(04”) في الطهارة : باب من قال : توضاً لكل صلاة . 


والنسائى ١/46م1‏ ف الحيض : ينب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة » وسلدهة حسن » 
وصححه ابن حبان )١17*8(‏ والحاكم ٠» 01١‏ ووافقه الذهبي . وصححه ابن حزم . 


نرف 


لّوا : وقد قال الني مُه : « ألَيِسَت إِحُدَاكُنَ إِذَا حَاضَت لم تصه 
ول لعل 1016 ويحيقن ال أو بعروه وميا فى أرقات مطوعة من الشهن لنة 
وشرعاً » وهذا كذلك لغة » والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها . 

قالوا : ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام 
قسمان : حيض واستحاضة » ولم يجعل لما ثالثاً » وهذا ليس باستحاضة » 
فإن الاستحاضة الدم المطبق » والزائد على أكثر الحيض » أو الخارج عن 
العادة » وهذا ليس واحداً منها » فبطل أن يكون استحاضة » فهو حيض : 
قالوا : ولا بمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل . وجعله دَم فساد . فإن 
هذا لا يغبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يحب المصير إليه » وهو منتف . 
قالوا : وقد رد الني عَيْيُهِ المستحاضة إلى عادتها » وقال : « اجلِسي 
0 الأيام. الي ت تحِيضين :1" . فدل على أن عادة النساء معتبرة في 
وصف الدم وحكمه » فإذا جرى له هيد المعتادة » ووقتها 
من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال » دلت عادتها على انه حيض » ووجب 
تحكيم عادتها » وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة . قالوا : وأعلم 
الأمة ببذه المسألة نساء البي َِقهِ » وأعلمهن عائشة » وقد صح عنها 
من رواية أهل المدينة » أنها لا تصلى » وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح 
من الرواية الأخرى عنها » ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول 
أحمد بن حنبل » قالوا : ولاتعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم 
من الصحابة » ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة » ولا دليل يفصل . 





)١(‏ أخرجه البخاري "45/١‏ في الحيض : باب ترك الحائض الصوم من حديث ألي 
0( أخر جه البخاري سم 5 الحيض : باب إذا حاضت ُ شهر ثلاث حيض . 


نارف 


قالوا : ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل » إما أن يُعلم بالحس أو بالشرع . 
وكلاهما مقت أماا الأول + .فظاه .وام" الدالي :- قلسن هق :ضالحن 
الشرع ما يدل على أنبما لا يجتمعان . 

وأما قولكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء . قلنا : جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً » الأول : صحيح . والثاني : 
باطل » فاته لو كان دليلاً قطعباً لا تخلش عنه مدلوله ‏ ولككانت أول مدة 

الحمل من حين انقطاع الحيض ء وهذا لم يقله أحد » بل أول المدقٍ مِن 
حين الوطء » ولو حاضت بعده عدة حيض فلو وطثها » ثم جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء » ولأقل منها من حين انقطاع الحيض » 
لحقه النسبُ اتفاقاً » فعْلِم أنه نظ تلاس نج اقل ستطلت هلها عداو لي 
علق الما عن القيم الرطي »بوذا خرح الثرات عا ابعدلتم دين 
السنة » فإنا بها قائلون » وإلى حكمها صائرون ؛ وهي الحكم بين المتنازعين ٠‏ 
والنبي مَلَهِ قسم النساء إلى قسمين : حامل فهدتّها وضمّ حملها » وحائل 
فجدتها بالحيض » ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه » ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلي ؟ 
هذا" أبن اخرلا تساف االحديك يواه وعدا رقو الكانلوة ف بان ونيا دأ 
حيض » هذه العبارة بعينها » ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة . 
قالوا : وهكذا قولّه في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : 9 مره 
لي اجغها م لِيَطلَفُها طاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسّها ؛ » إنما فيه إباحة الطلاق إذا 
كانت حائلاً بشرطين : الطهر وعدم المسيس » فأين في هذا التعرض لحكم 
الدم الذي تراه على حملها ؟ 
وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض » لكان طلاقها ني زمن الدم 


0ن 


بدعة » وقد اتفق الناسْ على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم ؟ 

قلنا : إن النيّ َيه قسم أحوال المرأة التييريد طلاقها إلى حال حمل » 
وحال خلو عنه » وجوّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء » وأما غير 
ذات الحمل » فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين » وليس في هذا 
ما يدل على أن دم الحامل دم فساد » بل على أن الحامل تخالف غبرها في 
الطلاق » وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة » ولا يشترط في الحامل 
شيء من هذا » بل تطلّق عقب الإصابة » وتطلّق وإن رأت الدم » فكما 
لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها » لا يحرّم حال حيضها . وهذا الذي تقتضيه 
حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً » فإن المرأة متى استبان حملّها 
كان المطلق على بصيرة هن أمره ‏ ولم يعرض له بن الندم ما يعرض هن 
كلهن بعد الجماع » ولا يشعر بحملها » فليس ما مَنْع منه نظير ما أَذِن 
فيه » لا شرعاً » ولا واقعاً » ولا اعتباراً » ولا سيما من عَلَل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة ؛ فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا : وأما قولكم : إنه لو كان حيضاً » لانقضت به الجدة » فهذا 
لا ينزمٌ » لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل » وعدة الحائل 
بالأقراء » ولا يُمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن 
بملكها الثاني ويتروجها وهي حامل من غيره » فيسقي مَاءه زراع غيره . 

قالوا : وإذا كنم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل » وحماتم على ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منم ذلك لشهادة الحس به ؛ 
نقد أعطيتم أن الحيض والحبل يجتمعان » فبطل استدلالكم من رأسه » لأن 
مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل . 

فإن قلم : نحن إنما جوزنا ورودٌ الحمل على الحيض » وكلامنا 
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في عكسه » وهو ورود الحيض على الحمل » وبينهما فرق . 

قيل : إذا كنا متنا نرق 1ك معمنا ناه الى لز 3 بن اروف ةمل 
ا وكيد 

قافا قولكم : إن الله سبحانه اجر العادة بانقلاات دم الطمث لبناً 
يتغذى به الولد » ولهذا لا تحيض المراضع . قلنا : وهذا من أكبر حجتنا 
عليكم » فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إما يستحكم بعد الوضع » 
وهو زمن سلطان اللبن » وارتضاع المولود » وقد أجرى الله العادة بأن 
المرضع لا تحيض . ومع هذاء فلو رأت دماً في وقت عادتها » لحكم له 
بحكم الحيض بالاتفاق » فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي 
لم يستحكم فيها انقلابه » ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى . قالوا : وهب 
أن هذا كما تقولون » فهذا إتما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن » 
وهذا بعدَ أن يُنفخ فيه الروح . فأما قبل ذلك » فإنه لا ينقلب لبناً لعدم 
عاعة الس الع 

وأيضاً » فإنه لا يستحيل كله لبناً » بل يستحيل بعضه » ويخرج الباتي » 
وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلا ودليلا » والله المستئعان . 

إن قبل : فهل تمنعون من الاستمتاع الأ غير الوطء في اوضع 
الذي بحب فيه الاستبراء ؟ قيل : أما إذا كانت صغيرة لا يوطا مثلها , 
فهذه لا تحر م قبلتها ولا مباشرتها » وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين 

عله » اختارها أبو محمد المقدسي » وشيخنا وغيرهما » فإنه قال : إن 

كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : 
تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض » وإلا ثلاثة أشبر إن كانت ممن توطأ وتحبل . 
نالو معيدة عر يننا 1ك لبهي لطر از حا ولا حرم ماقرا + 
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وهذا اختيار ابن أني موسى ٠‏ وقول مالك وهو الصحبح ؛ لأن سبب الإباحة 
متحقق » وليس على تحريعها دليل » فإنه لا نص فيها ولا معنى نص » 
فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم » أو نخشية 
أن تكون أم ولد لغيره » ولا بتوهم هذا في هذه » فوجب العمل بمقتضى 
الاباحة » انتهى كلامه . 


فصل 


وان انه عو الوط هيا فإ كانق. بكرا وناج ل عب 
استبراؤها » فظاهر » وإن قلنا : يحب استبراوٌها فقال أصحابنا : تحرم 
قبلتها ومباشرتها » وعندي أنه لا يحرم » ولو قلنا بوجوب استبرائها » 
لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه » كما في حق الصائم . 
لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاً » فيكون 
مستمتعاً بأمة الغير » هكذا عللوا تحريم المباشرة » ثم قالوا : ولهذا لا يحرم 
الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين » لأنبا 
لا يُتوهم فيها انفساخ الملك » لأنه قد استقرً بالبي » فلم يبق لمنع الاستمتاع 
بالقبلة وغيرها من البكر معنى . وإن كانت ثيباً » فقال أصحاب أحمد » 
والشافعيى وغير هم ار الاستمتاع مها قبل الاستبراء » قالوا : لأنه 
استبراءٌ يممرم الوطاء » فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة ؛ 
ولأنه لا يأمن كونها حاملاً » فتكون أم ولد » والبيع باطل » فيكون مستمتعا 
بم ولد غيره . قالوا : ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصري : لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها » وله أن 
يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ » لأن النبي نه إنما منع من الوطء قبل الاستبراء » 

لا 


ولم بمنع مما دونه » ولا يلزم مِن تحريم الوطء تحريم ما دونه ؛ كالحائض 
والصائمة وقد قيل : إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقع تي 
مهبة قبل سانيا روك السو عنقا اقول أن تقول 2 القرق هين امقر اة 
وللكدة ‏ أ التعدة لسارت أخفة عن لاد بحل ظعاولا دواعي : 
لاف المملوكة » فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء #شية 'الحتلاط مائه 
بماء غير ه » وهذا لا بُوجب تحريمّ الدواعي » فهي أشبه بالحائض والصائمة » 
ل ل 

ونظير هذا انه لو زنت امراآته أو جاريته » حرم عليه وطوها قبل الاستبراء ع 
ولا يحرم دواعيه » وكذلك المسبية كما سيأتي . وأكثر ما يتوهم كونما 
حاملاً من سيدها » فينفسخ البيع » فهذا بناء على تحريم ببع أمهات الأولاد 
على علدّته » ولا يلزم القائل به » لأنه لما استمتع بها » كانت ملكه ظاهراً » 
وذلك يكفي ني جواز الاستمتاع » كما يخلو بها وبُحدنّها » وينظر منها 
ما لا بباح من الأجنبية » وما كان جوابكم عن هذه الأمور فين انيت 
عن القُبلة والاستمتاع » ولا يُعلم في جواز هذا نزاع » فإن المشتري لا يه 
من قبض أمته وحوزها إلى بيته » وإن كان وحدّه قبل الاستبراء » ولا يحب 
عليها أن تسيّر وجهها منه » ولا يُحرّمٌ عليه النظر إليها والخلوة بها » والأكل 
معها » واستخدامها » والانتفاغ بمنافعها » وإن لم يَجِرْ له ذلك في ملك 
الخون ب 


فصل 


وإن كانت مَسِْيّةَ » ففى جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء , 
وهما روايتان عن أحمد رحمه الله . 
)١(‏ ضعيف وقد تقدم . 


ئآؤ] 


إحداهما : أنها كغير المسبية » فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفَرج » 
وهو ظاهر كلام الخرتي » لأنه قال : ومن ملك أمة » لم يصبها ولم يقبلها 
حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 
والثانية : لآ يحرم » وهو قول ابن عمر رضي الله عنه . والفرق بينها 
١ 8 ١‏ ء 2 2 

وبين المملوكة بغير السبي » أن المسبية لا يتوهم فيها كونما أم ولدء بل 
هي مملوكة له على كل حال » مخلاف غير ها كما تقدّم والله أعلم . 
غير وى بي 3 

فإن قيل : فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين 
القيض ؟ 

قبل : فيه قولان » وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله . أحدهما : 
من حين البيع » لأن الملك بنتقل به . والثاني : من حين القبض لأن القصد 
معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره » ولا يحصل ذلك مع كونبها لي 
يده » وهذا على أصل الشافعى وأحمد . أما على أصل مالك » فيكفى عنده 
الاستبرائ قبل البيع ني المواضع الي تقدّمت . فإن قيل : فإن كان في البيع 
خيار » شتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟ 

قيل : هذا ينبى على الخلاف بي انتقال الملك في مدة الخيار » من 

قال : ينتقل » فابتداء المدة عندهمن حين البيع » ومن قال : لا ينتقل , 
فابتداوٌ ها عنده من حين انقطاع الخيار . 
فإن قيل : فا تقولون لو كان الخيارٌ خيارَ عَبسٍِ ؟ قيل : ابتداء المدة 


من حين البيع قولاً واحداً » لأن خيّارَ العيب لا يمنع نقل الملك بغير حلاف » 


والله أعلم . 





فإن قيل : قد دلت السنّةُ على استبراء الحامل بوضع الحمل » وعلى 
استبراء الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الابسةٍ واي لم تحض 
ولم تسكت عنهما في العدة ؟ 

قيل : لم تسكت عنهما بحمدالله » بل بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه » 
فإن الله سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثة قروء » ثم جعل عِدَّة الآيسة والي 
م تحض ثلاثة أشهر : فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَراء شهراً . 
ولحذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمائه » أن المرأة تحيض في كل شهر 
خيفة :4 وسنت السنّةٌ أن استبراء الأمة الحائض بحيضة » فيكون الشهر 
قائماً مقام الحيضة » وهذا إحدى الروايات عن أحمد » وأحد قولي الشافعي . 
ومن سناد رو اسار لئاح لان قري دروي الخو عه 
55 أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القول » ما احتج به أحمد في رواية 
أحمد بن القاسم » فإنه قال : قلت لأني عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان 
حفة عو ماعل اله تعدا "لق الثر ا لافكان كل معيفة شهر 1 

فقال أحمد : إثما قلئا : ثلاثة أشهر من أجل الحمل » فإنه لا يتبين 
في أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك » وجمع أهل 
لعلم والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر » فأعجبه 
ذلك » ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود : إن النطفة تكون أربعين 
يوما علقة » ثم اربعين يوما مضغة بعد ذلك » فإذا خرجت الثمانون . 
صارت بعدها مضغة » وهي لحم » فيتبين حينئذ . 

قال ابن القاسم : قال لي : هذا معروف عند النساء . فأما شهر , 
فلا معنى فيه » انتهى كلامه , 
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زقلد رروزانة الات انا 0 ١‏ يقهر ولعي نافد قال د وواة 
حَنْبّل : قال عطاء : إن كانت لا تحيض » فخمسة وأربعون ليلة . قال 
حنبل : قال عمي : لذلك أذهب » لأن عدة المطلقة الآبسة كذلك » 
انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول : أنها لو طلقت وهي آيسة » اعتدت بشهر ونصفي 
روات لذن ترا الأمه يرذا القدو اول 

وعق أخمة ووانة راسةاة احا تسر شهرين كان القاظى عن + 
واستشكلها كثير من أصحابه » حتى قال صاحب « الغني » : ولم أر لذلك 
وجهاً . قال : ولو كان استبراوٌها بشهرين » لكان استبرا ذات القروء 
رين » ولم نعلم به قائلاً . 

واوعقة :هينه الرروارة 6 انا" اعتيرت بالمطلّقة » ولو طُلَقَتَْ وهي أمة 
لكانت عدتها شهرين » هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله » واحتج 
فيه بقول عمر رضي الله عنه » وهو الصواب » لأن الأشهرٌ قائمة مقام 
القروء + وعدّة ذات القروء قرءان » فبدهما شهران ؛ وإتما صرنا إلى استيراء 
ذات القّرء بحيضة ؛ لأنها عَلَمِ ظاهر على براءتها من الحمل » ولا يَحْصل 
ذلك بشهر واحد » فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها » وهي إما شهران 
أو ثلاثة » فكانت الشهران أولى + لأنها جَعلّت عَلماً على البراءة في حق 
المطلّقة » ففي حق الْسْتأَةَ أولى » فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌ » فالراجح من الدليل : الاكتفاء بشهر واحد » وهو الذي دل 
عليه إيماء النص وتنبيهه » وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسويةٌ بينها 
وبين الحرة » وجعلها بشهرين قوية ينها بويت المطلّقة » فكان أولى المدد 
بها شهراً » فإنه البدل التام » والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظيرر 


يدف 


الأمة » وهي الحرة » واعتبره الصحابة في الأمة المطلّقة » فصح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : عِدّتَها حيضتان » فإن لم تكن تحيض » 
فشهران » احتج به أحمد رحمه الله . وقد نص أحمد رححمه الله في أشهر 
الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا ندري ما رَفْعَهٌ » اعتدت 
بعشرة أشهر » تسعة للحمل ؛ وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثائية : تعتد سَنّةِ » هذه بقة الشيخ أني محمد » قال : 
وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهراً » لأن اعتبارَ تككرارها في الآيسةٍ 
َِعْلّم براءتها من الحمل » وقد علم براءتها منه هاهنا بمضبي غالب مُدنه ؛ 
فجعل الشهر مكان الحيضة على وهق القياس » وهذا هو الذي ذكره الخِرتي 
مفرقاً بين الآبسة » وبين من ارتفع حيضها : فقال : فان كانت أيسة ء 
فبثلاثة أشهر » وإن ارتفع” حيضها لا تدري ما رَكّحَهُ » اعتدت بتسعة أشهر 
للحمل » وشهر مكان الحيضة . 

وأما الشيخ أبو البركات » فجعل الخلاف في الذي ارتفم حيضها , 
كالخلافي ني الآبسةٍ » وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل 
تسوية بينها وبين الآيسة » فقال في «محرره» : والآيسة » والصغيرة 
عضي شهر . وعنه : يحضي ثلاثة اشير وعله : شهرين » وعله : شهر 
ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَقَعَهُ » فبذ لك بعد تسعة أشهر . 

وطريقة الخري » والشيخ أب ميحجمك أصح 0 هذا الذي اختر ناه 
من الاكتفاء شهر » هو الذي مال إليه الشيخ في ١‏ الغني ) فانه قال : ووجه 
استبرائها بشهر » أن الله جعل الشهر مكان الْحَيْضٌِ ؛ ولذلك اختلفت الشهوو 
باختلاف الحيضات » فكانت عَدَّق الحرة الآبسةٍ ثلانّة أشهر مكانٌ الثلاثة 
قروء » وعِدّة الأمة شهرين » مكان القَرْءيّن » وللامة المستبرأة الي ارتفع 
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حيضها عشرة أشهر » تسعة للحمل » وشهر مكان الحيضة » فيجب أن 
يكون مكان الحيضة هنا شهرً » كما في حق من ارتفع حيضها . 

قال : فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص نسعة 
اهن : 

قلنا : وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاإياس » فاستويا . 


ذكر حكمه ,َيه فيما يحرم ببعه 


ثبت ف (١‏ الصحيحين ») : من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 
أنه سمع النبي عله بقرل : ١‏ إن اله ورسوكه حرم بيع الخمر » واليتة 
والخنزير » والأضنام ؛ افشب بابر سول الله : أرأيت شحوم الميتة , 
فإنها يُطلى بها لفن ويُدهَنَ با الجلوة » يَسْمَصْيحٌ بها اناس ؟ ققال : 
ولاء هْرَ حَرَامٌ» ثم َال رَسُول الله كه عند ذلك : «قائل الله البهود 


رق 8 7 سا بم بيو )0غ( 


إن الله لا حرم عَلَيْهم شحومها جَماوه ثم باعوة فا كلوا تمنْهُ ) 
وفيهما اها : : عن ابن عباس » قال : بلغ عْمَرَ رضي الله عنه أن 
سَمُرَة باع مر » فقال : قاتل اله سَمُرةَ » ألم بعلم أن رسول اللو مه قال : 
١‏ لَعَنَ الله اليهُودَ حرمت عَلَبْهِمِ الشحوم » حدقا الو 
2 
فية تمق سنن من حرفي الله عله + وقد رواه البيهقي » والحاكم 
(؟) أخرجه البخاري 844/4 في البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ؛ ومسلم (15/87) 


لسن 


هك 


في« مستدركه ) » فجعلاه من ( مسند ابن عباس ») » وفيه زيادة » ولفظه : 
عن ابن عباس » قال : كان الني َه ني المسجد » يعني الحرامً » فرفع 
بصرَة إلى السماء » فتبسّم » فقال : ١‏ لعن الله اليَهُودَ » لعن الله الَهُودَ , 
لعَنَ الله اليَهُودَ » إن الله عر وجل حَرمَ عَلَيهِمْ الشحُوم » قَبَاعُوهًا » وَأكلُوا 
أنْمانها » إن الله إذَا حَرَمَ على قَوْم أكْل عي حَرَم عَليْهِم لَمنَهُ 70" وواليتاكنة 
صحيح » فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان ؛ عن الصفار » عن اسماعيل القاضي » 
عدف لبه 6 و ملي وى المفد ل بعلاقنا جقالن :الل الا عر رك ان 
الوليد » عن ابن عباس . 

وف « الصحيحين) من حديث أني هريرة رضي الله عنه . نحوه , 
قو قرلة فجن ان إناسء اكل نووضرء لد 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجئاس : مشارب 
نفْسِدٌ العقول » ومطاعم تُفْسِدُ الطباع وتغذي غذاء خبيثاً » وأعيان تقد 
الأديان » وتدعو إلى لفت والشرئك . 

فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسيدها » وبالثاني : 
القلوب عما يشيدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها » والغاذي شبيه 
بالمغتذي » وبالثالث : الأديان عما وض لافسادها . 

فتضمن هذا التحريم صِيانة العقول والقلوب والأديان . 

ولكق لكان فى عر فةا ستدوى. كلانه مينلواك القد. عليه + :وما بينتخل 
فيه » وما لا يدخل فيه » لتستبين عموم كلماته وجمْعِهًا » وتناولها لجميع 
الأنواع التي شيلّها عموم كلماته » وتأويلها مجميع الأنواع الي شيلها عموم 


: وأخرجه أيضاً أبو داود (484”) في الإجارة‎ . ١/5 » السنن‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
. باب نس الحمر والميتة » وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله‎ 
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1 1 4 
لفظه ومعناه 4 وهلذه نخاصية الفهم عن الله ورسوله الي تفاوت فيه العلماء : 


71 و 
ويؤتيه الله من يشاء . 


م 


ما تحريمٌ بيع الخمر » فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر . مائعا 
ا أو جامداً : عصيرا , أو مطبوخاً ؛ فيدخل فيه عَصِير العتبيء 

حير الرينيتة 6 واف .ب وَالذرف + والشعير : والعسل والحِنطةٍ » واللقمة 
معن ؛ لمةافسق واقلب ان ترك للب ساحن إلى أخبث لأماكن . 
نان هذا كله حكر بتسن. وسيل الله ليه الصحيح الصربح الذي لا ماعن 


و ف عو 


في سنده ؛ ولا إجمال في متنه » إذ صع عنه قوله : « كل مسشكر خمر 00" 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الم خطابه ومُراده : 
أن الْخَمرَ ما نامر العمل 7) فدخول هذه الأنراع تحت اسم الخمر ٠‏ كدخول 
جميع أنواع اهنيع بولق 4 وار والشعير » والتمر والزبيب » تحت 

له : ولا تبيعوا الذهب بالذهب » والفضة الفضة » وال بابر » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح إلا ِلآ مثل 370 . 

فكي ل مود إخراج صِنْف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له ؛ 

فهكّذا لا يحور إخراجٌ صِنف من أصناف المسكر ء ن اسم الخمر ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١(‏ في الأشربة : باب بيان أن كل مسكر حمر قات اوه 
(51/9") والترمذي (1857) » والنسائي //اة؟ ء واين ماجه (80"") وأحمد ١١/9‏ و8١‏ 
والوه١٠‏ و1"4 ولا"١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري 40/١‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله 
َْدْهِ فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنلة والشعير 
والعسل . 

(") أخرجه الشافعي ؟//19/0 . 118 . ومسلم (19417) في المساقاة : باب الصرف . 
وأبو داود (49”) والترمذي (١4؟1١)‏ والنسائي 704/7 . ه/ا؟ من حديث عبادة بن الصامت . 


ا 


فإنه يتضمّن محذورين . 

أحدهما : أن يحرج مِن كلامه ما قصّد دخوله فيه . 

والثاني : أن يشرع لذلك النوع, الذي أخرج حكم غير حكمه , 
فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه » فإنه إذا سمَّى ذلك لتو بغير الاسم 
الذي سماه به 000 أزال عنه حكم ذلك المسمّى » وأعطاه حكما 
أخوز . ولا علم الني عه أن ين أمِ من ييتلى بهذا » كما قال الشرين 


وام تك سس 


ام ور أن لحر متها يكير الشيها0 . اقظى “قضية كلية أغامة 
لا يتطرق إليها إجمال » وَلَا احتمال » بل هي شافية كافية » فقال : 


و 3 


١٠‏ كل مشْكر حمر »» هذا ولو أن أبا عبّيدة » والخليل وأه ضرابهما من 
26 للقن فقوو .حي كلظ كلاه لقالا قد نص أقمة اللغة عل 


أن كل مسكر خمر » وقولهم حجة » وسيأي إن شاء الله تعالى عند وك 
هَديهِ في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا”' » وأنه لو لم يتناوله لفظه : 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 41/8" : وأبو داود (588”) في الأشربه : باب 
في الداذي ء وابن ماجه ٠١(‏ و الس باب العقوبات وابن حبان )١7854(‏ من حديث 
أبي مالك الأشعري ء وبي سنده مالك , بن ألي مرر يم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان . وباي 
رجاله تقات » وله شاهد من حديث ابن محيريزء عن ثابت بن السمط ٠‏ عن عبادة بن الصامت 
عند أحمد 18/8" » وابن ماجه (46*/) ولفظ أحمد ١‏ ليستحلن طائفة من أمني الخمر باسم, 
يسمو نما إياه » وسنده جيد كما قال الحافظ في « الفتح » 44/٠١‏ » لكن أحر جه النسائي 917/4 : 
1" 0 والوك 3/1 من وجه آخخر عن ابن محيريز » فقال : عن رجل من الصحابة .. 
وسنده صحيح . وله شاهد آخر من حديث أي أمامة عند ابن ماجه (4./#م) وأ نعيم في 
« الحلية» 5//ا4 » وسنده حسن في الشواهد » وثالث من حديث ابن عباس عند الطبر الي 
في « الكبير » 7/١١4/8‏ » وهو حسن في الشواهد . 

, لم يذكر شيئاً من ذلك فيما بعد » وليس في الأصول ما ينئ عن وجود سقط فيها‎ )١( 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب » ولكن‎ 
. عاقه عن ذلك عوائق » فاكتفى بما تيسر له ء والله أعلم‎ 


مك 


00 ين أنواع 1 2 نحريم م البيم رلست: 4 00 بين نوع 
ونوع » تفريق بن متمائلين من جميع الوجوه . 


فصل 


وأما تحريم بيع الميئة » فيدخل فيه كل ما يسمّى ميتةً » سواء مات 
حتف أنفه » أو ذُكي ذَكَاةَ لا تفيد حِلّه . ويدخل فيه أبعاضها أيضاً ‏ 
ولذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريمٌ بيع الشحم » مع ما لهم 
فيه من المنفعة » فأخبرهم ل ند ألّه حرام وإن كان فيه ما ذكروا 
من المنفعة وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده عَم : 
وهو أن قوله : ولاء هو حرام : هل هو عائد إلى البيع » أو عائد 
إلى الأفعال التي سألوا عنها ؟ فقال شيخنا : هو راجع إلى البيع » فإنه مله 
ما أخبر هم أن الله حرم بيع الميتة » قالوا : إن في شحومها ين المنافعم كذا 
ا ا 

قلت : كأنئهم طلبوا تخصيص خصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز » كما 
شاك ا ب إن الب ع ملاسو ثبات الحرم 
بالجواز ء فلم يجحبهم إلى ذلك » فقال : دلا ء هو حرام ) . 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال 
المسؤول عنها » وقال : هو حرام » ولم يقل : هي » لأنه أراد المذكور 
جميتّه » ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور » ويرجحه 
من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها . 
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ويرجحه أيضاً : أن في بعض ألفاظ الحديث» فقال ١:‏ لاء هي حرام ) ؛ 
وهذا الضمير إما أن برجم إلى الشحوم » وإما إلى هذه الأفعال » وعلى 
التقديرين » فهو حَجَة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها . 

ووحكه فيد قوله في حديث ألي هريرة رضي الله عنه في الفأرة 
البي وقعت ف السمن : إن كان حامداً َأَلقَوَمًا وما حوطا كارا وإن 
كَانَ مَائِعاً قلا تَقْرَبُوهُ »20 . وني الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له . 
ومن رجّح الأول يقول : لَبَتَ عن الني ِنَهِ أنه قال : «إنا حَرمَ مِن 
ْنَم أكُلّها »9 » وهذا صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها ني غير الأكل » 
كالوقياد » وسّد الوق » ونحوهما . قالوا : والخبيث إنما تحرّمٌ ملابسته 
باطناً وظاهراً » كالأكل واللّبْس » وأما الانتفاعٌ به من غير مُلابسة » فَلذي شٍ شِيء 
يحرم ؟ 

قالوا :وس تامل مواق خحديث ابر 4 علم أن النزاك ]ا كان منهم 

عن البيع » وأنّهم طلبوامنه أن يُرخص هم في بيع الشحوم » لما فيها من 
نافع » فأبى عليهم » وقال الم يد 
هذه الأفعال » لقالوا : أرأيت شحوم الميتة » هل يحوز أن يُستصبمٌ بها 
لناس » وتدمنَ بها الجلود ؛ ولم يقولوا : فإنه يفعل بها كذا وكذا » فاإن 
هذا إخبار منهم . لاسؤال » وهم لم يخبروه بذلك عقيبَ تحريم هذه 
الأفعال عليهم » ليكون قوله : ولاء هو حرام ) فرايض ف لحر غها :+ 
وإما أخبروه به عقيبّ تحريم بيع الميتة » فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 





)1١(‏ أخرجه أحمد 0/5" وه75 و4940 »؛ وأبو داود (845”) في الأطعمة : باب في 
الفأرة تقع في السمن . وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري 0097/4 في الذبائح : باب جلود الميئة . 


النكيا 


1 5 5 59 1 1 و ع 4 
الحديث يحتمل الأمرين » فلا يحرم ما ل يعلم أن الله ورسوله حرمه . 
قالوا : وقد ثبت عله أنه نباهم عن الاستسقاء من آبار ثمود » وأباح 
ا 00 5007 5 1 
هم أن يَطْعمُوا ما عجنوا ينه من تلك الابار للبهائه” » قالوا : ومعلوم 
أن إِيقَادَ النجاسة والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه المفسّدَةٍ » وعن 
2 2 00 007 و 
ملابستها باطناً وظاهراً » فهو نُمْعْ مَحْض لا مفسدة فيه. وما كان هكذا , 
1 3 3 3 2 5 
فالشريعة لا تحرمه ء فإن الشريعة إتما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة , 
وطرقها وأسبابها الموصلة إليها . 
قالوا : وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة 
إذا خالطت دُهناً طاهراً » فإنه في أكثر الروايات عنه يحوز الاستصباح 
و ع6 
بالزيت النجس » وطلي السفن به » وهو اختيار طائفة من أصحابه » منهم : 
وقال ف رواية ابنيه : صالح وعبد الله : لا يعجبني بيع النجس » 
ويستصبحٌ به إذا لم يمسوه » لأنه نجس » وهذا يعم النجس » والمتنجس » 
لخر ء 5 ع 2 ١‏ 
ولو قدر انه إتما اراد به المتنجس ». فهو صريح في القول بجواز الاستصباح 
عا خالظه محائنة ميته أو غيرها ‏ وهذا مدهب الشافني © .واي فرق بين 
الاستصباح بشحم لميتة إذا كان منفرداً » وبين الاستصباح به إذا نخالطه 
دهن طاهر فنجسه ؟ 
فإن قيل : إذا كان مفرداً » فهو نجس العين » وإذا خالطه غير ه تنجس به » 
(9) أخرجه البخاري 5594/5 في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( وإلى مود أحاهم صالحاً) 
ومسلم (4481) في الزهد من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله عَم على الحجر 
أرض ثمود» فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين , فأمرهم رسول الله َي أن يهريقوا 
ما استقوا » ويعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة . 


اهم 


فأمكن تطهيره بالغسل » فصار كالثوب اللّجِسٍ » وهذا يجوز بيع الدهن 
المتنجس على احد القولين دون دهن الميتة . 

قيل : لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرقون بينهما . 
ولكنه ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الإمام أحمد » ولا عن الشافعي ألبتة غسل 

, ا« 

الدهن النجس » وليس عنهم ي ذلك كلمة واحدة » وإبما ذلك من فتوى 

بعض النتسبين » وقد روي عن مالك » أنه يَطْهر بالغسل » هذه رواية 
ابن نافع » وابن ن القاسم عنه . ْ 

الثاني : أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما ؛ 
فلا يتأنّى لهم في جميع الأدها' . فإن منها ما لا يُمكن غسله » وأحمد والشافعي 
قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فإنّ هذا القَررْق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة : 
سواء كانت عينية أو طارئة » فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث » فلا فرق » وإن حرم لأجل دخان النجاسة » فلا فرق » وإن حرم 
لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه » فلا فرق » فالفرقف بين المذهبين 
في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له . 

وانقها الك خرن ها العلماء الانتفاع لين انجس في عمارة 
الأرض للزرّع » والثمر » والبقل مع نجاسة عينه » وملابسة المستعمل له 
أكثر من ملابسة الموقد , وظهورٍ الو في البقول والزروع » والثمار ؛ 
قوق ليون لز «الرقيه 6 بواحالة النار: تم من إحالة الأرض »2 والهواء 
والشمسن ل فإن كان التحريم لأجل دخان االحانة + قمن ملم 
أن دُّحَان النجاسة نجس » وبأي كتاب » أم بيه سن ثبت ذلك ؟ وانقلاب 


بف 


النجاسة إلى الدحتان أنم من انقلاب عين السرقين والماء النجس كمراً أو زرعاً » 
وهذا أمر لا يُشَكْ فيه » بل معلوم بالحس والمشاهدة » حتى جوز بعض 
أضكفان ما للقه .وق ستفة رحصيهها الله عه فال أبن الماجقون:+ لا بان 
بيع العَيرة » لأن ذلك من منافع الناس . وقال ابن القامم : لا بأس بيع 
الئل . قال اللخمي : وهذا يدل من قوله على أنه برى بيع العَذِرَةٍ . وقال 
| ,1 : | 

أشهب في الزبل : المشتري أعذر فيه من البائع » يعني في اشترائه 
وقال ابن عبد الحكم : لم يَعْدَرٍ الله واحداً منهما » وهما سيّان في الوم . 


قلت : وهذا هو الصواب » وأن بيع ذلك حَرَامْ وإن جاز الانتفاع 
ماحم الود لها » لوق » وإ فور وض فلك 
وعلى جوار عمل الصابوث مث » ونبغي أن ينم أن باب الاتقاع. ل 
لو دلللى الل ار يس الللريرين بل لاما 


فصل 


ويدخل في تحريم بيع لميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياة ؛ وتفارقها 
بالموت » كاللحم والشحم والعصب ء وأما الشعرّ والوبر والصوف . 
فلا يدخل في ذلك » لأنه ليس بميتة » ولا تحله الحياة . وكذلك قال جمهور 
أهل العلم : إن شعور اميتة وأصوافها وأوبارّها طاهرة إذا كانت من حيوان 
طاهر » هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل » والليث » والأوزاعي » 


مان ب زاد امعاد ج" ‏ م - م4 


والثورعي ؛ وداود » وابن المنذر » والمزلي » ومن التابعين : الحسن » وابن 
سيرين » وأصحاب عبدالله بن مسعود » وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها , 
واحتج له بأن اسم الميتة يتناولّها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثروالنظر » 
أما الأثر ع ففي « الكامل ) لابن عدي : من حديث ابن عمر يرفعه : 
واذنى] الأطفار + والدم والشتركي لاني لت ود بو اما النقان ود فاته بمتصاز 
بالحيوان ينمو بنمائه » فينجس بالموت كسائر اعضائه » وبانه شعر نابت 
في محل نجس ء فكان نجساً كشعر الخنزير » وهذا لأن ارتباطه بأصله 
خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعاً » فإنه محسوب منه عرفاً » والشارع 
أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك »: فأوجب غسله في الطهارة » وأوجب 
الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء . وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق 
حِلاً وحرمة » وكذلك هاهنا » وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال 
وحفظها وصيانتها » وعدم إضاعتها وله مر ب 
أخلادم إهابها فلبغتموه محم بهِ)29 . ولو كان الشعر طاهراً » لكان 
إرشادهم إلى أخذه أولى » لأنه أت كلق 6 وأسهل ارلا . 

قال المطهرُونٌ للشعور : قال الله تعالى '([ وين أَصْوَافِها وَأوبَارمًا وأشارها 
عا ومتّاعاً إلى حين # [النحل : ١4]ء‏ وهذا يعم كاوها يو اموانها + 
وثي مسند أحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عبيد 
لله بن عبد الله بن عتية » عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : مر الني 
َِنَهِ بشاة لميمونة ميتة » فقال لالت عار : وكيف وهي ميتة ؟ 
قال 3 انما حرم همياي . وهذا ظاهر” جداً في إباحة ما سوى اللحم ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري 781/8 في الزكاة : باب الصدقة قة على موالي أزواج الني مه ٠‏ ومسلم 
517 ف الحيض : ابانتب طهارة جلو د الميئة بالدباع م حديت أبن عباس . 


2غ( أشخر جه عوك ادوم واسناده صحيح ١‏ وهو قُ « المصنف » .)١184(‏ 


6 /ا 


والشحم » والكبدٌ والطحال » والألية كلّها داخلة في اللحم » كم “وكات 
في تحريم لحم الخنزير » ولا ينتتقيض هذا بالعظم والقَّرن » والظفر والحافِر » 
فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة . 

قالوا : ولأنه لو أَخدَ حال الحياة » لكان طاهراً فلم بنجس بالموت » 
كالبيض ء وعكسه الأعضاء. قالُوا : ولأنه ما لم بنجس يمره في حال حياة 
الحيوان بالإجماع » دل على أنه ليس جزءا بن الحواه واه ررح ني 
لأن النبي مله قال ٠ 07١‏ فَهَوَ مَيية +01 رزاء اهل المت 
ولأنه لا يِتألّم بأخذه » ولا يْحس بمسه » وذلك دليل عدم الحياة فيه » 
وأما الهاء » فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجّس الحيوان بمفارقتها . 
فإن مجرد النماء لو دل على الحياة » ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة . 
لتنجس الزرع بيبسه » لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

الو فالس 3 توعان ضناة بحن يوب كله بوضواة كو بواعتاا؟ 
فالأولى : هي التي يؤثر فقدّها ني طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا : واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة 
فيه » والشعورٌ والأصواف بريئة من ذلك » ولا ينتقض بالعظام والاظفار 
ا رون 

قالوا : والأصل في الأعيان الطهارة » وإما يطرأ عليها ' التنجيس 
باستحالتها » كالرجيع المستحيل عن الغذاء » وكالخمر المستحيل عن 

) أخرجه أبو داود (7864) في الصيد : باب في صيد قطع منه قطعة » وأحمد 7١8/0‏ ؛ 
والترمذي )١48٠0(‏ في الأطعمة : باب ما قط من الحي فهو ميت » والدارمي 48/9 ؛ من حديث 
ني واقد الليني وسنده حسن » وصححه الحاكم 4/4؟١‏ وله شاهد من حديث ابن عمر عند 


0 ماجه 00 او وآخر من حديث يم عند أبن ماجه )7١1٠‏ وسنده ضعيف ء 


العصير وأشباهها » والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة » ثم لم يعرض 
ها ما وجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان » فإنها عرض لا ما يقتضي 
يجاستها » وهو احتقان الفضلات الخبيئة . 

قالوا : وأما حديث عبد الله بن عمر”" » ففي إسناده عبد الله بن 
عبد العزيز بن ألي رَوَّاد . قال أبو حاتم الرازي : أحاديثه منكرة ليس محله 
عندي الصدق » وقال علي بن الحسين بن الجنيد : لا يُساوي فلساً » يُحدث 
بأحاديث كذب . 

وأما حديث الشاة الميتة » وقوله : ألا انتفعتم بإهابها » » ولم يتعرض 
للشعر » فعنه ثلاثة أجوبة . 

أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالاهاب » ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشعر » مع أنه لا بد فيه من شعر » وهو 2َْقهِ لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه 
دون وجه » فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر . 

والثاني : أنه يله قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسيه 
حيث يقول : « إِنَّمَا حَرمَ ين اين أكلّها أو لحْمُها » . 

والقالك » أن الشعر ليس .هن المئة لبتعرضن: له فى الحدد ينع + لأنه للا يله 
الموت » وتعليلهم بالتبعية يبطل بحلد الميتة إذا دُبِمْ » وعليه شعر » فإنه 
يطهرٌ دون الشعر عندهم » وتمسكهم بغسله ني الطهارة يَبْطّل بالجبيرة ‏ 
وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطّل بالبيض » وبالحمل . وأما في التكاح » 
فإنه يتبع الحملة لاتصاله » وزوال الجملة بانفصاله عنها » وهاهنا لو فارق 
الجملة بعد أن تبعها ني التنجس » لم يفارقها فيه عندهم » فعلم الفرق . 


: وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر :فاتها ميعة»‎ )١( 


كه" 


فصل 

فإن قيل : فهل يدئخل في تحريم ببعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 
ل ل : الذي يحرم بيعه منها هو الذي 
يحرم أكلّه واستعماله » كما أشار إلبه الي ْله بقوله ٠‏ «إن الله تعالى 
إذّا حَرّمْ شيئاً حَرمْ تَمنّه 237 . وفي اللفظ الآخر : (إِذًا حَرَمٌَ أَكْل مَيءِ ) 
حرم لمنه ) . فنّه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله . 

وأما الجلد إذا دبغ » فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش » 
وسائر وجوه الاستعمال » فلا ل وقد نص الشافعي في 
كتابه القديم على أنه لا بحوز بيعُه » واختلف أصحابه » فقال القفال : 
لا بتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه » 
وقال بعضهم عرز يل ران طهر مره وباجنه صل اول ااا 
فإنه جزظ من الميتة حقيقة » فلا يحوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم : 
بل يحون بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها ء فجاز بيعها كامذاكى ؛ 
وقال بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة » فإن قلنا : 
إحالة » جاز بيه لأنه قد استحال من كونه جزء مينة إلى عين أخرى ٠‏ وإن 
قلنا : : إزالة » لم ير بيعُه » لأن وصف اليئة هو المحرم لبيعه » وذلك باق 
الع 

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ؛ دكت أوجه : أكله 
مطلقاً » وتحريه مطلقاً » والتفصيل بين جلد الأكول وغير اللأكول » 
فأصحاب الوجه الأول » غلبو حكم الاحالة » وأصحاب الوجه الثاني » 





(1) أخرجه أحمد ١//ا4؟‏ و"#ؤاء وأبو داود (184”) في البيوع : باب في من الخمر 
والممتة » وسنده قوي. 


/اة/ 


غلّبوا حكم الإزالة » وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغٌ مجرى الذكاة : 
فأباحوا بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره » والقولٌ يجواز أكله 
باطل مخالف لصريح السنة » ولذا لم يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه 
كون الجلد بعد الدبغ ميتة » وهذا منع باطل » فإنه جلد ميئة حقيقة » 
وحساً وحكماً » ولم يحدث له حياةٌ بالديغ ترفم عنه اسم الميتة » وكون 
الدبغ إحالة باطل حساً » فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه » وحقيقته 
بالدباغ » فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى » كما تحيل 
لنارٌ الحطب إلى الرماد » والملأحة ما يُّلقَى فيها من الميتات إلى الملح دعدى 
باطلة . 

37 افنخات مالك رحمه الله ففي «المدونة » لابن الاسم المنع من 
بيعها وإن دبغت » وهو الذي ذ كره صاحب ١‏ التهذيب » . وقال المازري : 
هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ . قال : وأما إذا فرعنا على أنها 

,: 
تطهر بالدباغ طهارة كاملة » فإنا نُجيز بيعها لاباحة جملة منافعها . 

قلت : عن مالك ني طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما : يطهر 
ظاهره وباطته » وببا قال وهب » وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه . 
والثانية : - وهي أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز 
عا انكضالة يي البايكات يوق اماد هده وو ماف الاتها شي كال 
أصحابه : وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه » ولا الصلاة فيه » ولا الصلاة 
عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد : فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه . 
وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان » هكذا أطلقهما الأصحابٌ » وهما عندي 
مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


الفا 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . 


ادها" + اله لا وان ابيع 


والثاني : أنه يحوز بيعه لكافر يعلم نجاسته » وهو المنصوص عنه . 
قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نحاسته . 


والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز 
إيقاده » وخرج أيضاً من طهارته بالغسل ؛ ؛ فيكون كالثوب النجس » 
وخرج بعض أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد ين بيع الي 
النجس له » وهو تخريج صحيح . 

واه أصحاب أي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً 
كوه :وتهوره اذا كاك رودا , 


فصل 


وأما عظمها » فن لم ينجسه بالموت » كأني حنيفة » وبعض أصحاب 
اليك واختيار ابن وهب من أصحاب مالك ؛ فيجوز بيعه عندهم , 
وإن اختلف مأخذ الطهارة » فأصحاب ألي حنيفة قالوا : لا يدخل في الميتة » 
زلا ياو لد اإنقيها د بومتعو "ون الأله ويا ام تله 
لا جاوره من اللحم لا ذات العظم » وحملوا قوله تعالى : # قال من ب< 
الهظام وهِي 4 اع املاطل عات نقاتا» أن اسن 
وغيرّهم ضمّف هذا الأخذ جدأء وقال : العظم بألم حساً » وألله أشد من 
ألم اللحم » ولا يَصِح حمل الآية على حذف مضاف » لوجهين ؛ أحدهما : 


املك 


أنه تقدير ما لا دليل عليه »فلا سبيل إليه . الثاني : أن هذا التقدير يستازم 
الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام » فإن 7 
ابْنَ خلف أخذ عظماً بالياً » ثم جاء به إلى الني عَيِيدُهِ » ففته في يده » فقال : 
با عمحمك 1 انرق الث يحبى. عنعن 2713 شان سوك اق 1 
( نعم ع وييْعتك ) ويدْخِلك النار , 7 

فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس اليتة منتئي في العظام » فلم يحكم 
بنجاستها » ولا يصح قياسها على اللحم » لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيثة يختص به دون العظام » كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت , 
وهو حيوان كامل » عدم سبب التنجيس فيه . فالعظم للم ولاس 
أصح وأقوى من الأول » وعلى هذا » فيجوز بيم عظام الميتة إذا كانت 
من حيو ان طاهر العين . 

وأما من رأى نجاستها » فإنه لا يجوز بيعها » إذ نجاستها عينية » قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا أرى أن تشترى عِظام اليتة ولاتباع » ولا أنياب 
الفيل » ولا يتجر فيها » ولا بمتشط بأمشاطها » ولا يدهن بمداهنها » وكيف 
يجحعل الدهن في الميتة وبمشط لحيته بعظام الميتة » وهي مبلولة » وكره 
أن بُطبخ بعظام الميتة » وأجاز مطراف » وابن الماجشون بيع أنياب الفيل 
مطلقاً » وأجازه ابن وهب » وأصنبغ إن غليت وسلقت » وجعلا ذلك 
دباغاً لها . 


)١(‏ أورده السيو طي في الدر المنثور » 5594/8 ؛ ونسسه إلى ابن مردويه ٠»‏ وانظر: جامع 
الببان » "١ » "٠/99‏ وابن كثير #/581 » و« المستدرك » 479/9 , 


6 


فصل 

وأما تحريم بيع الختزير » فيتناول جملته » وجميم أجزائه الظاهرة 

والباطنة » وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم 

أكله ومعظمه اللحم » فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبله » 

بحلاف الصيد » فإنه لم يقل فيه : وحرم علكيم لحم الصيدء» بل حرم 

نفس الصيد » ليتناول ذلك أكله وقتله . وههنا لمأ حرم البيع ذ كر جملته ؛ 
ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً . 


فصل 


وام تحريم بيع الأصنام : فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخدة 
للشرك على أي وجه كانت » ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً ‏ 
وكذلك الكتب المشتملة على الشرك » وعبادة غير الله » فهذه كلها يحب 
إزالتها وإعدامها . وببعها ذربعة إلى اقتنائها واتخاذها » فهو أولى بتحريم 
الببع من كل ما عداها » فإن مفسدة بيعها بحسب مفسلدتها في نفسها , 
وني مإ لم بُؤخر ذكرها لخفة أمرها » ولكنه تدرّج من الأسهل إلى 
بأنهو أغاك مد ف :نان الخيرة أحمن خالا مق المقةاب :ناح "قن ضير الا 
محترماً إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا » أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة 
من العلماء » وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بحلاف اليتة » وإنما 
لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله ني الطباع 
من كراهتها » والنفرة عنها » وإبعادها عنها » بحلاف الخمر .. والخنزير 
شد تحرياً من الميتة » ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في 


١‏ كما 


وله 0ن ١1‏ اعد نا ار إن معنا عبن طَاعِمٍ اليه 

توق أذ قافر أن لك عر لاوش يننا 4 الاتعام: 
ه ]ع »ء فالضمير في قوله : «فانه » وإن كان عوده إلى الثلاثة المذ كورة 
أحدها : قربّه منه » والثاني : تذكيره دون قوله » فإنهبا رجس » والثالث : 
أنه الى « بالفاء ) وه إن؛ تنبيهاً على علة التحريم لترجر افوس عنه » 
ويقابل هذه العلة ما في طباع ؛ بعض الناس من استلذاذه » واستطابته » فنفى 
عنه ذلك وأخير أنه رجس » وهذا لا يحتاج إليه في الميقة والدم » لآن 
كونهما رجساً أمر مستقر معلوم عندهم » ولهذا في القرآن نظائر , 
فتأملها . ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام » وهو أعظم حون وام 6 
واشد منافاة للؤسلام من بيع الخمر والميتة والخنرير. 


فصل 


وي قوله : إن الله إذا حَرَم شِيئاً أو حرم أكل شَيءِ حرم ننه » ) 
والميتة » والدم , والخنزير » والات الشررك ) فهذه تمنها حرام كيفما 
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انففت . 


والثاني : ما يُباح الانتفاعٌ به في غير الأكل » وإنما يحرم أكلّه » كجلد 

2 م قير 

الميتة بعد الدباغ , وكالحمر الاهلية » والبغال ونحوها هما بحر م ا كله 
دون الانتفاع به » فهذا قد يُقال : إنه لا يدخل ني الحديث » وإما يدل فيه 
ما هو حرام على الإطلاق . وقد يقال : إنه داخل فيه » ويكون تحريم 


قف 


ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه » فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما » 
حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره » وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به » 
حل منه . وإذا ببع لأكله » حرم تمنه » وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء , 
كأحمد » ومالك وأتباعهما : إنه إذا بيع العنب لمن يعصره مرا » حرم 
أكل ثمنه . بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله » وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل 
به مسلماً » حرم أكل ثمنه » وإذا بيع لمن بغزو به في سبيل الله » فثمنه من 
الطيبات » وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه » 
حرم أكل ثمنها بخلاف ببعها من بحل له لبسها . 

فإن قبل : فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والختزبر مِن الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهما » كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحله ؟ قيل : لا يجوز ذلك » وثمنه حرام » والفرق بينهما : 
أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة » ويسوغ فيها التزاع . وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير . وإن تغير » فذهب طائفة 
ال إنكاف تربره بالقدل + لات الغيق الى رمهلا لقا كل ”+ 
وعلى لسان كل رسول0٠2.‏ كاليتة » والدم » والخنزير » فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسل على تحرعه »وإن اعتقد الكافر حلّه » فهو كبيع 
الأصنام للمشركين ؛ وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه » وإلا فالمسلم 
لا يشئر ي مها . 

فإن قيل : فالخمر حلال عند أهل الكتاب » فجوزوا بيعها منهم . 

قبل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » حتى كتب إليهم عمر رضي الله عه ينهاهم عنه » وأمر 
عماله أن يُولوا أهل الكتاب بَبعها بأنفسهم » وأن يأخذوا ما عليهم من 


ريف 


أتمانها » فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان بن سعيد » 

عن راع رن هرد عل المي + عن بسويار بن اماد تار مدر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » أن ناساً يأخذون الجحزية من الخنازير » فقام 
بلال » فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر رضي الله عنه : لا تفعلوا » ولُوهم 
بيعها"" . 

قال أبو عبيد : وحدثنا الأنصاري » عن إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة » أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه : 
إن عُمالّك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج » فقال : لا تأخذوا منهم , 
ولكن ولوهم بيعها » وخذوا انتم من الثمن '"' . 

قال "أب "شيعه يربوك" أن لطامين كانوا بالخلو دمن اهل الدمة الم 
والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج ارضهم بقيمتها » ثم يتولى 
الملسنن ببعها » فهذا الذي أنكره بلال » ونهى عنه عمر © ثم رخص 
لهم أن باخخذوا ذلك فق عات إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها . » لأن 
الخس يو كنار يهال فل أعوال آهل الذقة يدرولا دكرة نالا للسلمينة: 

قال وا ثينخ ذقنك حديك اغرد لمي برعي الله عنيه خدتا عل 
الإو ا لوا م ا 

. - ا و ٠‏ 9 4 5 
باو ا 0 
إلا وهو يراها من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على 

ؤم رجاله ثقات © وهو يو الأمرال» فن :57 


. هو بي و الأموال ) ص ؟57‎ )1١( 


(*) ليث ضعيف » ول يدرك عمر ؛ وهو في الأموال ص "5 . 


كم 


العاشر » فإنه لا يطيب له أن يُعشرها » ولا بأخذ ثمن العشر منها . وإن 
كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاً » وهذا ليس من الباب الأول » ولا يشبهه , 
لأن ذلك حق وجب علىرقابهم وأرضيهم . وأن العشر هاهنا إما هو شيء 
يوضع على الخمر والخنازير أنفسها » وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول 
الله عَييُمِ : ١‏ إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). وقد روي عن عمر بن 
الخطاب . ضي الله عنه » أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك » 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز . 

بحدثنا آبى ‏ الأسوة الفيري: + عدن عيذ الل بق لليعة + عق عند الله ين 
هبيرة السّبائِي أن عتبة بن فرقسد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين 
ألف درهم صدقة الخمر » فكتب إليه عمر رضي الله عنه : بعثت إلي 
بصّدقةٍ الخمر » وأنت أحق بها من المهاجرين » وأخبر بذلك الناس » وقال : 
والله لا استعملتك على شيء بعدها » قال : فترىه .(0 

حدثنا عبد الرحمن » عن المثنى بن سعيد الضبعي » قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة » أن ابعث إل بتفصيل الأموال الي 
قبلك » من أين دخلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له » وكان فيما كتب 
إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال : فلبثنا ما شاء الله » ثم جاءه 
جواب كتابه : إنك كتبت إل تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم » 
وإن الخمر لا يُعشرها مسلم » ولا يشتريها » ولا يبيعها » فإذا أتلك كتالي 
هذا » فاطلب الرجل » فارددها عليه » فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل » 
فَردُت غايه, 

قال أبو عُبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل » وإن كان إبراهيم 

. 54 2 5#" عبد الله بن لهيعة ضعيف » وهو ني « الأموال» ص‎ )١( 


ه/ 


النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر » 
قال : يضاعف عليه العشور'' . 

قال أبو عبيد : وكان أبو حنيفة يقول : إذا مَرٌ على العاشر بالخمر 
والخنازير » عَشَّىَ الخمر » ولم يُعشْرٍ الخنازير » سمعت محمد بن الحسن 
يُحدّث بذلك عنه » قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع ٠‏ والله أعلم . 


ع ل د لاله 4 1 1 
حكم رسول الله عَيدُهِ في ثمن الكلب والسنورٍ 
( الصحيحين ) عن أني مسعود » أن رسول الله َيل نمى عن 
اي لي" ورا لكاي" / 


1 عن أني الزيير » قال لت جابراً عن ع 
الكلسو التو :+ فقال:: جرالني َه عن ذلك" . 


: مه ى 
وي سنن ألي داود نه أ انوا م لب عد من الكلبي والسنور”” . 
١ : " :‏ اند 
وي صحيح مسلم : من حديث رافع بن خديج » عن رسول الله َيه 


."4 رجاله ثقات . وهو في (الأموال) ص‎ )١( 

6 أخخر جه البخاري 014" بي البيوع : ياب 0 الكلب » ومسلم )١15515‏ في المساقاة : 
باب تحريم تمن الكلب . 

() أخرجه مسلم (1859) . 

(4) أخرجه أبو داود (640/8) في البيوع : من السنور , والترمذي (4/ا١١)‏ في 
البيوع لس را ار مر ا و د 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش ». عم عفن أمريشا ننه تق ماين :نابو شيط يوااقل الاا مقن 
ف رواية هذا الحديث نقول : لكن حديث مسلم السابق في معناه . 


ككما 


له 


قال : شر الكَسْبِ مَهْرُ البَفِيَ ونَمَنْ الكَلْب وَكَسْبْ الحجام 70" 

فتشمع هذه اللي اريعة امؤو 

أحدّها : تحريم بيع الكلب » وذلك يتناول كل كلب صغيراً كان 
أو كبيراً للصيد » أو للماشية » أو للحرث ؛ وهذا مذهب فقهاء أهل 
الحديث قاطبة » والتزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك » وأني 
حنيفة » فجوز أصحاب ألي حنيفة بيم الكلاب » وأكل أثمانها » وقال 
القاضي عبد الومّاب : اختلف أصحاينا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب » 
فنهم من قال : يكره » ومنهم من قال : يحرم » انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لا يصح ببعٌه » وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب ؛ 
فقال : ما كانت منافعٌه كلّها محرمة لم يجز بيعه » إذ لا فرق بين المعدوم 
حساً » والممنوع شرعاً » وما تنوّعت منافعه إلى محللة ومحرمة » فإن 
كان المقصودٌ من العين خاصة » كان الاعتبارٌ با » والحكم تابع لها , 
فاعتور نوعها » وصار الآخر كلمعدوم. وإن توزعت في النوعين » لم 

صم البيع » ؛ لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل » وما سواه من 

باسميا 

: وعلى هذا الأصل مسألة بيع علب الفيد ه “فاذا 2 الخلدف 

الس 9 » قيل : ني الكلب من الخافع كذا وكذا» وعدت 
جملة منافعه ) ثم نظر فيها » فن رأى أن جملتها محر مة ع ومن رأى 
جميعها مُحَلَلَة » أجاز » ومن رآها متنوعة » نظر : هل المقصود المحلل ؛ 

)١(‏ أحرجه مسلم (58ه١)‏ في المساقاة : باب نحريم تمن الكلب . وكسب الحجام حلال 


عند الجمهور ؛ والنهي فيه محمول على التنزيه » والترفع عن دَليِء الأكساب ؛ وانظر ١‏ الفتح ) 
ا . 


اك 


أو المحرم » فجعل الحكم للمقصود » ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة 
وهي 0 ومن التبس عليه كونها مقصودة » وقف 
أو كره » فتأمل هذا التأصيل والتفصيل » وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما 
مِن التناقض والخلل » وأن بناءة بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد 
ابناء 6 فإن قوله :من براي أن بعئلة منافم كلب الصيد محرمة بعد اتعديدها . 
رين ا اه موي رلا وا ا موري 
إباحة ال ا لاضن ددم ا تاسوه 
ولا يُقتنى إلا لذلك » فن الذي رأى منافعه كلّها محرمة » ولا يصح أن 
تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة . 


وقوله : ومن رأى جميعها محللة » أجاز . كلام فاميد أيضاً » فإن 
منافعه المذكورة محللة اتفاقاً » والجمهور على عدم جواز بيعه . 


وقوله : ومن رآها متنوعة » نظر » هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ 
ل ا ل ل 
فين تنو وما يقر في المنافم من التحريم يُقَدَّرُ مثلّه في الحمار والبغل ؟ 
وقوله : ومن رأى منفعة وأحدة محرمة وهي مقصودة 2 منع . أظهر 
فساداً ثما قبله » فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب 
للبت واه لد ان مقاله السوعام ليو كنا لولمه عافن عضر 
من سائر ما يجوز بيعه » وتبين فساد هذا التأصيل » وأن الأصل الصحيح 
هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه . 

فإن قبل : كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهبى عنه رسول الله 
يله » بدليل ما رواه الترمذي » من حديث جابر رضي الله عنه » أن 
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لنى لله تهَى عَنْ تمن البو » إلا كلب الصيّر"" . 

وقال النسائي : اخبرلي إبراهيم بن الحسن المصيصي » حدثنا حجاج 
ابن محمد » عن حماد بن سلمة » عن أي الريير » عن جابر رضى الله عنه ؛ 
00 50 -01 00 00 سه ص 
ان رسول الله عله نهى عن ثمن الكلب والسئور » إلا كلب الصيد'" . 

5 .- ا 1 0 8 ء 
م 

ياك ان 62 دس ساه 
سحت إلا كلب صَيْدِ و" . 

وقال اذ كنب عدن روه عق ابن شيابة عن ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه » عن الني مَك قال و كران الكامن + 
عور الزائئة + بولمن الكلب:العفون 8 

ونانان رو صو اح د عي ماري اليرت عن ل 
عن جده » عن على بن ألي طالب رضي الله عنه » أن الني مده نهى عن 
207 2 ار 
ثُمن الكلب العقور (* 

)١(‏ أخرجه الترمذي (1581) بي البيوع من حدبت أي هريرة . ولي منده أبو المهزم 
واسمه يريد بن سفيان ‏ مثروك . وقال : وقد روي عن ججابر , عن الني ع 0 
ولا يصح إسناده أيضا . 

ايد أخرجه النسائي و١"‏ في البيوع : باب ما استئني من بيع الكلب » ورجاله تفات 
إلااآن فيه تدليس الي الزيير ؛ والنسائي طعن في صحته وقال : هذا حديث منكر . 

(م) يحبى بن أيوب مختلف فيه » والمثنى بن الصباح ضعيف ٠»‏ والحديث في « المحلى ؛ 
١4‏ . 

(4) فيه جهالة وانقطاع . 

(5) الشمر هو ابن نير ضعيف » وحسين بن ضَمَّيرة كذبه مالك » وقال أبو حاتم : متروك - 


ان زاد المعاد ج' ‏ م - 45 


ويدل على صحة هذا الانكفناء اهما 6 أن حابر ا أحد مق روف عد 
د كان معه النصر” باستثنائه والقياس ؟ ؟ وأبضاً أنه بباح الانتفاع 
به , ود قل اد فيه بالمبراأث : «والوضية 6 والبة + وحور إغارته 
وإجارته في أحد قولي العلماء » وهما وجهان للشافعية » فجاز بيعه كالبغل 
والحمار . 

:. 5 # الل و 

فالجواب : أنه لا بَصِح عن الني عَييْلهِ استثناخ كلب الصيد بوجه : 
أما حديث جابر رضي الله عنه » فقال الإمام أحمد وقد سثل عنه : هذا مِن 
الحس' بن انع جعفر ) وهو ضعيف 6 وقال الدار قطبى : الصواب أنه 
موقوف على جابر . وقال الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : هذا لا يصح » أبو المهزم 
معت بريد هه . وقال البيهقي : روى عن الني ينه النهي عن 
من الكلب جماعة ‏ منهم : ابن عباس » وجابر بن عبدالله » وأبو هريرة : 
ورافع بن خديج » وأبو جحيفة » اللفظ مختلف » والمعنى واحد . والحديث 
الذي روي في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديث 
النهني عن اقتنائه ‏ قَشبَه عليه » والله أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة » عن ألي الزبير » فهو الذي ضعفه الإمام 
ابن محمد » وهو الذي قال فيه الدارقطني : الصواب أنه موقوف » وقد 


ع الحدية» كذات < :زقال امن لا شارف شين + وقال ابن معين ليس ب بع ول عامون 
وقال البخاري افشكر الحديث ضعيف . 


بالا 


أعله ابن حزم » بأن أبا الزبير لم بصرح فيه بالسماع من جابر » وهو مدلس ؛ 
وليس من رواية الليث عنه واعلها الوق بأن أحدّ رواته وهم من استثناء 
كلب الصيد مما نْهِيَ عن اقتنائه من الكلاب » فنقله إلى البيع . 

قلت : ومما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه خلَطٌ عليه أنه 
صَّحّ عنه » أنه قال : أربع من السحت شراني التستل ديو عن الكلي»هم 
ومَهْرُ البغي » وكسب الحجام . وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء 
كلب الصيد » فهو علة للموقوف والمر فوع . 

وأما حديث الثنّى بن الصبّاح » عن عطاء » عن أني هريرة رضي الله عنه » 
فباطل » لأن فيه بحيى بن أيوب » وقد شهد مالك عليه بالكذب » وجرحه 
الإمام أحمد . وفيه المثنى ؛ بن الصباح » وضعفه عندهم مشهور ؛ ويدل على 
بطلان الحديث » ما رواه النسائي » حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ؛ 
حدثنا محمدين عبدالله بن مير » حدئنا أسباط » حدئنا الأعمش » عن 
عطاء بن أبي رباح » قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : أرب ين السحت » 
راب الفَحْلِ » وتَمَن البو » ومَهْر لبي , وَكَسْبُ الحَجَا م" . 

كنا لالد عن أني بكر الصديق رضي الله عنه » فلا يُدرى من أخبر ابن 
وهب عن ابن شهاب » ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه » 
ومثل هذا لا يحتج به . 

وأما الأ عن على رضي الله عله : قفيه إبن ضحيدة لي ل 0 
ول هذه الآثار الساقطة امعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات 
الأثنات » حتى قال بعض الحفاظ : إن نقلها نقل تواتر » وقد ظهر أنه لم 
بَصِمٌ عن صحالي خلافها ألبتة » بل هذا جابر » وأبو هريرة » وابن عباس 


ا /ا/ا 


بقولون : ثمن الكلب خبيث . 
قال وكيع : د ا ا ل م ددا 
عن" بن عباس رضي الله عنهما يرفعه : « تمن الكَلْب ؛ ومَهْرٌ البَغِي » وتّمن 
الخمر حرام 270 . 
هذا اقل افيه أن رركو قول ارن اس 
وأما قياس الكلب على البغل والحمار » فن أفسد القياس » بل قياسه 
على الخنزير أصح من قياسه عليهما » لأن الشبّه الذي بينه وبين الختزير 
أقرب من الشبه الذي بيه وبين البغل والحمار » ولو تعارض القياسان 
لكان القياس المؤيّد بالنص الموافق له» أصحٌ وأولى من القياس المخالف له . 
فإن قيل : كان النهي عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلها » فلما حَرْمَ 
قتلها » وأبيح تاذ بعضها , نح النهي » فنسخ تحريم البيع . 
قبل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل ».ولا شبهة , 
وليس ني الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه ع 
ويدل على بطلانها : أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة 
كلها 4 بو أحادية الأمر بقتلها » والنهي عن اقتنائها نوعان : نوع كذلك 
وهو المتقدم » ونوع مقيّد مخصص وهو امتأخر » فلو كان النهي عن بيعها 
مقيداً مخصوصاً » لحاءت به الآثانٌ كذلك » فلما جاءت عامة مطلقة ع 
عِلِم أن عمومّها وإطلاقّها مراد » فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 





)١١‏ رجاله ثقات ع وذكره قْ « المحلي ٠ ١/4 ١‏ »© ولسبه الى ابن أبي شيبة © وهو في 
«المسند ١/ممم‏ وإسناده صحيح . 


فهة 


فصل 


لحكم الثاني : تحريم بيع السّور » كما دل عليه الحديث الصحيح 
الصريح الذي رواه جابر » وأفتى بموجبه » كما رواه قاسم بن أصبغ » 
حدثنا محمد بن وضّاح » حدثنا محمد بن آدم » حدثنا عبد الله بن المبارك ؛ 
حدثنا حماد بن سلمة » عن لي الزيير » عن جابر بن عبدالله » أنه كره 
تح لكبو يقالا ممما ننه وذ سار وزضه اله لكر ه 
بما رواه » ولا يُعرف له مخالف من الصحابة » وكذلك أفتى أبو هريرة 
رضي الله عنه )وهو مذهب طاووس » ومجاهد »؛ وجابر بنرك وحجمسيم أهل 
الظاهر » وإحدى الروايتين عن أحمد » وهي اختيار ألي بكر عبد العزيز » 
وهو الصواب لصحة الحديث بذلك » وعدم ما يُعارضه » فوجب القول به . 

قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحدبث على أن ذلك حين كان 
محكوماً بنجاستها » فلما قال الني عه : «اللِسَتا نجس 3 . صار 
ذلك مسوخاً في البيع . ومئهم من حمله على السنور إذا توحّش » ومتابعة 
زاهر اليقة وى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر لواقع فيه » لقال به 
إن شاء الله » وإنما لا يقول به مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير ؛ 
وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس » 
وحفص بن غياث عن الأعمش » عن ألي سفيان » انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله على ال" الذي ليس بمعلوك » ولا ينفى ما في هذه 


)03:0( أخر جه مالك ام 5 وأحيك مام 3 وا داود (ة/) والثر مذي ١؟4)‏ والنسائي 
أإأةه . وابن ماجه (/51) من حديت أي قتادة » واستاده حسن » وصححه اللرمذي . 
وابن خخزيمة » واين حبان )١5١(‏ والحاكم ١/وه١ء؛‏ 550ء ونقل البيهقيى تصحيحه عن 


البخاري » والدار قطي » والعقيلٍ . 
ابابا 


المحاملمن الوهن . 
فصل 


والحكم الثالث : مهر البغي » وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها » 
فحكم رسول الله مَكَِهٍ أن ذلك خبيث على أي وجه كان » حرة كانت 
أو أمدّ » ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر » 
وهذا عالق بهد + وقف الببعة : «أو ترني الحرة ؟ ! » ولا نزاع بين الفقهاء 
في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر 
هاء واخختلف في مسألتين. إحداهما : الحرة المكرهة . والثانية : الأمة 
المطاوعة » فأما الحرة المكرهة على الزنى » ففيها أربعة أقوال » وهي روايات 
منضوصضات عن احمد . 

الحنفاء انها الور كرا كانت اوقا وسو امسوطنة ل لها اوور ها 

والغاق:: أنبا"إن كانت قبا غ كلذ مهن نشا+ إن كانت يكرا + فلها 

المهر » وهل يجب معه ل البكارة ؟ على وقاقن ضوعن هذا 
القول اتحتيارٌ ألي بكر . 

والثالث : أنها إن كانت ذات محرم » فلا مهر لما » وإن كانت أجنبية » 
فلها المهر . 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالم والبنت والأخت » فلا مهر لما ء 
ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة » فلها المهر . 

وال ابو معيلة ريضية التدء لامي اللمكويعة عل اران يكال يكرا 
كك أو تنا . 


/ا/ 


فن أوجب المهر » قال : إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
المهر » وإنما لم يحب للمختارة » لأنها باذلة للمنفعة الي عوضها لا » فلم 
يحب لها شبيء » كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال : الشسارحٌ إنها جعل هذه النفعة متقومة بالمهر في 
عفد أو شبهة عقد » ول يُقومها بالمهر ني الزنى ألبتة » وقياس السفاح على 
التكاح من أفسد القياس . قالوا : وإنما جعل الشارع في مقابلة هذا الاستمتاع 
الحدّ والعقوبة » فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر . قالوا : والوجوب انا 
يتلقى من الشارع من تفن كتطانة أو مومه أو قكر 41 أن اتبيه 
أق فعق اله ولسن شويع فرق ذلك لاا تتحقما عن . وغاية ما يدعى 
قياس السفاح على النكاح » ويا بعد ما بينهما . قالوا : والمهر إنما هو بن 
خصائص النكاح لفظاً ومعنى » وهذا إنما يضاف إليه فيقال : - 
التكاح : ولا بضاف إلى الزنى » فلا يقال : مهر الزناء وإنما أطلق الني َيه 


ير 


الهر وأراد به العقد » كما قال : ١‏ إن الله حرم بم الحمر واليتة ا 
الأصنام ٠١‏ . وكما قال ٠‏ «ورجُل بَاعَ خراً فَأكَل نمه «'" . ونظائره 
كشيرة . 

والأدلوث فولون ' 5 ف عدة النفعة + أن أن ترم بلمهر ؛ 1 
0000 ا جر م عل 


. متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 845/4 . 40" في الببوع : باب إثم من باع حرا من حديث ألي 
هريرة قال : قال رسول الله عر « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى لي تم غدر ؛ 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه ٠‏ ورجل استأجر أجيراً فاستوثى منه ولم بعطه أجره) وفي سنده يحبى 
ابن سليم الطائفي قال الحافظ في « التقريب » : صدوق سبىء الحفظ . 


هلا 


ئها :4 كنا لو كر ة الفذى عل إتشناك دنا دم فاته بار كه عو ريا 
عرض دي للقي فرعا عو لون :انا ماله اقول 

ومن فرق بين البككر والثيب » رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب 
شيكاً » وحسبّه العقوبة الي ترتبت على فعله » وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً 
مال يلزم من أقدم عليها . مخلاف البكر » فإنه أزال بكارتها » فلا بد 
مخ افيفاك:قا آر الدع تكانت عه اننا د حفييو عليه القبيلة. الفسيق 
ما اتلقة: نوق عدرة مطفة :+ وكاقت: الممففة تابعة: للصريه: ق. الضمان: كما 
كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن » رأى أن تحريمهن للا كان 
ترا عقر | ف نو امغر مود الوط كرعاء كان استيفاء هله المنفعة 

2 ا .و أن ١‏ 

تحريم المصاهرة » فإنه عارض يمكن زواله . 

قال صاحب ١‏ المغني ) : وهكذا ينبغي أن يكون الخا حوية 
بالرضع + له طاركاً أيضاً و ا ره ار 
مسي 60 

فإن قيل : فا حكم المكرهة على الوطء في ذبرها » أو الأمة المطاوعة 
على ذلك ؟ قيل : هو أولى بعدم الوجوب ء فهذا كاللواط لا يحب فيه 
المهر اتفاقاً . 

وقد اختلف. في هله المسألة الشيخان + أبو البركات ابن ثيمية + وأبو 
محمد بن قدامة » فقال أبو البركات 2 ( محرره) : وحنب فهر المثل 


كباب 


للموطوءة بشبهة » والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر ؛ وقال أبو محمد 
في «المغني » : ولا يحب المهر بالوطء في الدبر » ولا اللواط » لأن الشرع 
يَرِدْ يبَدَلِهِ » ولا هو إتلاف لشيءء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج : 
وهذا القول هو الصواب قطعاً » فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة 
أصلاً » ولا قدّر له مهراً بوجه من الوجوه » وقياسّه على وطء الفرج من أفسد 
القياس » ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور . 
وهذا ل يقل به أحد ألبتة . 
فصل 

وأما المسألة الثانية : وهي الأمة المطاوعة » فهل يجب لحا المهر ؟ فيه 
ولاو أحامما دبعب »وهو قزل القاقى + وا كار أمكاك أحيد رحن 
اق اليو لأن حلط النقعة ابر هاه كاذ سقط نوللا قا ها لل 
أذنت ف قطع طرفها . والصواب المقطوع به : أنه لا مهر لها » وهذه هي 
الى اتن تبى سول نعطلل عن مهرها :4 بو اخ اند ضفبيت » ودف 
عليه وعلى ثمن الكلب » وأجر الكاهن بحكم واحد ؛ والأمة داخلة في 
هذا الحكم دغر لا ولا فاك ون صيههها ون مومه الا الأماء 
هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء » وفيهن وني ساداتهن أنزل الله تعالى : © ولا 
نكر هوا فنياتكم عل البغاء إن 2 تحصن 4 [النون :6 ]40 فكي 
يجوز أن تخرج الإماء مِن نص أردن به قطعاً » ويُحمل على غير هن . 

وأما قولكم : إن منفعتها لسيدها » ولم يأذن في استيفائها » فيقال : 
هذه المنفعة يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه » وعللك المعاوضة عليها بعقد النكاح, 
أو شبهد » ولا يملك المعاوضّة عليها إلا إذا أذنت » ولم يجعل الله ورسوله 


ابابا 


الزئى عوضاً قط غير العقوبة » فيقوت على السيد حتى يقضى له , بل 
هذا تقويم مال أهدره الله ورسوله » وإثبات عوض حكم الشارع يخبئه ؛ 
وجعله نز لة من الكلب » وأجر . الكاهن » وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً , 
لم بحر أن يقضي به . 

ولا يقال : فأجر الحجام خبيث » ويقضى له به » لأن منفعة الحججامة 

منفعة مباحة » ونجوز ؛ بل يجب على مستأجره أن يُوفيه أجره » فاين 

هذا مِن المنفعة الخبيئة المحرمة الى عوضها مِن جنسها » وحكمه حكمها ء 
ويجاب عوض في مقابلة هذه المعصية » كإيجاب عوض في مقابلة اللواط » 
إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فإن قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً » وهو المهرمِن حيث 
الحملة » مخلاف اللواطة . 

قلنا : انما جعل في مقابلته عوضاً » إذا استوقي بعقد أو بشبهة عقد » 
ولم يجعل له عوضاً إذا استوي بزنى محض لا شبهة فيه » وبالله التوفيق 
ولم يُعرف ني الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بها » ولا ريب 
أن المسلمين يرون هذا قبيحاً » فهو عند الله عز وجل قبيح . 


كن قا : او ا لاو لوقك عر يوم 
عليها رد ما قبضته إلى أربابه » أم يطيبُ لها » أم تصّدق به ؟ 
قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهي أن من 


قبض ما ليس له قبضه شرعاً » ثم أراد التخلص منه » فإن كان المقبوض 


1 


8 9 2 


قد انك ليقي وواقين_ شنا حي وله اشرق عو مادو ذو قاية ان عدر رده 
عليه ؛ قضى به ديناً يعلمه عليه » فإن تعذّر ذلك » رده إلى ورثته » فإن 
تعذّر ذلك » تصدق به عنه » فإن اختار صاحب الحق ثوابّه يوم القيامة . 
كان له . وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض » استوفى منه نظير 
ماله » وكان ثواب الصدقة للمتصدق با » كما ثبت عن الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وإن كان المقبوضُ برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم » كمن 
ررض دن حر قن ار من زرو لالط بدا قيار 
العوض على الدافع » لأنه أخرجه باختياره » واستوفى حوضه المحرم , 
فلا يحور أن يجمع له بين العوض والمعوض » فإن ني ذلك إعانة له على 
الإثم والعدوان » وتيسير أصحاب المعاصي عليه . وماذا يريد اثرافي وفاعل 
فاحشة إذا علم أنه نال غرضه » ويسترد ماله » فهذا ما ُصان المريعة عن 
الإتيان به » ولا يوخ القول به » وهو يتضمن الجمّع بين الظلم والفاحشة 
والغدر . ومن أقبح القبيح أن يستوني عوضه من المزلي با »ثم يرجع 
فيما أعطاها قهراً . وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأني ,ه 
شريعة » ولكن لا يطيب للقابض أكله » بل هو خبيث كما حكم عليه 
رسولٌ الله يللد » ولكن خبئه لخبث مكسبه » لا لظلم من أخذ منه » 
فطريقٌ التخلص منه » وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجاً إليه ؛ 
فله أن يأخذ قدر حاجته » ويتصدق بالباتي » فهذا حكم كل كسب خبيث 
ليث عرض جا 6 أر مف ول" يزوس ار بار ورد 1 
على الدافع » فإن النبي ءيكة لَه حكم مُث كسب الحجام » ولا يجب رده 
على دأو ه. 


1/4 


فإن قيل : فالدافم مله في مقابلة العرض المحرم دفع ما لا يجوز 
ين الس سك ٠‏ فلم يقع قبضه موقعه » بل وجودٌ هذا 
لقبض ععدمه » فيجب رده على مالكه » كما لو تبرع المريض لوارئه 
بشيء» أو لأجنبي بزيادة على الثلث » أو تبرآع المحجورٌ عليه بفلس » 
بلي ار تع الفهر إل كرنه الاق اولحر دلت اس «المالنة 
أنه محجورٌ عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب رده . 

قيل : هذا قياس فاسد » لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم بعاوض 
عليه » والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به » أو حق نفسه المقدمة على 
غير ه » وأماما نحن فيه » فهو قد عاوض ماله على استيفاء منفعة » أو استهلاك 
عين محرمة » فقد قبض عوضاً محرماً » وأقبض مالا محرماً » فاستوق 
لذ قود مانم وبذل فيه ما لا يجوز بدله » فالقابض قبض مالا 
محرماً » والدافع امع نعو قا اتدونا بن و لقيا«الفادل راد لوقي : 
لكن قد تعذر رد أحدهما » فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه . 
نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه » أو دفع إليها المال ولم يفجر با ؛ 
وجب رد امال في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل 
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فإن قيل : وأ تأثير ذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة » ومعلوم 
أن قبض ما لا يحوز قبضه بمنزلة عدمه » إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسا » 
فقابض المال قبضه بغير حق » فعليه أن يَرّدّهُ إلى دافعه ؟ 

قيل : والدافع قبض العين » واستوق النفعة بغير حق » كلاهما قد 
اشتركا في دفع ما ليس هما دفعه » وقبض ما ليس لما قبضه » وكلاهما 
عاص لله » فكيف بخص أحدهما بأن يجمع له بين العرض والمعوض عنه » 


١/6: 


ويفوت على الآخحر العوض والمعوض . 

فإن قيل : هو فوت النفعة على نفسه باختياره . قيل : والآخر فوت 
العوض على نفسه باختياره » فلا فرق بينهما » وهذا واضح بحمد الله . 
انلق تواتك شيقنا .ل .وريه ررد شوضن لاا الفط لخر عله 
باذله » أو الصدقة به في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم ». وقال : الزاني » ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال 
ل الا العوض الحرم 1 واتحريم الذي فيه ليس 
لحقهم , وإنما هو لحق اله تعالى » وقد فاتت هذه انفعة بالقبض » والأصول 
تقتضي أنه إذا رد أحدّ العوضين » رد الآخر :اذا تعر .عل المستاخر رد 
لمنفعة لم يرد عليه المال » وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ 
منفعته » وأخذ عوضها جميعاً منه » مخلاف ما إذا كان العوض خخمرا 
أو ميتة » فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها » فإنها لو كانت باقية لأتلفناها 
عليه » ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت » لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن 
من صرف تلك المنفعة في أمر آخر » أعني من صرف القوة اللي عمل با . 
ثم اورد على نفسه سؤالاً » فقال : فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب 
شضها . واجابه عنه يان :قال قيل ال ل 
كعقود الكفار المحرمة » فإنهم اذا مواقي ل القنض ل يحكي اللي .. 
ولو أسدرة بعد ليقن 2 لسك بالود )ولك ن المسلم تحر م عليه هذه 
الأجرة » لأنه كان معتقداً لتحريمها يمخلاف الكافر » وذلك لأنه إذا طلب 
الأجرة » فقلنا له : أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم ؛ 
فلا يُقَضى لك بالأجرة . فإذا قبضها » وقال الدافع هذا المال : اقضوا لي 
برده » فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة » قلنا له : دفعته معاوضة 


كك 


رضيت بها » فإذا طلبت استرجاع ما أخذ » فاردد إليه ما أخذت إذا كان 
له في بقائه معه منفعة » فهذا محتمل. قال : وإن كان ظاهرٌ القياس » 
ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد » انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أي النضر » فيمن حمل خمراً » أو ختزيراً ‏ 
أو ميتة لنصراني : أكرة أكل كرائه » ولكن يُقضى للحمال بالكراء . 
وإذا كان لمسلم » فهو أشد كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على 
ثللاث طرق . 

اعد اسه دراه جل اللاهريه مز بو ف الها لق نابو عقا قالهه اين 
أي موسى : وكره أحمد أن يؤْجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني . 
فإن فعل » قضي له بالكراء » وهل بطيب له أم لا ؟ على وجهين . أوجههما : 
اله لذ يعني له ود وخصا ف بان بوتكذا ذكر أو السو «الكفدض قال 
الى امسر ارس كير ١‏ أن وير و الرعياةة اليد ) عبن 
عليه » وهذه كراهة تحريم ء لأن الني عَيْيُهُ لعن حاملها . إذا ثبت ذلك : 
فيقضى له بالكراء » وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء » وإن كان محرماً , 
كإجارة الحجام انتهى . فقد صرح هؤلاء » بأنه يستحق الأجرة مع كونما 
محرمة عليه على الصحيح . 

الطووق القافنة :"تاريل هذه الروانة عا تخالف :ظاهرها + وحدل المتبالة 
رواية واحدة » وهي أن هذه الإجارة لا تصِح ؛ وهذه طريقة القاضي في 
«المجرد) » وهي طريقة ضعيفة » وقد رجم عنها بي كتبه المتأخرة » 
فإنه صنف « المجرد ) قدياً . 

الطريقة الثالثة : تخريجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما : أن هذه 
الاجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة . والثانية : 


ينك 


لا تصح الإجارة » ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله 
في الخمر : لا يجوز إمساكها » وتجب إراقتها . قال في رواية أي طالب : 
إذا أسلم ٠‏ والهكور أو كصادين + ُصب الخمر » وتسرّحٌ الخنازير » وقد 
حرما عليه » وإن قتلها » فلا بأس . فقد نص أحمد » أنه لا يحوز انا كبا 
ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يواجر نفسه لنطارة 
كرم لنصراني . لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر » إلا أن يعلم أنه يباع 

لغير الخمر » فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر » وهذه طريقة 
القاضي في «تعليقه » وعليها أكثر أصحابه » والمنصور عندهم : الرواية 
المخرجة » وهي عدم الصحة » وأنه لا يستحق أجرة » ولا يقغبى له بها ؛ 
وهي مذهبُ مالك » والشافعي » وأبي يوسف » ومحمد . وهذا إذا استأجر 
عل حملها إلى ببته للشرب » أو لأكل الختزير ؛ أو مطلقاً » فأما إذا استأجره 
لحملها إيُريقها » أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يُتأَذّى بها » فإن الإجارة 
تجوز حينئذ لأنه عمل مباح » لكن إن كانت الأجرة جلد اليتة لم تصح » 
واستحق أجرة المثل » وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه » رده على صاحبه » 
هذا قول شيخنا » وهو مذهب مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعي . 
وأما مذهب ألي حنيفة رحمه الله : فذهبه كالرواية الأولى » أنه نصح 
الاجارة » ويُقضى له بالأجرة » ومأخذه في ذلك » أن الحمل إذا كان 
مطلقاً » لم يكن المستحق نفس حمل الخمر » فذكرّه وعدم ذكره سواء ؛ 
وله أن يحمل شيئاً آخر غيره » كتخل وزيت » وهكذا قال 4 فنما الى اجرة 
ذازة > أو حائوتة: لتحدها" كنيسة ؛ ارالت ايها جره كال وق كر 
الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يم فيها الخمر » 
أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر لامر ع ا يمي 
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عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء » وإن شرط ذلك » لأن له أن لا يبي 
فيه الخمر » ولا يتخذ الدار كنيسة » ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في 
المدة » فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء » كان ذكرها وتركها سواء , 
كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنها » فإن الأجرة تستحق عليه : 
وإن لم يفعل ذلك ء وكذا يقول : فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً 
أو ميتة » أو خنزيراً : أنه يصح » لأنه لا يتعين حمل الخمر » بل لو حمله 
بدلّه عصيراً استحق الأجرة ٠‏ فهذا التقيبدٌ عندهم لغو » فهو بعتزلة الإجارة 
اللطلقة » والمطلقة عنده جائزة . وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها » 
كما يحوز بيع العصير لمن يتخذه نحمراً » ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة . 
قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره » وعامة الفقهاء خالفوه 
في المقدمة الأولى » وقالوا : ليس المقيد كالمطلق » بل المنفعة المعقودٌ عليها 
هي المستحقة » فتكون هي المقابلة بالعوض » وهي منفعة محرمة » وإن كان 
السظير ]3 لير حي لقاتياء رألزيرة حا ار ري دارا ينيدا 
مسجداً » فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه » ومع هذا فإنه أبطل هذه 
ءِ 2 2 
الإجارة بناء على انها اقتضت فعل الصلاة » وهي لا تستحق بعقد إجارة . 
ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية » وقالوا : إذا غلب 
على ظنه أن المستأجر ينتفع با في محرم » حرمت الإجارة » لأن الني 
َْهِ لعن عاصِر الخمر ومعتصرها » والعاصر إنما بعص عصيراً » ولكن 
لا علم أن المعتصِر يريد أن يتخذه خمراً » فيعصره له » استحق اللعئة . 
الوا » بوايها فإ ارهد عاو ئة رن لقم ها تكله الله و يمه 
ويلعن فاعله » فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحربّه وبطلان العقد عليه » 
وسيأني مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه مُه بتحريم العينة وما يترتب 


/ك 


عليها من العقوبة . 

طيخ اع يوالع ريف الو عو يني" له الى لدرااعرة 
واتإكائيق اللنقية محر ع :ولكع لأ يطبت له أكلها + قال #فإتها أقزيت إلى 
مقصود أحمد » وأقرب إلى القياس » وذلك لأن الني مُه لعن عاصر الخمر ؛ 
ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه . فالعاصر والحايل ؛ قد عاوضا على 
منفعة تستحق عوضاً » وهي ليست محرمة في نفسها » وإنما حَرْمَت بقصد 
لمعتصر والمستحمل » فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراً » وفات 
العصير والخمر في يد المشتري » فإن مال البائع لا يذهب مجاناً » بل يقضى 
له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر » لا تذهب مجاناً » بل 
يُعطى بللا : فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر » لا من 
جهة المؤجر » فإنه لو حملها للإراقة » أو لإخراجها إلى الصحراء خشية 
الأذي بها » جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري » مخلاف من استؤجر للز ىأو التلوط أو القتل أو السرقة : 
فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر » فهو كما لو باع ميتة 
أو خمراً » فإنه لا يقضبى له بثمنها » لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك 
لانتقى لفون هذة النقعة المجرمة , 

قال شيخنا : ومثل هذه الإجارة » والجعالة » يعني الإجارة على حمل 
الخمر والميتة » لا تُوصف بالصحة مطلقاً » ولا بالفساد مطلقاً » بل يقال : 
هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر » بمعنى أنه يحب عليه العوض » وفاسدة 
النسبة إلى الأجير » بمعنى أنه بحرم عليه الانتفا بالأجر » وهَذا في الشريعة 
نظائر . قال : ولا يناي هذا نصاً أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني » 
فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه ء ثم نقضي له بكرائه » قال : ولو لم 


مرب زاد المعاه ج' م ٠ه‏ 


يفعل هذا ؛ لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة » فإن كل من استأجروه 
على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه » فإذا لم يعطوه 
شيئاً » ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم » كان ذلك أعظمٌ العون لهم » 
والسيا أعلى أن باونو عل لالاد» الات من على لبدو يلغي 
له بحال » يعنى كالزانية » والمغبي » والنائحة . فإن هؤلاء لا يقضى لهم 
حر عيرار فقوا طب ان نول انز تير ذه علبي م عمدتو 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوق في ذلك ٠‏ وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم 
رده » ولا يطيب لهم أكله » والله الموفق للصواب . 


فصل 


الحكم الخامس : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر : لا نخلااف 
في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته » وهو ين أكل المال بالباطل ؛ 
والحلوان في أصل اللغة : العطية قال فلقية : 


يي ل 7 0م 


قَمَنْ رجُل أَحْلُوهُ رَحْلي ونَاقَتِي يبَلّعْ ع الشعْر إِذْ مَات ه00 
الشهن + 

8 تر اتير . 0 3 و ٠‏ 

00 المنجم » والزاجر » 

ا 0000 2 

ظ ١‏ ُ 2 
والزّمّال ونحوهم ممن 52 منهم الأخبارٌ عن المغيبات » وقد نهى الني 
1 اسك 1 ف ره ىك رمي # مش هر ان 
يللد عن إتيان الكهان » وأخبر أن «من أتى عرافاً فَصَدّقه بما يقول » 
فَقَدْ كفر يما أنزل عليه ميته )"2 ولا ريب أن الاعان بما جاء به محمد 

. واللسان : جلا » ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابئ البرجمي‎ 1١ ديوان علقمة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 414/7 من حديث ألي هريرة ؛ وإسنادة صحيح » وصححه الحاكم 58/١‏ . 


كم 


َيه » وبا مجيء به هؤلاء » لا يجتمعانن في قلب واحد » وإن كان أحدهم قد 
يَصْدُقَ أحياناً » فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير » وشيطاله الذي 
يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَضْدُقَه أحياناً لبغوي به الناس » ويفتنهم به . 
وا انم مستجيبون اه مؤمنون بهم » ولا سيما ضعفاء 
ا واتبالوم والسافه واهل رادي ماكر 
0 الارعمان » فهولاء هم المفتونون ١‏ بهم » وكشي منهم يُحين 
الظن بأحدهم » ولو كان 0 كافراً بالله مجاهراً بذلك ع ويزوره ) 
وينذر له » ويلتمس دعاءه . فقد رأينا وسمعنًا من ذلك كَثيراً » وسبب 
هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم » 
« ومَنْ لم جعل الله له نوراً فا له من نور» وقد قال الصحابة رضي الله عنهم 
للبي عه : إِنّ هؤلاء يُحدثوانا أخيانا بالآمن + افكون كما قالوا» 
فأخبرهم أن ذَلِكَ من جهة عية لاطي ٠‏ يلقُونَ إِلَبْهِمْ الكلِمَة تَكُون حَقاً . 


م ل وخر م 


لوق قا لتباماة 117 ''' فَيصدقون مِن أجل يَلك الكَلمَةِ . 
وأما أصحاب الملاحم , فركبُوا ملاحِمَّهم من أشياء . 
أحدها : من أخبار الكهان . 
والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب » 
والقالف عن أمور اشر دنا علش رهااجملة وتتصية : 
والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 
والخامس : من منامات متواطئة على أمر كلى وجزئي . فالجزئي : 


21 أخخر جه البخاري هما ؛كما. ومسلم (48؟1؟؟) من حديت عائْسة رضي الله عنها . 


/ى/ 


يذكرونه بعينه » والكلٍ : يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب . 
والسادس : من استدلال باثار علوية جعلها الله تعالى علامات وآدلة 
وأسباباً لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثر الناس » فإن الله سبحانه لم يخلق 
شيئاً سدى ولا عبئاً . وربط سبحانه العالم العلوي بالسفلي ؛ وجعل علويه 
مؤثراً أي سُفليه دون العكس » فالشمس » والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياك + وإن كان كسوتهما نبب شر يحدث في الأرض» ومن 
شرع سبحانه تغيير الشر عند كُسوفهما بما يدفع ذلك الشرٌ المتوقّم من 
الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق » فإن هذه الأشياء 
تُعارض أسباب الشر » وتُقاومها » وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 
وقد جعل اللَهُّ سبحائه حركة الشمس والقمر » واختلاف مطالعهما 
سبباً للفصول التي هي سببُ الحر والبرد » والشتاء والصيف ؛ وما يحدّث 
فيهما مما يليق كل فصل منها » فن له اعتناء بحركاتهما » واختلاف مطالعهما » 
يستدل بذلك على ما يحدث ف النبات والحيوان وغيرهما » وهذا أمر يعرفه 
كثير” من أهل الفلاحة والزراعة » ونواتي السفن لهم استدلالات بأحوالهما 
وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطبب من اختلاف الرياح وقوتها 
وعصوفها .لا تكاد تَخْتَل . 
والأطباك لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الانسان وتبيئها لقبول التغير » واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 
وواضعو الملاحم لهم غنانة تقديلاة ذا + امور متوارثة عق قداماء 
المنجمين » ثم يستنتجون ين هذا كُلّهِ قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره . 
وسنة الله في خلقه جارية على سئن اقتضته حكمته » فحكم النظير حكم 
نظيره » وحكمٌ الشيء حكم مثله » وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام 
ممما 


القضاء والقدر ٠»‏ واعتبار بعضه ببعض » والاستدلال ببعضه على بعض » 
كما صرف أثمة الشرع قوى أذهائهم إلى أحكام الأمر والشرع ء واعتبار 
بعضه بعض » والاستدلال ببعضه على بعض ؛ والله سبحانه له الخلق 
والأئر م وففيدن خلته مره 2ق يعكية لذ سر ولا تعطل دولا ىه 
ومنصرف قوى ذهنه وفكره » واستنفد ساعات عمره في شيء مِن أحكام 
هذا العالم وعلمه » كان له فيه من التفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره . 


ويكفي الاعتبار بفرع واحدٍ من فروعه » وهو عبارة الرؤيا » فإن 
العبد إذا نفذ فيها » وكّمل اطلاعه » جاء بالعجائب . وقد شاهدنا نحن 
وغيرنا ين ذلك أموراً عجيبةٌ » يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة . 
مرينة وبطيثة6:وايقول نتائعها. #«هله على غيب + وإغااعن معرقة ماغات 
عن غيره باسباب انفرد هو بعلمها » وخفيت على غيره » والشارع صلوات 
الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرنه راجحة على منفعته » أو ما لا منفعة 
فيه » أو ما يمخشى على صاحبه أن يحره إلى الشرك » وحرم بذل المال في ذلك » 
وحرم أخحذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخددشه » بخلاف علم عبارة 

: / 

لرؤيا » فإنه حق" لا باطل » لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي » وهي جزء من 
اعواءن لو و ونا كلما كاة الداف مضق كاك زناه املق م وكلجا كان 
7 أصدق » وأبر وأعلم ٠‏ كان تعبيرُه أصمّ » بمخلاف الكاهن واللنجم 
وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين » فإن صناعتهم لا نصح 
مِن صادق ولا بار » ولا متقيد بالشريعة » بل هم أشبه بالسحرة الذين 
كلما كان أحدُهم أكذب وأفجر » وأبعدَ عن الله ؤرسوله ودينه » كان السحر 
معه أقوى وأشد تأثيراً » بخلاف علم الشرع والحق ؛ فإن صاحبّه كلما كان 
أبررٌ وأصدق وأدين » كان علمه به ونفوذه فيه أقوى ؛ وبالله التوفيق . 
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فصل 
الحكم السادس , : خبث كسب الحبجام ٠‏ ويدخبل فيه الفاصد وإلشارط 6 


وكل من يكون كسبه من إخراج الدم , ولا كيل انين لطي وول كنت دري 


البيطار لا في لفظه ولا ني معناه؛ وص عن النبي َيه ١‏ أله حكم بخبثه وأمَرَ 
صاحيه يلف ناضيححه أ كي "٠‏ وصمحٌ عن أنه احتجمّ وأعطى الحجام 


ار 1 


فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء : وظنوا أن النهي عن 
كسبه منسو نح باعطائه 000 ومن سلك هذا الك الطحاوي ؛ ام 
في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الككلاب » وأكل أثمانها 14 افر اللي 
َه بقتل الكلاب » ثم قال : «مالي وللكلاب » » ثم رخص في كلب 
الصيد » وكلب الغنم » وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراماً » وكان 
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قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله » ثم نيح ذلك » وأباح الاضطياد به ؛ 
فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه » قال : ومثل ذلك نهيّه مره عن 


)١(‏ أخرجه مالك برواية أني مصعب كما في شرج السنة 18/4 » وأبو داود (4+9*)ء 
والترمذي (ل/ال1١١)‏ وابن ماجه )١١55(‏ وأحمد ه/5م4 من حديث ابن شهاب الزهري 2 
عن ابن محيصة؛ أحد بني حارثة , عن أبيه ... وأسئاده محم وقال المحافظ في ١‏ الفتح » 
4 / ابام ورجاله ثقات 2 وي الباب عن جابر 3 عبد الله عند احنياد //0. ١. "8١و "٠‏ وأإسناده 
صحيح » وعن رافع بن خديج عند أحمد ١41/4‏ . 

(9) أشخر جه مالك في ١‏ الموطأ» 5 في الاستئذان : باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجام » والبخاري 507/4 في البيوع : باب ذكر الحجام » وباب من أجرى أمر الأمصار 
ال ا وا باصي الور ريام صر ايا اا ا ا 

موالي العبد أن يخففوا من خراجهدء وفي الطب : باب الحجامة من الداء » وأخخر جه مسلم 
)١61/0(‏ في المساقاة : باب حل أجرة الحجامة من حديث أنس بن مالك قال : حجم رسول 
الله مده أبو طيبة » فأمر له بصاع من تمر ء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . 
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كينا الحجام ؛ وقال : « كسب الحجام خبيث) ثم أعطى التحجام » 
أجره » وكان ذلك ناسخاً لمنعه وتحر يمه ونبيه . انتهى كلامه . 

وأسهل ما في هله الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليل عليها فلا 
ا » كيف وي الحديث نفسه ما يبطلها » فإنه عه أمر بقتل الكلاب » 
ثم قال : وما بالهم وبال الكلاب ٠‏ لم رخص م في كلب الصيد . 

وقال ابن عمر أمر رسول لله عه بقتل الكلاب إلا كلب الصيد 
أو كلب غنم الا 

وقال عبد الله بن مغقّل : أمرنا رسول الله عه بقعل الكلابه ثم قال 
ما بألّهم ويّال الكلآب ؛ ثم رخص في كلب الصيد » وكلب الغنم" . 
والحديثان في ٠‏ الصحيح » فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب » اكيب اللي أذن ومول الله عله في 
اقتنائه هو الذي حرم ثمنه » وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله : 
فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه » ولم نجر 
العادةٌ ببيعه وشرائه مخلاف الكلب امأذون في اقتنائه » فإن الحاجة داعية 
إلى بيان حكم ثمنه أولى بين حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه ؛ 
بل قد يوا بقتله . 

وما بين هذا أنه مَكلتَدٍ ذكر الأربعة الي تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
لنفوس عليها وهي ما تأخحدّه الزانية والكاين والحجامٌ وبائع الكلب فكيف 
بُحمل هذا على كلب لم َجْرٍ العادة ببيعه » وتخرج منه الكلاب التي إنما 





.. أخر جه مسلم (/اه١) في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب » وبيان نسخه‎ )١( 
)04( (؟) أخراجه مسلم (58) ثي الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب ؛ وأيور داود‎ 
. في الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب‎ 
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جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعٌه » وإذا تبين هذا » ظهر فساد 
اليه سين مه يم احزة الجحاد.» إل دغر الس قها انمه 

وأما إعطاء النئ يََهِ الحجام أجره » فلا يُعارض قوله « كسب 
الحجام خبيث » فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث » بل إعطاؤه إما واجب ؛ 
أن معي راذا ار + راك ييقو عوك ليده إن العل و ركه 
السبة إلى أكله. »فهو .نيت الكست: 19-0 لازام ون ذللقه تر مده ققد 

سمى النبي عَييةِ الثوم والبصل خمبيثين مع إباحة أكلهما ‏ ولا يئزم من إعطاء 
لبي العا حر بحل ١‏ ترم واد عري كرد اساي به وه لاله 
١‏ إني لأغطي الرّجل العطِيّة يخرج بها يَتابْطْهَ ثار ع0 2 0 قد 
كان يعطي المولفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء لس اع ل 
إليه » ليبذلوا من الإسلام والطاعة ايج عليهم ذه بدون العطاء ‏ ولا يجا 
هم توق بذله على الأخذ » بل يحب عليهم المبادرةٌ إلى بذله بلا عوض 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذلقد يكون 
افر ا 6 أو فسفها + اونوانها من هذ الطارفيق > مكويها أر مكرما عن 
الطرف الآخر » فيجب على الباذل أن يَبْذْلَ » ويحرم على الآخذ أن يأخذه . 

000 : 00 

وبالجملة فخبث اجر الحجام من جنس خبث اكل الثوم والبصل » 
لكق ذا عبيت الرانقعة ا روسل ا عحيك لكسة, 

فإن قيل : فا أطيب المكاسب وأحلها ؟ قيل هذا فيه ثلائةٌ أقوال للفقهاء.. 

أحدها : أنه كسب التجارة . 


. أحرجه أحمد 4/8 و5١1١ من حديث ألي سعيد الخدري . وسنده حسن‎ )١( 
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والثاني : أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها 


والثالث : أنه الزّراعة » ولكل قول مِن هذه وجه ين الارجيح أثراً 
ونظراً » والراجح أن أحلّها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله عله 
وهو كسب الغائمين وما أببح لهم على لسان الشارع » وهذا الكسبْ قد جاء 

في القرآن مدحْه أكثر من غيره » وأثني على أهله ما لم بئن على غيرهم ؛ 
ولهذا اختاره الله لخير خلقه » وخاتم أنناتة وتلل حنيف بقل 8 يلت 
ان ين بدي الع حَى يي اله وَحْنهُ لا ربك له ٠‏ وجيل رذ 
نَحْتَ ظِلّ رمحي » وَجْهل الله والصعَارٌ عَلى من الف أَمْري ,7" ؛ وهو 
الرزقّ المأخودُ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله » وجعل أحب ثيء إلى الله ؛ 
قاة لثاوع كني قفوو اوالله اعلد.. 


فصل 

في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الني عَيقُهُ نهى عن عَدلْبٍ 
4 
الفحل 5 

وسح مسار عن جابر أن الني مه نهى عن بيع ضراب 


الفحل 7" موهلا الثاني تفسير للأول » وسمى أجرة فاته ينها إما لكون 


() حديث حسن » وقد تقدم تخريحه في أول الكتاب . 





() أخرجه البخاري 4/ولام في الإجارة : باب عسب الفحل . 
() أخر جه مسلم (1558) وهم في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة . 
انلف 


المقصود هو الماء الذي له ء فالثمن مبذول ثي مقابلة عين مائه » وهو حقيقة 
البيع » وإما أنه سمى إجارته لذلك بعأ + إذ :عي .عفد امعاوضة .في ابيع 
المنافم ء والعادة أنهم يسبتأجرون الفحل 0 هذا هو الذي نبي 
عمنة » والعقد الوارد عليه باطل , سواء ا ا أجارة ؛ وتهذا فول 
جمهور العلماء » منهم أحمدٌ والشافعي ؛ وأبو حنيفة وأصحابهم . 
ء . ع 

وقال ابو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الحواز , لانه عقد على 
منافع الفحل » ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة » وماء الفحل يدخل 
قدا ف :و لالب في لمتضقيت تنوه فكون: #العقه سل القلثر 6 ليحصل 
اللبنُ في بطن الصبي » وكما لو استأجر أرضاً » وفيها بثر ماء » فإن الماء 
يدخل تبعاً وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في في المتبوعات . 

وأما مالك فحكبي عند بتكرار تن «واللاس: د كرن: أضكعاره الفعيد + 
فقال صاحب ١‏ المواهر © في باب فساد العقد من جهة نبي الشارع : 
ومنها بي عَسْب الشَخْلِ » وحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح 
الأنى وهو فاسد » لأنه غير مقدور على تسليمه » فأما أن يستأجره على أن 

- فى 

ومقدور على تسليمه . 


والصحيحٌ تحريمه مطلقاً وفسادٌ العقد به على كل حال » ويحرم 


)١(‏ ألفه العامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المصري شيخ المالكية ني عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل الفيًا في آخر عمره بعد أن حج : 
ومات بشغر دمياط سنة 51١‏ ه »؛ وكتابه هذا نسقه على ترتيب الوجيز للغز الي » قال ابن خلكان : 
وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله ء والطائفة المالكية يمصر عاكفة عليه لحسنه . وكثرة فوائده 
وفيات الأعيان » #/ا”ء و«المدابة, ١/5م‏ .2 و« شذرات الذهب » ه/9". 
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على الآخر أذ أجرةٍ ضرابه » ولا يحرم على المعطي . لأنه بذل مار 
في تحصيل مباح يحتاج إليه » ولا ينع من هذا كما في كسب الحجام , 
وأجرة الكسّاح » والني مله نبى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب » 
وسمى ذلك بيع عَسْبهٍ ؛ فلا يجوز حمل كلامة على غير الواقع والمعتاد 
وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي » ومن المعلوم أنه ليس 
للمستأجر غرض صحيح ني نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة , 
وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته » ولأجله بذل ماله . وقد علَّل التحريم بعدة 
علل . 

إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه » فاشبه إجارة الآبق , 
فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 

الثانية : أن المقصودٌ هو الا وهو مما لا يمجوز إفراذه بالعقد » فإنه 
مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظثر » فإنها احتملت بمصلحة 
الآدمي » فلا يقاس عليها غيرها » وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن 
ذلك من محاسن الشريعة وكماا » فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان » وجعله 
محلاً لعقود المعاوضات هما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء » وفاعل 
ذلك عندهم ساقط ين أعينهم في أنفسهم » وقد جعل الله سبحانه فطر 
عباده لا سيما المسلمين ميزاناً للحسن والقبيح » فا رآه المسلمون حسنا » 
فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحاً » فهو عند الله قبيح”2 . 

ويزيك هذا بياناً أن-ماء الفمل لا قزمة له ولآ هو نما يعاوض عليه : 
هذا لل 1# كدر الرعل. عل كه كيرم ناو لفها 6 فال لد (موالحب 
الرَمَكَة اتفاقاً » لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو لا قيمة له ؛ 

. ولا يصح مرفوعاً‎ .7104/١ المسند»‎ ١ هومن قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في‎ )١( 
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فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضيرابه ليتناوله الناس بينهم 
مجاناً » لما فيه ين تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل » 
ولا نقصان من ماله » فن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا يجاناً » كما قال 
الني عله : « إن مِنْ حَقَهَا إطراق َحَلِهَا وإعَارَةَ دلوا »20 فهذه حقوق 
يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة » فأوجبت الشريعة بذها مجاناً . 

فإن قيل : فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية ) 
أو ساق اليه كرامة » فهل له أخذها ؟ قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة 
والاشتراط في الباطن لم يَحِلّ له أخذه » وإن لم يكن كذلك فلا بأس به ؛ 
قال أصحاب أحمد والشافعي : وإن أعطى صاحب الفحل هدية » أو كرامة 
من غير إجارة » جاز » واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله 
عنه » عن الني ميق أنه قال : إذا كان إكراماً » فلا بأس » ذكره صاحب 
ال ع ولا أغرت مال عل الحديف وبلا من كرا جه )وقد انس اهن 
في رواية ابن القاسم على خلافه » فقيل له : ألا بكون مثل الحجام يُعطى » 
وإن كان منهياً عنه ؟' فقال : لم يبلغنا أن الني عَقَهِ أعطى في مثل هذا 

واختلشف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره ‏ 
أو تأويله » فحمله القافي على ظاهره » وقال : هذا مقتضى النظر ) 
لكن ترلك مقتضاه في الحجام » فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال 
أبو محمد في ١‏ المغني » : كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم ؛ 
والخوان أرقن بالقاسى. جو اوقق للقنامن.: 


(1) أخرجه مسلم (8ىم4) في الزكاة : باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله عنه . 


/4 


ذكر حكم رسول الله َيه في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 


ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول 
الله د عه عن بيع قَضل الماء"" . 

وفيه عنه قال : نهى رسول الله عله عن بيع غيراب الفَْلٍ » وَعَن 
بَيْع الا والأرض لتحرث » فعن ذلك نهى رسول الله ملقو" . 

وفي «الصحيحين» عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول القم َه 

7 - وي ره 3 ُ# . لك > وحار 

ل : «لا مع قضل الماء ليمت بو الكلا ) وي لفظ آخر ا 
ا اس وسار 0 
يا اي ال برو 
فضل الماء لتمتعوا به فضل الكل 90 . 

وي والنقد عن دوق ضموى رن عسي + ع انهم عق جزده 
1ض 


م ل 0 وسيي عا ىعر 


02 خزيرة رضي سخا 0 قال 
ا 011 ووس 
رسول الله كله : ١‏ ثلث لا يمتغن : انان والكياً والتاث 0 


(1) أخرجه مسلم )١559(‏ في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة .. 

(؟) أخرجه مسلم )١500(‏ (0") . 

(") أخرجه البخاري 54/0 في المزارعة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى يروى ... » ومسلم )١1855(‏ , 

(4) أخرجه أحمد ١/4/5‏ و18 و1١77‏ ؛ وسئده حسن . 

(©) أخرجه ابن ماجةهُ (747) في الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث ؛ وإسناده 
صحيح » وصححه البوصيري بي «الزوائد» ورقة ١7‏ . 
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وفي «سننه » أيضاً عن ١‏ حاف وكي الي د قال زسول 


1 - آ هه 0 
الله كيه : «المسلموث شرَكَاك ني ثلاث : اكَان والثّار والكَلاً » وكمئه 
حرام ,17" 


وفي صحيح البخاري من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الَو َه ١‏ انه لا نظ عر وجل الهم يم الام » ولا يكيم ؛ 
وَلَهُمْ عَذَابْ ألييم : رج كان َل ماء بالطريق, قَمَنعهُ من ابن 
سيل » وَرَجْل بع إمَامَه لا يَابمُهُ إلا للدنيًا فإنا أغْطاُ ينها » رضي . 
وإن لم بعطه ينها » سَخِط » وَدَجُل كام ميلم بَدْدَ لمر قال : والله الذي 
ا إله غَبْرَهُ لَقَدْ أغطِيت يها كَذَا وَكَذَا » قَصدَقَه رَجُل : ٠‏ نم قرأ هذرو الآية 


إن لين يشترون بِعَهاد الله وأيْمَانِهم تَمَا ياك » الآية 9" | 


وني سنن ألي داود عن بهيّْسّة قالت : استأذن أني الني عي ؛ 0 
ترسو دون قاد ا مي 6 الذي لا يجلا ممه ؟ قال : 


© روريم 


قال : دبا ني الله ما الثشي الذي لا بحل منعة ؟ قال الح ٠‏ قال 2 
2 9 ا م 


ما الي الذي لا يجل منْعَهُ ؟ قال : أن تفعل الخير خير لَك ٠:‏ 
الماء خلقه الله في الأصل مشت ركاً بين العباد والبهائم 1 وجعله سقيا لهم ( 





(1) أخرجه ابن ماجه (14171؟) وثي سنده عبدالله بن خراش وهو متروك ». ويغيى عنه 
الحديث السابق » وما أخرجه الطبراني بسند حسن فيما قاله الحافظ في « التلحيص» #/ه” من 
حلريث ابن. عسر والمسلمون شركاء ي ثلاث + الماء والكلاً والثار م ٠‏ وما أخرجة أبو داود 
(411”) من حديث أي خداش حبان بن زيد الشرعبي » » عن رجل من الصحابة قال : غزوت 
مع رسول الله 2 ثلاثا أسمعه يقول : « المسلمو نشركاء في ثلاث في الكل والماء والنار ) 
ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه البخاري 5/8؟ في المساقاة : باب إثشم من منع ابن السبيل الماء . 

(6) أخرجه أبو داود )١1559(‏ ثي الزكاة : باب ل لا يجوز منعه . وفيه مجاهيل . وهو 
ل الأموال )ا ص 4لا" ., 


4 


ع ابو © 7 ءِ 0 رسكا 

فلا يكون أحد أخصً به مِن أحد » ولو أقام عليه »وتنا عليه » قال عمر 
ع ع #0 7 

ابن الخطاب رضى الله عنه : ابن السبيل احق بلماء من التالنيء عليه . ذكره 


ءِ و عِِ 
لس سان لي[ 000 
فر له تقر لمباحات إذا حازها إلى ملكه » ثم أراد بها كالحطب والكلا 


والملح » وقد قال النبي ل : ولأن ا أَحَدُكُمْ حَبلهُ ؛ أي بحرمة 
ا ا ا ل د 


ا وش ل ى رس 


عطوه أو متعوه ) رواه البخاري#" 
٠‏ ع على عل سم 
وباسيييس يوهي السك السافارا ومسو 
لله َيه في مغنم بوم بدر »© وأعطافي رسول الله لله شارفاً آخرءع 


ب 


براء و اع 


أنختهما يوماً ند بابو رجل من الأنصار وأنا رِيدُ أن أخول عَليهما إذخراً 
لأبيعه . وذكر الحديث » فهذا ني الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه » 
وكذلك السمك وسائر المباحات » وليس هذا محل النهي بالضرورة 
ولا محل النهي أيضاً يم مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس » فإن هذا 
لا يُمكن منعها » والحجر عليها » وإثما محل النهي صور ؛ أحدها : 
المياه المنتقعة من الأمظار إذا اجتمعت في أرض مباحة » فهي مشتركة بين 





0 الأموال ) ص هبام ., قال أبن الأثير : أراد بقوله « الثانىء ) اين السبيل إذا‎ 0 )1١ 
بسركيّة عليها قوم مقيمون » فهو أحق بالماء منهم » لأنه مجتاز وهم مقيمون . يقال : تناع‎ 
. فهو تانىء : إذا أقام في البلد وغيره‎ 

49 ع البخاري م/ه+؟ في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة من حديث الزبير 

0( رمد البخاري 5-5 . م#ادء في أول الخمس ومسلم(19108) قي ارك الأخوبة, 
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لناس » وليس أحد أحق با بن أحد إلا بالتقديم. لقرت أرضنه كما سيان 
إن شاء الله تعالى » فهذا النوع لا يَحِل بيه ولا منه » ومانعُه عاص مستوجب 
لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل مالم تعمل يداه . 
فإن قيل واكك في أرق امار لمسترة جيع وها امه أو جار 

شراً » فهل بملكه بذلك . ويحل له ببيعٌه ؟ قيل ال ريت أله اح بد به من 
غيره » ومتى كان الماك النابع في ملكه ع والكلا والمعدن فوق كفايته 
لشربه وشرب ماشيته ودوابه » لم يحب عليه بذله » نص عليه أحمد » وهذا 
لا يدخعل تحت وعيلر الني) َه » فإنه إما توعد مَنْ منع فضل الماء ‏ ولا فضل 


في هذا . 
فصل 


وما فضل منه عن حاجته وحاجة بجائمه وزرعه » واحتاج إليه أدمي 
مثله أو بهائمه » بَدَلّه بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشرب . 
ويسقي ماشيته ؛ وليس لصاحب اللماء منعه من ذلك » ولا يلزم الشارب 
وساقي البهائم عوّض . وهل يازمّه أن ذل له الدلوَ والبّكرة والحبل مجاناً ؛ 
أواله أن اعد أجرته # اهل قر لبخدوعنا وها الأضحاب انه لع وبقرت 
إعارة المتاع عند الحاجة إليه » أظهر هما دليلاً وجوبّه » وهو من الماعون . 
قال أحمد : إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيانٍ يعني : أن البنيان 
إذا كان فيه الماك » فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه » وهل يازمُه 
بذل فضل ماته لزرع غيره ؟ فيه وجهان » وهما روايتان عن أحمد . 

أحدهما لا يازمّه » وهو مذهب الشافعي » لأن الزررع لا حرمة له 


وثلىم 


في نفسه » ولَذا لا يحب على صاحبه سقيّه بخلاف الماشية . 

والثاني : يازمه بذلّه » واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها , 

1 : ا ِ 
وبما روي عن عبد الله بن عمرو أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره 
أنه سقى أرضه » وكَضّل له ين الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفأ » فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم قِنْدَلدَ » ثم اسق الأدنى » فالأدنى ؛ 
فإفي سمعت رسول الله مُه ينهى عن بيع قضل الماء”"2 . 

قالّوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده » فحرم كاماشية . 
وقولكم لاسدرنة لد الماع شرنةه للذهر ا التبسب إلى إملالة 
ماله » ومن سلَّم لكم أنه لا خُرمة للزرع ؟ قال أبو محمد المقدمي : ويكيل 
أن بمنع نفي الحرمة عنه » فإن إضاعة امال منهي؛ عنها » وإتلافه محرم , 
وذلك دليل على حرمته . 

فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة » أو عين مستنبطة » 
فهل تكون ملكا له تبعأ ملك الأرض والدار ؟ قبل : أما نفس البثر وأرض 
العين » فملوكةٌ مالك الأرض » وأما الم » ففيه قولان » وهما روايتان 
عن أحمد » ووجهان لأصحاب الشافعي . 

أحدهما : أنه غي” تملوك » لأنه يحري ين تحت الأرض إلى ملكه ؛ 
فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 

والثاني : أنه مملوك لهء قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء » 





)١(‏ ذكره أبر عبيد في «الأموال» ص 904 ؛ عم . والو هل : قرية بالطائف على 
فا أميال من مرح وفيها تكرم ليد ادبن بعمرو يق العا كانبغل الف الت 17.1100 
ل ملت أر ملعيو نوها وأض من وقد ترووك لحيل بولسا الامعاوي را 
أندذه منه فأبى عبدالله بن عمرو » وتهيأ لقتاله . 


أءم زاد المعاد ج* د م- ١ه‏ 


فاشترك صاحب الأرض وصاحب الاء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال : 
لا بأس » وهذا القول اختيارٌ ألي بكر . 

وف معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقَارٍ والشطك والوضناة 
والملح » وكذلك الكل نابت في أرضه كُل ذلك بخرج عل الروايتين 
في الماء » وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك , وكذلك هذه الأشياء 
قال أحمد : لا يُعجبني بيمٌ الماء ألبتة » وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم » وهذا يومان بتَفِقَون 
عليه بالحصص » فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري »؛ 
أما البي مُه ٠‏ فنهى عن بيع اماء » قيل : إنه ليس عه » إنما يكريه ؛ 
قال كادانكا لوا يردا للحستوو» تاى قي هذا إلا الع االنهى. . 

وأحاديث اشتراكِ الناس في الماء دايل ناح فل الخ منج وهذه 
المسألة التي سئل عنها أحمد هي الي قد ابتلي بها الناس في أرض الشام و بساتينه 
وكبرنها قات ال رض و امن كو الا ل اه 
عنه » أو يبنيه دوراً » وحوانيت » ويُؤجر ماءه » فقد توقف أحمد أولاً : 
ثم أجاب بأن الني عليه نهى عن بيع الماء » فلما قيل له : إن هذه إجارة » 

ْ 1 1 ,0 
قال : هذه التسمية جيلة » وهي تحسين اللفظ » وحقيقة ليله الي , 
وقواعد الشريعة تق: ١‏ تقتضي المنع من بيع هذا الماء » فإنه إنما كان له حق التقديم في 
سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره » فإذا استغنى عنه » لم يجز له 
المعاوضة عنه » وكان المحتاج إليه أولى به بعده » وهذا كمن أقام على معدن ؛ 
فأحذ منه حاجته » لم بَجَز له أن يبيع باقيّه بعد نزعه عنه . 

وكدلك 2 تعيق إل لوس ف ري اوررق بوامعة» تدبو اح 
بها ما دام جالساً » فإذا استغنى عنها » وأجر مقعده » لم يَجُر » وكذلك 


م٠‎ 


الأرض المباحة إذا كان فيها كلا أوعشب » فسبق بدوابه إليه » فهو 
أحن برَغْبه ما دامت دوابه فيه » فإذا طلب الخروج ينها » وبيم ما قصل 
عن » لم يكن له ذلك وهكذا هذا اماه سواء » فإنّهإذا فارق أرضّه » لم ببق 
له فيه حقً » وصار منزلة الكل الذي لا اختصاص له به » ولا هو في 
ار 

فإن قيل : الفرقّ بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه » فهو منفعة من 
منافعها ايكيا كار مهيا عوك لاحر ين لصون 006 
تلك الأعيان ليست من ملكه » وإتما 00 الانتفاع والتقديم إذا سبق 
خاصة . 

قيل : :هذه النكتة الي لأجلها جور من جور بيعه » وجعل ذلك حقا 
ين حقوق أرضه » َلك المعاوضة عليه وحدّه كما يلك المعاوضة عليه 
مع الأرض » فيُقال : حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها 
الله فيها بوصف الاشتراك » وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في 
الشدر و العاوفة 4افهذا القول هو الذي تقتضيه قواعة الشرع وحكمته 
واشتماله على مصالح العالم ) وعلى هذا فإذا دخحل غيره بغير إذله , 
فأخل منه شيئاً » ملكه » لأنه مباح في الأصل » فأشبه ما لو عشّش في أرضه 
طائر » أو حصل فيها ظبي » أو نضب ماؤها عن سمك » فدخل إليه ؛ 
فأخذه . ْ 

فإن قيل : فهل له منعُه ون دخول ملكه» وهل يجوز دخولّه ني ملكه 
بغير اذنه ؟ 

قيل : فك فالند يع امعان ةعول ركه لأعة ذلك 
بغير إذنه » وهذا لا أصل له في كلام الشارع » ولا ني كلام الإمام أحمد » 


.م 


بل قد نص أحمد على جواز الرعي ني أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
ملوكة له ولا مستأجرةً » ودخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصواب 
أنه فرق له دغر لها لأ ماله أخدم ».وقد يعدي عليه خالا البتد ان مالكها 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي ببائمه » ورعي الكلاً » ومالك الأرض 
غائب » فلو منعناه من دخوها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 
وأيضاً .فإنه. لأ فاقدة: لهذا الاذن:: لأندليس لصاحب: الأرض .منده 
ين الدخول ؛ بل يحب عليه تمكيثه » فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له» وهذا 
حرام عإيساتيعا ل تدر له مدني لضو ؛ فلا فائدة في توقض دخوله 
على الاإذن . 
وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حقّه الذي جعله له الشارعٌ إلا بالدخول » 
فهو مأذون فيمشرعاً » بل لو كان دخولّه بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى 
الف قا كرد له النغرل برق 41ت ناما ذا كان العيكر انز الى بداد 
فوا بكو مولا افر ينها © قله الدول باذ بوغيره عد افد قال:' ان ينا : 
( لبس كم ناح ا توا يون خب وفيا ماع كم [ انور . 
4 ]ء وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو النغول بلا إذن » فانه قد 
منعهم قبل ين الدخول لغير يبوتهم حتى يستأنمُوا ويسلّموا على أهلها ؛ 
والاستئناس هنا : الاستئنذان ع وهي في قراءة بعض العلق “كد للق 
رفم عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة ‏ لأخحذ متاعهم » فدل 
ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة » لأخذ حقه 
من الماء والكلاً » فهذا ظاهرٌ القرآن » وهو مقتضى نص أحمد وبالله 
لتوفيق . 
فإن قيل : فا تقولون ني بيع البثر والعين نفسها : هل يجوز ؟ قال الإمام 
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أحمد إلى عو تل عدار ولعو وار را ار في 
البعر نفسها والعين ‏ ومشتريبا أحقّ بمائها » وهذا الذي قاله الإمام أحمد 
هو الذي دلت عليه السنة » فإن الني َيه قال ١:‏ من يَشتري بثر رومة 
لوس بيه باه السلين ره الله , 29 أو كما قال.+ فاشتر أها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ين يبودي بأمر لني" يه و سبلا لين وكا 
اليهودي ببيع ماعه . . وف الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه 
لفيا عا عشر ألفاً » ثم قال لليهودي اانا ان تاحدقاييهاً واخحذها 
بوم » وإما أن صب" لك علبها دلا » اَنِب عليها دلوا فاختار يرما 
ويوماً » فكان الناسُ يستقون منها في يوم عثمان لليومين » فقال البهودي ' 
أفسدت علي بثري » فاشتر باقيها » فاشتراه بثمانية آلاف ؛ فكان في هذا 
حجةٌ على صحة بيع البثر وجواز شرائها » وتسبيلها » وصحة بيع ما يسفى 
ونيا :4 وسفوان قسمة الماء بالمهايأة » وعل كون المالك أحق بمائهاء وجواز 
قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . 

فإن قيل : فإذا كان امه عندكم لا يملك » ولكل واحد أن يستقي منه 
جا عت فكيف أمكن البهودي تحجره حتى اشترى عثمان البئر وسبّلها ؛ 
إن قلتم : اشترى نفس البثر وكانت ملركة » ودخل الك نيعأ ء أشكل 
عليكم من وجه آخر وهو أنكم فررتم اله يحوز للرجل دخول ارض غيره 
لأخذ الكلاً والاء » وقضيةٌ بثر اليهودي تدل على أحد أمرين وله نه 
اما ملك الماء بملك قراره » وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخحذ ما فيها 
من المباح إلا بإذن مالكها . 


قيل : هذا سؤال قوي » وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد ين 





1 انظر التر مذي )"1/١4(‏ والنسائي دروس؟ » والبيهقي 154/5 ١‏ وشرح السنة 189/8 . 


هوم 


هذين المذهبين , ومن منع الأهر يق 4 حيب» عله يان هذ كان في أوّل 
الإسلام » وحين قدم الني #َِدُهُ وقبل تقرر الأحكام » وكان اليهود إذ 
ذاك هم وك بالمدينة » ول تكن أحكام الإسلام جارية عليهم : والني 
مَليْتَهِ ا قدم . صالحهم ٠»‏ وأقرهم على ما يديهم » ولم يتعراض لهء 
ثم استقرت الأحكام » وزالت شوكة اليهود لعنهم الله » وجرت عليهم 
أحكامٌ الشريعة » وسياق قصة هذه البثر ظاهر في أنها كانت حينّ مقدم 
ابي َه المدينة في أول الأمر. 


فصل 


وأما المياهٌ الجارية , فما كان نابعاً مِن غير ملك كالأنبارالكبار وغير 
اكد 1 للك نالدج والى مغل إل أرق وهل 14 1 ملكه ذلك 
وهو كالطير يدخل إلى أرضه » فلا يملك بذلك » ولكل واحد أخذه وصيده ؛ 
فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة يمجتمع فيها » ثم يخرج منها » فهو 
كنقع البئر سواء » وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا حرج منها » فهو احق 
به للشرب والسقي » وما فضل عنه » فحكمه حكم ما تقدم . 

وقال الشيخ في «المغني » : وإن كان ما يسير' في البركة لا يخرج 
منها » فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار . 

ثم قال : فأما المصانع المتخذة لياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها مِن 
البرك وغيرها ء فالأولى أن يُملك ماؤها » ويصح بيعه إذا كان معلوما . 
لأنه مباح حصله في شيء مُعَد له » فلا يجوز أذ شيء منه إلا بإذن مالكه . 

وق هذا نظ :»متها ودلياذ 6 أنا الذفب + فإن أنحية قال > اغا تمص 


كام 


عن ايع فضل ماء البثر والعيون في قر قراره » ومعلوم أن ماء البثر لا يفارقها . 

فهو البركة الني لتذذت مقراً كالبثر سواء » ولا فرق بينهما » وقد تقدم 

ين نصوص أحنك ماء يدك كل المتع بون بيع هذا ف:واما الذليل 1 تقد 
بن اللسواضر الي سقناها » وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في 


وح ار قل 


وعيد الثلاثة » «١‏ وار على فضل مَاءِ بمنعه ابن السبيل ) وم شرق 
ين أن يكو ذلك الفضلٌ في أرضه المختصة به أو في الأرض الباحة ٠‏ 
وقوله : « اناس شركاك في تَلَدَث » ولم يشترط في هذه الشركة كوك 
مقره مشتركاً » وقوله وقد سكل 0 ا 0 : الماء . 
ولى يشترط كون مقره مباحاً» فهذا مقتضى مقتضى الدليل في هذه المسألة تر أ 
ونظراً . 


ذِكر حكم رسول الله َم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 


قُ والسّن ووو المسند » من حديث حكيم بن حزكم قال : قلت 
ا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من من ابيع ما ليس عندي » فأبيعه منه + 
ثم أبتاعه من السوف »؛ ا تبع م عندلة )07 قال 
التر مذي : -حديث حسن . 


وق و« السنن ؛) نحوه من حلديث ابن عمد مامح1 
يدل ملت وم« ولا رطان في ييْع » وَلَا ربح مَا لم يضمن ) 


1 


ولا 0 بي ما ليس عِنْدك ,"" قال الثر مذي : حديث حسن صحيح ١‏ 
يت ال 1 
)01 أخر جه التر مذي (1117) وأ داود (“ا٠هم)‏ والنسائي /وم؟ . وإسناده صحيح . 


2( أخخر جه اح ا 001 واب داود (04ه") والنسائي ب/م؟ . والطبالبي 


(/اه؟١)‏ وابن ماجه (1/8؟) وسئده حسن ٠‏ وقال الثر مذي : حسن صحيح . 
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فاتفق لفظٌ الحديثين على نميه عله عن بيع ما ليس عنده » فهذا 

هو المحفوظٌ من لفظه ينه وهو يتضمن نوعاً مِن العْرّر » فإنه إذا باعه 
شيئاً معيناً » ولّيس في ملكه » ثم مضى ليشتريه » أو يسلمه له » كان متردداً 
بين الحصول وعدمه ء فكان غرراً يشبه القمار » فَنْهِي عنه . 

وقك.قلن يمشن الثائن أنه انها تبى, عقه + الكوله مجدوها + فقال* 
لايصِمٌ بيمُ المعدوم » وروى في ذلك حديثا أنه مله نهى عن بَيْع_الَددُوم » 
وهذا الخديق لا تحرف فى دون" كني ديه ولا له أصيل دو قاقر 
دووف الل م دل السديق وعلط در كر أن وعاعما راسد 
وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم أن 
يكون معدوماً » وإن كان ؛ فهو معدوم خاص » فهو كبيع حَبّلٍ الحبلة 
وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله . 

والمعدوم ثلاثةٌ أقسام : معدوم موصوف في الذمة » فهذا 'يجحوز بيعه 
اتفاقاً » وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في 
الوجود من حيث الجملة » وهذا هو السَلم » وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

والثالي : معدوم تبع للموجود » وإن كان ار منه وهو نوعان : 
نوع متفق عليه » ونوع مختلف فيه » فامتَقّق عليه , بيع الثمار بعد بدو صلاح 
ثمرة واحدة منها » فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح 
واحدة منه » وإن كان نه ااه الثمار دوه ف العقد » ولكن 
جاز بيعها تبعاً للموجود » وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود » وقد يكون 
أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . 

والنوع المختلف فيه كبيع المقائئ والمباطخ إذا طابت » فهذا فيه 
قولان » أحدهما : أنه يحوز بيعها جملة »ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء » 
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كما جرت به العادة » ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها » وهذا 
هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة » ولا غنى لهم عنه : 
وم أت بالمنع منه كتاب ولا سئة ولا إجماع , ولا أثر ولا قياس صحيح » 
وهو مذهب مالك وأهل المدينة » وأحد القولين في مذهب أحمد ؛ وهو اختيارئ 
شيخ الاإسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا : لا بباع إلا لَْطَهَ َه لا ينضبط قولّهم شرعاً ولاغر فا وبتعدرُ 
العمل به غالباً » وإن أمكن » ففي غاية العسر » ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديد » فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار » ولا سيما إذا كان صغاره 
أطيب من كباره » والبائع لا يُؤثر ذلك » وليس في ذلك عرف منضبط » 
وقد تكون المقثأة كثيرة » فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى بحدت 
فيها لقطة أخرى ٠»‏ ويختلط المبيع بغيره » ويتعلّرٌ تمييزه » ويتعذر أو يتعسّر 
على صاحب المقئأة أن يُحِْرَ ها كل وقت من يشتري ما تجدّد فيها » ويفرده 
بعقد » وما كان هكذاء فإن الشريعة ع لان ف قينا غير مقدور 
ولا مشروع » ولو ألزم ناس به » لفسدت أموالهم وتعطلّت 2000 
ثم نه يتضمن التفريق بين متمائلين من كل الوجوه » فإن بدو الصلاح. 
في المقاثئ' بمنزلة بدو الصلاح في الثمار » وتلاحق أجزائها كتلاحُق 
أجزاء امار » وجَعْلُ ما لم يُخلق منها تبعاً للا لق في الصورتين واحد ؛ 
فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين . 

ولا رأى هؤلاء ما في بيعها ُقْطَه لقْطَة ين الفساد والتعذّر قالوا : طريق رفع 
ذلك بأن بيع أصلهًا معها » ويقال : إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم » 
وهو بيم” معدوم وغرر » فإن هذا لا يرتم ببيع العروق التي لا قيمة لها ؛ 
وإن كاد لها قيمة » فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول » وليس ثلمشتري 
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قصل في العروق » ولا يدفع فيها الجملة من المال » وما الذي حصل ببيع. 
امسا لوا ل تسر ل اب الشمارٍ 
شرطاً في صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة ) 
0 يع أصولو القانىء شرطاً في صحة بيعها وهي غير مقصودق ؛ 
والمقصود أن هذا المعدوم ضور منششنا الممهوة :ولا ا للمعدوم ‏ 
وهذا كالمنافع المعقودٍ عليها في الإجارة » فإنها معدومة» وهي مورد 
العقد » لأنها لا يُمكِن أن تَحْدُثَ دفعة واحدة » والشرائم للدت يد 
مصالح العباد . وعدم الحجر علههم فيما ادلم من ء ولا تم مصالشهم 
في معاشهم إلا به . 


فصل 


الثالث : معدوم لا يُدرى يحصل أو لا يحصل » ولا ثقة لبائعه بحصوله , 
بل يكون المشتري منه على خطر » فهذا الذي منع الشارع بيعّه لا لكونه 
ا ا د الى ا يا 
حزام وابن عمر رضي الله عنهما » فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ‏ 
ولا له قدرة على تسليمه » ليذهب ويحصله » ويسلمه إلى المشئري » كان 
ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة بين غير حاجة ينا لهذا الحقك نولا تر قد 
مصلحتهما عليه » وكذلك بيع حَبلِ الحَبٍَ ‏ وهو بِيمٌ حمل ما تحيل 
افله ‏ ء ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل ٠‏ بل لو باعه ما تحيل ناقته 
أو بقرته أو أمته » كان بين ببوع الجاهلية التي يعتادونها » وقد ظن طائفة 
أن بي الم مخصوص' ين النهي عن بيع ما ليس عنده » وليس هو كما ظنوه » 
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فإن السلم يرد على أمر مضمون ني الذمة » ثابت فيها » مقدور على تسليمه 
عند مخله » ولا غرر فق ذلك + ولا خطر؛ ؛ بل هو جعل المال في ذمة 
المسلّم إليه » يحب عليه أداه عند محله » فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة 
لقرعي لني | بشن النكة اشرق القن المعو وعدا در اللنة 
البائع بالمبيع المضمون ء فهذا لون » وبيم ما ليس عنده لون » ورأيت 
قينا" ذا الحديظ نضا عقيدا وملاه سنا فته 

قال : للناس في هذا الحديث أقوال قيل : المرادُ بذلك أن يبيع السلعة 
لمعينة التي هي مال الغير » فيبيعها » ثم يتملكّها » ويُسلمها إلى المشتري ؛ 
والمعنى : لا تَبع' ما ليس عِنْدَك من الأعيان » ونقل هذا التفسير عن الشافعي : 
فإنه يجوز السلم الحال » وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه ٠.‏ فحمله 
صو ل نم بع ما في الذمة غير داخل تحته سوات كان حالاً 
أو معاد : 

وقال آخرون : هذا ضعيف جداً » فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شيئاً معيناً هو ملك لغيره » ثم ينطلق فيشتريه منه » ولا كان الذين ياتونه 
لقولوة + لان عين انان + امار قلنق دوا عاةالدي عله النافير أن 
أنه نايت م اقل تاوذ عانا 17 كلاه أولوا هذا كدان او ير 
ذلك : فيقول : نعم أعطيك » فيبيعه منه» ثم يذهب » فيحصله من 
عند غيره إذا لم يكن عنده, هذا هو الذي يفعله من يفعله فق الناس : 
لهذا قال : ٠‏ يآتيني فبطلب مني المبيع ليس عندي الم يقل يطلب مني ما هو 
ملوك لغيري + فالطالبُ طلب الجنس لم يطلب شيئاً معيناً » كما جرت 
به عادةٌ الطالب ا يُؤكل ويُلبس ويُركب » إثما يطلب جنس ذلك » ليس 
له قرقن ملك شيخص ببعينه ذو ما سواةء عانهو عله أى تغير مثة + 
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ولذا صار الإمامٌ أحمد وطائفة إلى القول الثاني » فقالوا : الحديث على 
بريه لتقي اللو حر يع مالو لالض وا رركن سنت ب بور ارال 
النهي عن السّلم له كق عاك الأحافرف مواد الع 
المؤجل ٠‏ فبقي هذا في السلم الحال . 

والقول الى وهو أظهر الأفر الي ان الحديث لم يرد به النهي 
عن السلم المؤْجّل » ولا الحال مطلقاً » وإنما أريد به أن يبي ما في الذمة 
ما ليس هو مملوكاً له » ولا يِقدِرٌ على تسليمه » ويربح فيه قبل أن يَملكه » 
وتوا رو كل امود ديو ب ع ااصلى لكان داميركن غتن 
المستسلفي ما باعه » فليزم ذمته بشبيء حال » ويربح فيه » وليس هو قادراً 
على إعطائه , وإذا ذهب يشتريه » فقد يحصل وقد لا يحصل » فهو ين نوع الغرر 
والمخاطرة » وإذا كان السلم حالاً ء وجب عليه تسليمُه في الحال » وليس يقادرٍ 
على ذلك » ويربح فيه على أن يتملكه ويضمنه » وربما أحاله على الذي ابتاع 
منه ٠‏ فلا يكون قد عمل شيئاً » بل بل أكل المال بالباطل » وعلى هذا فإذا 
كان السّلم الحال ؛ وامسلم إليه قادرً على الإعطاء ‏ فهو جائز » وهو كما قال 
القافقي إذاسان الإمتل «العال أل وان 

وما بين أن هذا مرادٌ الني يِه أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق 
في الذمة كما تقدم ؛ ٠‏ لكن إذا لم يج بيع ذلك ٠‏ فبيمٌ المعين الذي لم يملكه 
أولى بالئع » وإذا كان إثما سأله عن بيع شيء في الذمة » فإنما سأله عن ببعه 
حال لا نةقاك : أبيعه , ثم أذهب فأبتاعه » فقال له لَاتَيْع ما ليس عند ؛ 
فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً » لقال له ابتداء : لا تبع هذا سواء 
كان عنده أو ليس عنده » فإن صاحب هذا القول يقول : بيع ما في الذمة 
حالاً لا يحوز » ولو كان عنده ما يُسلمه » بل إذا كان عنده » فإنه لا ببيع إلا 

41م 


معيناً لا يبيع شيثاً في الذمة » فلما لم ينه النبي عيهِ عن ذلك مطلقاً » بل قال : 
لا تَبعْ ما ليس عندك » » علم أنه لَه فرق بين ما هو عنده ويعلكه ويقدر 
على تسليمه » وما ليس كذلك » وإن كان كلاهما في الذمة . 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب » فإن قيل : 
إن بم المؤْجّل جائر للضرورة وهو يع فايس . ٠‏ لأن البائع احتاج أن 

بيع إلى أجل » وليس عنده ما يبيعه الآن » فأما الحال » ؛ فيمكنه أن يحضر 
5 فيراه » فلا حاجة إك بيع اللا أو بيع عين غائية 
موصوفة لا يبيع شيئاً مطل ؟ . قيل : لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل . 
بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن ؛ كلاهما مِن مصالح العالم . 

والناٌ لمم في مبيع الغائب ثلاث أقوال : منهم من يُجوزه مطلتً ؛ 
ولا يحوزه معيئاً موصوفاً كالشافعي في المشهور عنه , ومنهم من يجوزه 
معيناً موصوفاً » ولا يجوزه مطلقاً كأحمد وأني حنيفة » والأظهرٌ جواز هذا 
وهذا » ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الملوصوف 
في الذمة » فالمعينُ الموصوف أولى بالجواز » فإن المطلق فيه من الغرر والخطر 
والجهل أكثرٌ مما في المعيّن » فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة ؛ 006 
هوا مفينة بالفنة اوك ؛ بل لو جا ببع المعين بالصفة » ليقي الشاواذا 
اعفان ارقا كك لقا عن الصحابة » وهو مذهب أني حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين » وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَلَمٌ الحال 
بافظ ابيع . 

والتحقيق : أنه لا فرق بين لفظر ولفظر » فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها » ونفسٌ بيع_الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يسمى سلفاً إذا عجل له الامن » كما في المسند» عن الني مُه أنه نهى 

م 


ا 


أن يلم في الحائطر عيدو إلا أن يَكُونَ قد دا صَلآحْه » فإذا با صَلاحُه ؛ 


م عض 06-8 ار 


وقان أسليك الك حر 1 اس و عر هذا الحائط » جاز كما نجوز 
انمقو بدت كقترة ارس مك قله الصي3 1 والكق الكفن باحر ونه 
إلى كمال صلاحه » فإذا عجّل له الثمن قيل له : سلف » لأن السلف هو الذي 
تقدم . والسالف المتقدم قال لله تعالى : هل فجعلتاهم سَلَفاً ومُثلاً للآخر ين 4 
د الزخرف : 5] والعرب تسمي أول الرواحل السالفة » ومنه قول الني ميته 
« ألحق سَلفِنا الصالح عثمان بن مُظْعون )!2 . وقول الصديق رضى الله عنه : 
لأقاتلنهم حتى تنفردَ سالفتي . وهي العنق . 

ولفظ السلف يتناول القرض والسلم ؛ لأن المقرض أيضاً أسلف القرض » 


رع لو 


أي : قدمه » ومنه هذا الحديث ولا 1 سلف وَييع وو الحرريت العير 
« أن الني عَييُهِ استسلف بكرا ؛ وقضى جَمَلا ربا عيا»'” والذي يبيع ما ليبس 


ا 


عنده لا يقصدٌ إلا الربح » وهو تاجر + فيستيف بسعر . ثم يذهب فيشار ي 
عكل :ذلك الام + :فآنه يكون: قن أنقيت تله القيرى يلوا قاتدة دواع تع 
هذا من يتوكل لغيره فقول : اعطبى » فأنا أشتري لك هذه السلعة » فيكون 
0 ع ع 1 ١‏ 
أميناً » أما أنه يبيعها بثمن معين بقبضه » ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك 

. 05/4 انظر « مجمع الروائد»‎ )١( 

(؟) أحرجه مالك 580/7 في البيوع : باب ما يجوز من السلف . والبخاري 844/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والعائب جائزة » وباب الوكالة في قضاء الديون . وثي الاستقراض 
باب استقراض الإبل . وباب هل يعطى أكبر من سنه . وباب حسن القضاء . وباب لصاحب 
الحق مقال . وف الهبة : باب اطية المقبوضة وعير المقبوضة . وباب من أهدي له هدبة وعنده 
جلمارة ٠‏ فهو أحتى . وأحرجه مسلم ١(‏ في المساقاة : باب من استسلف شيئاً » فقضى 
خيرأ مندمن حديث أني رافع مولى رسول الله عله أنه قال : استسلف رسول الله عَرْيله بكرا . 
فجاءءه إبل مِنَ الصدقة » قال أبو 1-6 أمرني رمول اللي أن أقفي الرجل بكره » فقلت : 
م أجد ني الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً » هقال رسول الله عي « أعطه إناف ف فال تجين .االتانى 


أحسنهم قضاءً 0م 
15 


الكمن مِن غير فائدة في الحال » فهذا لا يفعله عاقل » نعم إذا كان هناك 
تاجر » فقد يكون محتاجاً إلى الثمن ٠‏ فَيِستسلفَه وينتفمٌ به مدة إلى أن يحصل 
تلك السلعة » فهذا بقع ني السلم المؤْجّل » وهو الذي يسمى بيع" المفاليس ؛ 
فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس » وليس عنده في الحال ما ييه ؛ 
ولكن له ما ينتظره ين مَعَلَ أو غيره » فيبيعه في الذمة » فهذا يفعل مع المحاجة ؛ 
ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يُتجر بالثمن في الحال » أو يرى أنه بحصل 
به مِن الربح أكثر مما يفوت بالسلم » فإن المستسلف يبي السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقد » والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخص مما يكون 
عند حصوبا » وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم 
م يُسلم فيها » فيذهب نفع ماله بلا فائدة » وإذا قصد الأجر » أقرضه ذلك 
قرضاً» ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظنّ أنه في الحال أرخص منه وقت 
حاول الأجل » فالسلم المؤْجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف 
إلى الثمن » وأما الحال » فإن كان عنده » فقد يكون محتاجاً إلى الثمن : 
فيبيم ما عنده معيئاً تارة » وموصوفاً أخرى . وأما إذا لم يكن عنده » فإنه 
لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربحّ » فيبيعه بسعر » ويشتريه بأرخص منه . 

ثم هذا الذي قدّره قد بحصل كما قدره » وقد لا يحصل له تلك السلعة 
لني يُسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم » وإن حصلت بسعر أرخص من 
ذلك » قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن » فصار هذا 
مِن نوع الميسر والقمار والمخاطرة » كبيع العبد الآبق » والبعير الشارد يباع 
بدون ثمنه » فإن حصل »ء تلم البائع » وإن لم يحصل » نوم المشتري » 
وكذلك بم حَبَلٍ الحبَلة » وبي الملاقيح والمضامين » ونحو ذلك مما قد 
يحصل » وقد لا يحصل » فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد 


6م 


يحصل » وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطرة 
لما م ار ل لي وساي 
ويتوكّل على الله في ذلك ؛ والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل المال 
بالباطل » فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة , 
وحَبَلٍ الحبلة واللاتع والمضامين » وبيع الثمار قبل بدو صلاحها » ومن 
هذا النوع يكن أحدهما قد قمر الآخر : وللمه .وهم أحدهما من 
الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة » ثم بعد هذا تقص سعرها ؛ 
فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة » ولا يتظلّم مثل هذا بين البائع ؛ 
وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر ٠‏ لأنه قصد أن يربح على هذا 
لا باعه ما ليس عنده » والمشتري لا يعلم أنه يبيعه » ثم يشتري مِن غيره ؛ 
وأكثر الناس لو عَلِمُوا ذلك لم يشتروا منه » بل يذهبون ويشترون من حيث 
اشترى هو » وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل ممخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة لاحي ا نسي احير ادلم لبوروار ا 
ملكا وقبضاً » فحينئذ دخل في حدر التججارة رودا رليم عر التسا و4 كما اعاة 
اله بقوله «9 لا تأكلُوا آ ل يل بالطل 1 1 لكر بق خا مسن 
تَرّاض مِنْكم4 [ النساء : 5؟ ] » والله أعلم . 


1 عو 5 508 الو 7 وو 5 00 
ذكر حكم رسول الله َه في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 


ل عسو سار عن اليعريرة ولي الابجه اال + الب يسول 7# 
يده عن بَيْع الحصاة وعن بَيْع الغرر )07 


. أخخرجه مسلم (151) في البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 
1م‎ 


وني ه الصحيحين ؛ عنه أن رسول الله يِه نهى عن اللا والتاباة » 


والترس اس 


زاد مسلم : ٠‏ أما لَه : فأن يس كُل مهما اب صَاحيه يب تامل + 
ور سار 
بده : أن يَنبدَ كل وَاحد مِنْهما توه إلى الآخر » ولَم ينظ وَاحِد مهما إلى 


تُوْب صَاحِبهِ الآخر 7" . 


وي ١‏ الصحبحين ؛ عن أبي سعيد قال 00100 لله عن 
0 : نَهَّى عن الْلاَمَمَةٍ والْتَابدَةَ ني البيْع. ال 
الرجل ثوب الآخخر بيده بالليل أد بالتهار ولا بيه إلا بذلك » والمتابذة : 
أن يد الرجل إلى الرججل توه » وبنبد الآعر نوه » ويكسون ذلك 
كينا ىن لظن والانتر اصن" 

أما يم الحصاةٍ ٠‏ فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه ؛ كبيع الخبار » 
وبيع النسيئة ونحوهما » وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله » كبيع 
الميتة والدم . 

والبيوع النهي عنها ترج إلى هين القسمين » ولهذا فس بيع الحصاة 
اقول : ارم هذه الحصاةً » فعلى أي ثوب وقعت » فهو لك بدرهم » 
وفسر بأن ببعّه من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رميةٌ الحصاة ؛ وفْسرَ بأن يقبض على 
كف من حصا » ويقول : لي بعدد ما خخرج في القبضة من الشيء البيع » 
أو ببيعه سلعة » وفيض على كف ين الحصا ء ويقول : لي بك حصاة 





(1) أخرجه مالك ف « الموطأ» 555/9 في البيوع : باب الملامسة والمنابذة » والمخاري 
"٠٠/6‏ بي البيوع : : باب بيع يع المنابذة . ومسلم 6159 1) في أول كتاب البيوع . 

(؟) أخر جه البخاري ١٠/ه"؟‏ في اللباس : باب اشعمال الصماء . وباب الاحتباء في 
ثوب واحد » وفي الصلاة في الثياب : باب ما يستر من العورة ٠‏ وفي البو : باب بيع الملامسة . 


وباب بيع المنابدة » ومسلم )١8515(‏ في البيوع : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 
زاد المعاد جح" م ؟ه 
11م 


درهم » وَفْسرَ بأن يمسك أحدهما حصاة في بده » ويقول : أي وقت سقطت 
الحصاة » وجب البيم » فس بأن تبايعا » ويقول أحدهما : إذا نبذت 
إليك الحصاة » فقد وجب ابيع » وفسر بأن يعترض القطيع بين الغنم ؛ 
ل : أي شاة أصبتها » فهي لك بكذا » وهذه الصور 
كليا: نانيك ا سكسيطديى أكل الآ بالباطل ف نوو الغرّر والخطر الذي 
هو شبيه بالقمار . 


فصل 


وأما بيع الغرّر » فهن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
والعَرّرٌ : هو المبيع نفسه » وهو فعل بمعنى مفعول » أي : مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب » وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر 
على تسليمه » والفرس الشارد » والطير في الحواء » وكبيع ضربة الغائص وما تحمل 
شجرته أو ناقته » أو ما يرضى له به زيد » أو يببه له » او يورثه إياه ونحو 
ذلك مما لا يعلى حصوله أولا يقدر على تسليمه » أولا يُعوف حقيقته ومقداره » ومنه 
بيع حب الب كما ثبت في « الصحيحين» أن الني َه نهى عند" » وهونتاج 
النتاج في أحد الأقوال » والثاني : أنه أجل » فكانوا يتبايعون إليه هكذا 
رواه مسلم ؛ وكلاهما غرر » والثالث : أنه بيعم حمل الكرم قبل أن يبلغ , 
قاله المبرد . قال : والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحها » وأما ابن عمر 
رضي الله عنه » فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه » وإليه ذهب مالك 
والشافعي ٠‏ وأما أبو عبيدة » ففسره ببيع نتاج النتاج » وإليه ذهب أحمد ء 

(1) أخر جه مالك ؟/ه5 . 554 . والبخاري ١954/4‏ في البيوع : باب بيع الغرر وحبل 
الحبلة . ومسلم )١515(‏ في البيوع : باب تحريم بيع حبل الحبلة 


16م 


٠. . ٠ 5 7 3‏ 
ري ا ب 
أي هريرة رضي الله عنه أن الني َيه نهى عن المضامين والملاقيي ”ا 
قال ابن عبيك : الملاقيح ما في البطون من الأجِئْةَ » والمضامين : ما في أصلاب 
الفحول ؛ وكانوا يبيعون الجنين ني بطن الناقة » وما يضربه الفحل ني عام 
ارات 
2 ه 5 ع 5 ع 7 

اس ماء الخيو لون السا وو الحدب 

بيع اللَجْرٍ » فإن الني َيه نهى عَنْهُ" . قال ابن الأعرالي : المجر 
مح او با با يت 
الاين 

: 50 1 / ' 

وهنه 2 الملامسة والمنابذة وقل حاء كبر هنا قت نهس الحديث » 
ففى صحبح مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه تَهى عَن ين : الملامسة 
وال » أمّا اللآَة كن بيس كل واد مهما نوب صاحبه بغير تأمل 
والمنايذة : أمسة كل واعلدهما زر + إلى الآخر » ول ينظر واحد منهما 
إلى ثوب صاحبه » هذا لفظ مسلم"” . 

وفي ١‏ الصحيحين » عن ألي سعيد قال : نبانا رسول الله ميلم عن بيعتين 
ولبستين في البيع » والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنبار » 

000 1 ء 5 5 

ولا بقلبه الا بذلك » والمنابذة : ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه » وينبذ الآخر 
إليه ثوبه » ويكون ذلك ببعهما من غير نظر ولا تراض”" 
ال ا د ٠‏ » ولسبه للبزار ٠‏ وأعله بصالح , 0 
وي اباد عن 1 بن عباس رواه الطبراني في الكبير والبرار ٠‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن الي 
حبيبة وهو ضعرف ؛ وعن ابن عمر عند عب الرزاق )١5118(‏ فالحديث صحيح بشاهديه . 
(1) أخرجه البيهقي 41/0" وف سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
9) رقم )٠١١١(‏ (5) 
(4) أحرجه البخاري ١٠/ه"7‏ , ومسلم )15١1(‏ وقد تقدم 
نه 


وفك نش الاؤاسة باذ يول : بعتك بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته » 
هيك اند كانه أن ران : أي نوب ئذته إل © فهوحل بكذاء 
وهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة » وهو ظاهر كلام أحمد رَحِمهُ الله » والغرر 
في ذلك ظاهر » وليس العلة تعليق البيم شرط » بل ما تضمنه من الخطر 
والغرر 


فصل 


وليس من بيع الغْرر بيع المغيبات ني الأرض كاللفت والخرر والففجل 
والقّلقّاس والبّصل ونحوها » فإنها معلومة بالعادة يَعْرِ فها أهل الخبرة بها » 
وظاهتها عنواا بها ء فهر كظاهر المرة مع باطنهاء ولو قد أن 
في ذلك غرراً » فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة الي لا بد 
للناس منها » فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان 
والذاى و العا نوف يال لامو هن هوري هرقن اتويوت العو اده 
وانهدام الدار » وكذا دخول الحمام » وكذا اشرب من فم السقاء ؛ فإنه 
لم الا او ار اد مارم الم 1 
العظيمة التي لا يُعلم مكيلها مكيلها » وكذا بيعم البييض وارماة والبطيخ والجوز 
ولوق والفستق: 4 وأمقال: ذلك ها الو ين الرق فليم كل غرين تن 
للتحريم » والغررٌ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن الاحتراز منه » لم يكن مانعاً 
مِن صحة العقد » فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران » ودائخل بطون 


)١(‏ يقال : ساناه مساناة وسناء : استأجره السئة » والمساناة : المسانهة : وهو الأجل 
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الحيوان » أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضيها دون بعض لا يُمكن الاحتراز 
منه » والغررٌ الذي في دخول الحمام » والشرب من السقاء ونحوه غرر 
يسير » فهذان النوعان لا بمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتران 
منه » وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله عَيُهِ ٠‏ وما 
كان مساوياً لها لا فرق بينها وبينّه » فهذا هو المانع من صحة العقد . 

فإذا عرف هذا ؛ فبيع المغيبات ني الأرض » انتفى عنه الأمران » فإن 
غررّه يسير » ولا يُمكن الاحتراز منه » فإن الحقول الكبار لا يُمكن بيع 
ماافهامى .ذلك الأبوهو فق الأرضن اقلق قرطل لبه الخراحه :دفمة واحدة 
كان في ذلك من المشقة » وفساد الأموال ما لا يأني به شرع ؛ وإن منع بيعه 
إلا شيثاً فشيثاً كلما أخرجّ شيئاً باعه » ففي ذلك من الحرج والمشقة » وتعطيل 
مصالح أرباب تلك الأموال » ومصالح المشتري ما لا يخفى » وذلك مما لا 
يُوجبه الشارعٌ » ولا تقوم مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون 
ين بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خرَاج كذلك » أو كان ناظرا 
عليه » لم يجد بدا من بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك » وبالجملة » فليس 
هذا مِن الغرر الذي نهى عنه رسول الله مَكلُم » ولا نظيراً لما نهى عنه من 
البيوع . 


فصل 
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وليس منه بيع المسك في فارته » بل هو نظير ما مأكوله في جوفه 

كا لوز واللوز والفسئق وجوز لهند » فإن فأرته وعاء له تصونه مِن الآفات , 

وتحفظ عليه رطوبته ورائحته » وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغعش 
١م‏ 


والتغير » والمسك الذي في الفأرة عند الناس ير من المنفوض » وجرث 
عادة التجار ببيعه وشرائه فيها » ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد 
مختلف » فليس من الغرر في شبيء » فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات , 
وعلى القاعدة الأخرى : هو ما طُوِيَت معرفته » وجُهلت عيئه » وأما هذا 
جره ه اذا سبي حرا لذ ولا قرعا ولاغرنا ومن حلم بي ني 
وادعى أنه غررَ » طُولِب بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاً » وجوازٌ 
بيع المسك في الفارة. أحيد الوكين لأصيحات الشافعي » وهو الر اجبح دليلاً ؛ 
والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر » والبيض في الدجاج » واللبن 
في الضرع » والسمن في الوعاء » والفرق بين النوعين ظاهر 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب اللتوز واللوز والفستق في صوانه : 
لأنه من مصلحته » ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول » فلا هو مما نهى 
عنه الشارع » ولا في معناه » فلم يشْمَلّه نهيّه لفظاً ولا معنى . 

وأما بيع السمن في الوعاء » قفيه تفصيل » فإنه إن فتحه » ورأى رأسه 
بحيث يدل على جنسه ووصفه » جاز يمه في السّقاء » لكنه يصير كبيع 
الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ؛ ولم يُوصف له لم يجز بيه » لأنه 
غرر ه فإنه مختلف جنساً ونوعاً ووصفاً » وليس مخلوقاً في وحائه كالبيضي 
والجوز واللوز والمسك في أوعيتها : ؛ فلا يصح إلحاقه بها . 

وأما بيع اللبن في الضرع ٠‏ فنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأني حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل » فإن باع الموجوة المشاهد في الضرع » فهذا لا يجوز 
مفردا » ويجوز تبعأ للحيوان » لأنه إذا بيم مفرداً تعذر تسليم ابيع بعينه ؛ 
لأنه لا لغوت وتنا ما وقع عليه البيع » فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في 
الظرف » لكنه إذا حلبه خلفه؛ مثله مما لم يككن في الضرع ء فاختلط المبيم 
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بغيره على وجه لا يتميز » وإن صح الحديث الذي رواه الطَبراني في« مُعْجَمهِ ل" 
ل حديث ابن عباس أن رسول الله َي ٠‏ نهى أن يُباع صوف على ظهر ؛ 
أو لَبْن في ضرُع » فهذا إن شاء الله محمله » وأما إن باعه آصعاً معلومة 
من اللبن يأخذه مِن هذه الشاة » أو باعه لبتها أياماً معلومة » فهذا بمنزلة بيع 
الثمار قبل بُدُوْ صلاحها لا يجوز » وأما إن باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في 
القعة عدو شارك كز تهون ذاه الغاة آر:القرة ته فقا اين + هذا ساك ++ 
واحتج بما في المسند » من أن النبي عَيَهِ نهى أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن 
ركون كندينا: ملت . قال فإذا بدا صلاحه » وقال : أسلمت إليك في 


عشرة أوسق من تمر هذا الحائط » جاز كما يجوز أن يقول : : ايتعت ملك 
عشرّة أوسق ين هذه الصبرة ؛ ولكن الثمن بتأخر قبضه إلى كمال صلاحه + 
هذا لقف 


6 2 5 0 5 ير ع .5 1 
وأما إن أجره الشاة اؤ البقرة أو الناقة مدة معلومة لااخذ لبنها في تلك 
7 وارااير غو وو 5 ين 
المدة »ع فهذا لا يجوزه الجمهور ؛ واخختار شيخنا جوازه » وحكاه قولا 
لبعض أهل العلم » وله فيها مصئف مفرد » قال : إذا استاجر غنما أو بقراً . 
2 ع 0 و , ٠‏ 
أو نوقاً أيامٌ اللمن بأجرة مسماة » وعلفها على المالِك ؛ أو باجرة مسماة مع 
)١(‏ في الأصل ١‏ ابن ماجه في سننه » وهو وهم من المولف رحمه الله ؛ وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي » ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة » عن ابن 
عباس » و أخخر جه الدار قطني ؟/46؟ ؛ والييهقي ه/ "4٠‏ عن عمر بن فروخ به » قال الدار قطي : 
وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ » ٠‏ ثم أخرجه عن وكيع عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر 
فيه ابن عباس » قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي ؛ ونعقبه ابن التركماي » 
فقال : عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي . 
وذكره البخاري في تاريخه » وسكت عنه » ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه . بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » ورضيه أبو داود ؛ وباي رجاله ثقات . 
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غلفها عل أن بعد الى تحان للق فق أظهر 'قو ل 'العلفاء. كناف الطفر 
فال : وهذا يُشبه البيع » ويشبه الإجارة : ولهذا يذكره بعض الفقهاء في 
البيع » وبعضهم في الإجارة » لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر 
وقيامه على الغنم » فإنه يشبه استثجار الشجر » وإن كان المالك هو الذي 
َعلفُها » وإنما يأخد المشتري لبناً مقدراً » فهذا بي محضُ » وإن كان يأخذ 
اللبن مطلقاً » فهو بع أيضاً » فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف الظثر ؛ 
فإنما هي تسقي الطفل » وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه عَيْيَْهِ من بيع الغَرَرٍ ) 
لأن الغرر ترددٌ بين الوجود والعدم » فنهى عن ببعه » لأنه مِن جنس القمار 
0 ّْ آ 

الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لا فيه مِن أكل امال بالباطل » وذلك 
من الظلم الذي حرمه الله تعاللى » وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدٌ المتعاوضين 
بشضل لفمال. ني الاش :قن زحي ن الف واكك 11 نهدن باناقية | اللي لذ ور 
كما في بيع العبد الآبق » والبعير الشارد » وبيع حَبلٍ الحبلة » فإن البائع 
بأد مال المشتري » والمشتري قد يحصل لَهُ شَِيء » وقد لا يَحصل » ولا يعرف 
قدر الحاصل » فأما إذا كان شيئاً معر وفاً بالعادة كمناهم الأعيان بالإجارة مثل 
منفعة الأرض والدابة » ومثل لبن الظثر المعتاد » ولبن البهائم المعتاد » ومثل 
الثمر والزرع المعتاد » فهذا كله من باب واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد » وإلا حطٌّ عن المستأجر بقدر مافات 
من المنفعة المقصودة » وهو مثل وضع الجائحة في البيع » ومثل ما إذا تلف 
بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 

فإن قيل : مورد عقد الإجارة إنما هو المنافم » لا الأعيان » ولذا 
لا يَصِحّ استئجارٌ الطعام ليأكله » والماء ليشربه » وأما إجارة الظثر » فعلى 
لمنفعة وهي وضع الطفل في حَجرها ‏ وإلقامّه ثديها » واللبن يدخل ضمناً 
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وتبعاً » فهر كنقع البثر في إجارة الدار » ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً 
ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه . 

أحدها : منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة » فإن هذا ليس 
ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع » بل الثابت عن الصحابة خلافه » 
كما صم عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيدٍ بن حضير ثلاث 
سنين » وأخذ الأجرة فقضى بها ديه » والحديقة : هي النخل » فهذه إجارة 
الشجر لأخذ ثمرها » وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » ولا يُعلم له ني الصحابة مخالف » واختاره أبو الوفاء بن عقيل من 
صْحَابٍ أحمد » واختيار شَبّخْنا » فقولكم : إن مورد عقد الإجارة لا يكون 
إلا منفعة غير مسلم ء ولا ثابت بالدليل » وغاية ما معكم قياس محل 
التزاع على إجارة الخبز للأكل » والماء للشرب » وهذا + فق اند القرالمى. + 
فإن الخبر تذهب عيئه ولا يُتَخْلَفُ مثله بحلاف اللبن ونقع البثر » فإنه 
لا كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاً » كان بمنزلة المنافم . 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الشمر يجري مجرى لمنافع والفوائد في 
الوقف والعارية ونحوها فيجوز أن يقف الشجّرة ة لينتفع أهل ا بثمراتها 
ينا يلت الأرض > لوا أل الس يذو جمرن إبارة النجرة؛ 
ا إعارة الظهر »؛ وعارية الدار , ركه الي وهذا كله تبرع 
بنماء المال وفائدته » فإن من دفع عقاره إلى مَنْ يسكنه » فهو بمنزلة من 
دفع دابته إلى من يركبها » ومنزلة من دفع شجرة إلى من يستثورها ؛ 
وبمترلة مَن دفع أرضّه إلى من يزرّعها » وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب 
لبنها »ء فهذه الفوائدٌُ تدخل في عقود التبرع » سواء كان الأصل محيّساً 


هه" 


بالوقف » أو غير محبس . ويدخل أيضاً في عقود المشاركات ٠»‏ فإنه إذا 
دفع شاة » أو بقرة » أو ناقة إلى من يعمل عليها يجزء من دَرَها ونسلها , 
0" ْ , 
صعح على اصح الروايتين عن احمد فكذلك؛ يدخل في العقود للإجارات . 
يوضحه الوجه الثالث : وهو أن الأعيان نوعان : نوع لا يستخلف 
شيئاً فشيئاً » بل إذا ذهب » ذهب جملة » ونوع يُستَخْلّف شيئاً فشيئاً » كلما 
ذهب منه شيء » خلفه شيء مثله » فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان 
التي لا سمخل ؛ فينبغي أن ينظر في شبّهه بأي النوعين » فيلحق به » ومعلوم 
أن شَبهَه بالمنافم أقوى » فإلحاقه بها أولى . 


يوضحه الوجه الرابع .: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظثر » 
رمش ا للد اما ولي ل اران لجار اتعوض لا ار 
إلا إجارة الظّر بقوله تعالى : 9 فَِنْ أَرْضَعْنَ : انون أَجو رهن وأتيروا 
0 عرو 4 [ الطلاق : 5 ]ء قال شيخنا : وإئما ظن الظان أنها خملاف 
لفياس حيث نوهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة » وليس الأمر كذلك » 
بل الإجارة تكون على كل ما يُستوق مع بقاء أصله » سواء كان عيناً أو منفعة » 
١ 2 0‏ 
كما أن هذه العين هي البي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير 
بلا عرض يستوفيه المستأجر وبالعوض » فلما كان لبن الظئر » مستوفى مع بقاء 
الأصل . جازت الإجارة عليه كما جازت عل المنفعة » وهذا محض القياس : 
ون هله لأعان الحدلنا اله شيا يع يو دنا ميا باق كما تحت ال 
المنافم شيئاً بعد شبيء » وأصلها باق . ئ 
ويوضحه الوجه الخايس : وهو أن الأصل في العقود وجوية الوفاء 
إلا ما حرمه الله ورسوله ‏ فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً ؛ 
أو حرم حلالاً » فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسولّه » 
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وليس مع المانعين نص بالتحريم ألبتة » وإنما معهم قياس قد عُلِمَ أن بين الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما بمنع الإلحاق » وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك 
أقرب إلى مساواة الفرع لأصله » وهذا ما لا حيلة فيه » وبالله التوفيق . 

بوضيعة الرعيه النادس 2 وه "أن النبين برهو حلاف لامها ل لا زاون 
إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع » والمقصود بالعقد إنما هو اللبنء 
وهو عين » تمحُلُوا الجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعة والمستاجر بطلاله » 
فقالوا : العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقط » 
واللبن يدخل تبعاً » والله بعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك » وأن 
وضع الطفل في حّجرها ليس مقصوداً أصلاً » ولا ورد عليه عقدٌ الإجارة » 
ااعوه ولأسيد ولا جوع و وان أ عيدوت للقن وهو له تير ادها 
أو في مهده » لاستحقت الأجرة » ولو كان المقصودٌ إِلقَام الثدي المجرد : 
لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي » ولو لم يكن لا لبن » فهذا هو القياس 
الفاميدٌ حقاً » والفقه البارد » فكيف يقال : إن إجارة الظّثر على حلاف القياس » 
ويُدعى أن هذا هو القياس الصحيح . 

الوجه السابع : أن الني َه ندب إلى منيحة العَثْرِ والشاة للبنها » وحض 
على ذلك ٠‏ وذكر ثواب فاعله"" ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة » فإن 
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هبة المحدوم المجهول لا نصح » وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما 
يُعره الدابة لركوبها » فهذا إباحة للانتفاع بدرها » وكلاهما في الشرع 





() أخرج البخاري و في اطبة من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً / يمون 
خصلة أعلاهن مَنيحَُ العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها » وتصديق موعودها 
إلا أدخله الله ببا الجنة ) والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو عنزاً ينتفع بحلييها وويرها 
زمناً ثم يردها » وأخرج البخاري ه/11/4 من حديث أني هريرة مرفوعاً ٠‏ نعم المنيحة اللّفحة 


الصفى منحة » والشاة الصني تغدو بإناء وتروح بإناء . 


17م 


واحد » وما جاز أن يُستوق بالعاريّة جاز أن يستوق بالاجارة » فإن موردهما 
واحد » وإنما يختلفان في التبرع ببذا والمعاوضة على الآخر . 

والوجه الثامن : ما رواه حرب الكرماني في ١‏ مسائله » : .حدثنا سعيد بن 
منصور » حدثنا عباد بن عباد » عن هشام بن عروة »: عن أبيه أن أسيد بن 
حضير توفي وعليه ميتة آلافي وهم م الصا ص رمي لتر 


ماس و الى ظ2 


عنه «غرماءه : َقبلهم أرضه سنتين )017 ؛ وفيها الشجر والنخل » وحدائق 
الدينة النالت :عليه الكل والارقر النققاء ننيا: قزل نفهذا العا الفمهر 
لأخذ تمرها» ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع : قن عدم علمه , 
بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب » فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مَفَِْهِ الاشتهار . 
ولم يُقايلها أحد بالإنكار » بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار » وقد كانوا 
يُتكرون ما هو دُونّها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه » كما أنكر عليه عمرانٌ 
انق فين وخير و شان متعة الحج 7 وم وك اعنة يولك الوافحة وس 
إن شاء الله تعالى أنها محض القياس » وأن المانعين منها لا بد لهم منها 
يتحيّلون عليها بحيل لا تجوز . 

الوجه التاسع : أن امتون يقد الاجارة عل زوع الأرشن :هق عين 

وق الأغيانة وهو :الكل .اللاي مدا المستاجر و :وليسى دتميو ل دمتلءة 


4 وأنهم 


. )18*( رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر . وانظر « الإصابة »ات‎ )١( 

(0) أخرج البخاري د قُ 00 :ا يأب 0 عل 0 الله كه . 0 
بين حج وعمرة ؛ ا 000 له قل فيها رجل بر أي 
ما شاءء لفل مسلم » وللبخاري ( تمتعئا على عهد رسول الله 2 ؛ ونزل القران » قال رجل 


ك4 


الأرض غير ذلك » وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع » فذلك 

فإن قيل :امقر عله هن ينقمة د الأر ين وبذرها وفلاحتها والعير 
تتولّد من هذه المنفعة » كما لو استأجر لحفر بثر » فخرج منها الماء » فالمعقود 
عليه هو نفس العمل لا الماء . 

قيل : مستأجرٌ الأرض ليس له مقصود في غير المغل » لفن :وميه 
مقصودةٌ لخيرها » لبس له فيه منفعة » بل هو تعب ومشقة » وإا مقصوده 
ما بُحدِئُه الله من لحب بسقيه وعمله» وهكذا مستاجر الشاة للبنها سواء 
مقصودٌه ما ييحدئه الله من لبنها بعلفها وحفظها ولقيام. عليها » فلا فرق 
بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به الأحكام م ين الفروق الملغاة » وتنظيركم بالاستئجار 
لحفر البثر تنظيرٌ فاسد » بل نظي حفر البثر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه 
ويبذرها ويسقيها » ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لغلها هو محضصٌ القياس وهو كما تقدّم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير ين الغْرَرٍ الذي في إجارة الحيوان للبنه » فإن 
الآفات والموانم التي تعرض للزرع أكثرً من آفات اللبن » فإذا اغتفر ذلك 
في إجارة لحارلل بن الحيوان للبنه أولى وأحرى . 


فصل 


فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة 


أحدها : هنعة بها اانه وهو مذهب اليد والشافعي وأَني حليفة , 


54 


والثاني : جوازه عا وإنخازة 

والثالث : جوازه إجارة لا بيعاً » وهو اختيار شيخنا رحمه الله , 

وني المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان » أحدهما حديث عمر بن 
فروخ وهو ضعيف!' عن حبيب بن الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً « نَهَى أن يُباع صُوف عَلى ظَهْر» أو سَمْنّ في 
لبن » أو لبن في ضَرْع » وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن رواه البيهقي وغيره . 

والناق: حعديت نوا ابن ماجه عن هشام بن عمار » حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » حدثنا جَهضم بن عبدالله اليماني » عن محمد بن إبر اهيم البَاهلي ) 
عن محمد بن زيد العبدي » عن شهر بن حوشب » عن أني سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله ميته عن شراء ما في بطون الأنعام 
حتى تضع » وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن » وعن شراء العبد وهو 
ابق » وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض » 
وعن ضربة الغائص )"© ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة » والنهي 
عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقبح والمضامين » والنهي 
عن شراء العبد الآبق » وهو ابق معلوم بالنهي عن بيع الغرر » والنهي عن 
شراء المغانم حتى تَقْسّم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده » فهو بيع 
غرر ومخاطرة » وكذلك الصدقات قبل قبضها » وإذا كان الني عه نهى 
5 الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه ٠‏ وتعبينه 


(1) تقدم ني الصفحة 817 أنه لم يضعفه سوى البيهقي » وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا داود وثقوه . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (45١؟)‏ في التجارات : باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها .. 
ومحمد بن إبراهيم الباهلٍ مجهول ؛ وكذا شيخه ) وشهر بن حو شب ضعيف . 


م 


لوال ال حرسي فالمغا نم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . 
وأمااترية الفائضن #فتوو أظاقر لأ شفاء يد 


وأما , يع اللبن في الضرع » فإن كان معيئا لم يمكن تسليم البيع بعينه ؛ 
وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة , فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة 
من هذه الصبرة وهذا النوع له جهتان : جهة إطلاق وجهة تعيين » ولا تناني 
بينهما » وقد دل على جوازه نهي الني َيه أن يُسلم في حائط بعينة" إلا 
اناد وكين فلسرذا مواححه عور اذ الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم 
ف لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا » جاز » ودخل تحت قوله « ونهى عن 
بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إِذنْ لبيعه بالكيل والوزن معيناً 
أو مطلقاً » لأنه لم يُفصل » ولم يشترط سوى الكيل والوزنٍ » ولوكان التعيين 
شرطاً لذكره . 

فإن قيل فا تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قبل : إن ثبت الحديث » لم يحز بيعه إلا بكبل أو وزن » وإن لم يثبت » 
وكا لها ماري لعلف الفا حوري سرع مه ايد 
مجرى كيْله أو وزنه » وإن كان مختلفاً فمرة يزيد » ومرة , 5 نقص ٠‏ أو ينقطع ) 
فهذا غرر لا يحوز » وهذا بخلاف الإجارة » فإِنَ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه 
الدابة كما يحدّث الحب على ملكه بالسّقي » فلا غَرَرَ في ذلك » نعم إن 
نَقَص اللبنُ عن العادة » أو انقطع » فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة » 
أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ » أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
عليه من المنفعة » هذا قياس المذهب ٠‏ وقال ابن عقيل » وصاحب ١‏ المغني ) : 
إذا اختار الإمساك لزمته جميم الأجرة . لأنه رضي بالمنفعة ناقصةً ء فلزمه 


م١‎ 


جميمٌ العِرّض » كما لو رضي بالمبيع معيباً » والصحيحٌ أنه سقط عنه من 
الأجرة بقدر ما تَقَصّ من المنفعة » لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة 
كاملة سليمة » فإذا لم تسلم له » لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم : إنه رضي بالمتفعة معيبة » فهو كما لو رضي بالبيع معيباً » جوابه 
من وجهين . 

أحدهما : أنه إن رضي به معيباً » بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب » قرضَاهُ بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه . 

الثاني : إن قلنا : إنه لا أرش لممسك له الرد » لم يازم سقوط الأرش 
في الإجارة » لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه » فلم يُمكنه رد المنفعة كما 
قا ولاه قد كور فام فون رق ذال المنقةاو وقلة لا تسكن من 
ذلك » فقد لا يحد بداً من الإمساك » فإلزامُه يجميع الأجرة مع العيب المنقص 
ظاهراً » ومنعه من استدر اك ظلامته إلا بالفسخ ضر ر عليه » ولا سيما لمستأجر 
الزرع والغرس والبناء » أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق » فالصواب 
أنه لا أرش في المبيع لممسك له الرد » وأنه في الإجارة له الأرش . 

والذي يُوضح هذا أن الني مُه حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط 
عن مشتري الثمار من الثمرة » بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن مرته ويمسك 
الباقي بقسطه من الثمن » وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة » 
ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخل شيئاً فشيئاً » فهي بمنزلة 
لمنافم في الإجارة سواء » والني ينه في المصراة خيّر المشتري بين الرد وبين 
الامساله بلا أرش » وني الثمار جعل له الإمساك مع الأركن > .والفرق 
ما ذكر ناه » والإجارة أشبه ببيع الثمار » وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع 
الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


م 


فإن قيل : فالمنافع لا توضع فيها اللبائحة يده اماق الملا 


قيل ليس هذا ين باب وضع الجوائح في المنافع قحو رخال 
فقد وهم ء قال شيخنا : وليس هذا ين باب وضع الجائحة في المبيع كما 
في الثمر المشترى » بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتما . 
وقد اتفق العلماكء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن من 
استيفائها » فإنه لا تحب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن » 
بن قبضه وهو ,منزلة أن يشتري قفيزاً ين صُبرة فتتلف الصبرة قبل القبض 
والتمييز » فإنه من ضمان البائع بلا نزاع » ولهذا لو لم يتمكن المستأجر ين 
ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 


وإن نبت الزرع » ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده » 
ففيه نزاع » فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة » وطائفة فرقت » والذين 
فرّقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا : الثمرة هي المعقود عليبا وكذلك المنفعة » 
وهنا الزرع ليس معقوداً عليه » بل المعقودُ عليه هو المنفعة وقد استوفاها , 
والذين سوا بينهما » قالوا المقصود بالإجارة هو الزرع ؛ فإذا حالت الآفة 
السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة » كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن 
ين قبضه ء وإن لم يعاوض على زرع ٠‏ فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن 
بها المستأجر من حصول الزرع ؛ فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها » بل تلفت قبل التمكن 
ين الانتفاع » ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها 
إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة » ومعلوم أن الآفة السماوية إذا 
كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة » 
فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . 


راد امعاذ ج' ‏ م 7ه 
ليم 


فصل 

وأما بيم الصوف على الظهر » » فلو صم هذا الحديث بالنهي عنه » لوجب 
القَؤْل يفا رح ص تسم ازور له كن حولت افيه 
منعه » ومرّة أجازه بشرط جَرَِ في الحال » ووجه هذا القول أنه معلوم 
يُمكن تسليمه ٠‏ فجاز بيعه كالرطبة » وما يقدر من اخختلاط المبيع الموجود 
بالحادث على ملك البائع زيوك تعرهر ان الساله © بوالحافيكة بي كد 
لامكل طميطة هذا واو قبل ببعدم: شار اهل عدر واد اي الال > و ركو 
كالرطبة التي تؤخذ شيثاً فشيئاً » وإن كانت تطول في زمن أخذها كان 
له وجه صحبح » وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعا للموجود » فهو كأجزاء 
الثمار التي لم تخلق » فإنمها تتبع ال جود منها » فإذا جعلا للصوف وقتاً 
تجرد وعد فيه كان عنولة أخد قمر # .رقت ناه . 

وبوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا : متصل” 
بالحيوان فلم يجحز إفراده بالبيع كأعضائه » وهذا من أفسد القياس » لأن 
الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . 

فإن قيل : فما الفرق بينه وبين اللبن ني الضرع وقد سوغتم هذا دونه ؟ 
قيل : اللبن ني الضرع » يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاً » فإن اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه ؛ در » بحلاف الصوف . والله أعلم وأحكم . 


نه 


لقد تم بحوله الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب » 
وتخربج نصوصه ؛ والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع 
الآخر سنة 149ه الموافق ١8‏ شباط سنة 141074 م ٠‏ فنسأل الله تعالى 
أن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه ٠‏ وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم . 
وسئة نبيه المطهرة ٠‏ وأن يهدينا لا اختلف فيه من الحق بإذنه » إنه سميع 
قريب مجيب ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط2 عبد القادر الأرنزوط 


نقال4 


الفرسئس 


الموضوع 

فصل في هديه عله في أقضيته وأحكامه . 

فصل في حكمه فيمن قتل عبده . . 

فصل في حكمه في المحاربين . 

فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول . . . . . 

قل ل سكيم فر وض عن قل سان )رام عل بدا كاز 

فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها 

فصل في حكمه وَيَهِ بالقسامة فيمن ل يعرف قائله . 00 

قد ل سك كد ل ارين متسر ىجن فلن مقس بعلن لون 

فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة أبيه . 1 

فصل في حكمه بت من املأ ولد فلا طهرت برا أسك نا 

فصل بي قضائه في القتيل يوجد بين قريتين 

فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 

فصل ف قضائه بالقصاص في كسر السن . 

فصل في قضاله فيمن عض يد رجل فاترع يده من فيه قات لني 
العاض باهدار ها 0 | 

صل في فاك يمن اطع في يث رجل ب إن جلف بحص أ ع 
' ففقاً عينه فلا شيء عليه . 

د ل ا ل ا ل 


“ام 


الصفيدة 


2 


قدم ‏ لحسا ١١‏ لا لظتل 


8 


بض 
وك 


ا موضوع 

فصل في قضائه على من أقر بالززنى 0 

فصل ني حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام . 

فصل في قضائه بالرجل يزني بحارية امراته 

ما ورد عنه يده ني اللواط 5" 

فصل في حكمه على من أقر بالز نى بامرأة معيئة فكذبته 

فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن 

حكم حد القذف 

فصل في حكمه في السارق : 

قل بسكت ج يمن اهررح بعر : 

فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 

فصل في حكمه فيمن سمه 

فصل في حكمه في الساحر 

ضر رستكهه ان ار تسييكا تائف فى الالدلا وأرلاقال: ٠.‏ 

فصل في حكمه في اللجاسوس 

فصل ني حكمه ف الأسرى 

فصل ني حكمه في فتح مكة ‏ . 

فصل في حكمه في قسمة الغنائم : 

حكمه عله في السلب وأنه لم يخمسه ا 

صل ف حكمه فيا حازهالشركون من أوال السلمين ثم طهر عليه 
المسلمون أو أسلم عليه المشركون 

فصل ب حكمه فيما كان مبدى اليه 

فصل في حكمه في قسمة الأموال ٠‏ 
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فصل في حكمه ني الأمان الصادر من الر جال والنساء 


م 


الصفحة 


اخ 


م 
2 
4١‏ 
13 
5 
144 
2 
مه 
1١‏ 
11 
بن 
1 
536 
0 
1 
1 
/ 


ك/ 
اا 
4/ 


/ام 
4م 


ا مرضوع 

فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

فصل في حكمه في الحدنة وما ينقضها 2 . ا 

ذكر أقضيته وأحكامه عَِيُهِ في النكاح وتوابعه . 

فصل في حكمه في الثيب والبكر » يزوجهما أبوهما 

فصل في حكمه في النكاح بلا ولي . 

فصل في قضائه في نكاح التفريض . 

فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل 

فصل في حكمه ني الشروط في النكاج 1 

فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة كع 5 را 

فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أريع نسوة أو على أختين . . 

فصل فيما حكم الله سبحانه بتحر مه من النساء على لسان نبيه يلل . . 

فصل ني حكمه في الزوجين يسلم أحدهماقبل الآخر ش 

فصل في حكمه في العزل ‏ . . . . . 0000 

فصل في حكمه مله في اليل » وهو وطء الرضعة 

فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ا لي ْ 

فصل في حكمه ني الكفاءة في النكاح ؛ 

فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 

فصل في قضائه مله في الصداق با قل وكثر » وقضائه بصحة النكاح 
على ما ااا اب ش 

3 َل وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برضا أو 
جنون أر جذاما أو يكونا الزو عيبا 

فصل في حكم النبي عَده في خدمة المرأة لزوجها 

حكم رسول الله عَيكُهِ يبن الزوجين يقع الشقاق بينهما . 

حكم رسول الله مده ني الخلع 0 

ذكر أحكام رسول الله كله في الطلاق . . . ا 


14م 


الصفحة 
4 
4 
3 
١‏ 


١٠١ ؟‎ 
١٠١5 
١١5 
١ ١ /ا‎ 


١14 
| 
١5٠ 
١ 1غ‎ 
١ 4م‎ 
| 4 
١ 8 
١5١ 


ك/ا| 


ما 
كما 
1/6 
14 
5١١‏ 


الموضوع 


ذكر حكمه في طلاق المهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه 
حكم رسول الله عله في الطلاق قبل النكاح 00 
حكم رسول الله ينه في نحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
طهر ها وتحريم إيقاع الثلاث جملة اك 
فصل في حكمه مَْيِنهِ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 0 
حكمه 2ه في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك » هل تحل 
له بدون زوج وإصابة ف د ا ا د ا 2 
حكمه ينه بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ا 0 
حكمه 2َتَهِ فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية 
الطلاق ا ا رو اله 


حكمه يِه في المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . 
حكمه مُه ني المرأة تقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر 
حكمه يه ني تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقنين له . . 
حكمه مَرلَِهِ الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته 
او متاعه يا الو ل لكر لحل ا بيه ا و ل 
حكمه يلم في قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك ل 
حكمه 2َنُهِ ني الظهار » وبيان ما أنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب 
للكفارة ل ل ا 
حكمه لَه ني الإيلاء 00 
حكمه ينه ني اللعان ا 0000000 
فصل في حكمه َيِه في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه. 
فصل في حكمه يِه بالولد للفراش » وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن 
استلحق بعد موت أبيه ل ا ا ل ان 
فصل في ذكر حكم رسول الله عله في استلحاق ولد الزنى وتوريثه . 
ذكر الحكم الذي حكم به على بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين 
وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه. . 


864٠ 


الصفحة 


١١ 


514 
54١ 


يفف 
شف 


قف 
41" 
وم 
404 


5٠ 
لحف‎ 


4 


الموضوع 0 ' 
فصل في ذكر حكمه هينه في الولد » من أحق به في الحضائة . 


فصل في الكلام على هذه الأحكام لي ا م 
ذكر حكمه 2َرلْلهِ في النفقة على الزوجات 0 
ذكر ما روي من حكمه يرنه في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر 
فصل في حكمه ,به الموافق لكتاب الله » أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس ا 0 
ذكر حكم رسول الله عَيهِ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة 
للأقارب ا ا ا ا ا 


ذكر حكمه َه ني الرضاعة وما يحرم بها » وما لا يحرم» وحكمه في 
القدر المحرم منبا وحكمه في إرضاع الكبير » هل له تأثير أم لا ؟ 
ذكر حكمه مَلهِ في العدد ل 
فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة ا 
فصل في عدة الايسة ا ل ل ا ل لك انر و لي ل 
فصل في عدة الوفاة ل 


فصل في عدة الطلاق ل ا 
فصل ف عدة المختلعة ير ل لعو اليه لي ليا جز يا در اليا ود 


ذكر حكمه مله باعتداد المتوق عنها في منزها الذي توي زوجها وهي فيه 
ذكر حكمه ملم ني إحداد المعتدة نفياً وإثبانا 50 
فصل في الخصال الي تجتنبها الحادة ل م 
ذكر حكمه عَلْنمْ ني الاستبراء ا ا 0 
ذكر أحكامه مَ في البيوع و بو مي ل يد وم 
ذكر حكمه رده فيما بحرم ببعه ا ل لي عزن ع ار 
فصل في تحريم بيع الميتة 00 
فصل في حريم بيع الختزير ا 00 
فصل في , حريم بيع الأصنام 00 


الصفحة 


فيد 
1 
44 


6١١ 
8" ؟‎ 
ليحك‎ 


6: 


ف 
1/4" 
يذ 
لكي 
١ا/‏ 
2 
ه1/, 
ىب 
اكما 
اكلا 


ا مو ضوع الصفحة 


حكم رسول الله مَللِقَهِ في ثمن الكلب والسدؤور ل م الالال 
فصل في تحريم مهر البغي فل ع ع ءءء ل م م 6 00006 لإ 
فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام فاب ع ب ا يو بو الود 0 لكألل 
فصل في حكمه يه في بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه فل 
ذكر حكمه يَْيَْهِ ني المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ‏ . . ٠.‏ اا 
ذكر حكمه يِه في منع الرجل من بيع ما ليس عنده لخم 
ذكر حكمه يله في بيع الحصاة والغررٍ والملامسة والمابلة . . . 5م 
فصل في بيع المغيبات في الأرض ا ا ا ا ااال 
فصل في بيع المسك ل ل يو جو يو اي الي لي ب ل 0000 لكر 
فصل في استثجار شاة ا و قد طن و يو يا و ا رار ور 0 12م 
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع ا 
فصل في بيع الصوف على الظهر لل »002007 شخ ار 


